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سح 81[ تمي ال رحن 
الفصل الحادى عشر 
فى الاختلاف الواقع بين البائع والمشترى 
هذا الفصل يشتمل على أنواع 


نوع منها: فى الاخعتلاف فى صحة العقد وفساده 

5 هذا النوع مينى على عبارتين» )١(‏ إحداهما: أن أحد 
المتعاقدين إذا ادعى صحة العقد وادعى الآخر فساده: فإن كان مدعى الفساد 
بدعوى الفساد لايدفع استحقاق مال نفسه لايصدق فى دعوى الفسادء وإِن كان 
يدفع استحقاق مال نفسه بدعوى الفساد يصدق فى دعوى الفسادء إذا ثبت هذا 
جئنا إلى تخريج المسائل» فنقول فى بيع العين: إذا ادعى أحد المتعاقدين الفساد 
بأن ادعى شرطا فاسداء فالقول قول من يدعى الصحة» وفى باب النكاح إذا ادعى 
أحد الزوجين الصحة والآخر الفساد بأن ادعى أحدهما أن النكاح كان بغير 
شهودء وادعى الآخر أنه كان بشهودء أو ادعى أحدهما أن النكاح كان فى عدة 
الغير وادعى الآخر أنه كان بعد انقضاء العدة» فالقول قول من يدعى الصحة. 

١76‏ :- والمضارب إذا ادعى فساد العقد بأن قال لرب المال: شرطت لى 
نصف الربح إلا عشرة» ورب المال يدعى صحته بأن قال: شرطت لك نصف الربح» 
فالقول قول رب المال. ورب المال إذا ادعى فساد المضاربة بأن قال رب المال 
للمضارب: شرطت لك نصف الربح إلا عشرة» والمضارب ادعى حوازالمضاربة» 


17537 :- أخرج عبد الرزاق عن الثورى فى رجل دفع إلى آخر مالا مضاربة» فقال صاحب 
المال: بالثلث» وقال الآخر: بالنصفء قال: القول قول صاحب المالء إلا أن يأتى الآخر ببينة. مصنف عبد 
الرزاق» البيو ع؛ باب احتلاف المضاربين إذا ضرب به مرة أحرى // 557 برقم: 5 .١51١٠١‏ 
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فالقول قول رب المالء وإذا ادعى رب السلم الأحل والمسلم إليه ينكر ولا بينة 
لواحد منهماء فالقول قول رب السلم استحسانا. 

-:١ 7 5 > 5‏ العبارة الثانية: أن العاقدين إذا اتفقا على وجود عقد واحد 
واختلفا فى صحته وفسادهء فالقول قول من يدعى الصحة» كما فى بيع العين: 
إذا ادعى أحدهما فساد العقد بأن ادعى اشتراط شرط فاسد والآخر يدعى 
الجواز» فالقول قول من يدعى الجواز. وكذلك فى باب النكاح: إذا ادعى 
أحدهما فساد العقد بأن ادعى أن النكاح بغير شهودء أو ماأشبه ذلك وادعى 
الآخر أن النكاح كان بشهودء فالقول قول من يدعى الجوازء وكذلك فى باب 
السلم والمضاربة القول قول رب المال. 

- وفى تجنيس الناصرى: وإذا اختلف البائع والمشترى بأن 
قال البائع: بعت منك هذا العبد بألف» وقال المشترى: اشتريته منك بخمسمائة 
أو قال: اشتريت معه هذه الجارية بألف؛ أو احتلفا فى رأس مال السلمء فال 
أحدهما: هذا العبدء وقال الآحر: هذه الجارية» أو احتلفا فى قدر المسلم فيه» أو 
صفته ولا بينةه حلف كل واحد منهما على دعوى صاحبه» فأيهما نكل عن 
اليمين لزمه دعوى صاحبه» فإن حلفا فسخ البيع بينهما ويرد المقبوضء والذى 
يبدأ به اليمين المشترى» فإن أقاما البينة فالبينة بينة المشترى فى المشترئ» 
والبينة بينة البائع فى الثمن. 

65-: وفى الذخيرة: وإذا اختلف البائع والمشترى فى الطوع 


قال : قال على: ل لي ل 01 
فال الصا : ”ولا تنسوا الفضل بينكم” ويبايع المضطرون وقد نهى النبى صلى اللّه عليه وسلم 
عن بيع المضطر وبيع الغرر وبيع الثمرة قبل أن تدرك. سنن أبى داؤد» البيوع» باب فى بيع 
المضطر ؟/ 579 برقم: 715/05. 

وأخحرج البيهقى عن أبى سعيد الخدرى أن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم قال: لألقينٌ اللّه 
عزو حل من قبل أن أعطى أحدا من مال أحد شيئا بغير طيب نفسه» إنما البيع عن قراض. -> 
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والكره قال الصدر الشهيد: أقول: القول قول من يدعى الكره وهو البائع؛ 
وهكذا أفتى القاضى الإمام المنتسب إلى إسبيجاب؛ وفى الإبانة: ووجدت 
بخط والدى أن القول قول من يدعى الصحة» وفى فتاوى النسفى: وبه يفتى» 
وذكرأيضافى آخحر ضمان المكاتب أن المولى والمكاتب إذا احتلفا فى 
الصحة والفساد أن القول قول من يدعى الصحة» والبينة بينة الفساد؛ فعلى 
قياس هذه المسألة يجب أن يكون القول فى مسألة الطوع والكره قول من 
يدعى الطوع والبينة بينة من يدعى الإكراهء هذه الجملة ذكرها الصدر الشهيد» 
وأنا أقول: على قياس العبارة الثانية القول قول من يدعى الطو ع؛ لأنهما اتفقا 
على وحود عقد واحدء وعلى قياس العبارة الأولى إن ادعى البائع الإكراه على 
البيع بأقل من القيمة» فالقول قول البائع» وإن ادعى البيع بمثل القيمة» فالقول 
قول من يدعى الطواعية وهو المشترى. 

7- وفى الفتاوى: إذا ادعى دارا فى يد إنسان أنها ملكهء وإن 
أباه باعها منه فى حال بلوغه بغير رضاهء وقال صاحب اليد: إن أباك باعها منى 
فى حال صغرك» فالقول قول الابن لأنه ينكر زوال ملكه» وقد قيل: القول قول 
المشترى؛ وإنه يخرج على العبارتين وهذا القول أقرب إلى الصواب عندى» 
وإن أقاما البينة فالبينة بينة الابن؛ لأنه بينة تثبت فساد العقد» وإن ادعى البائع بيع 
الوفاء» وادعى المشترى البيع الباتّ» فإن كان الوفاء مشروطا فى البيع» فهذا 
البيع فاسد؛ وصارت مسألتنا فى الحاصل: أن البائع ادعى فساد العقد والمشترى 
ادعى الصحة» فإن أقاما البينة» فالبينة بينة البائع» فإنه يدعى أمرا بحلاف الظاهر 
فبيع الوفاء حلاف الظاهر فى البياعات» وإن لم يكن الوفاء مشروطا فى البيع» 
فالبيع جائزء وهو المختارء والقول قول من يدعى الوفاء والبينة بينة صاحبه. 


->وأ حرج أيضا حديث أبى داؤدء فانظر السئن الكبرى للبيهق » البيو ع» باب ماجاء فى بيع 
المضطر وبيع المكره 7/8/4" برقم: /51 .١١754353 ١1١5‏ 
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4 -: وفى الأمالى برواية بشرعن أبى يوسف: رجل أقر أنه فعل 
كذا وهو مكره. وأقام بينة على ذلكء وأقام الطالب بينة أنه فعل ذلك وهو 
غيرمكره ووقتا وقنًا واحدًاء ولم يدعيا إلا فعلا واحدا: فالبينة بينة المقر» وإن لم 
يكن لهما بينة» فالقول قول الطالب. 

8 وذكر فى كتاب الدعوى: رجحل اشترى من آخر جارية 
وجاءت بولد أقل من ستة أشهر من وقت الشراء» فادعاه البائع» فقال 
المشترى: أصل الحبل لم يكن فى ملككء إنما اشتريتها وهى حاملء» وقال 
البائع: لا بل أصل الحبل كان فى ملكىء فالقول قول البائع؛ لأنهما اتفما على 
أنهاكانت حاملا فى يد البائع والمدعى» يدعى تاريخا فى العلوق والبائع ينكرء 
وكان ينبغى أن يكون القول قول المشترى؛ لأنه يدعى جواز العقد والبائع 
يدعى الفساد- الكل فى الذخيرة. 

0غ م: وفى المنتقى: بشر عن أبى يوسف فى الأمالى: رجل 
ادعى عبدا فى يد رجلء وقال: اشتريته من صاحب اليد بألف درهم, وقال 
صاحب اليدء بعته منه بألف درهم وشرطت عليه أن لايبيعه» أو ماأشبه ذلك من 
الشروط التى تفسد البيع» فالقول قول المشترى» وإن كان مدعى الشرط هو 
المشترى» فالقول قول البائع» فإن قال مدعى الشراء: اشتريت عبدك هذا بعبدى 
هذاء وقال البائع: بعته منك بألف درهمء ورطل من حمرء أو قال: بألف درهم 
وحنزيرء وأقاما البينة» فالبينة بينة البائع» فإن ادعى البائع أن الثمن كله حمرء أو 
خحنزيرهء وأقاما البينة» فالبينة بينة المشترى» فالحاصل أنه إذا اتفقت بينة البائع 
والمشترى على ذكر مايصلح ثمنا وأثبت أحدهما شرطا زائدا يفسد به البيع 
كما إذا اتفقا أن البيع كان بألف درهم وزاد أحدهما خنزيرا أو رطلا من خمر» 
فالبينة بينة الفساد» وإن احتلفا فى ذكر مايصاح ثمنا بأن قال: كان البيع بألف 
درهم, أو: بهذا العبد» وأثبت الآخر مالايصلح ثمنا بأن قال: الثمن كله حمر أو 
حنزيرء فالبينة بينة الصحة» وإن لم يكن لهما بينة ففيما إذا ادعى أحدهما أن 
يكون الثمن كله حمراء أو خنزيراء فالقول قول من يدعى الصحة. 


الفتاوى التاتارحانية /01”-كتاب البيورع ‏ 0 الفصل: ١١‏ اخحتلاف المتعاقدين فى ج:8 

-0١‏ وذكرالمعلى عن أبى يوسف: رجل باع من آخر دارا 
بشمن وقال: بعتها بيعا فاسداء وقال المشترى: اشتريتها شراء صحيحاء فإنى 
أقول للبائع: كيف بعته؟ فإن أبى أقول للمشعرئ: كيف اشتريته؟افإن قال: 
اشتريتها بألف ونقدت الثمنء» حلفت البائع على ذلك» فإن حلف قلت 
للبائع: كيف بعته؟ فإن قال: بعته على أن يبيعنى طعاما أربح فيهء حلفت 
المشترى مااشتراه بهذا الشرط فإن حلف كان البيع صحيحاء وإن قال: 
مااشتريت للبائع شيئا بعته بخنزير» فالقول قوله. 

-::١‏ وفى الفتاوى الخلاصة: عبد معروف لرحل فى يد آخر 
باعه رحلء ثم قال البائع: بعته بغير أمره» وأقام البينة على إقرار المشترى أنه 
باعه بغير أمره: لاتقبل» ولو أراد أن يحلفه على ذلك ليس له ذلكء» و كذا لو 
كان المشترى هو الذى يدعى فساد العقد دون البائع» وأصل هذا: أن من سعى 
فى نقض ماتم لايعتبر إلا فى موضعين» أحدهما: رجحل اشترى عبدا وقبضه ونقد 
الشمن» ثم ادعى أن البائع باعه قبل ذلك من فلان الغائب بكذا قبلت بينته» 
والثانى: إذا وهب جارية من رحل فاستولدها الموهوب له ثم أقام الواهب البينة 
أنه كان دبرهاء أو استولدها قبلت ويرحجع على الموهوب له بالجارية والعقر 
للبائع إذا أقام البينة أن الجارية التى باعها من فلان ماتت فى يد البائع» ولو أرخاء 
فالسابق أولى» ولو لم يقيما البينة» فالقول قول المشترى. 

١7371‏ :- م: وفى نوادرابن سماعة عن محمد: رحل قال لآخر: بعتنك 
هذا العبد بألف درهم ورطل من حمر وقال المشترى: ا؛* شتريته بألف درهم لاغير» 
قال: كان أبو حنيفة يقول فى مثل هذا: إن القول قول من يدعى الصحة؛ وأما أنا 
فأرى أن أجعل القول قول البائع» ولو قال: بعتنك بألف درهم حالة» وقال المشترى: 
بألف درهم إلى العطاءء فالقول قول البائع» وإن أقاما البينة» فالبيئة بينة المشترى. 

4 -: وعن أبى يوسف فى رجل باع من آخر متاعا وسلمه إلى 
المشترى» ثم اختلفاء فقال المشترى: اشتريته بألف درهم» وقال البائع» بعته 
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بألف درهم, أو قال: بمائة دينار» وزاد فى دعواه أمرا يفسد به البيع؛ إما شرطا أو 
ثمن حرام يفسد به البيع: فإن البائع يحلف على دعوى المشترى» وينتقض البيع 
إن حلفء وليس على المشترى يمين بدعوى البائع» قال الحاكم أبو الفضل: 
وقد قال فى مجلس آخر بعد هذا فى رجحل باع عبدا من آخر وقد أقرا جميعاء أنه 
كان آبقاء فقال البائع: بعتك فى إباقه» وقال المشترى: بعته بعد ماأحذته» فالقول 
قو لالذى يدعى صحة البيع أيهما كانء وو كذلك فى نظائرهء فإن أقاما البينة 
فالبينة بينة الذى يدعى الصحة. 

ه/اه ” -:١‏ وفى الفتاوى الخلاصة: رحل اشترى دهنا بعينه فى آنية بعينهاء 
وأتى على ذلك أيام وهى كانت مشدودة منذ قبض فلما فتح رأس الآنية وحد فيها 
فأرة ميتة» وأنكر البائع أن يكون فى يده» فالقول قول البائع إن نقصء وإِن زاد ترد 
الزيادة ويخخير فى الوحهين. 

5 - ولو باع النقرة كل عشرين مثقالا ولا يعرف قدرها لايجوز إلا 
أن يزنها فى المجلس ويعطى ثمنهاء وإن كان مكانها إبريق فضة» والمسألة بحالها 
لم يجزءفإن قال: على أنها مائة» يجوز ويخير فى الزيادة» وفى النقصانء وإن لم 
يقل: على أنها مائة» لم يجز إلا أن يزنها فى المجلس ويعطى ثمنها. 

١ 07‏ - ولو اشترى أرضا ونخحلا تمر وعلى النخخل تمر: إن البيع 
لايجوز حتى يكون ثمن التمر المنفرد أكثر فيعرف المثل. م: رجل باع من آخر بيعا 
فاسداء وسلمه إلى المشترىء ثم إن البائع باعه من غيره بيعا صحيحاء وقبضه 
المشترى الثانى» فقال البائع للمشترى الثانى: بعتكه قبل أن أقبضه من المشترى 
الأول وقبل أن ينفسخ البيع بينى وبينه» وقال المشترى الثانى: لا» بل بعته منى بعد 
ماقبضته وفسخحت البيع الأول» فالقول قول المشترى الثانى» ولا يصدق البائع على 
إبطال البيع الثانى» وقد انفسخ البيع الأول بقبض المشترى الثانى. 

١1١‏ :- وفى الكبرى: رحل اشترى جارية» ثم ادعى أنه باعها من البائع 
بأقل مما اشترى قبل نقد الثمن» وادعى البائع أنهما تقايلا: فالقول قول المشترى 


الفتاوى التاتارحانية /01”'-كتاب البيوع ‏ 4 الفصل: ١١‏ اختلاف المتعاقدين فى ج:98 
مع يمينه أنه أقاله» وإن كان الدعوى من المشترى بعد نقد الثمن كان لكل واحد 
منهما اليمين على صاحبه فى دعوى الحرية والعتق وخملاف العاقدين. 

049 م: إبراهيم عن محمد فى رجحل اشترى ألف من من قطن ثم 
اختصم البائع والمشترى بعد ذلك» وفى يد البائع ألف من من القطن يوم الخصومة» 
فقال البائع: لم يكن فى ملكى يوم البيع قطن أصلاء أو قال: قد كان وقد بعت ذلك 
القطنء ولم يكن هذا فى ملكى يوم البيع» وإنما حدث بعد ذلك» فالقول قول البائع 
إنه لم بيع هذا القطنء رجحل قال لآخحر: بعتك هذا العبد بألف درهم؛ وقال ذلك 
الرحل: لم أشتره منك» فسكت البائع» حتى قال المشترى فى ذلك المجلس أو بعده» 
بل قد اشتريته منك بألف درهم, فهو جائز» قال: فكذلك فى النكاح,» وكل شئ يكون 
لهما جميعا فيه حق إذا رجع المنكر إلى التصديق قبل أن يصدق الآخر على إنكاره 
فهو حائز» وكل شئ يكو ن الحق فيه لواحد مثل الهبة والصدقة والإقرار فلا ينفعه 
إقراره فيه بعد إنكاره» هذه المسألة من المنتقى» وفى الحاوى: وفى الفتاوى: 
روى أبو يوسف عن أبى حنيفة فيمن باع أمته» ثم ححد المشترى شراء ه لايجوز 
للبائع وطؤ هذه الأمة مادام يريد أن يكون على خصومته» فإن أجمعا على ترك 
الخصومة كان مناقضا للبيع وحاز له وطؤها. 

5 م: وفى نوادر ابن سماعة عن أبى يوسف: رجحل باع عبد غيره 
بغير أمره وسلمه إلى المشترى» ومات فى يد المشترى» فجاء المولى بعد ذلك 
يطلب ثمنه وقال: قد كنت أجزت البيع» لايقبل قوله إلا ببينة» ولو قال: كان من 
باعه بأمرىء قبل قوله. 

نوع آسخر: فى الاختلاف الواقع بينهما فى الثمن 

0- يجب أن يعلم أن البائع مع المشترى إذا اختلفا فى جنس الثمن 


-:١ ">05‏ أخرج البيهقى عن الفقهاء والذين ينتهى إلى قولهم من أهل المدينة كانوا 
يقولون: إذا تبايع الرحلان بالبيع واحتلفا فى الثمن احتلفا جميعاء فأيهما نكل لزمه القضاء-> 


الفتاوى التاتارحانية 77 7-كتاب البيوعح ٠١‏ الفصل: ١١‏ اخحتلاف المتعاقدين فى ج:9 
أنه دراهم أو دنانير» أو فى قدره أنه ألفء أو ألفان؛ أو فى صفته أنه صحاحء أو جياد 
أو زيوف مكسرة والسلعة قائمة بعينها: إنهما يتحالفان» احتلفا قبل قبض المشترى 
المبيع» أو بعده؛ غير أن هذا الاختلاف إذا كان قبل قبض المبيع» فالتحالف على 
موافقة القياس» وإن كان هذا الاختلاف بعد القبض» فالتحالف على مخالفة 
القياس والقياس أن لايحلف البائع» وهذا قول أبى حنيفة وأبى يوسفء وأما على 
محمد فالتحالف بعد القبض على موافقة القياس» وبه أحذ بشر بن غياث 
والكرحى؛ ولهذا قال محمد بأن هذا الاحتلاف لو وقع بين ورثتهما قبل القبض» 
أو بعد القبض يتحالفان» وإذا وقع الاختلاف فى المبيع فالتحالف قبل نقد الثمن على 
5 م ثم إذا وجب التسحالف كيف يتحالفان؟ ذكر فى الأصل أن 
كل واحد منهما يحلف على دعوى صاحبه؛ يحلف البائع» بالله مابعته بألف كما 
نعي المشترئء :ويضلف المشترى» باللة مزاانة شتريته بألفين كما يدعيه البائع» هكذا 
ذكر الكرخى فى كتابه»ء وذكر محمد فى الزيادات: أن كل واحد منهما يحلف 
على دعوى نفسه وعلى دعوى صاحبه» يحلف البائع» باللّه مابعته بألف كما ادعاه 
المشترى» وإنما اشتر شديالك كينا ادعيةة و جلف المكتر » باللّه مااشترب 
ل له ا ل 0 
بيمين البائع» وفى شرح الطحاوى: وقيل: بأنه قول أبى حنيفة» م: ثم رجع 
وقال: يدأ بيمين المشترى» وهو قول محمد وزفر وإحدى الروايتين عن أبى حنيفة 


-> فإن حلفا جميعا كان القول ماقال البائع» ونخيّر المبتاع إن شاء بذلك الشمن؛ وإن شاء 
ترك. السنن الكبرى للبيهقى» البيوع4 باب اختلاف المتبايعين 8/ "7 برقم: ٠١9575‏ 

ونقل على القارى فى شرح مسند الإمام أبى حنيفة قوله عليه الصلاة والسلام: إذا اعتلف 
المتبايعان والسلعة قائمة بعينهاء تحالفا وترادًا. شرح مسند أبى حنيفة» للإمام الملا على القارى» 
حديث اختلاف الثمن» دار الكتب العلمية / 475 


الفتاوى التاتارحانية /1؟-كتاب البيوع ١١‏ الفصل: ١١‏ احتلاف المتعاقدين فى ج:8 
ثم إذا تحالفا ذكر فى كتاب الدعوى أن القياس أن يقضى بالبيع بأقل الثمن كما 
يدعيه المشترى» وفى الاستحسان يترادان العقد. 

١1١87‏ :- وفى شرح الطحاوى: ولا ينفسخ البيع بينهما بنفس التحالف 
مالم يفسخ الحاكم بينهماء وقال بعضهم: ينفسخ بنفس التحالف؛ والأول أصح. 

١ 5‏ : م: وفى مسائل السلم يقول فيما إذا احتلفا فى المسلم فيه» أو فى 
متقد اران مال السلمء وحلفاء فالقاضى يقول لهما: ماذا تريدان؟ فإن قالا: نفسخ 
العقدء أو قال أحدهما ذلك: فالقاضى يفسخ العقد بينهماء وإن قالا: لانفسخ العقدء 
تركهما القاضى رجاء أن يعود أحدهما إلى تصديق صاحبه فيضمنان. 
منهما على دعوى الآخر فقبل أن يفسخ القاضى العقد بينهماء فللبائع أن يقول: أنا 
ألزم المشترى بألف درهم؛ وللمشترى أن يقول: أنا آحذه بألفى درهمء وبعد 
مافسخ القاضى العقد بينهما فليس لأحدهما كلام» وأيهما نكل عن اليمين لزمه 
ماادعاه صاحبه لصيرورته مقرا بما يدعيه صاحبه عند نكوله» وأيهما أقام بينة قبلت 
بينته» وإن أقاما البينة فالبينة بينة البائع» وفى التجريد: فى الثمن. 

١١ 5‏ : م: هذا إذا وقع الاحتلاف بين المتبايعين» وإن وقع الاختلااف 
بالإحماع» وشرح الطحاوى: إلا أن يكون اليمين على الورثة على العلم؛ م: وإن 
لايتحالفان» وفى شرح الطحاوى: والقول قول المشترى أو قول ورثته بعد وفاته. 

-:١ 77‏ م: هذا إذا اختلفا فى الثمن مقصوداء وأما إذا احتلفا فى الثمن 
بمقتضى اختلافهما فى شئ آخر وصورته: رحل اشترى من آخر سمنا فى زق 

١”‏ :- أخرج عبد الرزاق عن ابن سيرين قال: إذا اختلف البائعان فى البيع» حلفا 
جميعاء فإن حلفا رد البيع» وإن نكل أحدهما وحلف الآخرء فهو للذى حلف» وإن نكلا رَدّ البيع. 
مصنف عبد الرزاق» البيوع؛ باب البيعان يختلفان» وعلى من اليمين؟ 8/ 7777 برقم: .١51١/824‏ 


الفتاوى التاتارحانية /701'-كتاب البيوع  ١١‏ الفصل: ١١‏ اختلاف المتعاقدين فى ج:98 
ووزنه مائة رطل» ثم جاء بالزق ليرده ووزنه عشرونء فقال البائع: ليس هذا زقى» 
وقال المشترى: هو زقك» فالقول قول المشترى» سمى لكل رطل سمنا بأن قال: 
كل رطل بدرهمء أو لم يسم هذا إذا كانت السلعة قائمة بعينها لم تتغير عن حالهاء 
فأما إذا كانت قد تغيرت عن حالهاء فهذا على وحهين: الأول: أن يكون التغير من 
حيث الزيادة» وإنه على وجهين أيضا: فإن كانت الزيادة من حيث السعر وقد 
اعتلفافى مقدار الثمن قبل القبض أو بعد القبض فإنهما يتحالفان» أى زيادة 
كانت» متصلة أو منفصلة» متولدة من العين كالولد أو بدل العين كالأرش» أو بدل 
المنفعة كالكسبء والغلة» إلا أن الزيادة المنفصلة إذا كانت متولدة من عينها 
كالولد أو بدل العين الأرش والعقرء وقد تحالفا فسخ القاضى العقد بينهماء فإن 
الزيادة تصير للبائع عندهم جميعا كما لو حصل الفسخ بالإقالة أو بالرد بالعيب» 
وإإن كاننت الزيادة المنتفصيلة يد المشعة كالكست والغلة تكون للمستري إذا 
تحالفا و فسخ القاضى العقد بينهماء أو تفاسخا عند أبى حنيفة» وعلى قولهما 
تكون للبائع كما لو حصل الفسخ بالإقالة قبل القبضء أو بالرد بالعيب أو بالهلاك» 
فإن هناك الزيادة للمشترى عند أبى حنيفة وعندهما تكون للبائع. 

١‏ : هذا إذا حصلت الزيادة قبل القبض» فأما إذا حدثت بعد القبض 
إن كانت الزيادة متصلة كالسمنء والجمال فعلى قول أبى حنيفة وأبى يوسف 
لاي حالفان إلا أن يرضى المشترى أن يرد العين مع الزيادة» وعلى قول محمد 
يتحالفان» وإذا وجب التحالف على مذهبه» فتحالفا ماذا يترادان؟ لم يذكر هذا 
فى الكتاب»فقد احتلف فيه المشايخ» قال بعضهم: بأنهما يترادان العين رضى 
المشترى بذلك أم سخطء ومنهم من يقول: بأنهما يترادان القيمة إلا أن يشاء 
المشترى أن يرد العين مع الزيادة. 

١١ 8‏ :- هذا إذا كانت الزيادة متصلة» فأما إذا كانت منفصلة متولدة 
من عينها كالولد» أو بدل العين كالأرش والعقر بعد القبض» فإنهما لايتحالفان عند 
أبى حنيفة وأبى يوسفء ويكون القول قول المشترى مع يمينه» رضى المشترى برد 


الفتاوى التاتارحانية /701'-كتاب البيوع  ١١‏ الفصل: ١١‏ اختلاف المتعاقدين فى ج: 98 
الزيادة أو لم يرضء» وفى شرح الطحاوى: وعند محمد يتحالفان ويترادان القيمة. 
وإن كانت الزيادة بدل المنفعة فأنهما يتحالفان بالإحماع» وإذا تحالفا كان 
الكسب للمشترى عندهم جميعاء كما لو حصل الفسخ بالرد بالعيب بعد القبض» 
أو بالإقالة بعد القبض» فإنه يبقى الكسب للمشترى عندهم جميعا. 

6 ١خ‏ هذا إذا تغيرت من حيث الزيادة» فأما إذا تغيرت من حيث 
النقصانء فإن كان النقصان من حيث السعرهء فإنه لايمنع التحالف عندهم جميعاء 
حصل قبل القبضء أو بعد القبضء فإذا كان النقصان من حيث العين: إن كان لفوات 
وصف أن كان قبل القبض»ء فإنه لايمنع التحالف عندهم جميعاء وإن حصل بعد 
القبض» فعلى قول أبى حنيفة وأبى يوسف لايتحالفان إلا أن يرضى البائع أن يأحذه 
ناقصاء وعلى قول محمد يتحالفان إلا أن يرضى البائع أن يأحذ العين ناقصا. 

0١‏ فأماإذا كان النقصان لفوات بعض المبيع: إن كان قبل 
القبضء فإنهما يتحالفان على القائم عندهم جميعاء وإن كان بعد القبض» 
فالقول قول المشترى مع اليمين عند أبى حنيفة إلا أن يشاء البائع أن يأحذ 
القائمء ولا يأخذ معه شيئا على رواية الجامع الصغير» وعلى رواية الأصل: إلا 
أن يشاء البائع أن يأحذ القائمء ولا يأحذ معه من ثمن الميت شيئا فحينئذ 
لايحلف المشترى عند أبى حنيفة» هذا هو احتيار بعض المشايخ على رواية 
الأصلء وعلى رواية الجامع الصغير: لايأخذ منه»ء فحينئذ يتحالفان على قول 
أبى حينفة» وقال أبويوسف: يتحالفان فى القائم» والقول قول المشترى فى 
حصة الهالك من الثمنء وقال محمد: يتحالفان فيهماء ثم يترادان البيع فى 
الحى على العين» وفى الهالك على القيمة. 

١65‏ : وصورتها: رجحل اشترى عبدين صفقة واحدة وقبضهماء ثم مات أحدهما 

-:١! 25‏ قول المصنف: ”فأما إذا هلكت قبل القبض“ أخرج البيهقى عن محمد 


تو عييك) الله لشم اند السعرق ىن رخال تجلعةه وطابه عدر لعن بورق عض #فقال «ادقدها ال 
فأبى البائع» فانطلق المشترى وتعجل له بقية الثمن فدفعه إليه فقال: أدحل واقبض سلعتك» -> 


الفتاوى التاتارحانية /71-كتاب البيوع ١5‏ الفصل: ١١‏ اخحتلاف المتعاقدين فى ج:98 
واحتلفا فى الثمن» فقال المشترى: اشتريتهما بألف درهمء وقال البائع: اشتريتهما 
بألفى درهم,ء فهو على الاختلاف الذى ذكرناء ويجب أن يعرف أولا حكم 
المسألة فيما إذا كان المشترى عبدا واحدا وقبضه المشترى ومات واختلفا فى 
الشمنء وفى تلك المسألة قال أبو حنيفة وأبو يوسف: لايتحالفان ويكون القول 
المشترى مع يمينه» وقال محمد: يتحالفان؛ فهذا إذا هلكت السلعة بعد القبض» 
فأماإذااهلكت قبل القبض فقد انفسخ العقد حين هلكت السلعة فلا معنى 
لاختلافهماإذا لم يكن الثمن مقبوضا. فإذا عرفت حكم التحالف فى العبد 
والواحد جتنا إلى العبدين: وفيه حلاف على ماذكرناء فأبو حنيفة يقول: التحالف 
بعدالقبض عرف بخلاف القياس بالنص» والنص أوجب التحالف بشرط قيام 
السلعة من كل وجهه فإن النبى عليه الصلاة والسلام قال والسلعة قائمة؛ فأما بعد 
هلاك بعض السلعة فيبقى على أصل القياس فلم يشرع التحالف بعد هلاكه» 
ويكون القول فيه قول المشترى مع يمينه لأنه منكر زيادة الثمن» وبعضهم قالوا: 
شرط التحالف عند أبى حنيفة قيام جميع المعقود عليه» وما بقى العقد على الهالك 
يكون القائم بعض المعقود عليه» فلا يجب التحالف لفوات شرطه» وما لم يرض 
البائع بأن لايأحذ من ثمن الميت شيئا لايمكننا فسخ العقد فى الهالك» فيكون 
القائم بعض المعقود عليه فلا يجب التحالفء فأما إذا رضى أن يأحذ الحى ولا 
يأخحذ من ثمن الميت شيئا أمكننا فسخ العقد فى الهالك حينئذ» فيعتبر العقد فى 
الهالك منفسخا حكما قبل التحالف من حيث الاعتبار» لأنه شرط صحته» فيكون 
القائم حينئذ جميع المعقود عليه» فيتحالفان» ويجوز أن يعتبر العقد منفسخا فى 
الهالك متتى رضى البائع أن لا يأخذ من ثمن الميت شيئاء وإن كان الهالك مما 
لايقبل الفسخ: فقال بعضهم: المانع من التحالف عند أبى حنيفة هلاك أحد العبدين 
->فوجدهاميتة» فقال له: رد على مالى» فأبى فاختصما إلى شريح» فقال شريح: رد على الرحل 


ماله» وارحع إلى جيفتك فادفنها. السنن الكبرى للبيهقى» البيو ع باب المبيع يتلف فى يد البائع قبل 
القبض 7177/8 برقم: .٠١95/‏ 
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بعد القبض فإنه لو هلك أحدهما قبل القبض وقبض المشترى الآخر» ثم احتلفا كانا 
متحالفين. ثم ذكر فى الكتاب أن على قول أبى يوسف القول قول المشترى فى 
حصة الميت ويتحالفان ويترادان فى العبد القائم» ولم يذكر كيفية التحالف على 
مذهبه! فمن مشايخنا من قال: يقسم الثمن أولا على قيمة العبدين فيتخص للحى ألف 
درهم على زعم البائع» وعلى زعم المشترى حمسمائة إذا كان قيمتهما سواء فيحلف 
المشترىء باللّه مااشتريته بألف درهم كما يدعيه البائع» ثم يحلف البائع؛ باللّه مابعته 
بخمسمائة كما يدعيه المشترى» فيتحالفان فى القائم ولا يتحالفان فى جملة الثمن» 
فإذا تحالفا فسخ القاضى العقد على الحى إن طلباء أو طلب أحدهما ذلك ورد 
المشترى الحى على البائع وسقط عن المشترى حصتهء ثم يحلف المشترى على 
حصة الهالكء باللّه ما اشتريته بألف درهم,ء فإن نكل لزمه ما ادعاه البائع من حصة 
الهالك وذلك ألف درهم.ء وإن حلف لزمه ما أقربه وذلك حمسمائة درهم» ومن 
المشايخ من قال: لاء بل يتحالفان فى جملة الثمن فيحلف المشترى باللّه ما 
اشتريتهما بألفى درهم كما يدعيه البائع» ويحلف البائع» باللّه مابعتهما بألف درهم 
كما يدعيه المشترى» وإذا تحالفا فى حملة الثمن يترادان العقد فى القائم على العين 
وفى الميت انفسخ العقد ويكون القول قول المشترى فى مقدار ثمنه» ويجب أن 
تكون كيفية التحالف على قول أبى حنيفة على هذا الوجه متى رضى البائع أن يأخذ 
القائم ولا يأذ من ثمن الميت شيئاء فعند بعض المشايخ يتحالفان فى حصة الحى 
من الوجه الذى ذكرناء وعند بعضهم يتحالفان فى حملة الثمن» ثم إذا تحالفا يفسخ 
العقد فى الحى فيرد الحى على البائع ولا يأحذ البائع من ثمن الميت شيئا. هذا إذا 
تصادقا أن قيمتهما يوم العقد ويوم القبض على السواءء فأما إذا اختلفا فى قيمتهما يوم 
العقدء ففى حق الحى ينظر إلى قيمته للحال ويجعل الحال حكما ويكون القول قول 
من يوافق قيمته للحالء وأمّافى الهالك إذا احتلفا فى قيمته قال المشترى: كانت 
قيمته يوم القبض حمسمائة وقيمته للقائم ألف درهم؛ وقال البائع على عكس ذلك: 
لم يذكر محمد هذه المسألة فى شئ من الكتب نصاء وروى أصحاب الأمالى عن 
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أبى يوسف أن القول قول البائع. وكيفية التحالف على قول محمد ظاهر: يحلف 
المشترى أولاء باللّه ما اذ شتريتهما بألفين كما يدعيه البائع» فإن نكل لزمه ألفان» وإن 
حلف يحلف البائع ”باللّه ما بعتهم ا بألف كما يدعيه المشترى“ فإن نكل ثبت 
ماادعاه المشترى» وإن حلف البائع أيضا لم يثبت ما ادعاه كل واحد منهما من 
لسعو قن حدقا علي قرو قا ده وان ل ةبرت عد هيا را لافنا 
الفسخ فسخ القاضى العقد بينهما ويأمر المشترى برد القائم» وقيمة الهالك» وإن 
اختلفا فى قيمة الهالكء فالقول قول المشترى مع يمينه. 

١ 7‏ :- وقد ذكر محمد فى إقرار الأصل فى باب الإقرار بالبيع: إذا خرج 
بعض المبيع عن ملك المشترى بأن باع مثلا نصف العبد» أو ماأشبهه» ثم احتلفا فى 
النمن أنهما لايتحالفان لافيما باع ولا فيما بقى على قول أ بى حنيفة» وعلى قول 
أبى يوسف القول قول المشترى مع يمينه» ولا يتحالفان إلا أن يرضى البائع أن 
يأحذ مابقى منه» فإذا رضى بذلك حينئذ يتحالفان على مابقى فى ملك المشترى 
ويتبع بحصة ماحرج عن ملكه على قول المشترى» وقال محمد: يتحالفان على 
قيمة العبد إلا أن يشاء البائع أن يأحذ مابقى من قيمة العبد» وقيمة مااستهلكه 
المشترى منهء فحينئذ يتحالفان فى القائم على العين وفيما باع على القيمة. 

164ط:- وفى الفتاوى الخلاصة: رجحل اشترى شيئاء فمات البائع» 
أو المشترى ووقع الاختلاف فى الثمن بين الحى وورثة الميت إن مات 
البائع» فإن كانت السلعة فى يد ورثته يتحالفان» وإن كانت السلعة فى يد 
المشترى لايتحالفان عندهماء وقال محمد: يتحالفانء هذا إذا مات البائع» 
فإن مات المشترى والسلعة فى يد البائع» يتحالفان عند الكل» وإن كانت 
السلعة فى يد ورثة المشترى عندهمالايتحالفان وعلى قول محمد 
يتحالفان» وهلاك العاقد بمنزلة المعقود عليه. 

ه6- من وفى المنتقى: إذا اشترى حراب هروى واستهلك منه ثوباء 
أو هلك واحتلفا فى الثمن قال أبو حنيفة: ليس للبائع أن يأخذه ناقصاء ولكن يأحذ 
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الشمن الذى أقربه المشترى بالحصة» وفى الباقى يردهء إلا أن يرضى المشترى أن 
يأحذها بما ادعى البائع» وعلى كل واحد منهما اليمين على دعوى صاحبه» قال: 
وكذلك الثياب كلها والبقر والغنم والرقيق والدواب والكيل والوزن. قال ثمة 
أيضا: واحتلف قول أبى يوسف فيما إذا احتلفا فى قيمة الثوب الهالك فقال فى 
موضع: القول فيها قول المشترىء» وقال فى موضع: القول فيها قول البائع» و كذلك 
قال فى موت أحد العبدين: القول قول البائع فى الهالك. 

١ 57‏ :- وفى الأصل: إذا اشترى عبدين وقبض أحدهما ومات الآخر 
فى يد البائع» ثم اختلفا فى ذلككء فقال المشترى للبائع: قبضت عبدا يساوى ألف 
درهمء وقال البائع: لابل قبضت عبدا يساوى ألفى درهم, والذى مات عندى 
يساوى حمسمائة» ذكر أن القول قول المشترى مع يمينه» ولو أنكر القبض أصلا 
ورأساء وقال: ماقبضت منك شيئاء كان القول قوله: و كذلك إذا أقر بقبض البعض» 
وأنكر قبض البعض» و كذا لو أنكر تأكد الثمن أصلا كان القول قوله» فكذا تأكد 
البعض وأقر بالبعض» ولا يتحالفان. 

-:١ 7‏ وإن احتلفا فى صفة الثمن وهو التأكدء فالثمن دين» ولو كان 
المشترى قبض العبدين» ثم مات أحدهما وجاء المشترى بالآخر يرده بعيب 
فاحتلفافى قيمة الميت» فقال البائع: كانت قيمته ألفاء وقال المشترى: قيمته 
حمسمائة» كان القول قول البائع مع يمينه» وإذا جعلنا القول قول البائع مع يمينه 
فى قيمة المي ت إذا حلف البائع» فإنه يقوم الحى قيمة عبد غير معيب» فإن كانت 
قيمة الحى غير معيب ألف درهم وقيمة الميت ألفا كما يقول البائع ظهر أن الثمن 
انقسم نصفين فيرد الحى بنصف الثمن ويبقى عليه النصف. 

١١‏ : وإذا اختلفا فى الثمن» وقد حرجت السلعة عن ملك المشترى 
لايتحالفان فى قول أبى حنيفة وأبى يوسفء والقول قول المشترى مع يمينه» وعلى 
قول محمد: يتحالفان ويترادان القيمة كما فى فصل الهالك» فإن عادت السلعة إلى 
ملك المشترىء» ثم احتلفا فى الثمن» فإن عادت بسبب هو فسخ من كل وجه نحو 
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الرد بخيار الرؤية أو بخيار الشرط أو بخيار العيب قبل القبض» أو بعده بقضاء 
تحالفاء وإن عادت بسبب جحديد من كل وجه نحو الإرثء أو الصدقة أو الشراء 
لايتحالفان عند أبى حنيفة وأبى يوسفء وكذا إذا عادت بسبب حديد فى حق 
الشالث وبالفسخ فى حق المتعاقدين» كالرد بالعيب بعد القبض بغير قضاءء والإقالة 
لايتحالفان عندهما. 

8 وقال محمد فى الجامع: رحل اشترى من آخر غلاما وجارية 
بمائة دينار وقيمة الغلام ألف درهم وقيمة الجارية ألف درهم وقبضهماء ولم ينقد 
الشمن حتى اختلفاء فقال المشترى: اشتريتهما صفقة واحدة بمائة دينار العبد بثلثى 
المائة والجارية بشلثهاء وقال البائع: بعتكهما بمائة دينار على أن كل واحد منهما 
بخمسين ديناراء فالقاضى لايلتفت إلى هذا الاختلافء فإن طعن المشترى بعيب فى 
العبدء» وأقام البينة على أن العيب كان عند البائع حتى ثبت له حق الرد» فكذلك 
الاحتلاف إلا أن يقبل» فيعتبر ويرد المشترى العبد بالعيب» ويأحذ من البائع خحمسين 
دينارا فى الحال» ثم تحالفا على الجارية» فإن حلفا ترادا ويرحع المشترى على البائع 
بجميع المائة فيصل إلى المشترى مايدعى» وإن حلف البائع» ونكل المشترى ثبت 
كون تمن العبد حمسين ديناراء فبعد ذلك ينظر: إن كان المشترى حين رد بالعيب 
أذ من البائع تحمسين دينارا لاسبيل له على البائع ولا للبائع عليه» وإن كان أذ منه 
زيادة على الخمسين رد الزيادة على البائع» وإن حلف المشترى ونكل البائع ثبت أن 
تمن العبد ثلثا المائة» فيرجع المشترى على البائع إلى تمام ثلثى المائة» ثم إن محمدا 
أوجب التحالف فى الجارية من غير ذكر حلاف»ء ولو ماتت الجارية فى يد المشترى 
قبل أن يتحالفا يحلف المشترى على ماادعى من ثمن الجارية» فقد حعل القول قول 
المشترى ولم يوجب التحالف؛ وهذا قول أبى حنيفة وأبى يوسفء فأما عند محمد 
فالتحالف يجرى عند هلاكهماء فعند هلاك أحدهما أولى» ثم إذا حلف المشترى 
عندهما إن حلف ثبت أن ثمنها ثلث المائة وثمن العبد ثلثا المائة» ولو نكل المشترى 
عن اليمين ثبت أن ثمن الجارية خمسون ديناراء وثمن العبد كذلك وقد سلمت 
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الجارية للمشترىء فيلزمه ثمنها ويرد العبد على البائع بحصتهء من الثمن وذلك 
حمسون ديناراء وعند محمد يتحالفان فى الكل» فإن نكل المشترى رجع بخمسين 
ديناراء وإن نكل البائع رحع المشترى بثلثى المائة» وإن حلفا فسخ القاضى العقد فى 
الجارية على القيمة فيرد المشترى قيمة الجارية» ويرجع على البائع بجميع المائة" 
وكذلك لو لم يجد بالعبد عيبا لكن استحق العبد كان الجواب فى استحقاق العبد 
ماهو الجواب فى الرد بالعيب. 

- قال محمد فى الجامع أيضا: رجحل اشترى عبدين أحدهما بألف 
حالة والآحر بألف إلى سنة فى صفقة» أو فى صفقتين» فوجد بأحدهما عيبا فرده» ثم 
احتلفاء فقال البائع: رددت على الذى كان ثمنه مؤجلا وبقى عندك الذى كان ثمنه 
حالا فعليك» أداء ثمنه» وقال المشترى: رددت الذى كان ثمنه حالاء فالقول قول البائع» 
سواء كان الباقى قائما فى يد المشترى أو مستهلكاء وفى الظهيرية: ولا يتحالفان. م: 
وكذالو كان أحدهما حبشيا والآخر سندياء وقد اشترى الحبشى بألف درهم مؤجلة 
واشترى السندى بألف درهم حالة» ثم رد أحدهماء ثم ماتا جميعاء وقد احتلفا على 
ماقلنا فى المسألة الأولى كان القول قول البائع» ولو كان الثمنان مخحتلفين بأن كان ثمن 
أحدهما بعينه ألف درهم وثمن الآخر بعينه مائتى دينار» فرد أحدهما بالعيبء ثم احتلفاء 
فقال المشترى: رددت عليك الذى ثمنه مائتا دينار» وقال البائع: لا بل رددت علىٌ الذى 
ثمنه ألف درهم, فإن هلكا أو هلك غير المردود» وقد قبض البائع الثمنين جميعاء فالقول 
قول المشترى مع يمينه» وإن ادعى المشترى على البائع استرداد الدينار لما كان الثمن 
مقبوضا والبائع ينكرهذا جعل القول قول المشترى. والاحتلاف متى وقع فى جدنس 
الشمنين والسلعة هالكة فى يد المشترى لايتحالفان عند أبى حنيفة وأبى يوسفء ولكن 
يكون القول قول المشترى مع يمينه» ولم يذكر قول محمد هنا حتى ظنّ بعض 
مشايخنا أن الاختلاف فى المسألة المعروفة فيما إذا اختلف المتبايعان فى قدر الثمن 
دون مااحتلفافى جنس الثمن» والصحيح أن الكل على الحلافء ولو كان العبدان 
قائمين بأعيانهما تحالفاء وترادا بالإجماع واسترد المشترى الثمنين من البائع جميعا. 
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5- ولو كان اشتراهما جميعا بمائة دينار صفقة واحدة» فمات 
أحدهما عند المشترى ورد الباقى بالعيب واختلفا فى قيمة الهالكء فقال البائع: 
كانت ألفى درهم وقيمة المردود ألف درهم, وقال المشترى: لا بل كانت قيمة 
الهالك حمسمائة وقيمة المردود ألف درهمء فالقول قول البائع مع يمينه» وإن أقاما 
البينة» فالبينة بينة البائع أيضاء ولو قال البائع: كان ثمنها واحدا وكان ألفى درهم» 
وقال المشترى: كان ثمن الهالك خحمسمائة وثمن المردود ألفا وخمسمائة» 
فالقول قول المشترى مع يمينه» والاختلاف متى وقع فى مقدار الثمن بعد هلاك 
السلعة لايتحالفان عند أبى حنيفة وأبى يوسف ويكون القول قول المشترى مع 
يمينه» وعند محمد يتحالفان» بخلاف الفصل الأول. 

5 6- وفى جامع الجوامع: باع عبده من رجحل فقال: استوفيت ثمنه 
من فلان وهو ألفء» وقال المشترى: بل هو ألفان» فصدقه البائع لم يكن له أحذ 
ألف أخحرى: ولو قال: استوفيت جميع الثمن» له ذلك. 

0- وفى شرح الطحاوى: ولو احتلفا فى عينية الثمن ودينيته» 
فادعى أحدهما أن الثمن عين وادعى الآخر أنه دين» فإن كان يدعى العين هو البائع 
كما إذا قال: بعت منك جاريتى هذه بعبدك هذاء والمشترى يقول: اشتريت منك 
بألف درهم.ء فإن كانت الجارية قائمة تحالفاء وإن كانت هالكة عند المشترى 
سقط التحالف عندهماء فالقول قول المشترىء» وعند محمد يتحالفان. 

5-64 ولو كان المدعى للعين هو المشترى وهو يقول: اشتريت 
حاريتك بغلامى هذاء وقال البائع: بعتها منك بألف درهم. أو: بمائة دينار» فإن 
كانت الجارية قائمة تحالفا وتراداء وإن كانت هالكة» فكذلك تحالفا وترادا القيمة 
فى قولهم جميعا. ولو كان البائع يدعى بعض الثمن عينا وبعضه ديناء والمشترى 
يدعى الكل دينا: فإن كان المبيع قائما يتحالفان» وإن كان هالكا فعلى الاحتلاف. 

- وإن كان المشترى يدعى البعض عينا والبعض دينا نحو أن 
يقول: اشتريت منك جاريتك بغلامى هذاء وبألف درهمء وقيمة الغلام حمسمائة 
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وقال البائع: بعت منك جاريتى بألف درهمء فإن كان الجارية قائمة تحالفا وتراداء 
وإن كانت هالكة يتحالفان أيضا فى قول أبى حنيفة وأبى يوسف» إلا أن الجارية 
تنقسم على قيمة الغلام وعلى ألف درهمء فما حاذى بإزاء الغلام وهو ثلث الجارية 
يرد المشترى» وما حاذى منها بإزاء الألف وهو ثلثا الجارية يرد بألف درهم ولا يرد 
القيمة» وعند محمد يتحالفان ويترادان. 

5- وفى الجامع الصغير الحسامى: رجحل اشترى عبدين وقبضهماء 
ثم رد أحدهما بالعيب وهلك الآخر عنده» يجب عليه ثمن ماهلك عنده ويسقط 
ثمن ماردء وإن لم يرد يقسم الثمن على قيمتهماء فإن اختلفا فى قيمة الهالك فادعى 
المشترى الأقل والبائع الأكثر» فالقول قول البائع» وإن أقاما البينة» فالبينة بينته أيضا. 

:م وفى نوادرابن سماعة عن محمد: رجحل اشترى من رجحل 
جحارية بمحضر من الحاكم بثمن من الورق» ثم مات ونسى الحاكم كم كان الثمن 
وخاصم البائع الورثة إلى الحاكم وأنكروا ذلك وأراد البائع أحذ الجارية قال 
محمد: القاضى يقول للبائع: كم كان الثمن؟ فإذا ادعى شيئا سأل عنه الورثة إن 
كانوا كباراء فإن كذبوه فى ذلك حلفهم على دعواه: باللّه ماتعلمون أن أباكم 
اشترى الجارية بذلك! ويقول للورثة: ادعوا أنتم الثمن! فإذا ادعوا شيئا حلف 
القاضى البائع البتة» فإن حلف ردوا الجارية إلى البائع» وإن كانت الورثة صغارا نظر 
القاضى لهمء فإن ادعى البائع ثمناء ورأى أخذ الجارية بذلك الثمن خيرا لهم أحذ 
الجارية بذلك الشمن وأعطاه الثمن من جميع المال» وإن لم ير بذلك خيرا لهم 
استحلف البائع ماكان الثمن أقل من هذا على مقدار الجارية» فذلك المقدار خير 
لهم فإن حلف رد الجارية عليهم؛ وإن كان فيهم كبير وأقر بما قال البائع وأبى أن 
يحلف عى علمه لزمه فى حصته زيادة الثمن فيما بين ماادعاه البائع إلى ماكان خيرا 
للصغير» وإن كان فيهم كبار غيب انتظرت بهم اليمين» أو كتب القاضى الذى هم 
بحضرته يستحلفهم على دعواه إن طلب ذلك البائع» وكذلك إذا لم يكن البيع 
بحضرة القاضى» وادعى الفريقان البيع واحتلفا فى الثمن» وإن ادعى الورثة وأقاموا 
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البينة على البائع بالبيع بلا تسمية الثمن قال: شهادتهم باطلة ويستحلف البائع وترد 
عليه الجارية» وإن كان البائع هو المدعى والورثة يجحدون الشراء: استحلفوا على 

: رجل فى يديه عبد ادعى رجل عليه أنه باع هذا العبد من الذى 
فى يديه» ومن رجل آخر بعينه بألف درهم ومائة دينار» وأقام الذى فى يديه العبد 
بينة أنه اشترى العبد كله منه بألف درهم: فالعبد للذى فى يديه بخمسمائة درهم 
وحمسين ديناراء إذا أقام البائع بينة على إقرار المشترى أنه اشترى العبد منه بألفين 
وأقام المشترى بينة على إقرار البائع» أنه باعه بألف أذ المشترى بألفين» وإن أقام 
المشترى بينة على إقرار البائع أنه باعه منه بألف» وأقام البائع بينة أنه باعه بألفين 
فليس على المشترى الألف» وهذه براءة من الألف الأخرى. 

8ح هثنام عن بخحمدة إذا أقر المشتري كن يسين والسبلعة 
مستهلكة: فإن أبا يوسف كان يقول: القول للمشترى؛ ثم بحثنا عليه» فرحع 
وقال: إذا كان من ذلك شئ يتغابن الناس فى مثله قبلت قوله؛ قال محمد: فأما أنا 
فأرى أن ألزمه قيمة ذلك» وروى ابن سماعة عن أبى يوسف فى عين هذه الصورة 
أنه إذا أقر المشترى بما لايتغابن الناس فى مثله قبل قوله: قال محمد: لا أقبل 
ذلك منه وأقضى عليه بقيمة المبيع» قال: فإن كنت لما أردت أن أقضى عليه 
فقال المشترى: اشتريته بعشرين» وقال البائع: بعته بثلاثين» فتجاذبا الثوب وهو فى 
أيديهما فتخرق وانقطع وصار بعضه فى يد البائع» وبعضه فى يد المشترى ولم يكن 
المشترى نقد الفمن؟ قال: يتحالفانء فإذا حلفاء فالبائع بالخيارإن شاء سلم الثوب 
للمشترى بالعشرين ويحط من العشرين نصف مانقص الثوب من العشرين؛ لأن 
كل واحد منهما قد مد وصار جانياء قلت: لو كان أمسكه أحدهما ولم يجذبه 
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وجذبه الآخر كان الضمان كله على الجاذب؟ قال: نعم قال: وهذا الجواب على 
قياس قول أبى حنيفة وهو الجواب عى قول أبى يوسف. 

0١‏ 5 : وفى الذخيرة: ولو اشترى ثوبين وقبضهما واستهلك أحدهما 
والآحرقائم فى يده فقال البائع: بعتك ثوبين بثلاثين درهماء وقال المشترى: 
بعشرين درهماء قال محمد: قال أبو حنيفة: يحلف كل واحد منهما على دعوى 
صاحبههء فإن حلفاء فالبائع بالخيار إن شاء أمضى البيع وأحذ العشرين» وإن شاء 
أذ الثوب القائم ولا شئ له من ثمن المستهلك. 

١151‏ :- سأل هشام محمدا عن قياس قول أبى حنيفة فيمن اشترى ثوبا 
وشقه بنصفين وصبغ نصفه والنصف الآخر فى يده أبيض» ثم احتلفا فى الثمن؟ 
قال: إن شاء البائع أحذ هذا النصف الأبيض ولا شئ له غيره ولا سبيل له على 
المصبوغ» وإن شاء تركه» وأحذ ماأقربه المشترى من الثمن. 

- قال محمد فى الجامع: إذا اشترى الرجل من آخر حارية 
وقبضها وماتت فى يده واحتلفا فى ثمنهاء فقال المشترى: اشتريتها منك بألف 
درهم وبهذا الوصفء وقال البائع: بعتكها بألف درهم, فعلى قول أبى حنيفة وأبى 
يوسف يقسم ثمن الجارية على ألف درهم, وعلى قيمة الوصف فإن كان قيمة 
الوصف حمسمائة درهم كان القول قول المشترى فى ثلثى الجارية بألف درهم 
ولا تحالفان» وفى ثلث الجارية وهى حصة الوصف يتحالفان» وإن كان الثمن 
عرضا والمسألة بحالها فإنهما يتحالفان عندهم جميعاء ويفسخ العقد على القائم 
مقصودا وعلى الهالك حكما وتبعا للقائم باعتبار القيمة» فأما إذا ادعى أحدهما أن 
بدل السلعة كان ثمنا وادعى الآخمر أنه كان عرضا: إن كان مدعى العرض 
المشترى فإنهما يتحالفان عندهم جميعاء ويغرم المشترى قيمة السلعة يوم قبضها 
لصاحبه» وإن كان مدعى العرض البائع» فعلى قول أبى حنيفة وأبى يوسف القول 
قوالمشترى مع يمينه ولا يتحالفان ويغرم المشترى الثمن الذى أقر به البائع» فأما 
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إذا ادعى أحدهما أن بدل السلعة كان ثُمنا وعرضا وادعى الآخر أنه كان ثمنا كله 
إن كان مدعى العرض المشترىء فإنه تقسم السلعة على الثمن الذى أقر به 
المشترى وعلى قيمة العرضء فما ينص السلعة من الثمن» فالقول قول المشترى 
مع يمينه عندهما ولا يتحالفان عندهماء ثم يغرم المشترى قيمة حصة العرض من 
السلعة للبائع» وإن كان مدعى العرض البائع» فالقول قول المشترى فى الكل ولا 
يتحالفان عندهماء وعند محمد فى جميع ذلك يتحالفان. 

١4‏ : قال هشام: سألت محمدا عن رجل اشترى من آخر حنطة 
بعينهاء فقال المشترى: اشتريتها منك على أنها مائة قفيز بعشرة دراهم» وقال البائع: 
بعتكها حزافا بعشرة دنانير» وأقاما البينة والحنطة قائمة؟ قال: البينة بينة البائع» وإن 
أقام المشترى بينة أنه ا* شتراها منه بأربعة دنانير وعشرة دراهمء وأقام البائع بينة أنه 
باعها بحمسة دنانير» فالبينة بينة البائع» وإن أقام المشترى البينة أنه اشتراها بخمسة 
دنانير وعشرة دراهم على أنه مائة قفيز» فوحدها حمسين قفيزاء وأقام البائع بينة أنه 
باعها بخمسة دنانير جزافاء فالبينة بينة المشترى» وله الخيار إن شاء أخحذها بحصته 
من الثمن وهو ديناران ونصف وخمسة دراهم. 

6 - وقال أبو سليمان: سمعت أبا يوسف يقول فى رجحل باع 
طعاما بعينه بعشرة دراهمء فقال البائع: بعتك جزافا بعشرة» وقال المشترى: اشتريت 
لح ل ا ع ل ا ا 
ثوب» فقال البائع: بعتكه ولم أسم ذراعاء وقال المشترى: اشتريته مذارعة» فالقول 
قول البائع. وفى الإملاء عن محمد: رجل قال لآخر: اشتريت منك هذا العبد بألف 
زيوفاء أو: نبهرحة» أو: ستوقة» أو: رصاصاء قال ذلك موصولا قال: فالمقرله 
بالخيار» فالقول قول المقر له فى قول أبى حنيفة» وقال أبو يوسف ومحمد: فى 
الزيوف والنبهرجة يتحالفان ويترادان البيع» وأما فى الستوقة والرصاص» فالقول 
قول البائع» وفى الذخيرة: عند أبى يوسفء وقال محمد: القول قول المشترى 


الفتاوى التاتارحانية 17>" -كتاب البيوع عن الفصل: ١ ١‏ احتلااف المتعاقدين فى ج:4 


نوع آخر فى الاختلاف فى الثمن والأحل 

57- رجل ادعى على رجل أنه باعه هذه الجارية بألف درهم إلى 
سنة» وأقام مولى الجارية بينة أنه باعه الجارية بألفى درهم: فعلى المشترى ألف 
حالة وألف إلى سنة» ولو قال: بعتها بثلاثة آلاف درهم إلى ثلاث سنين فى كل سنة 
ألفء وقال المشترى: اشعريتها بألفى درهم إلى سنتين فى كل سنة ألفء فإنى 
أحعل القشمن على المشترى ألفين» وأوحر منها ألفا إلى ثلاث سنين فى كل سنة 
ثلث الألفء وهذا الشلث المؤخر إلى السنة الثالثة من الألفين» فيؤدى فى السنة 
الأولى خمسة أسداس ألف درهم: ثمانية مائة وثلاثة وثلاثين وثلثاء وفى السنة 
الثانية كذلك» وفى السنة الثالئة يؤدى ثلث الألف. 

17: وفى نوادر ابن سماعة عن محمد: رجحل ادعى على رجحل أنه 
باعه هذا الثوب بمائة درهم إلى خمسة أشهر كل شهر عشرين درهماء وأقام على 
ذلك بينة» وأقام المدعى عليه بينة أنه اشتراه بخمسين درهما إلى عشرة أشهر كل 
شهر بخحمسة قال: إن كان رب الفوب قد أقام البنية على فضل خمسين درهما 
فأقبل بينته فيه» وقد زعم أن له من المائة كل شهر عشرين» وقد أقر المدعى عليه 
بحمسين فى كل شهر بخمسة» فأدفع إلى المدعى فى الشهر الأول حمسة أقرله 
بها المدعى عليه وخمسة عشر من دعوى المدعى من فضل الخمسين الذى أثبته 
بالبيئة» وكذلك فى الشهر الفانى» والثالث» فيأخذ فى ثلاثة أشهر ستين درهما: 
حمسة عشر بحكم إقرار المدعى عليه وحمسة وأربعون بحكم دعواه المؤكدة 
بالبينة» فإذا أحذ ذلك بقى له من الخمسين التى أقام عليها البينة خحمسة يأحذ ذلك 
فى الشهر الرابع بحكم البينة ويأحذ حمسة أخحرى أيضا فى الشهر الرابع بإقرار 
المدعى عليههء ومابقى بعد ذلك أحذ فى كل شهر حمسة» حتى يتم المائة على 
الأحل الذى أقام المدعى عليه البينة» وروى عن أبى يوسف بخلاف هذاء فإنه 
يقول: الخمسون على الأجل الذى أقام المشترى عليه البينة من المائة التى زعم 
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المدعى أنها له على المشترى» فأجعل الخمسين على الأجل الذى أقام المشترى 
عليه البينة بقيت حمسون بزعم المدعى» فأقضى للمدعى بعشرة من هذه الخمسين 
فى كل شهدن لأن المدعى: ادعن العشزية من المالة كلها فيكوق مدعيا من هذة 
الحمسين عشرة» وقد عزل :حمسين من المائة على دعوى المشترى على أحلهاء 
فيأخذ المدعى فى الشهر الأول الخمسة التى المدعى مقر له بهاء ويأخذ عشرة من 
الخمسين الفاضلة» كما ذكرنا أنه ادعى العشرين من المائة كلها فيكون مدعيا من 
الخمسين الفاضلة» فيأحذ حمسة عشر فى خحمسة أشهر» فذلك خمسة وسبعون» 
فبقى هناك حمسة وعشرون يأخذ منها فى كل شهر حمسة» فيحصل الاستيفاء فى 
عشرة أشهر. قال محمد: وماذكر من الجواب» فكذلك فى الثوب والعبد والدار. 
-: وفيه أيضا عن محمد: رجل أقام بينة على رجل: إنى بعت 
منك هذا الشوب بمائة درهم تؤديها إلى عشرة أشهر فى كل شهر عشرة» وأقام 
المدعى عليه البينة أنه اشتراه منه بستين درهما فى عشرين شهرا فى كل شهر 
ثلاثة: فإنى أقبل بينة البائع على فضل الثمن وأقبل بينة المشترى على الأحل» 
فيأحذ منه البائع خمسة أشهر عشرة؛ لأن المشترى مقر له بثلاثة كل شهر» 
فيأخذ منه البائع فى حمسة أشهر ثلاثة فى كل شهر بإقراره» ويأخذ سبعة من 
الأربعين التى ادعاها البائع فضلا على الستين» فإذا أخذ منه خمسة أشهر عشرة» 
فقد بقى للبائع من الأربعين الفاضلة حمسة» فيأخذها منه فى الشهر السادس 
وثلاثة أعرى قد أقر بها المشترىء ثم يأحذ منه بعد ذلك كل شهر ثلاثة» حتى 
يستوفى المائة» فيأحذ المائة فى عشرين شهرا على الأجل الذى أقامه المشترى 
عليه؛ وعلى قياس ماروى عن أبى يوسف فى المسألة الأولى نقول: هذه الستون 
التى أقام عليها المشترى البينة من جميع المائة التى زعم المدعى أنها له على 
المشترىء فأحعل الستين على الأحل الذى أقام عليه المشترى البينة» بقى هناك 
أربعون بزعم المدعى عليه» فأقضى للمدعى أربعة من هذه الأربعين فى كل شهر؛ 
لأنه ادعى العشرة فى كل شهر من المائة كلها فيكون مدعيا من هذه الأربعين 
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أربعة فى كل شهر فأقضى له بذلك ببينته وأقضى له من الستين التى المشترى مقر 
بهافى كل شهر ثلاثة» ويأحذ من جميع المائة فى كل شهر سبعة» فيأحذ هكذا 
سبعة فى ع شرة أشهرء فبقى هناك إلى تمام المائة ثلاثون يستوفيها فى عشرة أشهر 
فى كل شهر ثلاثة ثلاثة» فيحصل استيفاء المدة فى عشرين شهرا على الأحل الذى 
ادعاه المشترى. قال محمد: لاأجعل الخمسين فى المسألة الأولى من المائة كلها 
ولا الستين فى المسألة الثانية من المائة كلهاء ألاترى! أن البائع لو قال: بعته بألفين 
بألف حالة وبألف إلى شهرء وقال المشترى: اشتريته بألف إلى شهرينء وأقاما 
جميعا اليبنة أنى آحذه منه ألفا الساعة وألفا إلى شهرين! قال مشايخنا: وعلى قياس 
قول أبى يوسف تجعل الألف المؤخرة إلى شهرين من الألفين من النقد والمؤحرء 
فيجعل حمسمائة حالة وحمسمائة إلى شهر وألف إلى شهرين. 

-:١ 8‏ وفى الظهيرية: قال محمد بن الحسن فى رجلين تبايعا شيئا 
إلى أجل واختلفا فى الثمن» فقال المشترى: اشتريت هذا الشيع بخمسين درهما 
إلى عشرين شهرا على أن أؤدى إليك كل شهر درهمين ونصفاء وقال البائع: 
بعتكه بمائة درهم إلى عشرة أشهر على أن تؤدى إلى كل شهر عشرة دراهم» 
وأقاما البينة قال محمد: تقبل شهادتهما ويأحذ البائع من المشترى ستة أشهر 
كل شهر عشرة» وفى الشهر السابع سبعة ونصفاء ثم يأحذ بعد ذلك كل شهر 
درهمين ونصفا إلى أن يتم له مائة. 

حم م: رجل أقام بينة على رجحل أنه اشترى منه هذا الثنوب بخمسة 
عشر درهما إلى شهرء وأقام الذى فى يده الثوب بينة أنه باعه نصف هذا الثوب 
بعشرة دراهم حالة؟ قال: يدفع إليه النوب وله خمسة عشر درهما إلى شهر» 
ألاترى! أنه لو قال: بعتك هذا العبد بألف حالة» وأقام بينة وأقام الآخر أنه اشترى 
هذا العبد مع هذا العبد الآخر بألف إلى سنة: أنهما له بألف إلى سنة. 
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نوع آخر فى الاختلاف فى المبيع 
وفيه بعض مسائل الاحتلاف فى الثمن 

05- وإذا وقع الاختلاف فى المبيع» فقال المشترى: اشتريت منك 
هذا العبد بألف درهمم, وقال البائع: لاء بل بعت منك هذه الجارية بألف درهم, فلا 
يخلوا: إما إن كان فى يد البائع» أو فى يد المشترىءأو فى يد ثالث؛ فإن كان فى يد 
المشترى فلا يخلوا: إما إن قال البائع للمشترى: العبد ملكك لم أبعه منك» وإنما 
بعتك الجارية بألف درهم ولى عليك ألف درهم ثمن الجارية» وفى هذا الوجه 
الألف لازم على المشترى والعبد سالم له وكذلك إن اتفقا على وجوب الألف 
عليهء ولكن اختلفا فى جهته والاختلاف فى الجهة فى مثل هذا لايضر كمن قال 
لآخر: لك على ألف درهم من ثمن متاع» وقال الآخخر: لاء بل من قرض» وإن قال 
البائع للمشترى: العبد ملكى مابعته منك» وإنما بعتك الجارية بألف درهمء ذكر 
هذه المسألة فى كتاب الإقرار فى موضعين وأجاب فى أحدهما أن القول فى العبد 
قول البائع» وإذا حلف البائع على العبد أنخذ العبد ولا شئ على المشترى؛ وأحاب 
فى الموضع الآخر أنهما يتحالفان» وإن كانا فى يد البائع» فالجواب فيه على 
التفصيل الذى ذكرنا فيما إذا كانا فى يد المشترى» وإن كان العبد فى يد ثالث: إن 
صدق صاحب اليد المشترى فيما قال أمر بالتسليم إليه» ثم الحكم فيه ماذكرنا فيما 
إذا كانا فى يد البائع» وإن قال صاحب اليد: العبد ملكى فالقول قوله مع اليمين» 
ولاشيء على المشترىء وإن قال صاحب اليد: العبد للبائع» أمر بالتسليم إليه» 
والحكم فيه بعد ذلك ماذكرنا فيما إذا كان فى يد البائع. 

5م وإن كان المشترى قال: اشتريت منك هذا العبد مع هذه 
الجارية بألف درهم, وقال البائع: بعت منك هذه الجارية لاغير بألف درهم» 
فالجواب فى هذه المسألة على التفاصيل التى مرت فى المسألة المتقدمة. 

7- قال محمد فى الجامع: رجحل اشترى من رجل عبدا بألف 
درهم وقبضه ووهب البائع عبدا آخر للمشترى وسلمه إليه» فمات أحد العبدين» 
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فجاء المشترى يرد الباقى بالعيبء فقال البائع: لم أبعك هذا العبد بل الذى مات» 
وهذاالعبد وهبته منكء وقال المشترى: لاء بل هذا الحى هو الذى اشتريته منك 
بألف درهم, ولا بينة لواحد منهما: كان القول قول المشترى مع يمينه» وإذا رجع 
فيه كان للمشترى أن يرجع على البائع بالثمن الذى نقده» وإذا رجع المشترى على 
البائع بالثمن رجع البائع على المشترى بقيمة العبد الذى مات فى يده» ولكن هذا 
كله بعد أن يتحالفاء فيحلف البائع» باللّه مابعت هذا القائم» فإذا حلف اعتبر القائم 
ا تريت منه الذى مات» فإذا 

حلف رجع بالثمن على البائع» وفى الظهيرية: ولو لم يجد المشترى بالعبد عيباء 
ولكن أراد البائع الرجوع فى الهبة وقال: إن الحى هو الموهوبء وأنكر المشترى» 
فالقول قول البائع. 

414- ولو اشترى أحدهما بألف درهم,ء والآخر بماثة دينار كل 
واحد منهما صفقة على حدة وتقابضاء فمات أحدهما عنده» ثم جاء بالباقى 
ليرده بالعيب» واحتلفا فى ثمنه» فقال البائع: ثمنه ألف درهم» وقال المشترى: لا 
بل مائة دينار» كان له أن يرده بالعيب ولا يتحالفان» و كذلك يكون القول قول 
المشترى فى تمن الهالك عند أبى حنيفة وأبى يوسف مع يمينه» وعند محمد 
يتحالفان ويرد المشترى قيمة المعيب» وكان على البائع رد الثمنين جميعاء ولو 
كتانا حي والمسالة تحالها رذ المشترى الغيد المعيب :"العم الذي :ادغاه مخ 
غير تحالف لحصول ماهو المقصود من التحالف وهو الفسخ فى المردود 
بسبب الردء وتحالفا وتردادا فى الباقى» ويرجع المشترى على البائع بالثمنين 

جميعاء وفى السراحية: إذا اشترى عبدين وقبضهماء فمات أحدهما واختلفا فى 
لبي نطول للسعريطن ابعر اد سياه لباك ا اق الع ا د 
ممايدعى من الزيادة من ثمن الميت شيئا بأن يأحذ ما يقر به المشترى من ثمن 
الميت» فحينئذ لايحلف المشترى. 

-:١ 5‏ وفى نوادرابن سماعة عن محمد: رجحل باع من آخر ثوبا 
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مروياء فقبضه أو لم يقبضهء حتى احتلفاء فقال البائع: بعته على أنه ست فى سبع» 
فقال المشترى: اشتريته على أنه سبع فى ثمانء فالقول قول البائع مع يمينه. 

5- وفى نوادر هشام: إذا اشترى من آخر ثوباء وقال المشترى: 
اشتريت منك بثمانية دراهم على أنه ثمان أذرع فى ثمان وهو سبع فى سبع» وقال 
البائع: بعتك بثمانية دراهم ولم أسم الذراع» فالقول قول البائع فى قول أبى يوسف 
ومحمد. ولو كان المشترى قال: اث شتريته على أنه مان فى ثمان كل ذراع بدرهم» 
وقال البائع: بعتنك بثمانية دراهم ولم أسم ذراعاء فالقول قول المشترى» ويتحالفان 
ويترادان على قولهما. 

17- قال هشام: سألت محمدا عن رجحل له أجمة تساوى ألفا 
وفيها قصب يساوى ألفاءفاث شترى رجحل منه الأحمة بعشرة آلاف درهم, ثم 
احتلفاء فقال البائع: بعتك القصبء وقال المشترى: إنما وقع الشراء على 
الأصل؟ فقال: أفسد البيع. 

© : إبراهيم عن محمد: رجحل اشترى تبنا فى موضعين بكذا درهما 
وقبض تبن أحد الموضعين وذهبت الريح بتبن الموضع الآخر واختلفا فى مقدار 
ماقبض وما ذه ب» فإن كان ماقبض قائما تحالفا وتراداء وإن كان مستهلكاء 
فالقول قول المشترى فى قياس قول أبى حنيفة؛ وقال محمد: يتحالفان ويرد 
المشترى مثل ماأحذ من التبن» والقول فيه قوله. 

١8‏ :- وفى نوادر بشر عن أبى يوسف: رجحل اشترى من آخر سرجاء 
ثماحتلفاءفقال البائع: بعتكه بغير ركابه» وقال المشترى: لا بل مع ركابه؛ أو 
اشترى حاتماء ثم احتلفا فى فصه» فقال البائع: بعته بغير فص» وقال المشترى: لا» 
بل مع فصهء فإنهما يتحالفان ويترادان. 

31١‏ وفى نوادرهشام: قال: سألت محمدا عن رجحل اشترى من 
رجحل كناسة بماثة درهمء ثم احتلفاء »فال المشترى: اث شعريت متك رفية الأرطية 
وقال البائع: إنما بعتنك الكناسة التى عليها؟ قال: ينظر إلى الغالب من الثمن منهماء 
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فأيهما كان الغالب جعلتهابه» وكذلك هذا فى شراء الأحمة» والمبطخة» والمبقلة» 
وكذلك فى شراء النخلة مع الرطب ينظر إلى الغالب. 

-١‏ وفى البقالى: إذا اختلفا فى الثياب والجراب والراوية والماء 
ونحوها على أيهما وقع البيع: اعتبر مقدار الثمن» فإن استوى الأمران فى العادة لم 
يجزء قاله أبو يوسفء وقال أبو حنيفة فى رحل اشترى عبدا بألف درهم وقبضه 
ونقد الثمن» ثم ادعى المشترى أنه كان مع العبد أمة بعينها فى البيع وجحد البائع 
ذلك: فالقول قول البائع» ولا يرد شيئا من الثمن بعد أن يحلف باللّه ماباعه هذه 
الأمة مع هذا العبد. 

5- وفى نوادر بشرعن أبى يوسف: إذا قال الرجل لغيره: بعتك 
هذا العبد بألف درهم. وأقام البينة» وقال المدعى عليه» اشتريته منك وهذا العبد 
الآخر بألف درهمء وأقام البينة: فإنى أجعلهما جميعا بألفء ولو قال المشترى: 
اشتريتهما منك هذا بخمسمائة» وهذا بخمسمائة» وقال البائع: بعت هذا وحده 
منك بيألف درهم» وأقام البينة: فإنى أجعل عليه الألف للعبد الذى أقام عليه البائع 
بينة أنه باعه بالألف» وأجعل عليه حمسمائة للعبد الآخر؛ قال: وكان أبو حنيفة 
يقول: إذا قال المشترى: اشريتهما منك بألف درهم» وأقام البينة وقال البائع: بل 
بعت هذا وحده بألف درهم, وأقام البينة» فعليه ألف و حمسمائة؛ ثم رجع وقال: 
وهما بألف» وقال زفر: قوله الأول أحب إلى. 

-:١77‏ وفى نوادر بشرعن أبى يوسف: إذا قال الرجل لغيره: اشتريت 
منك هذه الجارية وابنتها بألف درهم؛ وأقام على ذلك بينة وقيمتهما سواء» وقال 


١7‏ :- أخرج عبد الرزاق عن معمر قال: سألت حمادا عن رجحل اشترى جارية 
فوطئهاء ثم جاء الذى باعهاء فقال: بعتك بمائة دينار» وقال الآخر: اشتريتها بخمسين» قال: 
البينة الآن على البائع. مصنف عبد الرزاق» البيوع» باب البيعان يختلفان» وعلى من اليمين؟ 
377 برقم: .١51/5‏ 


الفتاوى التاتارحانية /71'-كتاب البيوع ‏ 155 الفصل: ١١‏ اختلاف المتعاقدين فى ج:98 
البائع: بعت الأم وحدها بألف درهمء فإن أبا حنيفة كان يقول: يأحذهما بألف 
وحمسمائة؛ ثم رجع وقال: يأخذهما جميعا بألف درهم. 

١ 64‏ : وفى المنتقى: رجحل اشترى من آخحر ثوبا وقطعهه ثم قال 
المشترى بعد ذلك: اشتريته بدرهم» وقال البائع: بعته بكذا حنطة بعينهاء فالقول 
قول المشترى. وفيه أيضا: رحل اشترى من آخخر حارية وقبضها ووطأهاء ثم احتلفا 

فى الثمن» فالقول قول المشترى مع يمينه» إلا أن يرضى البائع أن يأحذ الجارية بغير 
مهرءولو كان لها زوج لو اشتراها لم يمنع وطؤه من الرد بسبب الاختلاف فى 
دده سو اه 

١‏ :- وفيه أيضا: رجحل اشترى عبدا وقبضه وفقأ عينه بعد ماقبضه ثم 
مسحي وا بر كرس كن 
للبائع على العبد» وإن رضى يأحذه كذلكء ولو قال البائع: بعتنك بدارك هذه» وقال 
المشترى: اشتريت بأمتى هذهء رد العبد على البائع وضمن المشترى نصف قيمته 
يوم قبض» كيف [ما] كان ذهاب العين: من جناية المشترىء أو من أحنبى» أو من 

١ 5‏ : وفى الذخيرة: إذا اشترى الرجل من آخر جارية بألف درهم 
ولم ينقد الثمن» حتى ماتت الجارية» ثم احتلفاء فقال البائع: ماتت الجارية فى يد 
المشترى» وقال المشترى: لا بل ماتت فى يد البائع» فالقول للمشترى. 

7 م: وفى نوادر بشرعن أبى يوسف فى المبيع إذا كان 
مستهلكا كل شئ أقر المشترى أنه اشتراه به مما هو ثمن لاينقض البيع بهلاكه 
واستحقاقه أو رده بالعيب» فالقول فيه قول المشترى» وكل شئ ليس بثمن 
وينتقض البيع بهلاكه واستحقاقه أو رده بالعيب لم يصدق فيه المشترى وعلى 
المشترى قيمة ماقبض»ء وقال أبو يوسف: لو قال البائع: بعتكه بهذين العبدين» 
وقال المشترى: اشتريته بهذا العبد وحده» والمبيع مستهلككء فإن اتفقا على أحد 
فهو بيع ولا يصدق البائع على الآخر. 
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نوع آخر فى دعوى البيع مع دعوى الإعتاق 

-- رجل ادعى على آخر: أنى بعت منك هذا العبد الذى فى 
يدى بألف درهم واعتقته أنت أيها المشترى» وقال المشترى: ما اشتريته وما 
أعتقته» فإن أقام البائع بينة سمعت بينته على لاشراء والعتق» وإِن لم تكن له بينة 
وطلب من القاضى أن يحلق المشترى حلفه أولاً على دعوى الشراء؛ فإن حلف 
على دعوى الشراء لايحلفه على دعوى العتق بعد ذلك» ولكن يعتق العبد على 
البائع بحكم إقراره أن مالكه قد أعتقه وكان ولاء العبد موقوفا حتى» هذا إذا 
حلف على دعوى الشراء» وإن نكل عن دعوى الشراء»ء حتى صار مقرا بالشراءء 
والآن يحلف على دعوى العتق» فإن نكل ثبت العتق من جحهته كان ولاء العبد 
لهء وإن حلف لم يثبت العتق وكان العبد ممل وكا للمشترى» هذا إذا كان العبد 
فى يد البائع» وإن كان العبد فى يد المشترى» وباقى المسألة بحالها: فإن أقام 
البائع بينة على ذلك سمعت بينته على الشراء ولا تسمع بيّنته على العتق عند أبى 
حنيفة» بخلاف الفصل الأولء وإن لم تكن للبائع بينة يحلف المشترى على 
دعوى الشراءء فإن حلف لم يحلف على دعوى العتق» وعتق العبد على البائع 
بحكم إقراره وكان ولاؤه موقوفاء وإن نكل عن دعوى الشراءء فيثبت الشراء 
بإقراره» ثم لايحلف على العتق بعد ذلك. 

١ 9‏ :- وإذا ادعى على غيره:أنى بعت منك هذا العبد بمائة دينار 
وأعتقته أيها المشترى» وقال المشترى: اشتريته منك بألف درهمء وما أعتقته» فعلى 
قول أبى حنيفة وأبى يوسف يحلف المشترى على العتق أولا فلا يشغل بتحليفهما 
بسبب احتلافهما فى جنس الثمنء فإن نكل ثبت العتق وسقط التحالف» وكان 
القول فى الشمن قول المشترى مع يمينه» فيحلف المشترى» باللّه قد اشتريته بألف 
درهم لا كما يدعىء وإن حلف على دعوى العتق لم يثبت هلاك المعقود عليه» 
فيتحالفان ويبدأ بيمين المشترى: فإن نكل لزمه مائة دينار كان العبد ممل وكا له» 
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وإن حلف يحلف البائع بعد ذلك» باللّه مابعته بألف درهم كما ادعاه المشترى» 
فإن نكل فله ألف درهمء وإن حلف فسخ القاضى العقد بينهما بسبب التحالف إذا 
طلبا أو طلب أحدهماه ثم يصير العبد حرا ويكون ولاء العبد موقوفاء فإن عاد 
المشترى إلى التصديق كان الولاء له هذا كله قول أبى حنيفة وأبى يوسفء وأما 
على قول محمد: يبدأ بالتحالف المشترى ويحلف: باللّه مااشتريته بمائة دينار» 
ويحلف البائع: باللّه مابعته بألف درهمء وأيهما نكل عن اليمين لزمه دعوى 
باحدوان نا يجلت المقترى على دوق الع بعاد ذلك حلفي المشترف: 
باللّه ماأعتقته» فإن نكل ينبت يثبت العتق وفسخ القاضى العقد على القيمة» وإن حلف 
فسخ القاضى العقد وصار العبد حراء ويستوى فى هذه المسألة إن كان اختلافهما 
قبل قبض المشترى العبد أو بعده. 

:-: وفى واقعات الناطفى: رحل اشترى عبدا واختلفا فى الثمن» 
فحلف كل واحد منهما بعتقه فقال البائع: إن بعته إلا بألف فهو حر» وقال 
المشترى: إن اشتريته إلا بخمسمائة فهو حرء فالبيع لازم» وفى الكبرى: ولا يعتق 
العبدء م: ولزمه من الثمن ماأقر به. 

١0١‏ م: وفى الزيادات: رجحل ادعى على رحل: أنى بعت منك هذا 
العبد الذى فى يدى بمائة دينار وأعتقه أنت» وقال المشترى: مااشتريته إلا نصفه 
بخمسمائة درهم وما أعتقته» فإن على قول أبى حنيفة وأبى يوسف يحلف 
المشترى أولا على العتق» ولا يشتغل بتحليفهما بسبب اختلافهما فى جنس الثمن» 
فيحلف المشترى على دعوى العتق أولاء فإن نكل ثبت العتق من جهة المشترى» 
فيحلف باللّه مااشتريت الكل بمائة دينار ولقد اشتريت النصف بخمسمائة درهم» 
فإن نكل صار مقرا بشراء الكل بمائة دينار» وقد ثبت العتق منه وكان الولاء له» وإن 
حلف فقد انتفى شراء الكل بمائة دينار وثبت شراء النصف بخمسمائة درهم» وعاد 
النصف الذى انتفى الشراء عنه إلى ملك البائع» وعتق نصف العبد على المشترى 
وعتق النصف الآمر على البائع عند أبى حنيفة» وعلى قول أبى يوسف عتق كل 
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العبد على المشترى والولاء له. وإن حلف على العتق انتفى العتق من جهته» 
فيشتغل الآن بتحليفهما بسبب الاحتلاف فى جنس الثمن» وفدا تمه المسترق) 
فيخل باللة هااشكريعه يماثة ديناره ولق اذ شتريت نصفه بحمسمائة درهم؛ فإن نكل 
لزمه الشراء بمائة دينارء وكان العبد رقيقاء وإن حلف يحلف البائع» باللّه مابعت 
نصفه بخمسمائة درهمء ولقد بعت كله بمائة دينار» فإن نكل انتفى العقد عن أحد 
النصفين وعتق ذلك النصف على البائع» ثم الإعتاق عند أبى يوسف لايتجزىء فإذا 
عتق أحد النصفين على البائع عتق النصف الآخر عليه» وعند أبى حنيفة الإعتاق 
يتجزىء فالنصف الذى ثبت فيه المبيع مملوك للمشترىء ثم يخير المشترى فى 
النصف الذى ثبت فيه البيع بين إمضاء العقد وبين الفسخ» فإن احتار المشترى 
الفسخ عاد النصف الآخر إلى ملك البائع وعتق عليه بلا حلاف بحكم إقراره 
السابق» ولا سعاية له على العبد أصلا لا فى النصف الذى انتفى البيع عنه ولا فى 
النصف الذى عاد إليه بحكم الفسخ» وإن اختار المشترى» إمضاء العقد كان له أن 
يستسعى العبد فى نصف قيمته» فإن كان جنس الثمن متحدا وكان فى السعاية 
فضل يتصدق بالفضلء» هذا إذا لم يحلف البائع ونكل عن اليمين» فأما إذا حلف 
فالقاضى يفسخ العقد فى النصف الذى اتفقا على البيع فيه إذا طلبا أو طلب 
أحدهما وعاد ذلك النصف إلى ملك البائع» وعتق العبد عليه مجانا من غير سعاية» 
هذا كله قياس قول أبى حنيفة وأبى يوسف» وأما على قياس قول محمد: بدئ 
بالتتحالف فى العقد ويحلف المشترى أولاء ثم يحلف البائع على نحو مابيناء 
وأيهما نكل عن اليمين لزمه دعوى صاحبه» وإن حلفا يحلف المشترى على 
دعوى العتق لما مر» هذا كله إذا احتلفا قبل قبض العبد» وأما إذا احتلفا بعد قبض 
العبد وباقى المسألة بحالها قال فى الكتاب: الجواب على ماوصفت لك قبل 
القبض إلا فى حصلة واحدة أنه: لاخيار للمشترى هنا بين الفسخ والإمضاء فى 
الصف الذى:ادعى الشراءفيه» ولكن يسسعى الغبد فى تفي قيمقنه» قال 
مشايخنا: وهنا خحصلة أحرى: أنه إذا قبض المشترى نصف القيمة من العبد 
لايتصدق بشئء وإن كانت القيمة من جنس الثمن» و كان فيها فضل عن الثمن. 
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١ 5‏ : وفى الححانية: رجحل اشترى غلاما شراء صحيحاء فادعى رجحل 
أن الغلام كان له أعتقه منذ سنة: فإن القاضى يسأل المدعى البينة على الملكء فإن 
أقام البيئنة على الملك عتق العبد عليه بإقراره» وإن لم تكن له البينة يستحلف 
المشترى على دعوى الملكء فإن حلف عتق عليه والولاء له. 

نوع حر فى الاحتلاف فى الثمن بعد ارتفاع العقد 

51- قال محماد: وإذا اشترى الرجل من آخر جارية بألف درهم» 
وتقابضاء ثم تقايلا البيع حال قيام الجارية» حتى صحت الإقالة» ثم اختلفا فى 
مقدارالئمن» فقال المشترى: كان الثمن ألف درهم ولى عليك أيها البائع ألف 
المشترى» ولا بينة لواحد منهما: ذكر أنهما يتحالفان- واللّه أعلم. 
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الفصل الثانى عشر فى الزيادة فى الثمن والمثمن وازديادهماء 
وفى الحط والإبراء من الثمن» وفى هبة الثمن 
هذا الفصل يشتمل على أنواع 
نوع منه: فى الزيادة المتولدة فى المبيع 

1١ 4‏ :- كل زيادة تولدت من نفس المبيع كالولد والسمن واللبن فهى 
مبيعة» فإن حدثت قبل القبض: كان لها حصة من الثمن على اعتبار القبض» فإن 
ورد القبض على الأصل والزيادة: قسم الثمن على الأصل يوم العقدء وعلى الزيادة 
يوم القبض» وإن حدثت هذه الزيادة بعد القبض: كانت مبيعة تبعا ولا حصة لها من 
الشمن أصلاء وإذا ورد القبض على الأصل والزيادة: قسم الثمن على الأصل 
والزيادة» وتعتبر فى الانقسام قيمة الأصل يوم العقد وقيمة الزيادة يوم القبض. 

6 - ولو أتلف البائع النماء المتولد من المبيع قبل القبض سقطت 
حصته من الثمن» ويقسم الثمن على قيمة الأصل يوم العقد» وعلى قيمة النماء يوم 
الاستهلاكء ولو استهلك البائع النمأ بطلب حصته على مابيناء ولا خيار للمشترى 
فى قول أبى حنيفة» وقال أبو يوسف ومحمد: له الخيار. 

5 ولو اشترى أرضا ونخلا فأثمرت النخلة» ثم استهلك البائع 
التمر: فإن عند أبى يوسف يأحذ التمر بحصتها من النخلة» وعن محمد: يأحذ التمر 
والدخلة بحصتهما من الأرض» وبيانة: إذا كانت الأرض تساوئ ألف» والتمر 
يساوى ألفا والنخخل يساوى ألفاء فإن عند أبى يوسف يقسم الثمن على الأرض 
والنخل» ثم ما أصاب النخل يقسم الثمن نصفين» فيسقط الربع» وعند محمد يقسم 
أثلاثا فيسقط الثلث. 
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نوع آخرفى الزيادة المشروطة 
7١خ‏ اعلم بأن الزيادة المشروطة فى الثمن والمثمن صحيحة ثمنا 
ومثمناءويلحق بأصل العقدء ويجعل كأن العقد ورد من الابتداء على الأصل 
والزيادة» وفى الينابيع: بيانه فى مسائل. 
-:١‏ منها: إذا اشترى عشرة من الثياب بمائة درهم فزاده البائع بعد 
العقد ثوبا آخر» ثم اطلع على عيب فى أحد الثياب: إن كان قبل القبض» فالمشترى 


7 :- أخخرج البخخمارى عن حابر بن عبد اللّه حديثا طويلا وطرفه: قال: أتبيع 
حملك؟ قلت: نعم فاشتراه منى بأوقية» ثم قدم رسول الله صلى اللّه عليه وسلم قبلى وقدمت 
بالغداة فجتنا إلى المسجدء فوجدته على باب المسجدء قال: الآن قدمت؟ قلت: نعم» قال: فدع 
جملك وادخل فصل ركعيتن» فدحلت فصليت» فأمر بلالا أن يزن لى أوقية» فوزن لى بلال» فأرحح 
لى فى الميزان» فانطلقت حتى وليت» فقال: ادعوا لى جابراء قلت: الآن يرد على الجمل» ولم يكن 
شئ أبغض إلى منههء قال: حذ جملك ولك ثمنه. صحيح البخارى» البيوع» باب شرى الدواب 
والحمير الخ /١‏ 587 برقم: ١٠.6٠‏ ف:70917. 

وقول المضنف: "والتتمن” أجرج البيهقئ عن العرباض بن السارية السلمى قال: بعت من 
رسول الله صلى الله عليه وسلم بكراء فجئت أتقاضاهء فقلت: يارسول اللّه! أقضنى ثمن بكرى» 
قال: نعم لاأقضيكها إلا بختية» ثم قضانى فأحسن قضائىء ثم جاء أعرابى فقال: يارسول اللّه! 
اقضنى بكرى» فقضاه مسناء فقال: يارسول اللّه! هذا أفضل من بكرىء فقال: هو لكء إن خير القوم 
خيرهم قضاء. السنن الكبرى للبيهقى» البيو ع» باب الرحل يقضيه خيرا منه بلاشرط طيبة به نفسه 
برقم: .111١٠١‏ 

وأحرج ابن أبى شيبة عن ماهان قال: مر ابن مسعود على رحل يزن ذريرة» قال: أرجحح؟ 
فقال: أقم لسان الميزان» فإذا استقام فزده من مالك ماشئت. مصنف ابن أبى شيبة» البيوع» 
والأقضية» فى الرحل يشترى الشئ فيستزيد ١85/١١‏ برقم: .715٠1‏ 

١‏ :- أخرج عبد الرزاق عن الثورى: إذا ابتعت بيعا فاستزدت شيئاء ثم وجحدت 
بالبيع عيباء فرددته» فرد الزيادة والبيع جميعاء إلا أن يشاء أن يسلم إليك الزيادة. مصنف عبد الرزاق» 
البيوع» باب الرجحل يستزيد فى الشراء لمن الزائد؟ 797/8 برقم: .١5755‏ 
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بالخيار: إن شاء فسخ البيع فى جميعهاء وإن شاء رضى بها؛ وإن كان بعد القبض 
فله أن يرد المعيب بحصته من الثمن إن كانت الزيادة هى المعيبة» وكذلك لو زاد 
المشترى للبائع عشرة دراهم. 

١ 48‏ : ومنها: إذا اشترى عبدا بمائة درهمء ثم زاد المشترى رطلا من 
حمر فقبل البائع: صحت الزيادة ويلحق بأصل العقدء فيفسد البيع عند أبى حنيفة» 
وقالا: لاتصح الزيادة فلا يفسد البيع. وعلى هذا الخلاف: إذا باع ذهبا بذهب أو 
فضة بفضة» فزاد أحدهما لصاحبه بعد العقّد شيئا آخر فقبل ذلك صاحبهء فالزيادة 
جائزة» سواء كان المعقود عليه قائما على حاله» أو لم يكن» وهذا مذهب علمائنا 
الثلاثة» وعند الشافعى: لاتصح ثمنا ومثمناء إنما تصح هبة مبتدأة حتى لا تتم إلا 
بالتسليم والتسلم» وقال زفر: لاتصح أصلا؛ والصحيح مذهب علمائنا الثلاثة. 

- وشرط صحة الزيادة من المشترى فى الثمن فى ظاهر الرواية 
بقاء المبيع وكونه محلا للمقابلة فى حق المشترى حقيقة» وروى الحسن عن 
أبى حنيفة أن شيئا من ذلك ليس بشرطء حتى أن على رواية الحسن تصح الزيادة 
بعد هلاك المبيع» وفى ظاهر الرواية لاتصح. وروى عن محمد أن شرط صحة 
الزيادة كون المبيع قابلا للمقابلة فى نفسه لاكونه قابلا للمقابلة فى حق 
المشترى» حتى أن على هذه الرواية تصح الزيادة من المشترى فى الثمن بعد 
ماباع المشترى المبيع أو وهب وسلم أو تصدق وسلمء وفى الذخيرة: وفى 
ظاهر الرواية لاتصح الزيادة» والصحيح ماذكر فى ظاهر الرواية. 

-0١‏ وفى المنتقى: وإذا اشترى غلاما بأمة وتقابضا وهلك أحدهما 
ثم زاد أحدهما للآخر فى المبيع حاز فى قول أبى حينفة وأبى يوسفء وقال 
محمد: لايجوز؛ وأجمعوا على أن الحط بعد هلاك المبيع جائز. ولو اشترى حارية 
وقبضها وماتت فى يده» ثم زاد البائع جارية أحرى لايجوزء وقال محمد: إن 
الزيادة هاهنا جائزة؛ لأنه يأحذ قسطا من الثمن» والثمن قائم» ولو زاد المشترى 
للبائع لم يجز. وإذا زاد أحد المتعاقدين للآخر فلم يقبل الزيادة حتى افترقا بطلت. 
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15- وإن مات أحد المتعاقدين حجازت الزيادة من ورئتهما كما 
حازت منهماء ويظهر حكم الاستحقاق والمرابحة والتولية حتى تجوز الزيادة فى 
الكل. ويقاس على الباقى فى الحط فى الشفعة حتى يأخذ بما بقى من الحط» 
وإنما كان للشفيع أن يأحذ بدون الزيادة لما فى الزيادة إبطال حقه الثابت. 

56- ولو زاد فى الثمن بعد مارهن المبيع أو آحر تصح الزيادة. ولو 
زاد المشترى فى الثمن بعد ماقطع يد المبيع» وأخذ المشترى أرشه صحت الزيادة. 
ولو زاد المشترى فى الثمن بعد مامات المبيع لاتصح الزيادة. 

١ 5‏ : وفى القدورى: وإذا صار المبيع مما لايجوز العقد عليه نحو أن 
يعتق المشترىء أو يستولده» أو يدبره» أو يكون عصيرا فيخمره» أو يخرجه المشترى 
عن ملكه أو يهلكء ثم زاد فالزيادة جائزة فى قول أبى حنيفة» وقال أبو يوسف 
ومحمد: لاتجوز. وعلى هذا الخلاف: إذا زاد الزوج فى مهر المرأة بعد موتها. 

5 - وفى البقالى: وتجوز الزيادةفى المبيع بعد هلاك المبيع» 
بخلاف الزيادة فى الثمن فى ظاهر الرواية» وهكذا ذكر ابن سماعة فى نوادره. 

55" :- ولو زاد بعد ماصار الخمر خلا صحت الزيادة بلا خللاف» وإذا 
اشترى شاة وذبحها ولم يسلخهاء أو سلخهاء ثم زاد فى الثمن صحت الزيادة» 
وهكذا ذكر فى الجامع» وفى المنتقى رواية مجهولة أنه لاتجوز الزيادة. 

١١‏ :- ولو اشترى غزلا وقبضه ونسجه ثوباء ثم زاد فى الثمن بطلت 
الزيادة» ولو اشترى ثوبا فقطعه وخاطه قميصاء ثم زاد فى الثمن صحت الزيادة» 
وكذلك إذا اشترى حديدا وضربه سيفاء ثم زاد فى ثمنه صح. ولو اشترى حنطة 
وطحنهاء ثم زاد فى الثمن شيئا صحت الزيادة على ظاهر الرواية» وقال أبو يوسف 
ومحمد: لاتصح الزيادة. 

: وفى الفتاوى الخلاصة: أحد عشر شيئا إذا فعله المشترى» 
ثم زاد فى الثمن لايصح: إذا كانت حنطة فطحنهاء أو دقيقا فخبزه» أو لحما 
فجعلهقليةأو سكباحاءأو كان عبداء فأعتقه» أو كاتبه أو دبره» أو استولد 
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الجارية» أو قطنا فغزله» أو غزلا فنسجهء أو كاتب جارية فماتت» ولو فعل ثمانية» 
ثم زاد يجوز؛لو كانت شةة فذبحهاء أو محلوجا فندفه» أو غير محلوج» أو 
كرباسا فخاطه من غير أن يقطع. 

١8‏ :- وفى السراجية: اشترى ثوبا فخاطه قميصاء م: أو حديدا فجعله 
سيفاء أو كانت جارية فرهنها أو آجرهاء وكذلك المزارع إذا زاد رب الأرض 
السدس فى نصيبه والبذر منه قبل أن يستحصدء جاز. 

- ثمفى كل موضع تصح الزيادة من المشترى تصح الزيادة من 
الأحنبى. ثم الزيادة من الأحنبى لاتخلوا: إما أن تكون مطلقة» أو مقيدة بالثمن» 
وإما أن تكون مشروطة فى العقدء أو ملحقة بهء وإما أن تكون الزيادة بأمر المشترى 
أو بغير أمر المشترىء فأما إذا كانت الزيادة مشروطة فى العقد» فإن كانت بغير أمر 
المشترىء و كانت مطلقة غير مقيدة بالثمن فصورتها: رحل ساوم رجلا بعبد له 
بألف درهم وأبى المالك إلا أن يبيعه بألف وحمسمائة» فقال أجنبى لصاحب 
العلا يعة إياميالق لاقن ضامن لك حمسمائة سوى هذه الألفء فباعه إياه 
بألف ولم يشترط شيئا فى البيع» فالبيع جائز والخمسمائة التى ضمن الرجل للبائع 
باطلةءوإن كانت مقيدة بالثمن فصورتها: إذا قال الأحنبى لصاحب العبد: بعه 
بألف درهم على أنى ضامن لك حمسمائة من الشمن سوى الألف» فباعه إياهء حاز 
وجيت الالقمعان المشترف:ة العسبالةاعل الأجحني »ولو كان المشدص أمر 
الأحنبى بالضمان والمسألة بحالها كان البيع جائزا إذا لم يشترط ضمان 
الخمسمائة فى البيع» وإنما ذكر هذه المسألة تحرزا عن البيع بشرط الكفالة» فإن 
هناك بين العلماء خلاف» وفيه قياس واستحسانء فإذا جاز البيع هنا كان للبائع أن 
يأحذ الخحمسمائة من الكفيل بحكم الضمانء يريد به: إذا كان الكفيل قال: على 
أنى ضامن لك حمسمائة الثمن» فإن أراد البائع أن يطالب المشترى بالخمسمائة 
لم يكن له ذلك» وإن أدى المشترى الألف والخحمسمائة إلى البائع أجبر البائع على 
القبول منه» وإن كان لايجبر المشترى على إعطاء الخمسمائة إذا أبى ذلك» بمنزلة 
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المؤكل إذا أدى الثمن يجبر البائع على القبول منه» وإن كان لايجبر هو على الدفع 
ابتداء؛ وليس للكفيل أن يرحع على المشترى يريد به» إذا أدى المشترى الألف 
والخمسمائة إلى البائع» كالم ؤكل إذا نقد الثمن من مال نفسه لايكون للوكيل 
حق الرجوع عليه بشئ من مال نفسه. 

-:-0١‏ هذا إذا كانت الزيادة مشروطة فى العقدء فأما إذا كانت 
الزيادة ملحقة به بأن اشترى رجحل عبدا بألف درهم وقبضه أو لم يقبضه حتى 
زاد رجحل أحنبى فى ثمنه خحمسمائة: فإن فعلها بإذن المشترى فهو على المشترى 
دون الأحنبىء وإن كان زاد بغير إذن المشترىء فإن لم يضمن الزيادة ولا أضافه 
إلى مال نفسه ولا إلى ذمته كانت الزيادة موقوفة على رضا المشترىء» وإن كان 
حين زاده الخمسمائة قال: على أنى ضامن لهاء أو قال: على أنها علىٌ» فهى 
لازمة للأحنبى؛ فبعد ذلك: إن أجازه المشترى لم تعمل فيه الإجازة» بخلاف 
ماإذا لم يضمنها ولا أضافها إلى ذمته. 

5-: وفى المنتقى: رجحل باع رحلا ثوباء ثم لقيه المشترى وقال: 
إنك قد أغليت علئء أو: بعتنى بأكثر ممايساوىء فقال البائع: إنى قد بعت بعشرة 
وقد كان باعه بعشرين» فهذا حط للعشرة من الثمن» ولو كان البائع قال للمشترى» 
قدأرحصته عليك وبعتك بنصف الثمن» فقال المشترى: قد اشتريته بعشرين» وقد 
كان اشتراه بعشرة» فهذا من المشترى زيادة فى الثمن» ولو لم يكن الأمر على هذا 
الوحههء ولكن البائع قال للمشترى: بعتكه ثانيا بعشرين» فتراضيا عليه» وكان البيع 
الأول بعشرة ينفسخ البيع الأول بالثانى» وكذلك لو كان المشترى قال للبائع: 
اشقريقه منك ثانيا بعشرة» وتراضيًا علية» وقد كان الشراء الأول بعشرين ينتقض 
الشراء الأول بالثانى؛ قال: ولا يشبه هذا الأول. ثم قال: إذا ذكر غلاء أو رخصا فهو 
زيادة وحطء وإذا لم يذكر فهو نقض للبيع الأول. 

١‏ :- وفى نوادر هشام قال: سمعت أبا يوسف يقول فى رحل 
اشترى من آخر ثوبا بعشرة دراهم وأرحح له دانقا قال: إنى لا أقبله حتى يقول: أنت 
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فى حلء أو يقول: هو لكءفإن فعل ذلك باعه المشترى على عشرة دراهم يعنى 
مرابحة أو تولية» ولو وحد به عيبا رده بعشرة. 

١14‏ :- وفى نوادر بشرعن أبى يوسف: رجحل اشترى من آخر عبدا 
على أن البائع بالخيار» ثم إن المشترى قال للبائع: أصالحك على مائة درهم 
أعطيكها على أن تسلم المبيع» ففعل: جاز» وهذه زيادة» ولو كان الخيار 
للمشترى» فقال البائع: أصالحك على أن أحط عنك مائة أو أزيدك شيئا على أن 
تقبل البيع» فهذا حائز أيضا. 

65 وفى المنتقى: إذا مات البائع والمشترى والسلعة قائمة» ثم زاد 
وارث أحدهما وارث الآخر شيئا فهو جائز فى قولهم جميعا. 

١5‏ : وفى أول بيوع الجامع: إذا اشترى إبريق فضة بمائة درهم 
وتقابضاء وتفرقاء ثم اتفقا فزاد المشترى للبائع فى الثمن عشرة دنانير: صحت الزيادة 
بشرط قبض الزيادة فى مجاس الزيادة. ولو زاد فى الشمن أحد المبيعين أمراء فيه 
روايتان والأصح هو الجواز. ولو قال: زدت كذا فى ثمن أحدهماء صرفه المشترى 
إلى أيهما شاءء ولو زاد البائع عرضا صرفه إلى أيهما شاءء وفى رواية الحسن: لايجوزء 
ولو زاد فى الثمن المؤجل جاز والزيادة حالة» إلا أن يذكر الأجل. 

نوع آخحر يرجع إلى قيمة الزيادة فى بعض المعقود عليه 

17- يجب أن يعلم أن الزيادة المتولدة من المبيع لا تزاحم المبيع 
فى الزيادة المشروطة مادام المبيع قائماء حتى كانت الزيادة المشروطة زيادة 
على المبيع دون الولدء لأن الولد تبع والتبع لايستتبع غيره مادام الأصل باقياء 
وإذا صارت الزيادة المشروطة زيادة على المبيع» فالثمن أولا ينقسم على المبيع 
وعلى الزيادة المشروطة» ثم ماأصاب المبيع ينقسم عليه» وعلى الولد لكون 
الولد مبيعاء فإن المتولد من المبيع مبيع» ويكون الانقسام باعتبار القيمة» وتعتبر 
قيمة الأصل يوم العقد وقيمة الزيادة المشروطة يوم الزيادة وقيمة الولد يوم قبض 
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الولد» وه ذا لما ذكرنا قبل هذا أن الثمن إنما يقابل بما هو مقصود بالعقد» 
والمبيع صار مقصودا بإيراد العقد عليه والزيادة بالشرط والولد بالقبض الذى هو 
ملحق بالعقاء فاعتبرنا فى الانقسام قيمة المبيع يوم العقد وقيمة الزيادة يوم 
الشرط وقيمة الولد يوم القبض. 

4- ولهذا قال محمد: رجحل اشترى من آخر حارية قيمتها ألف 
درهم» فولدت الجارية قبل القبض ولدا قيمته ألف درهم ثم إن البائع زاد 
المشترى غلاما يساوى ألف درهم ورضى به المشترى» ثم ازدادت قيمة الولد 
فصارت ألفى درهم فجاء المشترى» وقبضهم ونقد الألف ووجد بالولد عيبا رده 
بثلث الألف» وإن وجد بالأم عيبا ردها بسدس الألف؛ وكذلك لو لم تلد الجارية 
لكن كانت عينها بيضاء وقت العقد مذهب البياض عن عينهاء ثم إن عبدا فقأ 
عينها عند البائع فدفعه مولاه بالجناية إلى البائع» ثم زاد البائع المشترى عبدا 
يساوى ألفاء فهذا والأول سواءء» إذا قبضه المشترى ينقسم الثمن على قيمة 
الجارية وقت العقد وعلى قيمة الزيادة يوم زادهاء ثم مأصاب الجارية ينقسم على 
قيمتها وقت العقد وعلى قيمة المدفوع بالعين يوم قبضه المشترىء فإذا وجد 
بأحدهم عيبا رده بالخصومة وهذا الذى ذكرنا إذا كانت الجارية بيضاء العين 
عند البائع» فانجلى البياض عند البائع» ثم جاء عبد وضرب عينهاء حتى عاد 
البياض فدفعه به» فأما إذا كانت عيناها صحيحتين عند البيع وقيمتها ألف درهم» 
وجاء عبد وضرب عينها عند البائع» حتى ابيضت فدفعه مولاه إلى البائع» ثم زاد 
البائع المشترى عبدا يساوى ألف درهمء ثم جاء المشترى وقبضهم جميعاء 
فهاهنا لايجعل العبد المدفوع بمنزلة الولد» بل يقسم الثمن أولا على قيمة 
الجارية يوم العقد وعلى قيمة الزيادة نصفين» ثم ما أصاب الجارية ينقسم عليها 
وعلى العبد المدفوع نصفين قلت قيمة العبد أو كثرت» بخلاف الفصل الأول» 
فإن هناك مأصاب الجارية ينقسم على قيمتها يوم العقد وعلى قيمة العبد 
المدفوع يوم القبضء قال: ولو ولدت الجارية المبيعة قبل القبض و لدا وجاء عبد 
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وضرب عينها التى كانت بيضاء وقت العقدء فانجلى البياض عنهاء حتى عاد 
البياض بسبب ضربه ودفع العبد به» ثم ماتت الجارية بسبب آخر غير فقئ العين» 
ثم زاد البائع المشترى فى المبيع زيادة تساوى ألف درهم ورضى به المشترى 
صحت الزيادة» فإذا قبض المشترى يقسم الثمن على قيمة الجارية يوم العقد 
وعلى قيمة الولد» أو العبد المدفوع يوم قبضها المشترى» فحصة الجارية تسقط 
بهلاكها قبل القبض» وحصة الولد والعبد المدفوع يوم قبضها المشترى تقسم 
عليه وعلى الزيادة» وتعتبر قيمة الزيادة يوم الزيادة وقيمة الولد» والعبد المدفوع 
يوم قبض المشترىء فإن لم يقبض المشترى شيئا من ذلك حتى هلكت الزيادة 
هلكت بحصتهاء ويتخير المشترى إن شاء أذ الولد أو العبد المدفوع بحصته 
من الشممنء وإن شاء ترك» وإن هلك الولد أو العبد المدفوع قبل القبض وبيعت 
الزيادة فللبائع أن يمسك الزيادة عن المشترى. 

8- وفى الكافى: ولو اشترى أمتين بألفين فولدت إحداهما ولدا 
فمات فزاد البائع عبدا وقيمة كل واحد ألف وزاد الولد ألفاء فقبضهم: قسم الثمن 
أولا على الأمتين نصفين» فما أصاب الأم قسم على الأم وولدها أثلاثا اعتبارا بقيمة 
الولد يوم القبض وبقيمة الأم يوم العقدء وسقط قسطها بهلاكهاء وثلث الثمن 
للولدء ثم يقسم العبد والزيادة على مافى الولد والحية من الثمن فيستتبع الولد 
حمسى العبد والحية ثلاثة أخماس» وقسم مافى الولد من الثمن وهو ثلثا الألف 
عليه وعلى حمسى الزيادة أسداسا بقدر قيمتها وقيمة حمسى الزيادة أربعمائة 
وقيمة الولد ألفانء» فجعل كل أربعمائة سهماء فصار حمسا الزيادة سهما وصار 
الولد حمسة أسهمء ومافى الحية عليها وعلى ثلاثة أحماس العبد أثمانا بقدر 
قيمتها وقيمة الحية ألف وقيمة ثلاثة الأحماس الزيادة ستمائة» فجعل كل مائتين 
سهماء فتكون الأمة حمسة أسهم وثلاثة أحماس الزيادة ثلاثة أسهم؛ فكان الكل 
ثمانية أسهمء فلو هلك الولد قبل قبضه ظهر أنه لايقابله شئ» وأن الأم هلكت 
بنصف الثقمن والنصف فى الحية والزيادة تتبع الحية وخير المشترى» ولو بقى 
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وقيمته ألف سقط بموت الام الربع وقيمته ربع» فيقسم مافيه عليه وعلى ثلث العبد 
الزيادة؛ لأنه ينقسم بين الولد والحية أثلاثا: ثلثاه تبعا لها وثلثه تبع للولدء أرباعا بقدر 
قيمتها: ربعه فى ثلث الزيادة وثلاثة أرباعه فى الولد» وما فى الحية عليها ثلثى العبد 
أخماسا: ثلاثة أحماسه فى الحية وحمساه فى ثلثى الزيادة. 

-:١ 5‏ وفى الفتاوى العتابية: ولو اشترى جارية فولدت فى يد 
البائع» ثم هلكت الأم فزاد البائع جارية أحرى: قسم الثمن أولا على الأم وولدهاء 
ثم ماأصاب الولد قسم بينهما وبين الزيادة على قدر قيمتهاء تعتبر قيمة الأم يوم 
العقدء وقيمةالولد يوم القبض وقيمة الزيادة يوم الزيادة» فإن هلك الولد قبل 
القبض بطل البيع كله وظهر أن الزيادة لم تصح. 

١١‏ 1: ولو اشترى جارية قيمتها ألف» فولدت بنتا قبل القبض قيمتها 
حمسائة» ثم صارت قيمتها ألفين» ثم ولدت هذه البنت فى يد البائع ولدا قيمته 
ألف» ثم صارت قيمة الأم الأولى حمسمائة» ثم قبض المشترى الكل فإن وجد 
بالأم عيبا ردها بربع الثمن» وإن وجد بالبنت الأولى عيبا ردها بنصف الثمن» إن 
وحد بالبنت الأخرى عيبا ردها بربع الثمن. 

١‏ :- وإذا اشترى عبدين قيمة أحدهما ألف درهم وقيمة الآخر 
حمسمائة» فصارت قيمة الذى كانت قيمته حمسمائة ألف درهم أيضاء ثم زاد 
المشترى فى الثمن شيئا: صحت الزيادة» وتنقسم الزيادة عليهما أثلاثاء فإن وجد 
المشترى بأحد العبدين عيبا رده بحصته من الأصل والزيادة» وإن مات أحدهماء ثم 
زاد المشترى فى الثمن صحت الزيادة فى حق القائم دون الهالكء» حتى لو كان 
القائم هو الذى قيمته ألف صح ثلثاهاء وإن كان القائم هو الآخر صح ثلثهاء وكان 
ينبغى أن لاتصح الزيادة أصلا؛ لأنه جمع بين الحى والميت فى حق الزيادة» ولو 
الزيادة؛ ولو أعتق أحدهما أو دبره» أو كانت أمة فاستولدهاء أو باع أحدهماء فهذا 
ومالومات أحدهما سواء. 
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-:١ 737‏ وفى المنتقى: رجحل اد شترى عبدين صفقة واحدة بألف درهم 
وتقابضاء أو لم يتقابضا حتى زاد المشترى مائة فى ثمن أحد العبدين بعينه» أو قال: 
فى ثمن أحدهماه ولم يعين قال: لاتجوز الزيادة. ثم قال: وإن كان لكل واحد 
منهما ثمن على حدة» وزاد فى ثمن أحدهما بعينه جاز» وكذلك إذا زاد فى ثمن 
أحدهما لابعينه جازء وجحعل القول قول المشترى فى إضافة الزيادة إلى أحد 
الشمنين. وذكر فى موضع آخر من هذا الكتاب: إذا اشترى عبدين صفقة واحدة 
بألف درهمء ثم زاد المشترى مائة فى ثمن أحد العبدين بعينه قال: القياس أن تجوز 
الزيادة وية يقسم الثمن على العبدين» ولم تدخل الزيادة فى حصة العبد الذى زيدت 
فيه؛ وكذلك إذا زاد جارية فى من أحدهما بغير عينه حاز» و كان للمشترى أن 
يضيفها إلى أيهما شاءء و كذلك إذا زاد عرضا. 

-:١ 5‏ وفى الفتاوى العتابية: ولو اث شترى عبدا بألف» ثم زاد المشترى 
فى الثمن عرضا يساوى ألفاء فهلك العرض قبل التسليمء بطل البيع فى نصف العبدء 
فإن رد الثانى بعيب بقضاء: رده البائع على بائعه؛ لأنه عاد إليه كله بقديم ملكه. 


نوع آخخر: فى الحط والإبراء من الثمن وفى هبة الثمن للمشترى 
-:١‏ حط بعض الثمن صحيح» ويلتحق بأصل العقد عندنا كالزيادة 
غير أن بين الحط والزيادة فرق من وجهين» أحدهما: أن الحط صحيحء سواء بقى 
المبيع محلا للمقابلة وقت الحط أو لم يبق محلاء بحلاف الزيادة على ظاهر 
الرواية» الثانى: أن من اشترى عبدين صفقة واحدة بألف درهم» فحط عن المشترى 
مائة كان الحط نصفينء ولو زاد المشترى فى هذه الصورة مائة تنقسم الزيادة على 


-:١‏ أحرج عبد الرزاق عن هارون ابن رئاب قال: اشترى ابن عمر بعيراء 
فمر به على قومء فأحبرهم بكم أحذه؟ فقالوا له: ارجع فاستوضع صاحبه» فإنه سيضع لك» 
فقال: لاء قد رضيته. مصنف عبد الرزاق» البيو ع» باب هل يستوضع أو يستزيد بعد مايبجحب 
البيع 4/ 5٠١‏ برقم: 57.17 .١‏ 
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قدرقيمتهماهء و إذا وهب بعض الثمن من المشترى قبل القبض أو أبرأه من 
بعض الثمن قبل القبض فهو حط أيضاء وإن كان البائع قد قبض الثمن» وقال: 
حططت بعض الثمن منك» صح و وجب على البائع رد ذلك على المشترى» 
ولوقال: أبرأتك من بعض الثمن» بعد القبض لايصح الإبراء. وفى الذخيرة: 
وإذا قال: أبرئ المشترى مما عليه» فى هذه الصورة كان له أن يطالب البائع 
بما وجب له على البائع بالقضاء. 

15ح م: وأما إذا حط كل الثمن أو وهبه كل الثمن» أو أبرأه من كل 
الشمن فإن كان ذلك قبل قبض الثمن صح الكل» ولكن لايلتحق بأصل العقدء وإن 
كان بعد قبض الثمن صح الحط والهبة» ولم يصح الإبراء» هذه جملة ما أورده شيخ 
الإسلام فى شرح كتاب الشفعة. 

ل انك وك شييوين الأيئة السرضميتى أن الاوز والشفياف إلى التمق 
بعد الاستيفاء صحيح؛ حتى يجب على البائع رد ماقبض على المشترى» وسوى 
بين الإبراء وبين الهبة والحطء فيتأمل عند الفتوى. 

١١‏ :- وفى الفتاوى العتابية: ولو أبرأ البائع المشترى من قيمة المبيع 
وهو قائم لم يصح. ولو أبرأ من ثمنه يصح ويصير أمانة» وكذلك بعد الفسخ» ولو 
باعه المشترىء أو وهبه» أو رهنه وسلمه ليس للبائع أن ينقض ذلك كله وله أن 
ينقض إجارته» لأنه باق على ملكه» ولو رجع المشترى فى هبة بقضاءء أو بغير قضاء 
أو افتك الرهن أو رد عليه بعيب فى البيع: عاد حق استراداد البائع. 

89 -: وفى الكافى: ولو اشترى عبدين على أنه برئ من كل عيب 
بهماء فقبضهما فاستحق أحدهما وعلم بعيب الآخر: قسم الثمن عليهما صحيحين 
ورجع بحصة المستحق. ولو اشترى عشرة أثواب على أن حمسة منها لاعيب بها 
وعلى أن البائع برئ من عيوب كل ثوب من الخمسة الأخرى: صح فلو وحد ستة 
معيبة رد واحدا منها أيا شاء. 


5خ وفى الحاوى: عن محمد فيمن قال للمشترى: أبرأ من عيب 
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فى عينهاء فإذا هى عمياء فقد برئ» وإن قال: برئت من عيب كفهاء فإذا لاكف لها 
أو هى مقطوعة: إنه يرد؛ لأن عين الأعمى تسمى عينا والكف المقطوعة لاتسمى 
كفا. وفى السراجية: باع غلاما بيعا فاسداء وتقابضاء ثم أبرأ البائع من القيمة» ثم 
مات الغلام: ضمن القيمة» ولو قال: أبرأتك من الغلام» فهو برئ. وفى الفتاوى 
العتابية: الإبراء من الشمن بعد الإقالة يجوز والمبيع أمانة فى يد المشترى بعد 
الإقالة. 

-0١‏ وفى فتاوى آهو: اشترى الوكيل عبدا بعشرة» فأبرأ البائع 
المؤكل من الثمن قال: يصح» هكذا أجاب جمال الدين» وقال القاضى برهان 
الدين: ين ينبغى أن لايصح. 

:3١ 5‏ وفى العيون: رحل باع غلاما وقبضه المشترى» ثم أقاله» ثم 
أبرأ البائع المشترى من الثمن والغلام فى يد المشترى: فالبراءة جائزة» فإن مات 
الغلام فلاشئ على المشترىء وفيه: رحل اشترى من رجحل عبدا ودفع إليه الثنمن 
ولم يقبض العبد» حتى لقى المشترى البائع» فقال: قد وهبت لك العبد والثمن» 
فإنه لاتجوز الهبة فى الثمن» وفى الكافى: صح إبراء البائع المشترى من الثمن» 
والخيار للبائع أو للمشترى استحسانا. 

17 :- وقال فى الجامع: حط بعض الثمن إنما لايلتحق بأصل العقد 
إذا كان المحطوط تبعا ووضفاء حتى لو اشترى دارا بألف جياد ونقد الزيوفء أو 
النبهرحة ورضى البائع بذلكء فإن الشفيع لايأحذها إلا بالجيادء وكذلك إذا 
اشترى دارا بعبد فلم يتقابضاء حتى اعور العبد عند بائعه وهو الذى اشترى الدار» 
ورضى بائع الدار بالعور» فالشفيع يأحذ الدار بقيمة العبد صحيحا. بخلاف ما إذا 
لم يكن المحطوط تبعا ووصفا للشمن: فإن حط نصف الثمنء أو عشرة» أو ماأشبهه 
فإن هناك الشفيع يأحذ الدار بما بقى من الثمن بعد الحط- واللّه أعلم. 
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الفصل الثالث عشر فى البيع بشرط الخيار 
١ 65‏ :- الخيارات أنواعء )١(‏ منها: خيار إجازة عقد الفضولى» (؟) 
ومنها: حيار الشرطء (”) وخيار الرؤية» (4) وخيار العيب» (5) ومنها: خيار تفريق 
المعقود عليه بهلاك البعض قبل القبض والاستهلاك. 
م: هذا الفصل يشتمل على أنواع 


نوع منها؛ فى بيان مايصح منه ومالا يصح 
6- يجب أن يعلم بأن الخيار المشروط فى البيع لايخلوا: )١(‏ 
إما أن يكون مؤبدهء بأن يقول المشروط له الخيار: على أنى بالخيار أبداء وفى 
هذا الوجه العقد فاسد» (؟) وكذلك إذا قال: على أنى بالخيار» ولم يوقت وقتا 
لذلك كان العقد فاسداء(") وكذلك على أنى بالخيار أياماء ولم يبين مقدار 
ذلكء: فالعقد فاسدء وإن ذكر لذلك وقتا معلوماء فإن قال: ثلاثة أيام» أو دون 
ذلك فالعقد جائز بالاتفاق. 


-:١ "1‏ أحرج عبد الرزاق عن الثورى: أنه قال فى رحل باع ثوبا: فقال: قد 
أحذته بكذا وكذاء أيشترط إن رضيته» قال: إذا لم يؤقت للرضى أحلا فالبيع مردودء أيهما شاء 
رده. مصنف عبد الرزاق» البيوع» باب الاشتراط على الرضى وهل يكون خيار أكثر من ثلاث 
8ه برقم: .١47101/‏ 

وقول المصنف: ”وإن ذكر لذلك وقتا معلوما الخ“ أحرج الترمذى عن أبى هريرة عن النبى 
صلى الله عليه وسلم من اشترى مصرّاة فهم بالخيار ثلاثة أيام؛ فإن ردها رد معها صاعا من طعام 
لاسمراء. سنن الترمذى» البيوع» باب ماجاء فى المصرّاة /١‏ 75 برقم: .1717١‏ 

ورج الداز قطى عوابق عمرعن لني صلى اللدعليه وسل ع قال: الخيار ثلاثة أيام. سنن 
الدار قطنىء البيو ع, 5/8/7 برقم: 5397. السئن الكبرى للبيهقى» البيو ع باب الدليل على أن 
لايجوز شرط الخيار فى البيع أكثر من ثلاثة أيام ١٠١9/8‏ برقم: .٠١59/‏ 
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١5‏ : وإن قال: أربعة أيامء أو ماأشبهه فعلى قول أبى حنيفة العقد 
فاسدء وهو قول زفرء وعلى قول أبى يوسف ومحمد العقد جائز» والصحيح ماقاله 
أبو حينفة؛ فإن سقط الخيار قبل دحول اليوم الرابع بسبب من الأسباب» فالبيع جائز 
فى قول أبى حنيفة وعليه الثمن» وقال زفر: العقد فاسد» وقيل: ذلك العقد موقوف 
عند أبى حنيفة على ماذهب إليه أهل حراسانء فإذا مضى جزء من اليوم الرابع فسد 
العقد الآنء وعلى ماذهب إليه أهل العراق العقد فاسد؛ فإذا سقط الخيار قبل دحول 
اليوم الرابع ارتفع الفسادء وهو نظير البيع إلى وقت الحصاد والدياس إذا أسقط 
الأحل قبل دحول وقت الحصاد والدياس» وفى السغناقى: احتلف مشايخنا فى 
حكم هذا العقد فى الابتداء على قول أبى حنيفة» فمنهم من يقول: هو فاسدء ثم 
ينقلب صحيحا بالإسقاط قبل اليوم الرابع» والأوجه أنه موقوف. 

17ح م: وإذا لم يكن الخيار موقتا بوقت فلصاحب الخيار أن يختار 
فى الثلاثة» فإن مضت الثلاثة قبل أن يخحتار البيع» فالبيع فاسد فى قول أبى حنيفة» 
وقالأبويوسف ومحملد: يجوز اخيتاره بعد الثلاثة وينقلب العقد جائزاء هكذا 
ذكر فى الأصل؛ قال شمس الأئمة الحلوانى: إنما ينقلب العقد جائزا عندهما إذا 
أسقط الخيار إلى شهرء أما إذا أسقطه بعد مضى الشهر لاينقلب العقد جائزا 
عندهماء وفى القدورى: إذا أسقط الخيار فى أى وقت أسقطء فالبيع جائز على 


١١ 5‏ :- أخرج الدار قطنى عن طلحة بن يزيد بن ركانة: أنه كلّم عمر بن الخطاب 
فى البيوع قال: ما أحد لكم شيئا أوسع مما جعل رسول اللّه صلى اللّه عليه لحبان بن منقذء إنه كان 
ضرير البصرء فجعل له رسول اللّه صلى اللّه عليه عهدة ثلاثة أيام» إن رضى أحذء وإن سخط ترك. 
سنن الدار قطنى» البيو ع4 477/7 برقم: 73/60. السئن الكبرى للبيهى» البيوع» باب الدليل على أن 
لايجوز شرط الخيار فى البيع أكثر من ثلاثة أيام 8/ ١٠١9‏ برقم: .٠١599‏ 

ويكل الخ عفر احج اناق عو غيل الزراق عرو حر أن رجلا اشترى من رجحل بعيرا 
واشرط الخيار أربعة أيام» فأبطل رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم البيع وقال: الخيار ثلاثة أيام. 
إعلاء السنن» البيوع» باب خيار الشرط ونفى خيار الغبن 4 /١‏ 57 برقم: 57117 . 
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قولهماء وروى عن أبى يوسف أنه قال: إن هذا البيع جائز؛ إلا أنه يقول على هذه 
الرواية: يجبر من له الخيار على أن يمضى البيع أو يفسخه؛ وروى عنه رواية أخرى 
أنه قال: إذا اجتمعاء فإن أجاز البيع وإلا فسخه»ء وروى عنه رواية أحرى أنه قال: إذا 
لم يكن للخيار مدة» فلكل واحد منهما إبطال العقد. وقال محمد: إذا كان الخيار 
للمشترى غير موقت»ء فليس للبائع فسخ العقد وإنما ذلك إلى المشترى. 

١‏ : وفى القدورى: ولو كان الخيار إلى قدوم فلان أو موته أو إلى 
أن تهب الريح» فأبطل الخيار لم يجز البيع فى قول أبى يوسفء وفى نوادرابن 
سماعة: عن محمد: رجحل باع من آخر عبداء أو أو ثوبا أو ماأشبه ذلك على أن 
المشترى فيه بالخيار ثلاثة أيام بعد مضى شهر رمضانء قال: هذا جائز» وله الخيار 
فى رمضان كله وثلاثة أيام بعده» وكذلك لو شرط الخيار للبائع. 

:١ 8‏ وفى الخانية: رجل اشترى شيئا فى رمضان على أنه بالخيار 
ثلاثة أيام بعد شهر رمضان فسد العقد فى قول أبى حنيفة» وقال محمد: له الخيار 
فى رمضان وثلاثة أيام بعد شهر رمضان ويجوز البيع» وكذا لو كان الخيار للبائع 
على هذا الوجه. وفى الفتاوى العتابية: ولو قال: على أنك بالخيار رأس الشهر» 
فهو كقوله: بالخيار إلى رأس الشهر؛ ولو قال: ثلاثة أيام بعد الشهر» فهو كقوله: 
إلى ثلاثة أيام بعد الشهر عند محمدء وروى عنه أو قال: ثلاثة أيام بعد الشهر على 
أن لاخيار لك قبل هذاء لم يجز» وعند أبى يوسف الخيار ثلاثة أيام بعد الشهر. 
م: ولو كان البائع قال للمشترى: لاخيار لك فى شهر رمضان ولك الخيار بعد 
ذلك ثلاثة أيام» فالبيع فاسد. 

١‏ 3:- وفى الخخانية: إذا اشترط للمشترى خيار يومين بعد شهر 
رمضان والشراء فى آخر شهر رمضانء فالشراء جائز» وله الخيار ثلاثة أيام: اليوم 
الآحر من شهر رمضان ويومين بعده» ولو قال: لاخيار فى رمضانء فالبيع فاسد. 
وعن أبى يوسف أنه إذا باع شيئا وشرط الخيار لنفسه يوما بعد سنة» فالبيع حائز 
ولا خيار له فى السنة» فإذا مضت السنة فله الخيار يوما. وإذا باع من آخر ثوبا 
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بعشرة دراهمء ثم إن البائع قال للمشترى: لى عليك الثوبء أو عشرة دراهمء قال 
محمد: هذا عندنا خيار. 

-0١‏ وإذا باع شيما على أنه إن لم ينقد الثمن إلى ثلاثة أيام فلا بيع 
بينهماء فالبيع جحائز والشرط جائز» هكذا ذكر محمد؛ وأعلم بأن هذه المسألة على 
وجوه: إما إن لم يبين الوقت أصلا بأن قال: على أنك إن لم تنقد الثمن فلا بيع بينناء 
العقد فاساء وإن بين وقتا معلوما إن كان ذلك الوقت مقدار ثلاثة أيام» أو دون 
ذلك» فالعقد جائز عند علمائنا الثلاثة» والقياس يأبى حواز العقد مع الشرط وبه 
أذ زفر» وإن بين المدة أكثر من ثلاثة أيام قال أبو حنيفة: البيع فاسد» وقال محمد: 
البييع جائز» وقول أبى يوسف مضطرب ذكر فى بعض المواضع مع أبى حنيفة وفى 

١ 5‏ :- وفى نوادر ابن سماعة قال: سمعت أبا يوسف يقول فى رحل 
قال لآحر: بعتك عبدى هذا بألف درهم. فإن لم تأتنى بالثمن إلى سنة فلا بيع بينى 
الحسن بن أبى مالك عن أبى يوسف أنه رجحع عن قوله بفساد البيع مع هذا الشرط 
أكثر من ثلاثة أيام. وإذا باع عبدا ونقد الثمن على أن البائع إن رد الثمن فلا بيع 
بينهما فهو جائز» وهو بمنزلة البيع بشرط الخيار للبائع. 


0١‏ ::- نقل الشيخ ظفر أحمد العثمانى التهانوى عن ابن حزم عن سليمان بن 
البرصاء قال: بايعت ابن عمر فال لى: إن جائتنا نفقتنا إلى ثلاث ليالء فالبيع بينناء وإن لم تأتنا 
نفقتنا إلى ذلك فلا بيع بيننا وبينك» ولك سلعتك. إعلاء السنن» باب خيار الشرط ونفى خيا 
الغبن 5 /١‏ /اه برقم: "11١‏ 4. 
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١9‏ - ويجوز شرط الخيار بعد البيع كما يجوز شرطه وقت البيع؛ 
حتى أن المشترى إذا قال للبائع أو البائع قال للمشترى بعد تمام البيع: جعلتك 
بالخيار ثلاثة أيام» أوما أشبه ذلك صحء وكان له الخيار كما شرط شرطا. وإن كان 
الخيار فاسدا فسد به العقد فى قول أبى حنيفة» قال أبو يوسف ومحمد: لايفسد» 
وهو نظير ماإذا لحق شئ من الشروط الفاسدة بالعقد الصحيح. 

١6‏ - ومن باع من آخخر شيئا وقبض المشترى المبيع» ومضى أيام» 
فقال البائع للمشترى: أنت بالخيار» فله الخيار مادام فى المجلسء ولو قال: أنت 
بالخيار ثلاثة أيام» فله الخيار على ماسمىء وفى الحاوى: قال فى هذه المسألة: 
وكذالوقال:أنت بالخيار ثلاثة أيام» فله الخيار فى المجلسء وقال محمد: له 
الخيار ثلاثة أيام على ماسمى به» وبه تأحذ. 

65 : وفى الولوالجية: رجحل اشترى عبدا بألف درهم ورطل من حمر 
على أنه بالخيار شهراء فقبضه المشترى بأمره وأعتقه فى الشهر لم يجز عتقه» ولو 
أعتق بعد الشهر جاز وعليه القيمة» كما فى البيع الجائز بشرط الخيار إذا أعتق بعد 
مضى مدة الخيار. 

65 م: وإذا اشترى الرجل شيما على أنه بالخيار إلى الغد أو إلى 
الظهر دحلت الغاية فى قول أبى حنيفة» وقال أبو يوسف ومحمد: لاتدحل» حتى 
كان له الخيار فى الغد والليل وفى وقت الظهر عند أبى حنيفة» حلافا لهماء هكذا 


١‏ :- أمرج الترمذى عن جابر: أن النبى صلى اللّه عليه وسلم خّر أعرابيا بعد 
البيع» سنن الترمذىء البيوع؛ 71/ باب 775/١‏ برقم: 517 117. 

وأخرج افون كلاتحةع بارت بد ين الزة قال اشترى رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم من 
رجحل من الأعراب حمل خبط» فلينا وبحت «الببةقال سول الله ضاق [الدعليه وسله: اخترء فال 
الأعرابى: عمرك اللّه بيعا . سنن ابن ماحة» التجارات» باب بيع الخيار ١5/١‏ برقم: .7١1/5‏ 

وأخرج ابن أبى شيبة عن أبى زرعة: أنه باع فرسا فخير صاحبه بعد البيع» ثم قال: سمعت 
أبا هريرة يقول: البيع عن تراض . مصنف ابن أبى شيبة» البيوع والأقضية» من قال: لايتفرق بيَعان 
إلاعن تراض 577/١١‏ 5 برقم: 77/851. 
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ذكر المسألة فى الأصل» وذكر الحسن بن زياد فى المجرد عن أبى حنيفة بحلاف 
ماذكر فى الأصل فقال: إذا باع على أنه بالخيار إلى الليل فله الخيار مابينه وبين 
غروي الشحسن فناذاغوييك الشتمس نط عبار عم أى ضففة .و لقال 
للمشترى: خذه وانتظر اليوم فإن رضيته أحذته بعشرة» فهو خيار»ء وكذلك إذا قال: 
هو بيع لك إن شئت اليوم. 

١7‏ :- وفى الفتاوى: لو باع عبدا على أنه بالخيار على أن له أن 
يستغله أو يستخدمه حاز وهو على خياره» بخلاف مالو باع كرما على أنه يأكل 
من ثمره حيث لايجوز. 

-- وفى الذخيرة: وإذا اشترى شيئا وقبضه و وكل رجلا على أنه 
إن لم ينقد الثمن إلى ثلاثة أيام» فالوكيل يفسخ البيع فالعقد جائز والشرط يصحء 
حتى لو لم ينقد كان للوكيل أن يفسخ البيع. 

8- وخيار الشرط كما يثبت فى البيع الصحيح يثبت فى البيع 
الفاسدء حتى أن من اشترى عبدا بألف درهم ورطل من حمر على أنه بالخيار 
فقبضه المشترى بإذن البائع وأعتقه فى مدة الخيار لايجوز. 

0٠‏ : وفى الفتاوى العتابية: ولو قال: جعلتك بالخيار فى البيع 
الذى يعقدء ثم اشترى مطلقا لم يثبت الخيار عند أبى حنيفة» ولو قال المشترى: 
على أنى بالخيار فى الثمن أو فى المبيع» فهو كقوله: على أنى بالخيار» ولو تبايعا 
عبدا بجارية وتقابضا وهما بالخيارء فأعتقاهما معا: عتق من كل واحد منهما 
ماكان ملكه.» ولو كان الخخيار لأحدهما حاز عتقه فيما كان ملكه وضمن ما 
اشترى إن هلك فى يده. 

-١‏ ولو كان الخيار للمشترى وبالثمن كفيل ففسخ المشترى 
البيع فطالبه البائع برد المبيع» فللبائع أن يطالب الكفيل بالثمن» حتى يأتى المشترى 
بالمبيع» ولو كان الخيار للمشترى فقال: إن لم أفسخ اليوم فقد رضيت» أو إن لم 
أفعل كذا فقد رضيت» لايصح. 
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نوع آخخر فى بيان عمل الخيار وحكمه 

5- إذا كان الخيار مشروطا للبائع» فالمبيع لايخرج من ملكه 
بالاتفاق» وفى الهداية: ولهذا ينفذ عتقه» ولا يملك المشترى التصرف فيه» وإن 
قبضه بإذن البائع» وحكمه: وهو الملك يقبل» ويخير فى هذا الحكم بين أن يثبت» 
وبين أن لايثبت» كما يخير فى الابتداء بين أن يباشر العقد وبين أن لايباشر. والثمن 
يحرج عن ملك المشترى بالاتفاق» وهل يدحل فى ملك البائع؟ على قول أبى 
حنيفة لايدل» وعلى قولهما يدخل. 

7 -د وإذا كان الخيار للمشترى فالثمن لايزول عن مكله» والمبيع 
يحرج من ملك البائع بالاتفاق على نحو ماذكرنا فى خيار البائع» وهل يدل 
المبيع فى ملك المشترى؟ على قول أبى حنيفة لايدحل» وعلى قولهما يدخل. 

١776 5‏ :- وفى الكافى: فإن قبض المشترى وهلك فى يده والخيار له هلك 
بالنمنء وقال الشافعى: بالقيمة» كما لو كان الخيار للبائع وقبضه المشترى وهلك» 
وكذا إن تعيب بفعله أو بفعل أحنبى أو بآفة سماوية أو بفعل المبيع» وتبتنى على هذا 
الأصل المختلف مسائل» منها: أن من اشترى زوجته على أنى بالخيار ثلاثة أيام» لم 
يفسد النكاح عند أبى حنيفة» وإن وطأها له أن يردهاء وعندهما ليس له ذلك. 


-:١ 7776 5‏ أخرج البيهقى عن الشعبى قال: أخذ عمر بن الخطاب فرسا من رجحل على 
سومء فحمل عليه رجلا فعطب عنده» فخاصمه الرحل» فقال عمر: احعل بينى وبينك رحلاء فقال 
لون :اناق أ رقع ارين قراف ونالز ار جما شال عزو اجون درم سيا معان اتفال 
ضامن حتى ترده صحيحا سليماء فأعجب عمر بن الخطاب فبعثه قاضيا. السنن الكبرى للبيهقى» 
البيوع؛ باب المأخوذ على طريق السوم وعلى بيع شرط فيه الخيار 8/ ١١٠١‏ برقم: .٠١5٠٠‏ 

وأخرج ابن أبى شيبة فى المصنف بتغير الألفاظ» البيوع والأقضية» الرحل يشترى الشئ على 
أن ينظر إليه. 007/١١‏ برقم: 77.055. 


١5‏ :- ومنها: أن المشترى بشرط الخيار إذا كان ذا رحم محرم من 
المشترى بجهة القرابة لم يعتق عليه عند أبى حنيفة» وعندهما يعتق عليه ويبطل خياره. 

١365‏ :- ومنها عتقه» إذا كان المشترى حلف إن ملكت عبدا فهو حر» 
بخلاف ما إذا قال: إن اشتريت. 

/197:-وسنهاء أن المفشرع إذا "كاحت حارية وقيطها المشترىئ» 
فحاضت فى يد المشترى فى مدة الخيار بعض الحيضء وأحاز المشترى العقد 
لايجتزئ بتلك الحيضة عند أبى حنيفة» وعندهما يجتزئ بتلك الحيضة» وإذا 
فسخ المشترى العقد ورد الجارية على البائع لايجب على البائع الاستبراء عند 
واستحسانا بمنزلة العقد الباتث. 

:© وفى الهداية: ومنها: إذا ولدت المشتراة فى المدة بالنكاح 
لاتصير أم ولد له عندهء خلافا لهما. 

١8‏ : ومنها: أن المشترى إذا قبض المبيع بإذن البائع» ثم أودعه عند 


-:١ 7‏ أحرج البيهقى عن زكريا بن أبى زائدة قال: سثل عامر عن رحل اشترى 
حارية أيقع عليها قبل أن يستبرئ رحِمّهاء فقال: أصاب المسلمون سبايا يوم أوطاسء» فقال 
رسول اللّه صلى الله عليه وسلم: لايمس رجل امرأة حبلى حتى تضع حملهاء ولاغير ذات حمل 

وأخرج أيضا عن عبداللّه بن مسعود قال: تستبرأ الأمة إذا اشتريت بحيضة. السنن الكبرى 
للبيهقى» البيو ع4 باب الاستبراء فى البيع 4 /7؟ برقم: .١٠١91417-١١9141١‏ 

-:١ 48‏ أسخرج ابن أبى شيبة عن داؤد قال: قلت لعامر: رجحل اشترى برا إلى أجل» 
فحسبه وعكمه ووضعه فى منزل البائع» ولم يحتبسه رهنا بالمال؟ فاحترق المال» قال: من مال 
البائع. مصنف ابن أبى شيبة» البيوع والأقضية» فى الرحل يشترى المتاع» فيهلك فى يد البائع قبل أن 
يقبضه المبتاع 579/١١‏ برقم: /70857. 
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البائع فى مدة الخيار» ثم هلك فى يد البائع فى مدة الخيار أو بعدها هلك على 
البائع وبطل البيع عند أبى حنيفة» وعندهما يهلك على المشترى ويلزمه الثمن. 

٠‏ - ومنها: عبد مأذون له فى التجارة اشترى من آخر سلعة على أنه 
بالخيار ثلاثة أيام, ثم إن البائع أبرأه عن الثمن صح الإبراء» وفى الخلاصة: قبل 
سقوط الخيار صح الإبراء استحسانا وخياره على حاله عند أبى حنيفة إن شاء 
احتاره وتكون السلعة بغير ثُمن» وإن شاء فسخ وعادت السلعة إلى البائع بغير ثمن» 
وعندهما يبطل خياره. 

١1١‏ : ومنها: إذا باع عبدا بجارية وشرط الخيار لبائع العبد» فأعتق 
البائع العبد فى الأيام الثلاثة نفذ إعتاقه فى قولهم وبطل البيع» وإن أعتق الجارية 
جازء ويكون [استحسانا] إسقاطًا للخيار فى قول أبى حنيفة» وفى الخخانية: ولاينفذ 
إعتاق المشترى لافى العبد ولا فى الجارية» ولو كان الخيار للمشترى كانت 
الأحكام على عكس هذاء ولو كانت الجارية ابنة لبائع العبد والخيار للبائع لاتعتق 
الجارية. وفى الهداية: ومنها إذا اشترى ذمى من ذمى خمرا على أنه بالخيار» ثم 
أسلم بطل الخيار عندهماء وعنده يبطل البيع. 

5م قال بشر: سمعت أبا يوسف يقول: رجحل اشترى عبدا على 
أنه بالخيار لم أحبر البائع على دفع العبد إلى المشترى ولا أجبر المشترى على دفع 
الشمن إليهء ولو دفع المشترى الثمن إليه أحبرت البائع على دفع العبد إليهء ولو دفع 
البائع العبد إلى المشترى أحبرت المشترى على دفع وله الخيار. ولو كان الخيار 
للبائع» ونقد المشترى الثمن» وأراد أن يقبض العبد فمنعه البائع فله ذلك» غير أنه 
يجبر على رد الثمن. 

١71‏ قال أصحابنا: خيار الشرط يمنع تمام الصفقة» ولو كان الخيار 


-:١ 775‏ قول المصئف: ولو قال لعبده: إن اشتريتك الخ: أحرج ابن أبى شيبة عن 
إبراهيم قال: إذا قال: إن اشتريت هذا العبد فهو حرء فاشتراه فهو حرء المصنف لابن أبى شيبة» 
البيوع» فى الرحل يقول: يوم اشترى فلانا فهو حر ١7/١١‏ برقم: 5 77/0. 
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للبائع والمبيع مقبوضء» فهلك بعضه أو استهلكه إنسانء فللبائع أن يجيز البيع فى 
قياس قول أبى حنيفة وأبى يوسفء وقال محمد: إذا كان المبيع مما يتفاوت فهلك 
واحد منه انتقض البيع وليس للبائع أن يجيز فى الباقى» وإن كان موزونا أو مكيلا 
أو معدودا غير متفاوت» فهلك بعضه فللبائع أن يلزم البيع فيما بقى. ولو هلك أو 
استهلك المبيع فى يد المشترى» فللبائع أن يلزم البيع ويأحذ الثمن فى قول أبى 
حنيفة وقول أبى يوسف الأول» وقال أبو يوسف بعد ذلك: ليس للبائع أن يلزم إلا 
أن يرضى المشترى» ولو هلك أحد العبدين فى يد البائع لم يكن له أن يلزم 
المشترى العبد البائع إلا برضاء. وفى الحاوى: وسثل أبو بكر عمن اشترى عبدا 
على أن المشترى بالخيار ثلاثة أيام؟ قال: ليس للبائع مطالبة الثمن مالم يمض 
الثلاث. وفى الخانية: ولو شرط لهما الخيار جميعا لايثبت حكم العقد أصلا. ولو 
قال لعبده: إن اشتريتك فأنت حرء ثم اشتراه على أنه بالخيار ثلاثة أيام: عتق عليه فى 
قولهم جميعا وسقط خياره. 

نوع آحر: فى بيان ماينفذ به هذا البيع وما لاينفذ 

وفى بيان ماينفسخ به هذا البيع وما لاينفسخ 

64- فنقول: شرط الخيار إذا كان للبائع فنفوذ العقد لمعان» 
(١)أحدها:‏ أن يجيز البيع صريحاء سواء كان المشترى حاضرا أو غائباء (؟) 
الثانى: أن يموت البائع فى مدة الخيار. وفى شرح الطحاوى: يبطل خياره بموته» 
ونفذ عقدهء ولا يكون موروثا عندناء وعند الشافعى: يكون موروثاء والورثة تقوم 
مقامه فى الفسخ والإحازة. م: () والثالث: أن تمضى مدة الخيار من غير فسخ 
من جهتهء و كذلك إذا أغمى عليه أو جن» حتى مضت الأيام الثلاثة» ولو أنه أفاق فى 
مدة الخيار حكى عن الشيخ الإمام أحمد الطواويسى أنه لايكون على خياره» وذكر 
شمس الأئمة الحلوانى أنه على خياره» وقال محمد: وهو منصوص فى المأذون» 


وهو الأصح. وإن سكر من الخمر لم يبطل خياره» وإن سكر من البنج بطل خياره» 
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حتى لو زال السكر فى المدة ليس له أن يتصرف بحكم الخيارء هكذا حكى عن 
الشيخ أحمد الطواويسىء» والصحيح أنه لايبطل» وإن ارتد: إن عاد إلى الإسلام فى 
المدة فهو على خياره إجماعاء وإن مات أو قتل على الردة بطل خياره إحماعاء وإن 
تصرف بحكم الخيار بعدها توقف تصرفه عند أبى حنيفة ونفذ عندهما. 

١6‏ :- وفسخه بأحد الأمرين: إما بالقولء أو بالفعل» أما بالقول فهو 
قوله: فسخحتء فبعد ذلك ينظر: إن كان المشترى حاضرا يصح الفسخ ولا يحتاج 
إلى قضاء ورضاءء وإن كان غائبا لايصح الفسخ ويكون موقوفا عند أبى حنيفة 
ومحمد خلافالأبى يوسف» والمراد من الحضرة المذكورة فى هذه المسألة 
بالفسخ: فى مدة الخيار» حتى أن المشترى لو علم بعد مضى تم البيع» وعن أبى 
يوسف رواية أخحرىء وفى النوادر: قوله: مثل قولهماء وأما الفسخ بالفعل أن 
يتصرف البائع فى مدة الخيار فى المبيع تصرف المكلاكء كما إذا أعتق» أو دبر أو 
كاتبء و كذلك إذا باع من غيره» و كذلك لو وهب وسلم ينفسخ البيع» ولو وهب 
ولم يسلم ينفسخ اليبع» وفى الذحيرة: أو رهن وسلم ينفسخ البيع» وإذا آجر ذكر 
هذه المسألة فى بعض المواضع وقال: لايكون فسخا مالم يسلمه إلى المستأجر» 
وذكر فى بعضها أنه يكون فسخاء وإن لم يسلمه إلى المستأحر وبه أحذ عامة 
المشايخ» وفى الخانية: وفى الإحارة الطويلة إذا فسخ أحدهما فى أيام الخيار عند 
غيبة الآخر قالوا: لايجوز وأحذوا فى ذلك بقول أبى يوسف والشافعى. 

١57‏ :- ولو كان الخيار للمشترى بين فسخ أحدهما بغير محضر من 
صاحبه لايجوز فسخه» وقال أبو يوسف والشافعى: يجوز الفسخ على كل حال 
كما يجوز إمضاء البيع هذا إذا كان الفسخ بالقول» فإن كان بالفعل جاز» قال 
أبويوسف والشافعى: ثم تصح هذه التصرفات بغير محضر من المشترى بلا 
حلافء وإن كانت هذه التصرفات توجب فسخ البيع» والمشروط له الخيار 
لايملك الفسخ حال غيبة صاحبه عند أبى حنيفة ومحملء وقد روى عن محمد 
مايدل على اشتراط حضرة صاحبه» وستأتى تلك الرواية بعد هذا إن شاء اللّه تعالى. 


-:١ 7١07‏ وفى الهداية: فلو قبضه المشترى وهلك فى مدة الخيار ضمنه 
يد المشترى والخيار له هلك بالثمن» وكذلك إذا دخحله عيب» وفى الينابيع: أى 
يلزم العقد فيجب الثمن. وهذا إذا كان عيبا لايرتفع كما إذا قطعت يدهء وأما إذا 
كان عيبا يجوز ارتفاعه كالمرض فهو على خياره إذا زال المرض فى الأيام الثلاثة» 
فإن له أن يفسخ بعد ماارتفع العيب فى الأيام الثلاثة» وأما إذا مضت الأيام الثلاثة 
والعيب قائم لزم العقد. 

:م وفى المنتقى: إذا باع عبدا على أن البائع فيه بالخيار» ثم إن 
البائع أذ الشمن من المشترى فذلك ليس بامضاء للبيع. ولو أذ بألف من 
المشترى مائة دينار كان هذا إجازة للبيع» ولو قبض منه الألفء ثم باعه منه أو من 
غيره لم يكن ذلك إحازة منه للبيع. وفى الذحيرة» وفى الفتاوى: لو اشترى البائع 
بالثمن شيما من غيره لم يصح الشراء ولزمه البيع» م: رجحل باع جارية بعبد رحل 
وشرط بائع الجارية الخيار لنفسه فى الجارية» ثم إنه وهب العبد الذى اشتراه 
بالجارية أو عرضه على بيع فهو إمضاء للبيع. وفى الظهيرية: ولو عرض بعض المبيع 
على البيع أو قال: رضيت ببعضه» بعد ما رء اه فله الخيار بحاله فى رواية المعلى عن 
أبى يوسف» وقال محمد: بطل خياره» وهو قول أبى حنيفة. م: ولو كان باع حارية 
بألف درهم على أنه بالخيار فى الجارية» وقبض الألفء ثم وهبه أو أنفقه فهو على 
خياره» وفى الذخيرة: ولولم يكن قبض الثمن من المشترى» حتى استوفى منه 
بألف شيئا أو صارفه على مائة» فهذا نقض لخياره وإمضاء لبيعه. 

١77‏ :- نقل التهانوى عن الحسن قال: إذا أحذ الرحل من الرحل البيع على أنه فيه 
بالخيار فهلك منهء فإن كان سمى الثمن فهو له ضامن» وإن لم يسمه فهو أمين ولا ضمان عليه. 
إعلاء السنن» البيوع» باب خيار الشرط ونفى خيار الغبن 5 /١‏ 5ه برقم: 57575 . 
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8--: والحاصل أن الثمن إذا كان شيئا يتعين بالتعيين» فإذا قبض 
البائع الثمن وتصرف فيه من بيع أو هبة أو رهن» فذلك إمضاء للبيع» وإن كان الثمن 
شيكا لايتعين بالتعيين كالدراهم» فتصرف فيه بعد ماقبض مع المشترى أو مع غيره» 
فذلك ليس بإمضاء للبيع» وإن تصرف فيه قبل القبض مع المشترى بأن اشترى منه 
بالثمن ثوبا أو صارفه بالثمن وهو ألف درهم على مائة دينار» فذلك إجازة للبيع. 

©5:-م: وفى نوادرابن سماعة عن محمد: رجحل باع عبدين من 
رجل على أن البائع فيهما بالخيار» ثم إن البائع نقض البيع فى أحدهما بعينه أو بغير 
عينه فنقضه باطل» وفى الذخيرة: وكأنه لم يتكلم بشيء» ولا يكون نقض بعض 
المبيع نقضا لجميعه ولا لشئ منهء وله أن يجيز البيع فى كله بعد ذلك» و كذلك لو 
باع عبدا واحدا على أنه بالخيار فيه» ثم قال: قد نقضت البيع فى نصفه» كان ذلك 
باطلا وصار كأنه لم يتكلم بشيء» وله أن يجيز البيع فى الكل بعد ذلك. 

-:١ ١‏ وفى الفتاوى الخلاصة: رجحل اشترى عبدين» فإذا أحدهما لغير 
البائع» إن علم المشترى وقت الشراء لزم البيع فى الواحد بحصتهء وإن لم يعلم 
المشترى وقت الشراءء ثم علم أو علم قبل القبض له الخيار» حتى ينقض البيع كله» 
ولو علم بعد القبضء فالخيار له» وهذا إذا لم يجز ذلك الغير» فإن أحاز لاخيارله. 

5 تح وفن المنتقى: باع من آححر بيضة على أن البائع فيها بالخيار 
فخرج منها فرخ بغير صنع المشترىء فليس للبائع أن يجيز ذلك على المشترى» 
وكذلك إذا باع كفرى على أنه بالخيار فصار تمرا بعد القبض» وهذا إشارة إلى أن 
هذا العقد لاييطل بالخيار» هكذا ذكر فى الزيادات؛ وذكر الصدر الشهيد فى 
واقعاته أنه يبطل» ولو لم يكن فى البيع خيار للبائع فالبيع ثابت والمشترى بالخيار 
إن شاء أحذء وإن شاء ترك. 

١77‏ :- وفى الخانية: رحل باع أرضا على أنه بالخيار ثلاثة أيام 
وتقابضاءئمإن البائع نقض البيع فى الأيام الثلاثة: تبقى الأرض مضمونة على 
المشعرىو و كان للمسترى أن يحسها إلى استيفاء الثمن الذى دفعه إلى البائع» فإن 
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أذن البائع بعد ذلك للمشترى فى زراعة هذه الأرض سنة فزرعها تصير الأرض أمانة 
عند المشترى» وكان للبائع أن يأحذها من المشترى متى شاء قبل أن يؤدى ماعليه 
رن التموع والاايكون المشتري أن يكسينا ل ستيفاء التبين الذى كان علية: 

١7777 5‏ :- م: وفى نوادرعيسى بن أبان عن محمد: رجحل باع من رجحل 
أرضا بعبد على أن البائع بالخيار وتقابضاء ثم تناقضا العقدء فالأرض فى يد 
لمك ف مطيدو نيا شيج نحم نج نيان يعن تكد خشف الله تعالن بويكدة 
لمشترى الأرض أن يحبس الأرض من البائع إلى أن يرد العبد عليه» فإن أذن بائع 
الأرض للمشترى فى زراعتها خرجحت الأرض من الضمان» وصارت عارية للبائع 
فى يد المشترىء وللبائع أن يأحذها متى شاءء» وإن كان المشترى زرع الأرض كان 
للمشترى أن يمسكها بأحر المثل ويمنع البائع عنها إلى أن يستحصد الزرع» وإن 
أراد المشترى بعد مازرعها أن يمنع الأرض من البائع» حتى يسترد العبد ليس له 
ذلك وإن أبى المشترى أن تكون الأرض فى يده بأحر المثل إلى وقت إدراك 
الزرع وكره قلع الزرع أيضاء وأراد تضمين رب الأرض الزرع كان له ذلك إذا كان 
قد أذن له فى زراعتها إلى أن يدرك الزرعء إلا أن يرضى البائع أن يترك الزرع فيهاء 
حتى يستحصل بغير شيء. 

ه76 - وإن كان الخيار للبائع فى عبد باعه» فقال البائع للعبد: أنت 
حرإن دحلت الدارء أو قال: إن دحلت الدار فأنت حرء لم يكن هذا نقضا للبيع» 
وكذلك إذا قال للعبد: أنت حر أو هذا العبد لآخر» ذكر المسألة فى المنتقى؛ 
وروى بشرعن أبى يوسف: إذا باع عبدا على أن البائع فيه بالحيار ثلاثة أيام» ثم 
قال له: أن حر أو هذا العبدء لم يكن هذا نقضا للعقدء فإذا مضى أحل قبل أن ينقض 
البيع وجب البيع وعتق العبد الآخر. 

65-:- وفى المنتقى أيضا: إذا باع رحى ماء على أن البائع فيه بالخيار 
فطحن به البائع فهو نقض للبيع. وإذا كان الخيار للبائع فعرض المبيع على البيع 
ذكر شمس الأئمة الحلوانى: إن كان بمحضر من صاحبه ينفسخ البيع» وإن كان 
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بغير محضر من صاحبه لاينفسخ البيع؛ وبعض مشايخنا قالوا: العرض على البيع من 
البائع ليس بفسخ على كل حالء وإليه مال الإمام أحد الطواويسى» وذكر شيخ 
الإسلام فى شرحه أن فيه روايتين: وفى المنتقى: عن محمد أن البائع إذا عرض 
المبيع على البيع لاييطل خياره. 

7 وإذا هلك المبيع فى يد البائع انفسخ البيع» سواء كان الخيار 
للبائع أو للمشترىء وإن هلك فى يد المشترى والخيار للبائع: إن هلك فى الأيام 
الثلاثة فعلى المشترى قيمته» وإن هلك بعد مضى الثلاثة فعلى المشترى الثمن» وإذا 
كان الخيار قائما عند الهلاك كان العبد ممل وكا للبائع» فيهلك على ملكه وينفسخ 
العقد ضرورة» فلا يضمن المشترى الثمن» ولكن يضمن القيمة. 

- وفى المنتقى: رجحل باع من آخحر جارية على أن البائع فيها 
بالخيار ودفعها إلى المشترى» فأعتقها المشترى أو زوجها فى مدة الخيار» ثم إن 
البائع أحاز البيع فيها قال: لاينفذ عتق المشترى ولا تزويجه وقد نقض البائع 
الترويج بإجازته البيع وإحلاله فزوجها للمشترىء ولو كان الزوج وطأها وهى بكرء 
ثم نقض البائع البيع فيهاء وقد نقصها الوطء مائة درهم وعقرها مائتا درهمء فالبائع 
بالخيار» إن شاء اتبع الزوج بالعقر تاما ولم يرجع به الزوج على أحدء وإن شاء اتبع 
المشترى بنقصان الوطئ؛ ورجع المشترى على الزوج الواطئ بالماثة التى ضمن» 
ولو لم يكن البائع دفع الأمة إلى المشترى» فزوجها المشترى رحلا وهى فى يد 
البائع فوطأها الزوجء ثم أجاز البائع ولم ينقصها الوطء» لأنها ثيب» فالنكاح فاسد 
إذا فسخه البائع» ولا يبطل مالم يفسخ» ولا خيار للمشترى فى رد الأمة بالوطئ 
الذى كان عند البائع» وإن كان هذا الوطء زنا كان هذا عيبا ترد به. 

-:١ 48‏ وفى الخخحانية: رحل باع دارا على أنه بالخيار ثلاثة أيام فصالحه 
المشترى على دراهم مسماة أو على عرض بعينه على أن يسقط الخيار ويمضى البيع» 
از ذلك ويكون زيادة فى الثمن» وكذا لو كان الخيار للمشترى فصالحه البائع على أن 
يسقط الخيار ويحط عنه من الثمن كذا أو يزيده هذا العرض بعينه فى البيع حاز ذلك. 
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6ح م: قال هشام: سألت محمدا عن رجل باع دارا على أنه 
بالخيار ثلاثة أيام فتوارى المشترى فى بيته وأراد أن تمضى الثلاثة» فيجب له البيع 
هل يؤحذ فى هذا بالإعذار؟ قال: نعم أبعث إليه من يعذره» فإن ظهر وإلا أبطلت 
البيع» إلا أن يجيئ فى الثلاث؛ قلت: فإن لم يأت الخصم فى الأيام» حتى كان آخر 
الغلاثة الأيام أتاك فى وقت لاتستطيع أن تبعث إليه من قبلك الإعذار» فيسألك أن 
تبطل الخيار عليه؟ قال: لاأفعل ذلك؛ قلت: فإن قال الخصم: إنى قد أعذرت إليه 
وأشهدت فأختفى منى فأشهد لى بذلك؟ قال: أقول: اشهدوا على هذا أنه قد زعم 
أنه قد أعذر إلى صاحبه فى الأيام الثلاثة كان يأتيه كل يوم فيعذر إليه فيختفى منه» 
فإن كان الأمر كماقال: فقد أبطلت الخيار» وإن ظهر بعد ذلك وأنكر سألت 
المدعى البينة على الخيار وعلى إعذاره كما كان ادعىء وإذا كان الخيار للبائع» 
فأبرا البائع المشترى من الثمن صحء ويكون ذلك إمضاء للبيع» وكذلك إذا وهبه» 
ذكره فى الحانية: ولو اشترى بالثمن شيئا من غيره لم يصح الشراءء وفى الخحانية: 
وبطل خياره. م: ولو حدث بالمبيع عيب فى يد البائع والخيارله فهو على خياره» 
ولو كان العيب حادثا بفعل البائع انتقض البيع. 

١١‏ 3خ وروى أبو سليمان عن أبى يوسف فى الإملاء فيمن اشترى من 
آخحر جارية بألف درهم على أن البائع بالخيار» ثم إن البائع وهب الثمن بعد ماقبضه 
لرجل ودفع إليه أو وهبه للمشترى ورده إليه» أو لم يكن قبضه فأبرأ المشترى منه» 
لم يكن ذلك منه فسخا ولا إمضاء للبيع» فإن أجاز البيع بعد ذلك» فالبيع جائز والهبة 
جائزة» ولو كان المشترى نقد الثمن للبائع» ثم وهبه من البائع وقبل ذلك البائع» ثم 
أحاز البيع ليس للبائع أن يأحذ المشترى بشمن آخخرء والشمن الموهوب هو الثمن وهبته 
باطلة. وفى الخانية: ولو كان الثمن دينا فأوفاه المشترى فقبضه وتصرف فيه لايبطل 
خيارهء وكذا لو كان الخيار للبائع فدفع المبيع للمشترى لايبطل خياره. 

: م: بشرعن أبى يوسف: مسلم باع من مسلم عصيرا على أن 
البائع بالخيار وقبضه المشترى وصار فى يده خحمرا: فقد انتقض البيع» ذكر المسألة 
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فى المنتقى: قال: وضمن العصير» وهكذا روى عن محمدء قال الحاكم أبو الفضل: 
وقدقال فى موضع آخر: البائع على خياره» فإن سكت حتى مضت الثلاث لزم 
البيع المشترى؛ ثم قال: على ماذكر بشر أن البيع ينتقض ولم يختصماء حتى صار 
حلا فاحتار البائع إلزام البيع فله ذلك» ولا يعتبر رضا المشترى فى المشهور من 
الرواية» وفى بعض الروايات يعتبر رضا المشترى. 

-:١ 7‏ فإذا تبايع الذميان حمرا بشرط الخيار للبائع» فأسلم البائع بعد 
القبض» بطل البيع؛ وذكر فى موضع آخحر من المنتقى: لو أسلم البائع بعد القبض: جاز 
البييع» بمنزلة موته» ولو أسلم المشترى لم يبطل البيع» هكذا ذكر القدورى» وفى 
موضع آخر من المنتقى: أن البيع يتتقض بإسلام المشترى فى هذه الصورة» ولو أسلم 
أحدهما قبل قبض الخمر بطل البيع. وإذا باع ظبيا على أن البائع فيه بالخيار فقبضه 
المشترى وأحرم المشترى لم ينفسخ البيع» ولو أحرم البائع وقد دفعه إلى المشترى أو 
لم يدفعه ينفسخ البيع» وروى ابن سماعة فى إحرام المشترى بخلاف ماذكرنا. 

١‏ :- وإذا باع عبدا على أن البائع فيه بالخيار وقبضه المشترى وقتل 
العبد عند المشترى» أو مات العبد وضمن المشترى قيمته للبائع» أحذ أولياء 
الجناية القيمة من البائع» وكان للبائع أن يرحع على المشترى بمثلهاء وهو بمنزلة 
الغصب. رجحل باع عبدا على أن البائع فيه بالخيار والعبد فى يد البائع» فقال فى 
الشلاث: قد فسحت البيع ونقضته ثم قال بعد ذلك: قد أجحزت البيع» وقبل 
المشترى» فهذا جائز وإنه استحسانء» ولو جنى البائع على المبيع فى هذه الصورة 
جناية ونقصه» فقال المشترى: أنا آخذه فليس له ذلكك» إلا أن يسلم البائع له؛ ولو 
كان الخيار للبائع والجارية عنده فوطأها بشبهة انتقض البيع» وإذا كان الخيار 
للبائع وحلف بعتق المبيع أن لايكلم فلانا فله أن يرده بالخيار ولم يعتق بالحلف. 
وروى أبو سليمان عن أبى يوسف فى الأمالى: إذا جنى المبيع فى يد البائع جناية 
والخيار له» فإن نقض البيع دفعه البائع أو فداه» وإن أمضى البيع أو سكت فقبل 
المشترى ورضيه دفعه المشترى أو فداه. 
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- اشترى عبدا على أن البائع بالخياء ثم مات المشترى فأجاز 
البائع البيع لايرث الابن أباه» ولو اشترى عبدا على أن البائع بالخيار» فمات 
المشترى فأذن له فى التجارة لايكون هذا فسخا للبيع» إلا أن يلحقه دين» إلا فى 
قول من يقول إن فسخه بغير محضر من المشترى فسخء ولو أمضاه بعد مالحقه 
دين لم يجزء وإذا كان الخيار للبائع» فقال المشترى للبائع: أعطيك مائة درهم على 
أن تنقض البيع» ففعل فالمناقضة جائزة وليس عليه شيء. 
-:١ 77‏ وفى الخانية: رحل باع شيئا على أنه بالخيار ثلاثة أيام وسلمه 
إلى المشترىء» ثم غصبه من المشترى لم يكن ذلك فسخا للبيع ولا إبطالا للخيار. 
١77‏ :- وفيه: ولو باع عبدين على أنه بالخيار فيهما وقبضهما 
المشترىء ثم مات أحدها أو استحق لايجوز البيع فى الباقى» وإن تراضيا على 
إحازة البيع» ولو قال البائع فى حياة العبدين نقضت البيع فى هذا بعينه» أو قال: 
نقضت البيع فى أحدهماء كان نقضه باطلاء كأنه لم يتكلم بالنقضء» ويبقى الخيار 
فيهماء و كذا لو باع عبدا واحدا على أنه بالخيار ثلاثة أيام» ثم قال: نقضت البيع فى 
١‏ :- وفيه: الوكيل بالبيع إذا باع على أنه بالخيار ثلاثة أيام» أو الوصى 
باع على أنه بالخيار ثلاثة أيام» أو باع الرحل بنفسه» وشرط الخيار لغيره؛ فمات 
الوكيل أو الوصى فى الأيام الثلاثة» أو مات الموكل أو الصغير» أو مات الذى باع 
بنفسه أو الذى شرط له الخيار فى الأيام الثلاثة» قال محمد: يتم البيع فى جميع ذلك. 
١8‏ :- ولو باع جارية على أنه بالخيار ثلاثة أيام فاكتسبت اكتسابا 
عند البائع أو عند المشترى أو ولدت أولاداء فإن الكل يدور مع أصله» إن تم البيع 
بينهما يكون الكل للمشترى» وإن انفسخ البيع بينهما يكون للبائع؛ ولو كان الخيار 
للمشترى فاكتسبت اكتسابا أو ولدت أولادا عند البائع» فكذلك الجواب؛ وإن 
اكتسبت عند المشترى ذكر فى الكتاب أن الكسب للمشترى تم البيع بينهما أو 
اتتقض؛ قيل: هذا قولهماء أما على قول أبى حنيفة: يدور الكسب مع الأصل. 


الفتاوى التاتارحانية /١7-كتاب‏ البيوعح 6/8 الفصل: ١7‏ البيع بشرط الخيار ج:94 

© م: وإذا باع عبدا بألف درهم على أن البائع فيه بالخيار ثلاثة 
أيام» فأعطاء المشترى بها مائة دينار» ثم إن البائع نقض البيع:فالصرف باطل» وكان 
عليه أن يرد الدنانير. 

-0١‏ وإذا باع جارية على أن البائع فيها بالخيار وتقابضا أو لم 
يتقابضافوجد المشترى بالمبيع عيباء فقال: قد رضيت به» أو باعه أو وهبه أو 
عرضه على بيع أو ماأشبه ذلك من المعانى التى تكون رضاء فليس للمشترى أن 
يردها بذلك العيب» هذا هو الكلام فى حانب البائع. 

5 - وأماالكلامفى جانب المشترى فنقول: إن كان الخيار 
للمشترى فنقول: هذا البيع بما ذكرنا من المعانى الثلاث وبمعنى آخر سواها وهو 
أن يتصرف المشترى فى المبيع تصرف الملاكك» فهذا البيع حائز؛ والأصل فيه: أن 
كل فعل باشر المشترى فى المشترئ بشرط الخيار له فعلا يحتاج إليه لامتحان» 
ويحل فى غير الملك بحال فالاشتغال به فى أول مرة لايكون دليل الاختياره حتى 
لايسقط خياره»ء وكل فعل لايحتاج إليه لامتحان أو يحتاج إليه للامتحان إلا أنه 
لايحل فى غير الملك بحال فإنه يكون دليل الاختيار» فنقول: إذا اشترى جارية على 
أنه بالخيار فاستخدمها مرة لايبطل خياره» بخلاف مالو وطأها حيث يبطل خياره» 
هذا إذا كان الاستخدام يسيراء فإن كان كثيرا يخرج عن حد الامتحان والاختيار 
يكون اختيارا للملك» فإن استخدم مرة أخرىء فإن كان فى النوع الذى استخدمها 
فى المرة الأولى كان اختيارا للملككء وإن كان فى نوع آحر لايكون اختيارا 
للملكء والإكراه على الاستخدام فى المرة الأولى اختيار للملك» وفى الذخيرة: 
فسر محمد الاستخدام فى كتاب الإجارات» فقال: بأن يأمرها بحمل المتاع إلى 
السطح أو بانزاله من السطحء أو بتقديم النعل بين يديه» أو بغمز رحليه ولا يكون 
بشهوة» أو بأن تطبخ أو تخبز بعد أن يكون ذلك يسيراء وإذا أمرها بالطبخ والخبز 
فوق العادة فذلك رضا. 

١7‏ - وفى الصغرى: إذاقبلته الجارية بشهوة وأقر المشترى أنها قبلته 
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بشهوة يسقط حياره فى قول أبى حنيفة» وهكذا فى خيار الرؤية والعيب» وهذا 
إحدى الروايتين عن أبى يوسف»ء وقال محمد: فعلها لايكون إجازة» وإن قبلها 
المشترى يسقط خياره. 

-:١ 775 5‏ وفى السراحية: الخيار إذا كان للمشترى وهلكت العين فى 
يده أو اتنقض هذا المبيع» فإن ذلك يمنع الفسخء وكذلك إذا ازداد المبيع زيادة 
متصلة متولدة من الأصل كالحسن والجمال والبرء من المرض وذهاب البياض 
شن العين وتتجو ذلك وكذلك إذا بقى كانت امتضلة غير متولدة من الأضل 
كالصبغ والخياطة» أو كانت أرضا فغرس فيها أو بنى بناء» وكذا إذا كانت حدثت 
زيادة منفصلة متولدة من الأصل كالولد والأرش والعقر واللبن والصوف والسمن» 
ولو حدثت زيادة منفصلة غير متولدة من الأصل كالهبة والكسب والغلة فإنها غير 
مانعة من الفسخ. 

١5‏ :- ولو اشترى دابة على أنه بالخيار فركبها ينظر إلى سيرها 
لايسقط خياره» ولو ركبها مرة أخرى يسقط خياره» ولو سافر عليها سقط خياره» 
وكذلك إذا ركبها مرة أعرى لحاحته سقط خيارهء و كذا لو حمل عليها شيئاء 
وكذلك لو حمل عليها علفاء هكذا روى عن أبى يوسفء وعن محمد أنه إذا حمل 
عليهاعلفا لها لايسقط خياره» وفى الذخيرة: ولو كان له دواب فحمل عليها 
علف جميع الدواب» فذلك رضا؛ م: ولو ركبها ليردها أو ليسقيها أو ليعلفها كان 
ذلك رضا بها ويسقط حياره» وبعض مشايخنا قالوا: هذا إذا كان لايمكنه الرد 
والسقى والإعلاف إلا بالركوب بأن كان لايمكنه ضبطها إلا بالركوب» ويدل 
على هذا التأويل ماذكر فى السير الكبير فى فصل العيب: أن حوالق العلف إذا كان 
واحدا فركبها مع الجوالق فليس هو رضا بالعيب» لأنه لايمكنه حمل الجوالق 
الواحد إلا بالركوب» ولو كان جوالقين فركب يكون رضا؛ ومن مشايخنا من قال: 
الركوب إن كان لأجل الرد لايسقط الخيار وإن أمكنه الرد بدون الركوب» 
بخلاف الركوب للسقى والإعلاف. ولو قص حوافر الدابة أو أذ من عرفها 
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فليس برضاء ولو ودجهاأو بزغهافهو رضاء ولو كانت شاة فجز صوفها ذكر 
فى المنتقى أنه يسقط خياره. 

15 ولو كانت شاة فحلبها أو شرب لبنها فهو رضا؛ هكذا ذكرء 
وفى القدورى: وفى صلح الفتاوى رواية عن أبى يوسفء وعن أبى حنيفة رضى اللّه 
عنهما إذا اشترى شاة أو بقرة على أنه بالخيار فاحتلب لبنهاء فقد انقطع خياره» 
وفى البرهانية: هو المختار» م: وذكر البقالى قول محمد فى هذا كقول أبى حنيفة» 
وقال أبو يوسف: هو على خياره» حتى يشرب اللبن أو يستهلكه» وذكر فى الحاوى: 
فى باب خيار الرؤية عن أبى يوسف عن أبى حنيفة أنه قال فيمن اشترى بقرة أو شاة 
يشربه. ولو حجم الغلام أو سقاه دواء» أو حلق رأسه فهو رضاء وعن أبى يوسف 
فى زج الدابة وحجامة الغلام أنه لايسقط خيار المشترى. وفى المنتقى: والأخذ 
من الشعر ليس برضاء وعن محمد: إذا أمر الغلام بحلق رأسه يعنى رأس الغلام» 
فهذا ليس برضا إلا أن يريد به الدواءء أو الطلاء بالنورة إلا أن يريد به الدواءء وكذا 
غسل الرأس واللحية. 

١7‏ : وفى المنتقى: إذا احتجم الخادم بأمر المشترى فهورضاء وإن 
كان يحتجم بغير أمره» فهذا ليس برضاء وإن كان العبد يحتجم الناس بأجر» 
فسكت فهو رضاء وإن كان يحتجم بغير أجرء فهذا ليس برضا وهذا بمنزلة 
الخدمة» ألاترى! أن المشترى لو قال له: أحجمنى» لايكون رضا. ولو كان الخيار 
للبائع فاحتجم الغلام بإذن المشترى» فهذا ليس بنقض إذا كان بغيبة المشترى. 

١‏ : قال: وفى المنتقى أيضا: لو أمر الخادم أن يحمل شيئا ليس 
وكذا إذا علق عتقها بشرط لايسقط خياره مالم يعلق بحكم اليمين. 

١8‏ :- وفى الخانية: رجل اشترى شيئا على أنه بالخيار ثلاثة أيام 
وقبض بإذن البائع» ثم أودعه البائع» فهلك عند البائع بطل البيع فى قول أبى حنيفة» 
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وقال صاحباه: يتم البيع ويتقرر الثمن على المشترى. ولو كان الخيار للبائع فسلم 
المبيع إلى المشترىء ثم إن المشترى أودعه البائع» فهلك عند البائع فى مدة الخيار 
بطل البيع عند الكل» ولو كان البيع بانا فقبض المشترى المبيع بإذن البائع» أو بغير 
إذنه» والشمن حال أو مؤحل وللمشترى خيار رؤية أو عيب» فأودعه البائع فهلك 
عند البائع تم البيع ولزمه الثمن عند الكل. ولو اشترى أرضا فيها حرث واشترى 
الأرض مع الحرث فسقى الحرث أو حصده أو فصل منه شيئا سقط خياره» ولو 
سقى من نهرها دوابه أو شرب بنفسه لايسقطء ولو سقى من نهرها أرضا أخرى 
فهو رضاء بخلاف ماإذا سقى منه أحنبى بغير علمه فإن هناك لايسقط خياره. 

-: وفى الفتاوى العتابية: ولو سقى الزرع أو حصده أو زرع 
الأرضء أو حرثها فهو رضا من المشترى ومن البائع فسخ» ولو كان النهر عارية 
وكان السقى به كما كان يسقى قبله سقط خياره» وكذا إذا أعاره كذلك أو آحره 
سقط خياره» سواء سقى منه المستعير أو لم يسق. 

1١‏ ولورعت ماشيته الكل يسقط حياره» بحلاف ماشية الناس» 
وكذا النهر» وكبس البئر يسقط الخيارء ولو انهدمت البثر فبناها لم يعد خياره» ولو 
وقع فيها فأرة أو نجاسة سقط حياره» وروى فى الفأرة: إذا نزح عشرون دلوا أنه 
على خياره» وإذا سقى من البئر زرعه أو دوابه فهو على ماذكرنا فى النهر. 

١5‏ :- وإذا باع المشترى على أنه بالخيار ذكر الشيخ الإمام أحمد 
الطواويسى فى شرحه: قيل: لايسطل خياره» وذكر الشيخ الإمام أنه ييطل» وهو 
الصحيحء ولو عرض المشترى للتقويم لايبطل خياره» ولو عرض البائع يطل خياره» 
ولو اشترى ثوبا ولبسه لينظر إلى مقداره لايسقط خياره» فإن لبسه ثانيا سقط خياره» 
فإن طال اللبس الأول سقط خياره أيضاء وإن لبسه ليستدفئ به بطل خياره. 

١6‏ ولو اشترى رحى ماء وطحن بها المشترى ليعرف مقدار 
طحنها يبطل خياره» ولم يذكر محمد فى شيء من الكتب مقدار ذلك» وحكى عن 
الفقيه أبى جعفر الهندوانى أنه إذا طحن بها زيادة على يوم وليلة بطل خياره» 
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وفى الفتاوى العتابية: وهو المختارء وإن كان دون ذلك لايبطل خياره» وفى 
البقالى: الطحن بالرحى لايسقط خيار المشترى إلا أن يطول أو ينقصهاء وذكر 
الخصاف إن كان الطحن يوما أو نحو ذلك لايسقط خيارهء حتى يجريه بعد ما 
بان له طحنها على قلة الماء و كثرته. 

8 - وإن كان شرط العينار للمشترى فن داز فسكنها المشترئ 
سقط خياره» وفى القدورى: إذا سكن المشترى الدارء أو أسكنها رجلا بأحرأو 
بغير أحرء أو رَمْ منها شيئاء أو أحدث فيهابناء» أو حصصهاء أو طينهاء أو هدم منها 
شيماء فهو إمضاء للبيع» وذكر فى كتاب القسمة أن وضع المسألة فيما إذا داوم 
على السكنىء وفى كتاب البيوع» ذكر السكنى مطلقاء وكذا القدورى ذكر 
السكنى مطلقا أيضاء فمن مشايخنا من قال: ماذكر فى كتاب البيو ع محمول على 
اقداء السكدىئء أما لو داوع غلى'السكين بآن كان المشترئ ساكنافئ الذار قبل 
الشراء بإجارة أو عارية لايسقط خياره كما فى كتاب القسمة» ومنهم من قال: 
خيار الشرط فى البيع يسقط بسكنى فى الحالين كما أطلق محمد فى كتاب 
البيوع» وفى كتاب القسمة: لايمسقط خيار الشرط فى الحالين» غير أن محمدا 
وضع المسألة فى كتاب القسمة فى الدوام على السكنى اتفاقاء وإذا كان فى الدار 
ساكن بأجر فباعها البائع برضاه» وشرط الخيار للمشترى وطلب المشترى الأجر 
من الساكن فى مدة الخيار فعزل المشترى شيئا من الغلة فقد سقط خياره. 

- وسثل أبو بكر عمن اشترى كتابا على أنه بالخيار ثلاثة أيام, ثم 
إنه انتسخ منه لنفسه شيئا لايبطل خياره» كالنساج إذا نظر فى نقوش الديباج 
لاييطل خياره» ألاترى! أن من انتسخ من كتاب مبسوط ولم يدفعه لايصير غاصباء 
وكذلك لو انتسخ لغيره لايبطل أيضاء وإن قلب أوراقه» قيل: إنه لو درس منه ولم 
يكتب بطل خياره» قال الفقيه: لو قيل: يبطل خياره بالانتساخ دون الدراسة كان له 
وجهء لأن فى الدراسة امتحانالينظر إلى صحته فصار كاستخدام العبد» وفى الكتابة 
استعمالاء قال الفقيه: وبه نأخذ. 
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١‏ :- وفى الفتاوى الكبيرى: إذا قضى المشترى البائع دراهم زائفة 
وقال للبائع: أنفقها عليك» فإن حازت وإلا فردها علىٌ» فقبلها على ذلك» ولم ينفق 
عيةافلة أن ناكسا نا وإذا يعت ذان عدبي الذار المشكراة بشرط الضيار» 
فأحذها المشترى بالشفعة فقد سقط خياره. 

717 : وإذا كان الخيار للمشترى فأبرأه البائع عن الثمن لم يصح 
الإبراء فى قول أبى يوسفء وروى عن محمد أنه أجاز البيع بعد الإبراء. وإذا 
كان الخيار للمشترى» فقال المشترى للبائع: إن لم أردها إليك اليوم فقد 
رضيتهاء فهذا القول باطل وله أن يردها بخيار الشرط» وكذلك إذا قال: إن لم 
أفعل كذا فقد أبطلت حيارى» ولو لم يقل هكذاء ولكن قال: أبطلت خيارى 
غداءأو قال: إذا جاءغد فقد أبطلت خيارى» فهذا جائز. م: ولو بعد مااشترى 
وشرط الخيار لنفسه شهراء إن لم أفك بالثمن فيما بينى وبين ثلاث فلا بيع بينى 
وبينك» فهو على ماقال وكأن ذلك قاله فى أصل العقدء وكذلك إذا قال: إن لم 
أفك بالثمن إلى ثلاث فقد نقضت البيع. 

::- وفى نوادر هشام: قلت لمحمد: رجل اشترى قرية وفيها قناة 
غزيرة اشتراها وقناتها على أنه بالخيار كيف يصنع بماء القناة؟ قال: يدعه يذهب» 
قلت: إذا لم يصرف الماء يفسد؟ قال: ي وكل البائع رحلا ليصرفه. 

١48‏ :- وإذا كان الخيار للمشترى فولدت الجارية فى يده أو أثمرت 
النخلة أو باضت الدحاجة فقد سقط خياره» وفى البقالى: ولا يسقط الخيار بالولد 
الميت والبيضة الفاسدة. وفى المنتقى: إذا ولدت فى يد المشترى ولدا ميتا إن لم 
تنقصهاالولادة فهو على خياره» وإن كانت الزيادة فى ذات المبيع كالسمن» وما 
أشبهه سقط الخيار فى قول أبى حنيفة وأبى يوسفء وفى قول محمد لايسقط. 

١‏ ::- ولو كان المشترى بشرط الخيار فى جارية فلمسها المشترى 
أو قبلها بشهوة سقط خيارهء بخلاف ماإذا لمسها بغير شهوة» والنظر إلى فرجها 
بشهوة يسقط حياره» ونظيره اللمس بشهوةء بخلاف النظر إلى ماسوى الفرج من 
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أعضائها بشهوة» وفى الخانية: والنظر إلى الفرج بغير شهوة لايكون إبطالا للبيع 
ولا إسقاطا للخيار. م: وإذا دعاها إلى فراشه لايبطل حياره» وفى الخانية: وقيل: 
يبطل خياره» وكذا لو كان الخيار للبائع فدعاها إلى فراشه لايبطل خياره. 

:١05‏ م: وإن كانت الجارية قد نظرت إلى فرج المشترى بشهوة أو 
لمسته بشهوة» أو قبلته بشهوة وأقر المشترى أنها فعلت بشهوة: أجمعوا على أنه 
إذا كان بتمكين من المشترى بأن علم المشترى ذلك منها فتركها حتى فعلت أنه 
يسقط خياره» وفى التفريد: سواء كان حيار شرط أوخيار رؤية أو عيب» م: فأما إذا 
فعلت ذلك لابتمكين من المشترى على قول أبى يوسف يسقط خياره» وعلى قول 
محمد لايسقط خياره» وإن وجدت المشترى نائما فأدخلت فرجه فرجها. 

١5‏ :- وفى نوادر هشام عن محمد: رجل اشترى من آخر عبدا على 
أنه بالخيار ثلاثة أيام» فمرض العبد فى الثلاث فنقض المشترى العقد ورد العبد 
وأبى البائع أن يقبله» فإن مضى الثلاث والعبد مريض على حاله لزم المشترى» وإن 
صح قبل مضى الثلاث» ثم مضى الثلاث قبل أن يرد عليه فله أن يرد بالرد الذى كان 
منه فى الثشلاث» وإذا كان الخيار للمشترى والسلعة مقبوضة فحدث بها عيب 
لايرتفع لزم العقد» وبطل الخيار» سواء كان بفعل البائع أو بغير فعله» وهذا قول أبى 
حنيفة وأبى يوسف»ء وقال محمد: لايلزم بجناية البائع؛ وإذا لزم العقد عندهما رجع 
المشترى على البائع بالأرش. 

- وفى نوادر هشام: قال قلت لمحمد: رجل اشترى من رجحل 
شيئا على أنه بالخيار ثلاثة أيام فجاء إلى دار البائع فى الثلاث ليرده فاختفى منه 
البائع» فأشهد المشترى ناسا أنه قد رد البيع بخياره» ثم ظهر البائع بعد الثلاث؟ 
فأخبر أن أبا حنيفة قال: رده باطلء إلا أن يجتمعاجميعا؛ قال هشام: وهو قول 
محمدء وهى المسألة المعروفة: أن المشروط له الخيار فى البيع لايملك الفسخ إلا 
بحضرة صاحبه عند أبى حنيفة ومحملء ومعناه: إلا بعلمه. 

١41‏ : وفى السغناقى: رجحل اشترى شيمًا على أنه بالخيار ثلاثة أيام 
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فجاء المشترى فى الثلاث إلى باب البائع ليرد المبيع فاختفى منه» وطلب المشترى 
من القاضى أن ينصب خصما عن البائع ليرده عليه» احتلفوا فيه» قال بعضهم: 
ينصب خصما نظرا للمشتر: »وقال محمد بن سلمة: لايجيبه القاضى إلى ذلك 
ولاينصب خحصمه وإن لم ينصب القاضى خصما وطلب المشترى من القاضى 
الإعذار: عن محمد فيه روايتان» فى رواية: يجيبه القاضى إلى ذلك فيبعث مناديا 
ينادى على باب البائع ”أن القاضى يقول: إن حصمك فلانا يريد أن يرد المبيع 
عليك فإن حضرت وإلا نقضت البيع“ ولا ينقض القاضى البيع من غير إعذار» وفى 
رواية: لايجيبه القاضى إلى الإعذار أيضا؛ فقيل لمحمد: كيف يصنع المشترى؟ 
قال: ينبغى للمشترى أن يستوثق ويأحذ منه وكيلا إذا خاف الغيبة» حتى إذا غاب 
البائع يرد على الوكيل؛ فإن عزل الموكل الوكيل» فهذا يتوقف على علم الوكيل؛ 
م: قال هشام: وهو قول محمد. 

6-:- وفى المنتقى: إذا اشترى عبدا على أنه إن لم ينقد الثمن إلى 
ثلاثة أيام فلا بيع بينهماء ثم إن المشترى قطع يد العبد فى الثلاث أو قطعها أجنبى 
فى الشلاثء قال: فإن قطعها المشترى فى الثلاث فالبائع بالخيار إن شاء أذ العبد 
مقطوع اليد ولا شيء له غير ذلك» وإن قطعها أحنبى فى الثلاث فقد وجب البيع 
للمشترف لأنه عضي له ارش 

١15‏ :- وفى الكافى: رجحل اشترى من رجل سمكا طريا أو عصيدا أو 
رطبا جنيا على أنه بالخيار ثلاثة أيام قال أبو يوسف: لايجبر المشترى على قبضه 
ويكون فى يد البائع» حتى يجيز المشترى البيع» أو يفسخ» وفى الكافى: وفى 
الاستحسان يجبر على أن يفسخ أو يقبض. 

١7‏ :- م: وفى نوادرابن سماعة عن أبى يوسف فى رجحل اشترى عبدا 
بعلم المشترى بإذنه أو بغير إذنه أو بغير علمه: لم يبطل خيار المشترى فى العبد. 
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خيار المشترى فى العبد» ولو وهبت للعبد أم ولد المشترى وقبضها العبد بطل خيار 
المشترى فى العبدء قال: ولا يشبه الولد أم الولد» لأنه مستهلكء» بمنزلة ماإذا 
استهلك العبد من المتاع» ولو أن المشترى استهلك المتاع الموهوب من العبد 
بطل حياره فى العبد»ء وهكذا روى ابن سماعة عن محمد هذه المسألة إلا فصل 
استهلاك العبد الموهوبء فإنه لم يروه عن محمد. 

١8‏ : وفى الكافى: رجل قال لآخر: هذا العبد لى ولزيد ولبكر 
وبعتك كله بغير أمرهماء وسلمه» نفذ البيع فى نصيبه وتوقف فى نصيب زيد 
وبكرء فإن حضرا وفسخا بطل فى نصيبهماء ولا خيار للمشترىء ولو كان العبد 
لزيد وبكر ولم يكن للبائع شيء» فباعه من رجحل وأعلمه أنه فضولى فأجاز 
أحدهما ولم يجز الآخر: له الخيار عند أبى يوسفء» وعند محمد لايخير» وكذا 
لو كان العبد لزيد دون البائع» فقال البائع لرحل» بعتكه لعله يجيز» فاشتراه فحضر 
زيد وأجاز فى نصفه ير المشترى. 

:١‏ م: وعن أبى يوسف: اشترى عبدا على أنه بالخيار ثلاثة 
أيامءثم قال المشترى: شعت أحذهء أو قال: رضيت بأحذهء أو قال: أجزت شرائه» 
وفى الفتاوى العتابية: أو قال: قبلت البيع» أو: أنا أختارهء م: لزمه ذلك. ولو قال: 
هويت أحذهءأو: أحبت» أو : أردت» أو قال: أعجبنى ذلك» أو قال: وافقنى» لم 
يلزم» وفى نوادر بشر بن الوليد عن أبى يوسف: رجحل اشترى من آخخر عبدا على أنه 
بالخيار ثلاثةأيام, فقال البائع للمشترى: أعطيك مائة على أن تبطل البيع» ففعل؟ 
قال: قد انفسخ البيع» وليس على البائع شيء» وإذا اشترى من آخر عبدا بألف درهم 
على أن المشترى بالخيار» فأعطاه بها مائة دينار» ثم إن المشترى رد البيع: فالصرف 
جائز عند أبى يوسف ويرد الدراهم» وعلى قول أبى حنيفة الصرف باطل. 

١0١‏ : رجحل اشترى من آخر حارية على أن المشترى بالخيار ثلاثة 
أيام» ثم إن المشترى قبلها أو لمسها أونظر إلى فرجهاء ثم أراد أن يردها وقال: لم 
يكن ذلك بشهوة» فالقول قوله مع يمينه» هكذا روى عن محمد فى المنتقى» ثم 
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قال: ألاترى أن رجحلا لو قبل امرأة أو لمسها أو نظر إلى فرجهاء ثم قال: لم يكن 
عن شهوةء كان القول قوله: كذا هناء ولو كان باشرهاء ثم قال: كان ذلك منى 
بغير شهوة» لم يقبل قوله: وفى الذخحيرة: و كان الصدر الشهيد يقول فى القبلة: 
يفتى بحرمة المصاهرة مالم يبين أنه فعل من غير شهوة» وفى اللمس والنظر إلى 
الفرج لايفتى بالحرمة مالم يبين أنه فعل بشهوة» فعلى قياس ما قاله الصدر 
الشهيد يجب أن يقال فى مسألة الشراءء إذا قبلهاء ثم قال: لم يكن بشهوة»ء أن 
لايقبل قوله ويسقط خياره. 

5 - م: وقال أبو يوسف فى رجحل اشترى برا على أنه بالخيار ثلاثة 
أيام فغار ماؤها أو وقع فيها فأرة ميتة قال: إن اختصما على تلك الحالة لم يكن له 
ردهاء وإن لم يختصماء حتى أحرحت الفأرة وعاد الماء كما كان فهو على خياره. 
وفى الوقاية: وخيار شرط المشتريين يسقط برضى أحدهماء وكذا خيار العيب 
والرؤية. وفى السراجية: اشترى مكيلا أو موزونا أو عبدا وشرط الخيار فى نصفه أو 
ثلثه أو ربعه جاز. 

نوع آخر فى اشتراط الخيار لهما وفى بيان أحكامه 

-:١ 377‏ إذا كان الخيار لهماء فمات أحدهما: لزم البيع من جحهته» 
والآخرعلى خياره» وخيار الشرط لايورث عندنا خلافا للشافعى. وفى المنتقى: 
رحل باع عبدا بأمة على أن كل واحد منهما بالخيار فيما باع فأجاز بائع العبدء 
ولمتحا كع وناك رح ور يك لمر زه لمارا لحي وفيه: رجحل 
اشترى عبدا بجارية وشرط كل واحد منهما الخيار لنفسه فيما باع» ثم إنهما أعتقا 
معاء حاز عتق كل واحد منهما فى السلعة التى كان يملكها. 

١14‏ :- رجل اشترى من رجحل عبدا بألف درهم وهما جميعا 
بالخيار» فقال البائع: قد أجزت البيع بمحضر من المشترىء وقال المشترى بعد 
ذلك: فسخت البيع بحضرة البائعء فالبيع ينفسخءفإن هلك العبد فى يد 
المشترى قبل أن يرده فى الأيام الثلاثة أو بعدها فعلى المشترى الثمن من قبل أن 
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البائع قد ألزم البيع وصار المشترى بالخيار دون البائع» ولو أصابه عيب قبل هذه 
المقالة أو بعدها فهو سواء وعليه الثمن» ولا يستطيع رده بعد العيب الذى أصابه» 
وإن بدأ المشترى بفسخ العقدء ثم إن البائع أجاز البيع» ثم هلك العبد فعلى 
المشترى قيمته» و كذلك لو أصابه عيب نقصه بعد هذه المقالة» فالبيع منتقض 
يرد المبيع ويرد نقصان العيب» ولو أصابه العيب قبل أن يفسخ المشترى البيع» ثم 
فسخه المشترىء ثم أجاز البائع» فالبيع لازم للمشترى وعليه الثمن» من قبل أن 
العيب الذى حدث به عند المشترى بمنزلة إجازة البيع» فإذا أجازه البائع بعد 
ذلك فقد تم البيع ولزمه الثمن. 

١ 15‏ :- وإذا كان الخيار للبائع وللمشترى فتناقضا العقدء ثم هلك 
المبيع فى يد المشترى قبل الرد على البائع» يبطل حكم ذلك الفسخ ويعود البيع» 
ويجعل كأن الهلاك كان قبل الفسخ» وفى السراجية: رحلان اشتريا شيئا على 
أنهما بالخيار فرضى أحدهما فليس للآخر ردهء خلافا لهماء ولو شرط الخيار إلى 
الغد فله الخيار مالم يمض غدء وكذلك إذا شرط الخيار إلى وقت الظهر والعصر» 
ونحو ذلك: له الخيار مالم يمض ذلك الوقت. 

نوع آخر فى الاختلاف الواقع فى عقد البيع على الخيار 

١5‏ :- هشام قال: سمعت أبا يوسف يقول: قال أبو حنيفة: رجل 
ادعى أنه باع هذا العبد من هذا أمس بألف درهم على أنى بالخيار وححد 
المشترى الخيار» فالقول قول البائع وهو المدعى للخيار» وقال أبو يوسف: القول 
قول المشترى» و كذلك إن كان المشترى هو الذى ادعى الشراء بشرط الخيار» 
وجحد البائع الخيار» فالقول قول المشترى وهو المدعى للخيار عند أبى حنيفة» 
وعند أبى يوسف القول قول البائع؛ وعن أبى يوسف رواية أخرى أن القول قول من 
ينفى الخيار» وفيه أيضا: القول قول من يدعى الخعيار عند محمدء قال البقالى: 
وأطلق فى الأصل أن القول قول من ينفيه؛ وكذا فى المجرد. وقال أبو يوسف: إذا 
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ادعى أحدهما الخيار لبيع قد مضى لم أصدقه إلا ببينة» وإذا ادعى أحدهما الخيار 
لبيع باعه من ساعته ووصل دعواه بالخيار فإنى أقبل ذلك من أيهما ادعاه. 

-:١ 7‏ وفى الفتاوى العتابية: وإذا اختلفا فى الخيارء فالقول قول من 
ينفى الخيار» لأن الأصل عدمهء ولو اختلفا فى مقداره» فالقول لمن يدعى الأقل» 
ولو اختلفافى مضيه» فالقول لمن أنكر المضىء ولو ادعى أحدهما شرط الخيار 
شهرء أو مطلقا والآحرثلاثاء فالقول لمن يدعى الثلاث. وعن أبى يوسف فيمن 
قال لامرأته: طلقتك أمس إن شئتء وقالت المرأة: طلقتنى البتة» فالقول قول 
الزوجء ولو قال: بعتك أمس إن شئتء وقال المشترى: اشتريته البتة» فالقول قول 
المشترى. وفى المجرد: إذا اختلفا فى مقدار الخيار» فالقول قول من يدعى الأقل» 
وإذا اتفقا على مقداره واخختلفا فى المضى» فالقول قول من أنكر المضى واللّه أعلم. 

نوع آحر فى الاختلاف فى الخيار فى البيع 
وفى موت العبد قبل مضى مدة الخيار وبعده 

١‏ : قال محمد فى الجامع الكبير: رحل باع عبدا من رجحل بألف 
درهم على أن البائع فيه بالخيار ثلاثة أيام وقبضه المشترى» فمضت المدةء فقال 
أحدهما أيهما كان: إن العبد مات فى الثلاث وانتقض البيع ووحبت القيمة» وقال 
الآخر: لا بل هو حى آبق» فالقول قول من يدعى أنه حى آبق» فإن أقاما البينة كانت 
البيئة بينة من يدعى أنه حى آبق» وإن تصادقا بعد الثلاث أن العبد مات واختلفا فى 
وقته» فتقال أحدهما: مات فى الثلاث» وقال الآخر: لا بل مات بعد الثلاث» فالقول 
قول من يدعى الموت فى الثلاث» وإن أقاما البينة فالبينة بينة من يدعى الموت بعد 
الثلاث» ولو تصادقا أن العبد مات بعد الفلاث فى يد المشترى» فأقام أحدهما البينة 
أن البائع نقض البيع فى الثلاث بمحضر من المشترى وأقام الآخر البينة أنه أحاز 
البيع فى الثلاث» فالبينة بينة من يدعى النقضء ولو تصادقا أن العبد مات فى الثلاث 
وأقام أحدهما البينة على النقض والآخر على الإجازة قبل الموت كانت البينة بينة 


الفتاوى التاتارحانية /70-كتاب البيوع  6٠١‏ الفصل: ١١‏ الاختلاف فى الخيار ج:4 
من يدعى الإحازة» ولو ادعى أحدهما أن الثلاث مضت والعبد حى» ثم مات وأن 
البائع نقض البيع قبل موته بمحضر من المشترىء وادعى الآخر أن العبد مات فى 
الشلاثء وأن البائع أجاز البيع قبل موت العبد» فنقول: كل واحد منهما ضم إلى 
دعواه مالا يجانسه مجانسة» لأن موت العبد فى الثلاث يدل على النقض فلا يصح 
معه دعوى جواز البيع بعد موته» وموت العبد بعد الثنلاث يدل على حواز العقد فلا 
يصح معه دعوى النقضء فاعتبر من دعوى كل واحد منهما السابق وهو دعوى 
الموت فى الثلاثء أو بعد الثلاث» وقد بينا هناك أن القول قول من يدعى الموت 
فى الثلاث والبينة بينة صاحبه» ولو كان البائع والمشترى جميعا بالخيار ثلاثة أيام 
وقد قبض المشترى» فادعى أحدهما أن الثلاث مضت والعبد حى» ثم مات بعد 
ذلك وأنهما جميعا نقضا البيع فى الثلاث بمحضر منهماء وادعى الآخر أنه مات 
فى الثلاث وأنهما جميعا أجاز البيع قبل موته» فالقول قول من يدعى الموت فى 
الثلاث والبينة بينته. 

#48/- قال أبو يوسف ومحمد: لو أن رحلا باع من رجل عبدا على 
أن البائعأو المشترى بالخيار ثلاثة أيام وقبض المشترى العبد» فمضت الثلاث 
والعبد حىء فأقام أحدهما البينة على النقض فى الثلاث وأقام الآخر البينة على 
الإحازة فى الشلاث: كانت بينة النقض أولىء وإن أقاما البينة على ماذكرنا فى 
الشلاثء فالبينة بينة من لاخيار لهء ولو كان الخيار لهما جميعا فأقام أحدهما البينة 
على النقض منهما جميعاء وأقام الآخر البينة على الإجحازة منهما جميعاء و كان 
الاختلاف بينهما بعد مضى الأيام الثلاثة فالبينة بينة من يدعى النقضء ولو اختلفا 
على هذا الوجه فى الأيام الثلاثة ولم يكن لهما بينة» فالقول قول من يدعى النققض» 
ولو أقام البينة فالبينة بينة مدعى الإجازة. 

- وفى شرح الطحاوى: ولو كان شرط الخيار لأحدهما فاختلفا 
فى الفسخ» والإحازة فى مسة الخيار فالقول قول من له الخيار» ادعى الفسخ أو 
الإحازة» والبينة بينة الآخر» هذا كله إذا لم يكن لبينتهما تاريخ» ولو أرحت البينتان 
تقبل بينة أسبقهما تاريخا كان على الفسخ أو الإجازة. 


الفتاوى التاتارحانية /71-كتاب البيوع /6١‏ الفصل: ١١‏ الاختلاف فى الخيار ج:98 
فقبضه المشترى وقيمته ألف درهم فزادت قيمته فى الأيام الثلاثة» فصارت ألفى 
درهمء ثم مضت الأيام الثلاثء فأقام البائع بيئنة أن المشترى قتله حطأ فى الأيام 
الشلاثة بعد ماصارت قيمته ألفى درهمء وأنكر المشترىء وأقام بينة أن البائع قتله 
حطأ بعد مضى الأيام الثلاثة» فالبينة بينة البائع» ولو أقام أحدهما البينة أنه مات فى 
يد المشترى فى الأيام الثلاثة وأقام الآخر البينة أنه مات بعد الأيام الثلاثةء كانت 
البينة بينة من يدعى الموت بعد الثلاث» وإذا قضينا بضمان القتل للبائع هنا كان 
للبائع أن يضمن عاقلة المشتر »ولو أراد أن يضمن المشترى قيمة العبد يوم قبضه 
لما أنه قبضه على ضمان القيمة لم يكن له ذلك» ولو وقع الدعوى فى مجرد 
الموت على هذا الوجحه: كانت بينة المشترى أولى» وكذلك لو أقام البائع بينة أن 
فلانا قتله فى الأيام الثلاثة: كانت بينة البائع أولى» ويقضى للبائع على عاقلة القاتل 
بقيمته يوم القتل» وإن اختار تضمين المشترى القيمة لم يكن له ذلكء» ولو كان 
المشترى أقام البينة على البائع أن البائع قتله فى الأيام الثلاثة» وأقام البائع بينة أن 
المشترى قتله بعد الأيام الثلاثة» فالبينة بينة البائع» ولو أقام البائع بينة على أن هذا 
الأحنبى قتله بعد الأيام الثلاثة وأقام المشترى بينة أن هذا الأحنبى قتله فى الأيام 
الثلاثة» فالبينة بينة البائع» إن أراد المشترى فى هذا الوجه إثبات القتل على الذى 
أقام عليه البينة أنه قتله بعد الثلاث» وأراد تضمينه» لم يكن له ذلك. 

١5‏ : وقال محمد أيضا: رحل باع عبدا من رجحل بألف درهمم, فأقام 
البائع بينة أن هذا الأحنبى غصب هذا العبد فى الأيام الثلاثة وقيمته ألفا درهم» 
فمات عنده بعد مضى الأيام الثلاثة فإن بينة المشترى أولى» بخلاف مسألة القتل» 
ولو أقام البائع بينة على الموت بعد الثلاث عند الغاصبء وأقام المشترى بينة على 
الموت فى الثلاثء فالبينة بينة البائع» وإذا قضينا على هذا الوجه كان للمشترى أن 
يضمن الغاصب قيمته» بخلاف ماسبق فى مسألة القتل» و كذلك إذا كان الغاصب 
اثنين كان للمشترى أن يأحذ الذى أثبت الغصب عليه بضمانه» وإن لم تكن البينة 


الفتاوى التاتارحانية /71-كتاب البيورع /6١‏ الفصل: ١75‏ شرط الخيارفى بعض ج:08 
على ماوصفنا من القتل والموت فالقول قول من يدعى القتل والموت فى الثلاث. 
وفى البرهانية: رجحل باع من آحر عبدين على أنه بالخيار فيهما فقبضهما المشترى» 


ثم مات أحدهما أو استحق ق: لايجوز البيع فى الثانى وإن أجاز البائع ورضى المشترى. 
نوع آحرفى شرط الخيار فى بعض المبيع 


- قال محمد فى الجامع الصغير: وإذا اشترى الرجحل شيئين بأن 
اشترى عبدين أو ثوبين» وفى الينابيع: وبين ثمن كل ثوب وثمن الكل متفقء أو 
مختلفء على أنه بالخيار فى أحدهما يأحذ أيهما شاء ويرد الآخر فهو حائز فى 
الثوبين والثلاثة استحساناء والقياس أن لايجوزء ولا يجوز فيما زاد على الثلاثة 
قياسا واستحساناء ولو قبضهما على هذا البيع فله فيه حياران: خيار تمييز المبيع من 
الأمانة» وخيار الشرطء إلا أن خيار الشرط فيه موقت إلى ثلاثة أيام عند أبى حنيفة» 
وعندهما غير موقتء وخيار التمييز غير موقت هكذا ذكر محمد فى الجامع الصغير» 
واختلف المشايخ» قال بعضهم: هذا البيع لايجوز ما لم يذكر فيه الخيارين» خيار 
الشرط وخيار التمييز» وقال بعضهم: حاز وإن لم يذكر حيار الشرط. 

١45‏ :- وفى شرح الطحاوى: ولو هلك أحدهما قبل القبض فلا يبطل 
البيع» والمشترى بالخيار» إن شاء أذ الباقى بثمنه» وإن شاء ترك؛ وإن كان الباقى 
اثنين له أن يأعحذ أيهما شاءء» وإن شاء تركهماء ولو هللك الكل قبل القبض بطل 
البيع» ولو هلك أحدهما بعد القبض تعين الهالك للبيع ولزمه ثمنه وتعين الآخر 


١”‏ :- أحرج الحاكم عن ابن عمر قال: كان حبان ابن منقذ رحلا ضعيفاء وكان 
قد سفع فى رأسه مأمومة فجعل له رسول اللّه صلى الله عليه وسلم الخميا رفيما اشترى ثلاثاء وكان 
وواققل ساف فال وسزة الااضل الأدفله ومل: بع وقل لاخلابة» فكنت أسمعه يقول: لا 
حذابة لاحذابة» وكان يشترى الشيء ويجئ به أهله فيقولون #دغ ال + فقوال: وسو ل الله ملي 
الله غلية وسلم قد عيرق فى بحن . المستدرك للحاكم البيوع» */ 876 برقم: .77١١‏ 

أخرج الدار قطنى نحوه كتاب البيوع» 48/9 برقم: 59515. 

وأعمرج الدار قطنى عن ابن عمر عن النبى صلى الله عليه وسلم قال: الخيار ثلاثة أيام. سنن 
الدارقطنى البيوع» 58/79 برقم: 75955. 


الفتاوى التاتارحانية /701-كتاب البيوع / الفصل: ١١‏ شرط الخيار فى بعض ج:4 
للأمانة» ولو هلكا جميعا فى يد المشترى فإنه ينظرء إن كان الهلاك على التعاقب 
لزمه ثمن الهالك الأولء وهلك الباقى فى يده أمانة» ولو هلكا جميعا ولايدرى 
أيُهما هلك أولا لزمه نصف ثمن كل واحد منهماء وإن هلك أحدهما قبل الآخر 
غير أنهما احتلفا فيه فلا تظهر فائدة الخلاف إذا كان الثمن متفقاء وإنما تظهر فائدة 
الخلاف إذا كان الثمن مختلفا بأن كان ثمن أحدهما عشرة وثمن الآخر عشرين» 
فقال البائع: هلك الذى ثمنه عشرون أولاء وقال المشترى: هلك الذى ثمنه عشرة 
أولاء كان أبو يوسف يقول أولا: يتحالفان فأيهما نكل قضى عليه بما ادعى 
صاحبهء وإن حلفا جميعا يجعل كأنهما هلكا معاء ولزمه نصف ثمن كل واحد 
منهما؛ ثم رجع وقال: القول قول المشترى مع يمينه؛ وهو قول محمدء وفى الينابيع: 
وكذلك إن تعيبا جميعاء ولو قبضهماء ثم تعيب أحدهما فى يده تعين ذلك للبيع 
والآخحر للأمانة» وإن تعيبا جميعا: إن كان على التعاقب لزمه الأول ويرد الثانى إلى 
بائعه فلا يضمن نقصان ماحدث به لأنه متعين» ولو تعيبا معا لايتعين أحدهما للبيع 
وله أن يأحذ أيهما شاء بثمنه وليس له أن يردهما جميعا ويبطل خيار الشرط» ولو 
زاد عيب أحدهما بعد ذلك أو حدث به عيب آخر تعين ذلك للبيع. 

١!‏ : ولو مات المشترى فى مدة الخيار لزمه البيع فى أحدهما بغير 
عينه» ولورثته خيار التعيين» ولو كان الخيار للبائع والمسألة بحالها فله أن يلزم 
المشترى أى ثوب شاءء وليس للمشترى خيار الترك» ولو هلك أحدهما قبل القبض» 
أو بعده هلك أمانة وللبائع فى الآخر بالخيار» إن شاء ألزمه المشترى» وإن شاء فسخ 
البيع؛ ولو هلكا فى يد المشترى» إن هلكا على التعاقب فعلى المشترى قيمة ما هلك 
آحرا والأول أمانة» وإن هلكا معافعليه نصف قيمة كل واحد منهماء ولو تعيب 
أحدهماء أو كلاهما قبل القبضء أو بعده فخيار البائع باق على حاله وله أن يلزم 
المشترى أيهما شاءء فإن ألزمه التسليم فلا حيار له فى تركه» وإن ألزمه المبيع: إن 
كان بعد القبض فكذلكء وإن كان قبل القبض فهو بالخيار» إن شاء ألزمهء ون شاء 
تركهه ولو تعيب كلاهما فى يد المشترى فعليه نقصان قيمة كل واحد منهما؛ ولو 
تصرف البائع فى أحدهما جاز تصرفه وله خيار الإلزام والفسخ فى الآخر. 


الفتاوى التاتارحانية 07؟'-كتاب البيو ع 64/ الفصل: ١7‏ شرط الخيار فى بعض ج:98 

:!١ 5‏ م: ثم هذا البيع يجوز مع شرط الخيار ثلاثة أيام بلا 
حلافء وهل يجوز مع شرط الخيار أربعة أيام؟ لاشك أن على قولهما يجوز 
فى العين الواحدء فأما على قول أبى حنيفة فقد احتلف المشايخ فيه» كان 
الكرحى يقول: لايجوزء وكان ابن شجاع يقول: يجوز وإن لم يكن موقتاء 
فأما إذا ذكر الخيار مطلقا ولم يوقته كان الكرحى يقول: لايجوز هذا البيع» 
وإليه أشار فى الجامع الصغير وفى المأذون فإنه وضع المسألة فى الخيار 
التمو قنبق» و فاكلناة 3 كر العو فيك أنة لأيسق زتيدوتهة و إلية هال فتمسن الأكمة 
الحلوانى وشمس الأئمة السرحسى وفخر الإسلام على البزدوى» وكان ابن 
شجاع يقول: يجوز وإليه أشار فى الجامع الكبير» وفى بيو ع الأصل» وإليه 
مال بعض مشايخناء وبعضهم قالوا: فى المسألة روايتان. 

١7‏ :- ثم إذا أجاز البيع على وجه الذى قلنا فقبضهما المشترى 
وأحدهما معقود عليه مضمون على المشترى بالثمن والآحر ملك البائع أمانة 
فى يدالمشترى كالوديعة» فإذا هلك أحدهماء أو تعيب وقد عجز عن رده 
بحكم الخيار لفوات الشرط وهو الرد على الوجه الذى قبض ويتعين هو مبيعاء 
حتى تعيب أو أشرف على الهلاك يتعين الآخر أمانة فيرد الآخر بخلاف مالو 
اشترى كل واحد منهما بعشرة على أنه بالخيار ثلاثة أيام» فهلك أحدهما 
عندهء فإنه لايرد الباقى» و كذلك إذا تصرف فى أحدهما تصرفا يبطل الخيار 
لزمه ثمنه ويتعين هو مبيعا. 

١‏ : وفى الذخيرة: ولو تصرف المشترى فيهماء أو حدث العيب 
بهما وبهما خيار فهو على خياره فيرد الذى لم يختر» وليس له أن يردهماء 

1 1:- نقل التهانوى عن أنس أن رحلا اشترى من رجحل بعيرا واشترط الحيار أربعة 


أيام فأبطل رسول الله صلى اللّه عليه وسلم البيع وقال: الخخيار ثلاثة أيام. إعلاء السئن» البيوع» باب 
خيار الشرط ونفى خيار الغبن 5 /١‏ 07 برقم: 551017 . 


الفتاوى التاتارحانية /0”-كتاب البيو ع ©/ الفصل: ١١‏ شرط الخيارفى بعض ج:8 
بخلاف ماقبل التعيبء وإذا رد الذى لم يختر فى مسألتنا لايلزمه أرش النقصان 
استحساناء والقياس أن يرد معه نصف أرش النقصانء ولو ماتا معا لزمه نصف ثمن 
كل واحد منهماء وفى السغناقى: سواء كان الثمن متفقا أو مختلفا. 

١8‏ : م: ثم هل يشترط أن يكون فى هذا العقد حيار الشرط مع 
خيار التعيين؟ اختلف المشايخ فيه» منهم من قال: يشترط» وهو المذكور فى 
الجامع الصغير: فقد ذكر فيه: اشترى ثوبين على أنه بالخيار يأحذ أيهما شاء وهو 
بالخيار ثلاثة أيام» ومنهم من قال: لايشترط» وهو المذكور فى الأصل والجامع» 
فإنه ذكر هذه المسألة فى الأصل» والجامع ولم يذكر خيار الشرطء فإن هذا 
القائل إذا لم يذكر خيار الشرط يلزمه العقد فى أحدهما ولا يردهماء وإذا ذكر 
لايلزمه العقد فى أحدهما وله أن يردهماء وفى السغناقى: قال شمس الأئمة 
السرحسى: وفى الجامع الصغير: وقيل: لايشترطء قال فخخر الإسلام: والصحيح 
عندنا أنه ليس بشرطهء وذكر الكرحى هذه المسألة فى كتابه» ولم يذكر فيها 
خيار الشرطء وذكر أن له أن يردهما. 

6١خ‏ هذا إذا حصل البيع بشرط الخيار للمشترىء فإن حصل البيع 
بشرط الخيار للبائع بأن قال: بعتنك أحد هذين الثوبين على أنى بالخيار أعين البيع 
فى أحدهمادون الآخرء لم يذكر محمد هذه المسألة هنا ولا فى بيوع الأصل» 
وذكر الكرحى فى مختصره أنه يجوز استحساناء قالوا: وإليه أشار فى المأذون» 
وذكر فى المجرد أنه لايجوزء وفى السغناقى: فإن ردهما بخيار الشرط فى الأيام 
الشلاثة» أو رد أحدهما بخيار التعيين كان له ذلك» وإذا مضت الأيام الثلاثة يبطل 
خيار الشرط ويبقى للوارث خيار التعيين فلا يردهما الوارث وله أن يرد أحدهماء م: 
هذا إذا باع أحدهما وشرط الخيار للمشترى ليأحذ أيهما شاءء ولو لم يشترط 
الخيار للمشترى إنما باعه أحد الثوبين» أو أحد العبدين من غير تعيينه مثلاء فإنه 
لايجوز هذا العقدء ولو مات أحدهما قبل صاحبه يتعين الأول للعقد كما فى البيع 
الصحيح لو مات أحدهما قبل صاحبه» وإن أعتقهما المشترى معا عتق عليه 
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أحدهماء و كان البيان إلى المشترى» ولو أعتق المشترى أحدهما قبل الآخر جحاز 
عتقه فى الأول وتعين هو معقود عليه تصحيحا لإعتاقه» ولو قال المشترى: 
أحدكما حرء كان باطلاء وكذلك إذا قالا جميعا: أحدكما حر» كان ذلك باطلاء 
وإن قالا جميعا: أحدهما قبل الآخر: هما حران» عتقا جميعا وتقرر على المشترى 
قيمة الذى نفذ عتقه» ويكون الخيار إليه» وإن مات المشترى قبل التعيين كان 
الخيار لورثته. ولو أن البائع أعتق أحدهما بعينه بعد ماقبضهما المشترى لم ينفذ 
عتقه فيهء فإن رفع الأمر إلى القاضى حتى ردهما القاضى على البائع بحكم فساد 
البيع نفذ إعتاق البائع» فلو أن القاضى لم ينقض البيع» حتى أعتق المشترى العبد 
الذى أعتقه البائع نفذ ذلك منهء ويبطل إعتاق البائع» وكذلك لو مات هذا العبد من 
غير أن يعتقه المشترى بطل إعتاق البائع» فلو أن البائع أعتق العبدين جميعا بعد 
قبض المشترىء ثم نقض القاضى البيع فيهما عتق على البائع أحدهما والخيار إليه» 
وكذلك لو أعتق البائع أحد العبدين بعينه» ثم إن المشترى أعتق العبد الآخرء أو دبر 
أو مات الآخر فى يد المشترى نفذ عتق البائع فيه» وكذلك إذا احتار المشترى البيع 
فى الآخر نصاء وكذلك لو أعتق البائع العبدين» ثم إن المتدرى اعتى أحدهننا بغيله 
نفذ عتقه فى الآخر» فيتوقف عتق البائع فى هذه المسائل» وكل جواب عرفته فى 
البيع الفاسد بعد القبض» فكذلك الجواب فى البيع الصحيح قبل القبض» ولو أن 
البائع أعتقهما قبل قبض المشترى بحكم العقد الفاسد عتقاء ولو كان المشترى 
قبض أحدهما فى البيع الفاسد» فأعتقه البائع» ثم إن المشترى قبض الآحر وأعتق 
أحدهما: إن أعتق الذى أعتقه البائع نفذ إعتاق المشترى وتعين هو مبيعا ويبطل 
إعتاق البائع وغرم قيمته ورد الآخرء وإن أعتق المقبوض آخرا تعين هو مبيعا ورد 
المقبوض أولا ونفذ فيه إعتاق البائع» ولو قبض المشترى أحدهما فمات فى يده 
تعين هو مبيعاء ولو لم يمت المقبوضء حتى أعتق المشترى الذى لم يقبضه بطل 
الإعتاق» ولو قبض أحدهماه ثم قبض الآحر ثم أعتق المقبوض آخرا حاز عتقه 
ويتعين هو مبيعاء و كذلك إذا مات يتعين الميت مبيعاء فقد جعل موت أحدهماء أو 
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عتق أحدهما تعيينا للعقد فى المعتق والميت» ولم يجعل قبض أحدهما تعيينا للعقد 
فى المعتق والميت» ولم يجعل قبض أحدهما تعيبنا للعقد فى المقبوض» وكذلك 
الجواب فى العقد الجائزء وكذلك الجواب فى الهبة الفاسدة» فأطلق الجواب فى 
اشتراط الإذن إطلاقا تجردا عن القبض بعد الافتراق عن المجلس بغير إذن البائع. 

١‏ - قال محمد: رجل باع من آخر عبدين بألف درهم على أنه 
بالخيار فى أحدهما فالبيع فاسد؛ وهذه المسألة فى الحاصل على أربعة أوجه: )١(‏ 
إما أن يعين الذى فيه الخبيار ولا يفصل الثمن» وفى هذا الوجه البيع فاسدء (؟) وإما 
أن لا يعين الذى فيه الخيار ويفصل الثمن» وفى هذا الوجه البيع فاسد أيضاء (؟) 
وإما أن لايعين الذى فيه الخيار ولا يفصل الثمن» وفى هذا الوحه البيع فاسد أيضاء 
(5) وإما أن يعين الذى فيه الخيار ويفصل الثمن بأن قال كل واحد منهما 
بخمسمائة وفى هذا الوجه العقد جائز. 

١5‏ :- ولو كان المبيع شيئا واحدا عبداء أو مكيلاء أو موزوناء وقد 
اشتراه بألف» وشرط الخيار فى نصفه للبائع أو للمشترى جازء بخلاف ما إذا 
شترى عبدين بألف درهم وشرط الخيار فى أحدهما بعينه» ثم إذا جاز البيع مع 
شرط الخيار فى النصف» فإن كان الخيار للمشترى كان له أن يرد النصف الذى 
شرط له الخيار فيه إن شاء» وإن شاء أحاز العقدء فإذا أحاز العقد فيه لزمه الكلء وإن 
رد اتتقض العقد فى النصف. 

١7‏ - وقال فى الزيادات: وإذا اشترى الرجحل من آخر عبدين كل 
واحد منهما بألف درهم» وشرط الخيار فى أحدهما بعينه للبائع» حتى جاز العقد 
على مامر قبل هذاء فقال المشترى: أنا آخذ الذى لاخيار فيه» وأنقد ثمنه» لم يكن 
له ذلكء وإن كان أجاز العقد فيه أو سقط الخيار فيه بمضى المدة أحذ الكل 
بجميع الثمن؛ ولو أراد البائع من المشترى أن ينقد جميع الثمن وأبى المشترى 
لايجبر عليه» ولو أراد البائع أن يسلم الذى لاخيار فيه إلى المشترى ويقبض ثمنه 
من المشترى ويوقف العبد الآخرء وقال المشترى: لاأقبل منك ولاأعطيك شيئا من 
الثمن حتى تجيز البيع فى العبد الآخر فأحذ أحدهما أو فسخ العقد فيه وأخذ العبد 
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الذى تم البيع فيه بحصته فذلك إلى المشترىء ولو أراد البائع أن يدفع العبدين إلى 
المشترى ويأخذ ثمنهما لم يجبر المشترى على ذلك. وإن قال المشترى: أنا آخذ 
العبدين وأنقد ثمنهماء ليس له ذلك إلا أن يرضى البائع؛ لأن الذى فيه الخيار بقى 
على ملك البائع» والإنسان لايجبر على تسليم ملكه إلى غيره» ولكن الأمر موقوف» 
حتى يظهر الفسخ من البائع» أو الإجازة» فإن أجاز البائع البيع قبضهما المشترى 
جميعاء وإن فسخ قبض الذى وجب البيع فيه بثمنه» ولا يجبر المشترى بسبب 
تفرق الصفقة عليه» ولو كان الخيار للمشترى فى هذه الصورة» فأراد المشترى أن 
يأحذ العبد الذى وجب البيع فيه وينقد ثمنه» وأبى البائع لايجبر البائع عليه» 
وكذلك لو أراد البائع أن يسلم إلى المشترى العبد الذى وجب فيه البيع» ويأحذ 
تمنة وأبى المشترى ذلك» فذلك إلى المشترى: :ولو قال المشترئ» احل العبدين 
وأنقد ثمنهما وأكون على خيارى» وأبى البائع ذلك لايجبر البائع عليه» ولو قال 
البائع للمشترى: أعطيك العبدين وآحذ الثمنين وأنت على خيارك» لايجبر عليه. 

-:١64‏ وفى نوادرابن سماعة عن محمد: رجحل أخذ من رحل ثلاثة 
أثواب واحدا بثلاثين وآخحر بعشرين وآحر بعشرة على أن يأحذ منها أيها شاء» 
فضاعت عنده معا: لزمه كل واحد منهاء ولو ضاع واحد بعد واحد لزمه ثُمن 
الأول وهو فى الآخرين مؤتمنء ولو احترق أحدها ونصف الآخر معاء فإنه يرد 
النصف الباقى ولزمه الآخر بثمنه» وليس له أن يمسك هذا النصف بجميع ثمنه» 
وتجعل الأمانة فى الهالك. 

١6‏ :- ابن سماعة وعيسى بن أبان عن محمد: رجل اشترى إحدى 
أمتين على أنه بالخيار فيهما جميعاء يأحذ أيتهما شاء إن شاء هذه بألف» وإن شاء 
هذه بحمسمائة فوطأ المشترى أمتين وحبلتا منه» ثم احتلف البائع والمشترى» 
فقال المشترى: وطأت هذه أولاء وقال البائع: بل وطأت هذه الأخرى أولاء فالقول 
قول المشترى فى التى وطأها أولا ويلزمه ثمنها ويثبت نسب ولدها منه» وتكون 
هى أم ولد لهء وأما التى زعم البائع أن المشترى وطأها أولا فلا سبيل للبائع ولا 
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للمشترى عليهاء قال ابن سماعة: وينبغى أن يلزم المشترى عقر الجارية التى زعم 
البائع أنه وطأها أولاء ويكون العقرله من الثمن الذى يدعيه» ولا يجبر واحد منهما 
على النفقة عليهاء ولكن تكسب فتأكل من ذلك. 

١5‏ :- ابن سماعة فى نوادره عن أبى يوسف: رجحل أحذ من رجحل 
ثوبين على أن يأ حذ أيهما شاء إن شاء أخذ هذا بعشرة» وإن شاء أخذ هذا 
بعشرينء وإن شاء أحذهما جميعا فصبغ أحدهما واحتاره ورد الآخرء فقال 
البائع: احترت الذى ثمنه عشرونء» وقال المشترى: لا بل اخترت الذى ثمنه 
عشرة» فالقول فى الثمن قول المشترىء» وهو بمنزلة رحل اشترى ثوبا وصبغه» ثم 
اختلفا فى قيمته فلا سبيل للبائع على الثوبء ولو أن المشترى قطع الثوب قميصا 
ولم يخطه» ثم احتلفا فى الثمن فإن شاء البائع أحذ ما أقر به المشترى من الثمن» 
وإن شاء أحذ الشوب مقطوعاء وإن كان القطع قد زاد فيه مثل الصبغ فلا سبيل 
للبائع عليه وله ماأقربه المشترى. 

07- المعلى عن أبى يوسف: رجل أذ من رجحل ثوبين على أن 
يأحذ أحدهما مسمى فضاع أحدهما وقطع الآخرء فقال المشترى: اخترت الذى 
قطعته» ثم ضاع الآحر وأنا فيه أمين» وقال البائع: لا بل احترت الذى ضاع» ثم 
قطعت الآخر فعليك قيمة الذى قطعت مع ثمن الذى ضاع ونصف قيمة الذى قطع 
أو نصف ثمنهء وفى الخلاصة» الخانية: رجحلان اشتريا غلاما على أنهما بالخيار 
فرضى أحدهما ليس للآخ ر أن يردهء وقال أبو يوسف ومحمد: له أن يرده؛ وكذلك 
فى خيار الرؤية والعيب. 

نوع منه فى شرط الخيار لغير العاقد 

١‏ 1:- يجب أن يعلم أن من اشترى شيئاء أو باع شيئا واشترط الخيار 
لثالث» فالقياس أن لايجوز العقدء وبالقياس أحذ زفر» وفى الاستحسان يجوز العقد 
ويثبت الخيار للعاقد» ثم يصير المشروط له الخيار وكيلا من جهة العاقد فى الفسخ 
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والإحازة» وأيهما أحاز أو نقض صح وإن أجاز أحدهما ونقض الآخرء فإن عرف 
السابق منهما فالسابق أولى» وفى الكافى: ردا كان أو إحازة» م: وإن حرج 
الكلامان معا ذكر فى المأذون الكبير أن الفسخ أولى» وذكر فى بيوع الأصل أن 
تصرف المشترى أولى نقضا كان أو إحازة؛ قيل: ماذكر فى البيو ع قول محمد وما 
ذكر فى المأذون قول أبى يوسفء وقيل: ماذكر فى البيوع والمأذون ينبغى أن 
تصح الإجازة فى النصف والفسخ فى النصفء ثم يكون للمشترى الخيار إن كان 
الخيار مشروطا للبائع والأحنبى لتفرق الصفقة على المشترى» وإن كان الخيار 
مشروطا للمشترى والأحنبى فللبائع الخيار» وإنما قالوا هذا قياسا على مسألة 
أخرى اختلف فيها أبو حنيفة ومحمدء وهو أن الوكيل بالبيع إذا باع مع الموكل» 
وخرج الكلامان معاء وباع كل واحد منهما من رجل قال أبو حنيفة: فإن بيع 
الموكل أولى» وقال محمد: يجوز بيع كل واحد منهما فى نصف العبدء وتكون 
العهدة عليهماء ويخير كل واحد من المشتريبن إن شاء رضى كل واحد منهما 
بنصف العبد» وإن شاء رد. 

نوع آخحر فى البيع والشراء لغيره مع شرط الخيار 

هذا النوع يشتمل على قسمين: قسم فى البيع» وقسم فى الشراء 

-:١ 8‏ فأما قسم البيع قال محمد: رجحل أمر رحلا بأن يبيع عبده وأمره 
أن يشترط الخيار للآمر ثلاثة أيام فباعه ولم يشترط الخيار لم يجز البيع» فإن فسخ 
الوكيل العقد صحء كما لو شرط الخيار لنفسه لاغير» وإن أجاز بطل خياره وخيار 
الآمرء ولكن العقد لايلزم على الآمر بإجازة الوكيل ويكون له حيار الإجازة لاخيار 
الشرطء ولهذا لايتوقف هذا الخيار بعد إحازة الوكيل بهذا الخيار. 

- قال: ولو كان الآمر أمره بالبيع مطلقا فباعه وشرط الخيار 
للآمرأو الأحنبى صحء وأيهما تصرف فسخا أو إحازة» يريد به العاقد أو المشروط 
له الخيار» صح تصرفه ويلزم هذا العقد بإحازة الوكيل» وإن فسخ أحدهما وأحاز 
الآحر و حرج الكلامان منهما معا ففى رواية كتاب المأذون: الفسخ أولى» وفى 


الفتاوى التاتارحانية /71-كتاب البيورع  4١‏ الفصل: ” ١البيع‏ والشراء لغير العاقد ج:9 
فباع بشرط الخيار لنفسه»ء أو للآمر» أو للأحنبى» فإنه يجوز. 

-١‏ وأما قسم الشراء قال محمد: وإذا أمر الرحل أن يشترى له عبدا 
بعينهوسمى ثمناءأو جنساء حتى صح الأمر وأمره أن ب يشترط الخيار لنفسه» يعنى 
للجامون قاد شترى وشرط الخيار لنفسه أو للآمرء أو للأحنبى نفذ على الآمر» ولو 
أمره بأن ب يشترط الخيار للآمر فاشتراه بغير خيار» أو شرط الخيار لنفسه لاينفذ على 
الآمرء ولكن يلزم المأمور» بخلاف قسم البيع فإنه إذا أمره بالبيع بشرط الخيار 
للآمرفباع من غير شرط الخيارء أو باع بشرط الخيار لنفسه حيث لاينفذ أصلا 
على الآمرولاعلى المأموره» و كذلك لو أمر بأن د يشترط الخيار لنفسه» يعنى 
مه ارس ا ل ان 
ا 
على خياره» واحتلف المشايخ فى أن الباقى للآمر بعد إحازة الوكيل حيار شرط 
أو خيار آحر؟ بعضهم قالوا: خيار شرطء وقال بعضهم: لايبقى له خيار شرط» 
ولكن يبقى له خيار آخر وهو أنه مارضى بالتزام حكم العقد من غير احتياره» 
فييقى له هذا الخيار» وهو مخير بين التزامه حكم العقد وعدم التزامه كما فى 
مسألة البيع؛ وهذا أقيس» فإن أجاز الآمر العقد بعد ذلك كان العبد له» وإ رد 
كان العبد للوكيل» حتى لو هلك العبد بعد ذلك فى يد الوكيل هلك من مال 
الوكيلء» ولو أن الوكيل لم يرض به ولم يجز البيع فى الابتداء» حتى قال الآمر 
للوكيل: ردالعبد فلا حاحة لى فيه» فهلك بعد هذا القول فى يد الوكيل هلك من 
مال الآمرء فإن قال الو كيل بعد ما قال الآمر: رد هذا العبد» رضيت بهذا العقد» ثم 
هلك العبد فى يد الو كيل هلك من مال الوكيل. 

6 قال: ولو أن الآمرحين قال للمأمور رد هذا العبد على البائع 
فلا حاحة لى فيه» باعه المأمور من رحل فإنه يتوقف هذا البيع على إجازة الآمر» من 
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مشايخنا من قال: هذا الجواب يستقيم على قول أبى يوسف ومحمدء أما على قول 
أبى حنيفة لايستقيم» ومنهم من قال: لا بل هذا قول الكلء ثم إذا توقف البيع 
الشانى» فإن أحاز البيع الثانى ينفذ البيع الثانى والأول ويطيب له الربح إن كان فى 
النمن ربح وإن نقض الآمر البيع الثانى صار الحال بعد نقض البيع الثانى كالحال 
قبل وجود البيع الشانى» وإن نقض الآمر البيع الأول بعد البيع الثانى لزم العبد 
المأمورء ولكن لاينفذ عليه بيعه الذى كان قبل ذلك؛ ألاترى! أن من باع شيئاء ثم 
ملكه بسبب من الأسباب لاينفذ ذلك البيع عليه» فإن وجد المأمور بيعا بعد ذلك 
نفذ وطاب له الربح إن كان فى الثمن ربح. 

١١5‏ :- وإذا اشترى الرجل شيئا بغيبة آمره» وشرط الخيار للآمر كما 
أمره بهء حتى يقبت الخيار للآمر وال وكيل» ثم اختلف البائع والوكيل بعد ذلك» 
فقال البائع: إن الآمرقد رضىء والآمرغائبء وأنكر الوكيل ذلك: فالقول قول 
الوكيّل بلا يمين» :وذ كز شمس الأئمة الحلواتى أن فى استخلاف الوكيل فى هذه 
المسألة روايتين» على أصح الروايتين يستحلف وكيل. 

-:- هذا إذا أنكر المشترى ما ادعاه البائع ولم يقم البائع بينة على 
ماادعاهء وأما إذا أقام البائع البينة أن الآمرقد رضىء فإن البيع لازم للآمر» وإن 
كان الآمرغائباء وإن لم يقم بينة على ذلك إلا أن المشترى صدقه فيما ادعى من 
رضى الآمرء ثم حضر الآمر فى مدة الثلاث» وأنكر الرضا وادعى أنه نقض البيع 
بمحضر من البائع» ذكر أن المشترى يلزم المشترى ولا يلزم الآمر» حتى لايكون 
للوكيل أن يرحع على الآمر بالثئمن إذا لم يكن الثمن مدفوعا إليه» ولو عدم فقال 
الآمر: فسخت والبائع حاضرء كان القول قولهء هذا إذا قال الآمر: هذه المقالة 
فى ملي الخيارء فأما إذا قال هذه المقالة بعده مدة الخيار فإن البيع يلزمه ولا 


يكون مصدقا فيما حكى. 
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ومما يتصل بهذا النوع 

5 -:- إذا باع الوصى أو الأب شيئا من مال الصغير وشرط الخيار 
لنفسه فهو جائز» فإن بلغ الصبى فى مدة الخيار تم البيع وبطل الخيار فى قول 
أبى يوسفء وقال محمد فى ظاهر الرواية: ينتقل الخيار إلى الصبى» فإن أحاز 
البيع فى مدة الخيار جاز» وإن رد بطل. 

7- وإذا ثبت أن الخيار للصبى بعد البلوغ على قول محمد» 
فنقول: ليس للوصى أن يجيز وله أن يفسخ» وفى النوادر عن محمد ثلاث روايات» 
قال فى رواية: مثل ماقال أبو يوسف» وقال فى رواية: ينتتقض العقدء وقال فى رواية: 
ينتقل الخيار إلى الصبى» واحتلفت الروايات عن محمد فى مضى مدة الخيار» فقال 
فى إحدى الروايتين: يلزم العقد لاستحالة بقاء الخيار بعد المدة» وفى رواية: أنه 
لايلزم إلا بإحازته. ولو باع المكاتب وشرط الخيار لنفسه فعجز فى الثلاث تم البيع 
فى قولهم جميعاء وكذلك المأذون إذا حجر عليه المولى فى الثلاث بطل خياره. 

١:‏ : ولو اشترى الأب أو الوصى للصبى شيئا بدين فى الذمة وشرط 
الخيار لنفسهه ثم بلغ الصبى فأجاز الأب» أو الوصى جاز العقد عليهماء والصبى 
بالخيار إن شاء أجازء وإِن شاء فسخ فإن أحاز الصبى تم البيع فى حقهء وإن فسخ زال 
حق الصغير» فيصح الشراء فى حق الأب والوصى لوجود الإجازة منهء ونظير هذا: 
الوكيل بالشراء بشرط الخيار للم وكل إذا اشترى وشرط الخيار للموكل» ثم أجاز 
العقد تعمل الإجازة فى حقه دون الموكل» حتى أن الموكل إن رضى بالشراء لزمه 
البيع» وإن فسخ العقد ورد المبيع يازم الوكيل؛ فهاهنا كذلكء فإن لم يجز الصبى 
شيئاء حتى مات الوصى بعد مارضى بالبيع قبل ذلكء فاليتيم على خياره» فإن لم يمت 
ومات العبد فى يد الوصى فى وقت الخيار أو بعد مضيهء أو مات اليتيم فى وقت 
الخيار قبل رضا الوصى بالشراء أو بعدهء فالشراء لازم للمشترى» وسيأتى بعض هذه 
المسائل بعد هذا فى فصل الأب والوصى إن شاء اللّه واللّه أعلم. 
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8- إذا اشترى الرجل من آحر شيما على أنه بالخيار ثلاثة أيام 
وقبضهه ثم جاء به ليرده على البائع بحكم الخيار» فقال البائع: ليس هذا هو الذى 
بعتك» وقال المشترى: هو ذلكء» فالقول قول المشترى مع يمينه» وللبائع أن 
يتملكهء وفى البرهانية: ولو كانت جارية له أن يطأهاء وعلى هذا القياس القصار إذا 
رد الشوب الآخرعلى رب الثوبء وكذا الإإسكافء ذكره فى البرهانية. ولو كانت 
السلعة غير مقبوضة فى هذه الصورة» فأراد المشترى إجازة العقد فى عين يد البائع» 
فقال البائع: مابعتك هذاء وقال المشترىء لاء بل بعتنى هذاء لم يذكر محمد هذا 
الفصل فى شيء من الكتبء قالوا: وينبغى أن يكون القول قول البائع» كما لو ادعى 
عليه بيع هذا العين» وأنكر البائع البيع أصلا وقال: مابعتك شيئاء ولا يتحقق 
الخلاف فى الفسخ هناء وإنما يتحقق الخلاف حالة الإحازة» كما إذا كانت 
السلعة مقبوضة لايتحقق الخلاف حالة الإجازة. 

١٠‏ :- هذا الذى ذكرنا إذا كان الخيار للمشترىء فأما إذا كان الخيار 
للبائع: إن كانت السلعة مقبوضة فجاء المشترى بسلعة ليردها على البائع فى مدة 
الخيارء فقال البائع: ليس هذا الذى بعتك وقبضته منى» وقال المشترى: الذى بعتنى 
وقبضته هذاء فالقول قول المشترى مع يمينه» وإن كانت السلعة غير مقبوضة» فأراد 
البائع إلزام البيع فى عين» فقال المشترى: مااشتريت هذاء ذكر أن القول قول 

١‏ - قال محمد فى الجامع: رجحل باع عبدا على أن البائع فيه 
بالخيار ثلاثة أيام» فقتل العبد قتلا حطأ فى مدة الخيار» فعلم المولى ذلك فأحاز 
البيع وهو عالم بالجناية» لم يصر مختارا للفداء» وصحت الإجازة» وإذا ثبت أن 
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البائع لم يصر مخحتارا للفداء كان للمشترى الخيار» فإن اختار المشترى أحذه يخير 
بين الدفع والفداءء وإن اختار المشترى نقض البيع يجبر البائع» ثم ذكر فى بعض 
الروايات: أى ذلك فعل المشترى يجبر البائع» وذكر فى بعضها ”فإن فعل ذلك“ 
والمراد: فإن ردء هذا هو الصحيح, لأن البائع إنما يجبر عند رد المشترى المبيع 
عليه لاعند الإمضاء. هذا إذا كانت الجناية فى يد البائع» فإن كانت الجناية فى يد 
المشترى» وباقى المسألة بحالها فالبائع على خياره» فإن أجاز البيع جحاز» ويثبت 
الملك للمشترى وقت العقدء ثم يخير المشترى بين الدفع والفداء. 

١8١‏ :- هذا الذى ذكرنا إذا كان الخيار للبائع فجنى العبد فى يد البائع 
حناية» أو فى يد المشترى» فإن كان الخيار للمشترى وجنى العبد جحناية فى يد 
البائع: كان للمشترى خخيار العيب ويبقى حيار الشرط أيضاء فإن احتار الأخذ يخير 
بين الدفع والفداءء وإن احتار النقض يجبر البائع» ولو كان الخيار للمشترى فجنى 
العبد فى يد المشترى فى مدة الخيار لم يكن له أن يرده على البائع. 

- وذكر فى الكافى فصلا بعد الفصل المذكور وذكر فيه: الأصل 
أن تصرف المأمور إذا وافق الآمر نفذ على الآمرء وإن حالف أمره لم ينفذء إلا إذا كان 
حلافا إلى خير وهو من جنس المأمور به بأن وكله ببيع عبده بألفء فباعه بألف 
وماثة» فإنه ينفذ عليه» ولو باعه بمائة دينار لاينفذ عليه» وإن كان الخحلاف إلى شر إن 
وحد نفاذا على المأمور نفذ عليه كالشراء» وإن لم يجد نفاذًا عليه توقف على إجازة 
الآمر كالبيع» رجحل أمر آخر بأن يبيع عبده ويشترط الخيار للآمر فباعه باتا بغير خياره» 
أو بشرط الخيار لنفسه توقف» ولو أمره ببيع فاسدء فأتى ببيع صحيح ينفذ على الآمر 
وعند محمد لاينفذ عليه» فلو قال الآمر للمأمور: رد هذا العبد» فإنه لاحاحة لى فيه» 
فأحازالمأمورإن كان أجاز قبلهء ثم هلك يهلك على الآمر» فلو أمره برده فباعه 
المأمور توقف العقد على إجازة الآمر» فإن أجاز الآمر فالئمن له وطاب الربح. 

-:١ 71‏ ولو اشترى ثوباب بعبد على أنه بالخيار فى الوب ثلاثة أيام له 
الخيار فيهماء حتى ينفذ إعتاق بائع العبد ولا ينفذ إعتاق بائع الثوب» وعند زفرله 
الخيار فى الثوب دون العبد» حتى لاينفذ إعتاق مشترى الثوب وينفذ إعتاق الآخر. 
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١١‏ : وإذا احتلف المتبايعان فى اشتراط الخيار فالقول لمن ينفيه» 
وفى ظاهر الرواية عند أبى حنيفة: القول المدعى الخيار» وكذلك لو اختلفا فى 
مضيهء وكذا لو اختلفا فى قدره» فالقول لمن يدعى أقصر الوقتين. 
ومما يتصل بهذا النوع 

5- رجل اشترى دارا بشرط الخيار للبائع» أو للمشترى» أو كان 
البيع بانا فوجد فى الدار قتيل فعلى قول أبى حنيفة: الدية على عاقلة صاحب اليد 
على كل حالء وعلى قول أبى يوسف ومحمد: على عاقلة المشترى إن كان البيع 
باتاء وعلى عاقلة من يصير الدار له بالفسخ أو الإحازة إن كان فيه الخيار» لم يذكر 
فى الكتاب أن المشترى هل يتخير؟ فيجب أن لايتخير؛ لأن وحود القتيل فى الدار 
ليس بعيب حل بالدار لاحقيقة ولا اعتباراء فإن الدار لاتصير مستحقة بضمان 
الجناية» ولا كذلك ما إذا جنى العبد حناية فى يد البائع. 

17 : ذكر فى البرهانية: بعد تمام هذا الباب ”باب الخيار بغير 
الشرط“ وذكر فيه: رجحل اشترى من رجحل أرضين» فإذا إحداهما لغير البائع ولم يعلم 
المشترى وقت الشراءء ثم علم فهذا على وجهين: إما أن علم قبل القبض أو بعده» 
ففى الوحه الأول له الخيار» وفى الوجه الثانى لاخيار له. 

: رجل اشترى أرضا مستأجحرة فهذا على وجهين: إما أن يعلم 
المشترى وقت الشراء» أو علم بعده» ففى الوجه الأول له الخيار إن شاء تربص» وإن شاء 
رفع الأمر إلى القاضى وطالبه بالتسليم» وإذا عجز فسخ القاضى بينهماء وفى الوجه الثانى 
كذلك فى ظاهر الرواية وعليه الفتوى. وكذلك إذا اشترى أرضا ولها أكار» فهذا على 
هذين الوحهين» وكذلك إذا اشترى المرهون فهو على هذين الوجهين. 

١8‏ :- رجل اشترى عبدين فقتل أحدهما صاحبه قبل القبض» فالمشترى 
بالحيان إن شاء عيذ العبد الثانى بجميع الثمن» وإن شاء ترك» فلو كان مكان العبدين 
شاتين والمسألة بحالها فله أن يأحذ الباقية بالحصة إن شاءء لأنه لاضمان عليه البهيمة. 


نوع آخر 
- كسب المبيعة فى البيع البات قبل القبض ملك المشترى بكل 
حال عند أبى حنيفة» تم العقد أو انتقض بموتها قبل القبض» أو بالرد بخيار عيب» 
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أو برد بخياررؤية» وعندهما موقوف: إن تم البيع فهو للمشترى» وإِن انتقض البيع 
بما ذكرنا فللبائع» ككسب المغصوب ولم يطبء ولا يسقط له من الشمن. 

١١‏ : ولو فسخ البيع بخيار عيبء أو رؤية فاكتسب عند المشترى 
فالكسب للبائع تم الفسخء أو ارتفع» وعندهما يتوقف» إن تم الفسخ فكذلك» 
إن ارتفع فهو للمشترى» فصار المشترى هنا نظير البائع» ثم وإتللاف المشترى 
الكسب بعد ماعلم المشترى بالعيب لايكون رضا به» وكسب المبيعة بعد 
القبض والخيار للبائع موقوف عندهم: إن تم البيع فهو للمشترىء وإن انتقض 
فهو للبائع وطاب له إن نقضء وإن أتلفه البائع» أو المشترى لم يضمن قيمته» أما 
إذا أتلفه البائع فى المسألة الأولى فلا يضمن أيضا عند الكل» تم العقد أو انتقض» 
وأما إذا أتلفه المشترى فى الأولى فلا يضمن بكل حال عندهم: وأما إذا أتلفه 
المشترى فى المسألة الثانية فلا يضمن عندهم إن تم العقد»لأنه أتلف ملك 
نفسه» وإن نقض فكذلك عنده. 

١‏ :- وكسب المبيعة بعد القبض والخيار للمشترى موقوف عنده» 
وعندهما هو ملك المشترى» ولو اكتسب أو ولدت قبل القبض والخيار للمشترى وقبضها 
المشترى فهو موقوف عندهم, فإن أتلفه المشترى لم يضمن بكل حالء وإن أتلف البائع 
ضمن إن تم العقدء وإن نقض لايضمن؛ وهذا عنده» وعندهما يضمن لكل حال. 


١خ‏ أخرج أبو داؤد عن عائشة أن رحلا ابتاع غلاماء فأقام عنده ماشاء الله أن 
يقيم, ثم وحد به عيبا فخاصمه إلى النبى صلى اللّه عليه وسلم فرده عليه» فقال الرجل: يارسول اللّه! قد 
استغل غلامى فقال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم: الخحراج بالضمان. سنن أبى داؤدء البيوع» باب 
من اشترى عبدا فاستعمله ثم وجد بهعيبا ؟/ 44 برقم: 275١٠١‏ هكذا رواه الترمذى فى سننه» 
أبواب البيوع» باب ماحاء فيمن ليتشرى العبد يستغله» ثم يجد به عيبا 5١ /١‏ ؟ برقم: .١1517‏ 

وأحرج البيهقى عن الشعبى أن رحلا اشترى من رحل غلاما فأصاب من غلته» ثم وحد به 
داء كان عند البائع» فحاصمه إلى شريح» فقال: رد الداء بدائه ولك الغلة بالضمان. السئن الكبرى 
للبيهقى» البيوع؛ باب المشترى يجب بما اشتراه عيباء وقد استغله زماما // 4 ١؟‏ برقم: .٠١8/1/‏ 
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الفصل الرابع عشر فى خيار الرؤية 
هذا الفصل يشتمل على أنواع أيضا 

نوع منه فى بيان صفة خيار الرؤية» وحكمه» وموضع ثبوته 

١7‏ :- يجب أن يعلم بأن شراء ما لم يره المشترى جائز عندناء وفى المضمرات: 
حلافا للشافعى فإن عنده: إن لم يكن جنس المبيع معلوما للمشترىء فالعقد باطل 
قولاواحداءوإن كان جنس المبيع معلوما للمشترى ففيه قولان: وفى الذخيرة: 
وصورة المسألة: أن يقول الرجحل لغيره: بعت منك الثوب الذى فى كمى هذا 
وصفته كذاء أو الدرة التى فى كفى وصفتها كذاء أو لم يذكر الصفة» أو يقول: 
بعت منك هذه الجارية المتنقبة» وأما إذا قال: بعت منك ما فى كمى هذا من شيء» 
هل يجوز البيع؟ لم يذكره فى المبسوط: قال مشايخخنا: إطلاق الجواب يدل على 
جوازه عندناء ومنهم من قال: لايجوز هذا وللمشترى لما لم يره الخيار إذا رآه» 
وفى التفريد: وفى البائع روايتان: وعند الشافعى لايجوز أصلا. وهذا الخيارغير 
موقت» بخلاف خيار الشرط» وفى السغناقى: قال بعض مشايخنا: له الخيار فى 
جميع العمر إلا إذا وجد ما يسقطه» وقال بعضهم: موقت بوقت إمكان الفسخ بعد 
الرؤية» حتى لو تمكن من الفسخ ولم يفسخ يسقط به الخيار» وإن لم يوحد منه 
الإإحازة والرضا صريحا ولا دلالة. وهذا الخيار لايسقط بالإسقاط مقصوداء حتى 
لوقال: أسقطت حيار الرؤية» لايسقطء بحلاف حيار الشرط. وفى السغناقى: 


لحكلا -:١‏ أخمرج الدارقطنى عن مكحول رفع الحديث إلى النبى صلى اللّه عليه 
وسلم قال: من اشترى شيئا لم يره» فهو بالخيار إذا رآه» إن شاء أحذه وإن شاء تركه. 

وأخمرج أيضا عن أبى هريرة قال: قال رسول اللّه صلى الله عليه وسلم: من اشترى شيئا لم يره فهو 
بالخيار إذا رآه. سنن الدار قطنى» كتاب البيوع ”/ 5 برقم: 7371/1 71174 . هكذا رواه ابن أبى شيبة فى 
مصنفه» البيوع» والأقضية» فى الرحل يشترى الشيء ولا ينظر إليه الخ ١٠١‏ 58 برقم: 4 .7١74‏ 
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وحكم هذا الخيار التخبير بين الإحازة والفسخ» ولا يمنع ثبوت الملك فى البدلين 
وهو يمنع اللزوم. وفى السراجية: لو قال قبل الرؤية: رضيت» لم يبطل خياره» ولو 
قال: قد فسخحتء صح فسخ وإن أجاز العقدء وأبطل الخيار قبل الرؤية لايصح 
إبطالهء» حتى لو رآه بعد ذلك كان له حيار الرؤية. 

-:١ 5‏ والفسخ بخيار الرؤية يصح من غير قضاء ولا رضاء وهو فسخ 
على كل حال قبل القبض وبعده» وفى الخانية: من له خيار الرؤية إذا فسخ العقد 
قبل الرؤية صح فسخهء وهو فسخ على كل حال قبل القبض وبعده. 

١6‏ : م: ولو باع شيئا لم يره بأن ورث شيئاء ولم يره حتى باعه جا ز البيع 
ولا خيار له فى قول أبى حنيفة الآخر»ء وكان يقول أولا: له الخيار؛ وفى السغناقى : 
وقال الشافعى: لايجوز بيعه؛ قولا واحدا. 

75١:-م:‏ وفى صرف القدورى: وليس فى الدراهم والدنانير خيار 
فلهفيه خيار الرؤية» وإنما يثبت هذا الخيار فى كل عقد ينفسخ بالرد نحو البيع 
والإحازة والصلح عن دعوى مال» »والقسمة وما أشبه ذلكء» ولا يث يشبت فى كل عقد 
لاينفسخ بالرد كالمهر وبدل الخلع» وبدل الصلح عن دم العمد» وما أشبه ذلك من 
العقود التى يكون المردود مضمونا لنفسه لابما يقابله. 

-:١87/‏ وفى الخحانية: ولا يثبت حيار الرؤية فيما ملك دينا فى الذمة 
كالسلم والدراهم والدنانير» والمكيل والموزون إذا لم يكن معيناء فهو بمنزلة 

ا شترى عينا بدين» فالخيار للمشترى» وإن اشترى عينا 
بعين فلكل واحد منهما الخيار» وإذا اشترى شيئا قد كان رآه وهو لايعرفه بأن رآى 
ثوبا فى يد إنسان» ثم إن صاحب الثوب لفه فى منديل وباعه منه» أو رأى جارية فى 
يد إنسانء ثم رآها متنقبة عنده فاث شتراها منه» ولم يعلم بأنه ذلك الثوب أو تلك 
الجارية فله الخيار إذا رآه بعد ذلك» وفى السراجية: اشترى ثيابا ورآى موضع الطى 
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منها فلا خيار له إلا إذا كان فى الثوب شيء مقصود لم يقع بصره عليه نحو 
الأعلام. وفى الخخانية: وإن كان أثوابا ما لم ير كل ثوب لايبطل خياره. 

1818:-م: وفى المنتقى: إذا عرض على رجحل جراب هروى فنظر إلى 
كل ثوبء ثمإن صاحب الثوب لف ثوبا من الجراب فى منديل» فاشترى الذى 
عرض عليه الجراب ما اعتزله من الجراب فله الخيار إذا رآه» وإن كان بين له 
صاحب الجراب أنه من ذلك الجراب فلا خيار له» حتى ينسبه إلى شيء يعرفه بعينه. 

٠‏ :- وفى الذخيرة: ولو أراه ثوبين يعرفهما عليه» ثم لفٌ أحدهما فى 
منديلء ثم اشتراه منه» ولم يره ولم يعلم أيهما هو فله الخيار إذا رآه لما ذكرنا. م: 
ولو أتاه بشوبين جميعا قد لف كل واحد منهما فى منديل وقال: إن هذين الثوبين 
اللذين عرضت عليك أمسء فقال: أحذت هذا الثوب بعينه بكذا وهذا الثوب بعينه 
بكذاء ولم يرهما حالة الشراءء فهذا على وجهين: إما أن اشتراهما بثمن واحد بأن 
قال: هذا بعشرة وهذا بعشرة» وفى هذا الوحه لاحيار له» وإما أن اشتراهما بثمن 
مختلف بأن قال: هذا بعشرين وهذا بعشرة» وفى هذا الوجه له الخيار» ولو قال له: 
أحذت أحدهما بعشرين» ولم يسم أيهما هوء فإن هذا فاسد. 

0١‏ :-: ولو اشترى شيئا قد رآه» وقد علم وقت الشراء أنه ذلك الشيء 
الذى رآه فلا خيار له إلا أن يكون قد تغير عن الحال الذى رآه عليه» وإن 


58١‏ 1:- أ خرع العرمذى غن ابن مسعوة قال: قال رسول الله:ضلى الله عليه وشلم: 
إذا اعتلف البيعان فالقول قول البائع» والمبتاع بالخيار. سنن الترمذىء أبواب البيوع» باب ماجاء 
إذا اعتلف البيعان 5٠ /١‏ ؟ برقم: ١7/6‏ . هكذا رواه النسائى فى سننه البيو ع؛ حلاف المتبايعين 
ف الفسى 7 يرقم 4 

قول المصنف: ”وفى السغناقى: وإذا احتلف الخ“ أخرج ابن أبى شيبة عن محكول مولى 
عمارة قال: بعت من رجحل بردين وشرطت عليه» إن نشر أحد هما فقد وجبا فنشر أحدهماء فلم 
يرضههء فجاء يردهماء فأبيت عليه» فخاصمته إلى شريح» فقال: لك الرضاءء وليس له» إنما البيع 
عن تراض. مصنف ابن أبى شيبة» البيوع والأقضية» فى الرحل يشترى الشيء ولا ينظر إليه الخ 
٠‏ برقم: 743 
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ادعى المشترى التغير» فالقول قول البائع مع يمينه؛ قالوا: وهذا إذا كانت المدة 
قريبة بحيث أنه لايتغير فى تلك المدة» فأما إذا كانت المدة بعيدة» فالقول قول 
المشدرفة و إلبة سال انس الآئينة السرسسى قال أرايت لو كالتعوجا زية فباية 
رآها فاشتراها بعد ذلك بعشرين سنة» وزعم البائع أنها لم تتغير لاشك أنه 
لايصدق! وبه كان الصدر الشهيد حسام الدين والشيخ الإمام ظهير الدين 
المرغينانى. وفى السغناقى: وإذا اختلف البائع والمشترى فى رؤية مااشترى 
فالقول قول المشترى. وفى الظهيرية: ولو رآى شيئاء ثم اشتراه فلا خيار له فيه» 
إلا أن يطول» والشهر طويل وما دونه قليل» فلو تغير فله الخيار بكل حال. 

777 1:- وخيارالرؤية يمنع تمام الصفقة» حتى أن من اشترى عدل زطى فلم 
يره وقبضه وحدث بثوب منه عيب فليس له أن يرد منه شيئا بخيار الرؤية» وكذلك لو لم 
يتعيب شيء وأراد أن يرد البعض دون البعض فليس له ذلك. وفى السغناقى: وإنما قيد 
بالقبض لأنه لو لم يكن مقبوضا لايصح تصرف المشترى فيه ببيع أو هبة» وليمس 
للمشترى أن يجيز قبل الرؤية» حتى لو أحازه» ثم رآه فله أن يرده» ويجوز له أن 
يفسخ وإن لم يرعند عامة المشايخ» هكذا ذكر بشر بن الوليد عن أبى يوسف فى 
الأمالى» وهكذا فى شرح الطحاوىء وفى القدورى: هو الصحيح. 

-:١ 877‏ والرد بخيار الرؤية فسخ قبل القبض و بعده»ء حتى لايحتاج فيه 
إلى قضاء القاضى ولا إلى رضا البائع» لكن لايصح هذا الرد إلا بمحضر من البائع 
عند أبى حنيفة ومحماء أما الرضا به بعد الرؤية يصح بمحضر من البائع وبغير 
محضر منه بالاتفاق» والرضا به على ضربين: رضا بالصريح» ورضا بالدلالة؛ فالرضا 
بالصريح أن يقول بعد الرؤية: رضيت» أو يقول: أحزتء أو يقول: احترت» والرضا 
بالدلالة أن يراه بعد الشراء فيقبضه أو يتصرف فيه بعد الرؤية تصرف الملاك على 
نحو ما عرف فى خيار الشرطء فإذا فعل شيئا من ذلك سقط خياره. 
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١7 5‏ :- إذا تصرف المشترى فى المبيع قبل الرؤية تصرف الملاك فهو 
على وجهين: ينظر إن كان تصرفا لايمكن فسخه بعد وقوعه ونفاذه نحو الإعتاق 
والتدبير لزمه البيع» وبطل خياره» وكذلك لو علق بالمبيع حقا للغير بأن آجر أو 
رهن أو باع بشرط الخيار للمشترى» حتى لو افتك المرهون أو مضت مدة 
الإحارة» أو رد المشترى عليه بخيار الشرطهء ثم رآه لايكون له الرد. وإن كان 
تصرفا لم يتعلق به حق الغير بأن باع بشرط الخيار لنفسه» أو وهب ولم يسلم إليه» 
أو عرض على البيع لايبطل خياره» وإن كانت هذه التصرفات منه بعد الرؤية يبطل 
خيارهء ذكر القدورى هذه الجملة فى كتابه» وروى الحسن عن أبى حنيفة أن 
المشترى إذا باعه بشرط الخيار لنفسه سقط حياره؛ وقيل: تلك الرواية أصح. وذكر 
شيخ الإسلام وشمس الأئمة السرحسى فى شرحيهما أن هذا الخيار يبطل بالعرض 
على البيع» وذكر القاضى الإمام فخر الإسلام على السغدى أنه يبطل كما ذكره 
القدورىء» ورأيت فى نسخة أن على قول أبى حنيفة: لايبطل هذا الخيار بالعرض 
على البيع» وعلى قول محمد: يبطل» وروى هشام أن هذا الخيار يبطل بنقد الثمن» 
وقد مرأن خيار الشرط لايبطل بنقد الثمن. 

١‏ : وفى التجريد: ولو هلك فى يده شيء منه يبطل خياره؟ وفى الينابيع: 
ولو جرحه البائع فى يد المشترى بطل خياره فى قولهماء وهو قول أبى يوسف الأول» ثم 
رجع وقال: هو على خياره» فإن جرحه أجنبى بطل خياره عندهم جميعا. وفى السراجية: 
اشترى الثمار على الأشجار ورآى من كل شجرة بعضها بطل الخيار. 

5 - م: وفى المنتقى: اشترى شيئا لم يره» فقال للبائع: بعه» أو قال: 
بعه لنفسكء فهذا رد الساعة» باعه البائع أو لم يبعه» وقد انتقض البيع؛ ولو قال ذلك 
بعدمارآهلميذكرهذا الفصل فى هذه المسألة» إنما ذكره بعد هذا فى مسألة 
الشاة» فقال: إذا اشترى شاة ولم يقبضهاء حتى قال للبائع: بعهاء أو : بعها لنفسك» 
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فهو سواءء إن كان لم يرهافهو الساعة نقض للبيع؛ ورد بخيار الرؤية» وإِن كان قد 
رآها لم يكن نقضاء حتى يقول: قد قبلت ذلك وأنا أبيع. 

١ ١7‏ :- وفيه أيضا: اشترى شاة ولم يقبضها ولم يرهاء حتى قال للبائع: 
احلب لبنها وتصدق به أو قال: أطعمه» أو قال: أطعمه عيالى» أو قال: صبه فى 
الأرضء ففعل البائع ذلك» فإن المشترى قابض لذلك اللبن وقد بطل حيار الرؤية 
فى الشاة» وذكر مسألة الشاة بعد هذا وقال: إذا لم يرها وقال للبائع: كل لبنهاء أو 
قال: أطعمه عيالك» ففعل فهو نقض فى اللبن خاصة» ولو قال: احلبهاء فأطعمه؛ أو 
قال: فأطعم عيالى» فهذا لايبطل خيار الرؤية الساعة؛ فإن حلبهاء فأطعم المشترى 
والمشترى يعلم أنه لبنها أو لا يعلم» أو كان المشترى لم يأمره بذلك» وفعله البائع 
من قبل نفسه» فإن خيار الرؤية فى هذا يبطل. ولو كان اللبن محلوبا فقال: بع لبنهاء 
أو قال: أطعم عيالىء أو قال: تصدق به»ء ففعل فهو نقض فى اللبن خاصة» بمنزلة 
مالو اشترى عبدين كل واحد منهما بخمسمائة» ولم يرهماء ثم قال للبائع: بع 
فلاناءيعنى أحدهما بعينه» فإن ذلك مناقضة فيه خاصة» كذا هنا . وإذا اشترى خفا 
فألبسه البائع» وهو نائم» ثم قام المشترى فمشى فيه فذلك ينقضه وقد بطل خيار 
الرؤية. وإذا اشترى دارا ولم يرها فبيعت دار بجنبهاء فأحذها بالشفعة فله أن يرد 
الدار المشتراة بخيار الرؤية» رواه إبراهيم عن محمد. 

١‏ :- وفى الأصل: إذا اشترى عدل زطى لم يره» ثم باع ثوبا منه» ثم نظر 
إلى مابقى منه ولم يرض به فليس له أن يرد بخيار الرؤية» فإن عاد ماباع إلى ملكه بسبب 
هو فسخ من كل وجه فله أن يرد الكل بيار الرؤية» إلا على رواية على بن الجعد عن 
أبى يوسف» فإنه روى عنه أن حيار الرؤية إذا سقط لايعود إليه» وإن عاد إليه قديم ملكه 
بخيار الشرط. وفى الينابيع: ولو ابث شترى مارآه من وراء زجاج أو ا:: شترى مايرى من خلفه 
بطل حياره» وإن رآه فى مرءاة فليس بشيء. وقال أبو حنيفة: لو قال: عندى حارية 
ببضاءء فاشتراها لم يجز» ولو قال: بعتك جارية فى هذا البيت» جاز البيع وله حيار الرؤية» 
وفى الظهيرية: ولو اشترى راوية ماء دجلة فله الرد بالرؤية. 
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١8‏ :- وفى الأصل: إذا جرح العبد عند المشترى جرحا له أرش» أو 
كانت أمة فوطأهاغير المشترى بشبهة فليس له أن يردهما بخيار الرؤية» وإن 
وطأها غير المشترى بطريق الزناء أو وطأها المشترى» أو كان الجرح من المشترى 
فليس له الرد على كل حالء إلا أن يرضى البائع فى المسائل الثلاثة» فإذا ولدت 
ولداء فإن بقى الولد فليس له الرد على كل حالء وإن مات الولد إن أوحجبت الولادة 
نقصانا ظاهرا فليس له الرد إلا برضا البائع» وإن لم توجب نقصانا ظاهرا فكذلك 
الجواب على رواية كتاب المضاربة» فإن كانت شاة فولدت فى يد المشترىء إن 
بقى الولد فليس للمشترى أن يردها على كل حال وكذلك إن قتل الولد» وإن 
مات كان له الرد. 

- ولو أن البائع جرح العبد عند المشترىء أو قتله ذكر فى الأصل 
أنه وجب البيع على المشترىء وعلى البائع القيمة فى القتل والأرش فى الجراحة» 
وذكر فى فصل الجراحة فى كتاب الشرب» وعلى قول أبى حنيفة ومحمد يسقط 
خيار المشترى ويلزمه البيع» وعلى قول أبى يوسف لايسقط خياره» وقال فى 
موضع آخر: على قول أبى يوسف الأول يسقط خياره» وعلى قوله الآخر لايسقط» 
وفى نوادرابن سماعة أن الخيار لايسقطء وهذا قول أبى حنيفة وأبى يوسف 
ومحمدء وفى بعض النوادر أن خيار المشترى يسقط بجراحة البائع عند أبى حنيفة 
وعندهما لايسقطء قالوا: وهو الصحيح. 

-0١‏ ولو أجازالمشترى العقد فى بعض المبيع دون البعض بأن 
شترى ثوبين» أو عبدين» أو ما أشبه ذلك ورآهما بعد ماقبضهما ورضى بأحدهماء 
فقال: رضيت بهذاء لم يجز والخيار على حالهء ابن سماعة فى نوادره عن محمد: 
قال ثمة: ولو لم يقل: رضيت بهذاء ولكن عرض أحدهما على البيع قال: لم يكن له 
أن يردهماء قال ثمة: وكذلك لو كانا فى يد البائع فرآهما وقبض أحدهما فهو دليل 
الرضا بهما وليس له أن يردهماء وفى المنتفى: عن أبى يوسف أنه سوى بين الرضا 
بأحدهما وبين عرض أحدهما على البيع» وقال: لايبطل خياره برضا أحدهماء أو 
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بعرض أحدهما على البيع؛ فهذا إشارة إلى أنه لو عرضهما على البيع أنه يبطل 
خياره» وقد ذكرنا قبل هذا عن أبى يوسف أن المشترى لو عرض المبيع على البيع 
لايبطل خياره» وفى الخحانية: وإن هلك بعض المبيع عند المشترى بطل خياره» وفى 
القدورى: عن أبى يوسف: لو عرض المشترى بعض المبيع على البيع أنه يبطل 
خيارهء وفى الخانية: عند محمد. 

١5‏ ام : وفى المنتقي أيضا: عن أبى حنيفة فيمن اث شترى جاريتين 
ورآهما ورضى بإحداهما فهو رضا بهماء ولو رآى إحداهما ورضى بهما لم يكن 
رضا بهماء وفى العيون: ولو رآى إحداهما فأعتقهاء أو قبضها فماتتء أو باعها 
لزمها الأخرى» وليس له أن يردها إلا من عيب. 

١7‏ :- رجلان اشتريا شيئا لم يرياه وقبضاهء ثم نظر إليه فرضى به 
أحدهما وأراد الآخر الرد» ليس له الردء إلا أن يجمعا على الردء وهذا قول أبى حنيفة» 
وكذلك إذا كان البائع اثنين» والمشترى واحد والخيار للبائعين فنقض أحدهما 
وأجاز الآخر لايجوز ما لم يجمعا على الإحازة. 

ا حر ا و ا ما 
لامجو عر صر 
المبيع» ورضا شريكه بمنزلة رؤية. 

١‏ :- وعن أبى يوسف فى الأمالى: اشترى ثوبا لم يره» فإذا هو 
قصيرا لايقطع فأراد أن يرده فقال له البائع: أريه الخياط» فإن قطعك فأمسكه وإلا 
فرده» فأراه الخياط» فإذا هو لايقطعه فله أن يرده»ء وليس هذا كعرضه على البيع» 
هذا بمنزلة مالو قال: اذهب به» فإن رضيت وإلا فردهء و كذلك الخف 
والقلنسورة» ولو كان عبدا فوجده أعمى» فقال: أريد أن أعتقه عن كفارة» فإن 
أحزى وإلا رددته فله أن يرده. 

-:١ 5‏ وفى الفتاوى: سغل أبو بكر عمن اث شترى أرضا ولها أكار فزرعها 
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الأكار برضا المشترى بأن تركها عليه على الحالة المتقدمة» ثم رآها فليس له أن 
يردها. وعن محمد: فيمن اشترى تمرا بالرى وهو فى أوعية فحمله إلى الكوفة» ولم 
يكن رآه هل له أن يرده بالكوفة؟ قال: لاء ولكن يحمله إلى الرى ويرده ثمة. 

١7‏ :- وفى الفتاوى: إذا اشترى لبنا على أن يحمله البائع إلى منزل 
المشترى و كان ذلك بالفارسية» حتى صح البيع فحمله البائع إلى دار المشترى» 
ولم يكن رآه المشترى» فأراد أن يرده بخيار الرؤية: له ذلك. 

١‏ :- وفى الذخيرة: اشترى من آخحر دارا لم يرها فأسكن فيها رجلا 
بغير أحرء فسكن ذلك الرحل هل يبطل خخيار الرؤية؟ لم يذكر محمد هذه المسألة فى 
شيء من الكتبء وذكر فى خيار الشرط: إذا كان المشترى أسكن فى الدار رجلا 
بأحرء أو بغير أجر أنه يبطل خيار الشرطء فعلى قياس مسألة حيار الشرط ينبغى أن 
يطل خيار الرؤية» وقيل: ينبغى أن يبطل خيار الرؤية عند أبى حنيفة. إذا اشترى من 
آخر دارالم يرهافرآهاولميقل: يسند آمدء يا: نيامد» بل قال: يا قوم كواه باشيد 
برخريدن من اين انه راء ثم أراد أن يردها بيار الرؤية: ليس له أن يردها. 

8 ١:-م:‏ وفى المنتقى: رحل باع حارية بألف درهم وعبد ودفع 
الجارية وقبض العبد والألف فرآى العبد» ولم يكن رآه قبل ذلك فرده بخيار الرؤية 
حازرده» ولا ينتقض البيع فى جميع الجارية» وإنما ينتقض بحصة العبد فيهاء 
وترجع صحة العبد إلى بائعهاء وأما حصة الألف من الجارية فلا يتتقض البيع فيها 
ولا يعود إلى بائعها. بشرعن أبى يوسف فى رجحل اشترى كرى حنطة ولم يرهما 
فأقاله فى أحدهما قبل القبض أو بعده: فله حيار الرؤية فيما بقى. 
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نوع آحرفيما يكون رؤية بعضه كرؤية كله فى إبطال الخيار 
خياره؟ فالأصل فيه: أن غير المرئى إن كان تبعا للمرئى فليس له رد غير المرئى» وإن 
كان رؤية المرئى لايعرف حال غير المرئىء بيانه: إذا اشترى جارية أو عبداء ورآى 
وحهه ورضى لايكون له الخخيار بعد ذلك» وفى الخخانية: ون كانت الجارية متنقبة» 
فرآى صدرها وظرها وسافهاء وفى الخزانة: أو ذراعيهاء وفى العيون: وبطنهاء ولم 
ير وجهها لايبطل خياره» وكذا لو كان عبدا فهو بمنزلة الجارية. 

:-8١‏ وفى الدواب يشترط النظر إلى مقدمها ومؤخرهاء هكذا ذكر 
القدورى» وذكر فى موضع آخ رأن عند أبى يوسف يعتبر النظر إلى مقدمها 
ومؤخرهاء وعند محمد يعتبر النظر إلى مؤخرها لاغير» وفى المنتقى: قال أبو يوسف 
فى الدواب: يسئل النخاسون فإن قالوا: يحتاج مع النظر إلى الوحه والكفل )١(‏ 
النظر إلى مؤخرها لنقصان يكون فى مؤخرها من غير عيب فله الخيار ما لم ينظر 
إلى مقدمها ومؤخرهاء فبالنظر إلى المقدم والمؤخر لايكون له حيار بعد ذلك» وإن 
كان إذا نظر إلى مؤخرها لايحتاج إلى النظر إلى مقدمهاء لأنه لايكون فى مقدمها 
نقصان من غير عيب» لم يكن له خيار إذا نظر إلى مؤخرها. 

© م: وعن محمد فى الدواب أنه يحتاج إلى النظر إلى وجهها 
وجسدههه والنظر إلى قوائمها لايكفى» وعن أبى حنيفة: البرذون والحمار والبغل 
يكفى أن يرى شيئا منه إلا الحافر والذنب والناصية» وفى الشاة الفتية لابد من النظر 
إلى ضرعها وسائر جسدهاء وفى شاة اللحم لابد من الجس حتى يتبين به الهزال 
والسمن. وفى الينابيع: الدابة إذا رآى عنقهاء أو فخحذهاء أو ساقهاء أو حنبهاء أو 
صدرها بطل خياره» أما فى فى بنى آدم لو نظر إلى جميع بدنه غير وجهه» فخياره 
باق على حاله» ولو رآى وجهه لاغير بطل خياره. 


)2 الكفل: معناه عجز الدابة. 
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هم -:١‏ م: وفى المنقول إذا كان شيئا منه مقصودا بأن كان الوجه فى 
المغفر وموضع العلم فى بعض الثياب فلابد من النظر إلى ذلك الموضع لسقوط 
الخيار» كذا روى الحسن بن زياد عن أبى حنيفة» وإن لم يكن منه شيء مقصودا 
كالكرباسء فإذا نظر إلى ظاهر مطويا فلا خيار له بعد ذلك» فإن وجد الباقى مثل 
مارآه فلا حيار له» وإن وجد معيبا فله الخيار. 

-:١ 5 5‏ وفى الهداية: ومن نظر إلى وجه الصبرة لاخيار له» وروى الحسن 
عن أبى حنيفة: إذا اشترى جراب هروى» فرآى من كل ثوب قطعة فلا حيار له وإلا له 
الخيار. قال هشام: سألت محمدا: إذا كان المشترى طنفسة رآى أسفلها ولم ير 
وحهها وموضع الوشى فيها؟ قال: لاخيارله؛ قال: هذا شيء واحد فقد ذكرنا قبل هذا 
بخلافه» وروى عن أبى حنيفة فيمن اث شترى بساطا أن له الخيار» حتى يرى جميعه. 

هم ١١!‏ :- وما كان له وجهان من ثوبين مختلفين» فإنه يشترط رؤية كلا 
الوجهين» وعن محمد فيمن اشترى جبة مبطنة» ورآى بطانتهاء ورضى بها لايبطل 
خيارهء حتى يرى الظهارة يريد به: إذا كانت بطانتها دون ظهارتهاء و كذلك 
الحكم فى كل شيء مبطن بطانته دون ظهارته» وفى البرهانية: ولو اشترى حبة 
مبطنة فرآى بطانتها فله الخيار إذا رآى ظهارتهاء سواء كانت البطانة مقصودة بأن 
كان عليها فرو» أو لم يكن؛ لأن ظهارتها مقصودة بكل حالء إلا إذا كانت الظهارة 
غير مقصودة بأن كانت شيما حقيرا فلو رآى ظهارته ليس له الخيار إذا رآى 
بطانتهاء إلا إذا كانت البطانة مقصودة بأن كان عليها فرواء م: أو جلد السنور. 
وكل شيء بطانته أرفع وأكثر ثمنا من ظهارته» فرآى بطانته ورضى به بطل خياره» 
إلا أن تكون الظهارة فائقة فحينئذ تشترط رؤيتها. 

5-: وفى فتاوى النسفى: إذا اشترى مكاعب وقد جعل وجوه 
المكاعب بعضها إلى بعض فنظر المشترى إلى ظهورها لايبطل خيار الرؤية» ولو 
نظر إلى وجوهها ولم ينظر إلى الصرم يبطل خياره. وإذا اشترى رحى بآلاتها ومن 
آلاتها شيء لم يره فله الخيار إذ رآه ويرد الكل» وكذلك إذا اشترى سرجا بآلاته» 
ورآى السرج ولم ير اللبد فله الخيار إذا رآه ويرد الكل. 
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١7‏ :- وإن كان المشترى إذا رآى دارا إلى حيطانهاء ولم ير داخلها 
ورضى بها فلا خيار له بعد ذلك» قالوا: وهذا إذا لم يكن فى حوف الدار أبنية» أو 
كانت إلا أنه لاتختلف أبنية ذلك الموضع بل يكون على تقطيع واحدء أما إذا كان 
داخل الدار أبنية تختلف أبنية ذلك الموضع فله الخيار» وفى الحانية: وعليه الفتوى. 
م: وما ذكر من الجواب فى الكتاب فذلك بناء على عادة أهل الكوفة وبغداد فإن 
أبنية دورهم لاتختلفء وفى الوقاية: وشرطت رؤية داخل الدار اليوم» وقال زفر: 
لاييطل الخيار» حتى يرى شيئا من أرض دهليز الدار» أو شيئا من أرض الدارء وقال 
الحسن: لايبطل الخيار» حتى يدخلها ويتأمل جوانبها وشخصهاء وبعض مشايخنا 
من أهل زماننا قالوا فى الببيت الصغير وهو الذى يسمى» غله خانه: إذا رآى خارج 
البيبت ورضى به يبطل خيارهء كما هو جواب الكتاب» وفى الدور تعتبر رؤية 
داحلها كما هو جواب المشايخ. 

لمهم" ١‏ :- ومن رآى صحن الدار فلا خيار له وإِن لم يشاهد بيوتهاء 
المذكورهنا قول أصحابناء وقال زفر: لابد من رؤية داخل البيت» وهو الصحيح؛ 
وعليه الفتوى» وروى أصحابنا أن هذا الجواب كان فى زمن أبى حنيفة فى دور 
الكوفة؛ لأنها كانت تختلف بالصغر والكبر» والعلو كان داخلها على علو واحدء فإذا 
رآها الإنسان من ظاهرها يعرف باطنها. 

١49‏ :- وقالوا أيضا: فى رؤية الدور تعتبررؤية ماهو المقصودء حتى أنه 
إذا كان فى الدار بيتان شتويان وبيتان صيفيان وبيتا طابق يشترط رؤية الكل كما 
يشترط رؤية صحن الدار» ولا تشترط رؤية المطبخ والمزبلة والعلو» إلا فى بلد يكون 
العلو مقصودا كما فى سمرقند» وبعضهم شرطوا رؤية الكل وهو الأظهر والأشبه. 

- وإن كان المشترى بستانا تشترط رؤية رؤس الأشجار ويكتفى 
بهاء لأن رؤس الأشجار تعرف حال الباقى. وفى كتاب القسمة: لم يشترط رؤية 
رؤس الأشجار أيضاء وصورة ماذكر ثمة: إذا اقتسما بستانا و كرما فأصاب أحدهما 
البستان وأصاب الآخر الكرم, ولم يرواحد منهما الذى أصابه ولا رآى جوفه ولا 
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نخله ولا شجرههء ولكنه رآى الحائط من ظاهره فلا خيار لواحد منهما؛ فقد اكتفى 
برؤية ظاهر الحائطهء ولم يشترط رؤية رؤس الأشجارء ويجب أن يكون الجواب 
المذكور فى البستان بناء على عادة بلادهم, أما فى بلادنا لاتكفى برؤية ظاهر حائط 
البستان ولا برؤية رؤس الأشجار وتشترط رؤية داخل الكرم. وفى النصاب: إذا 
اشترى ثمارا على أشجار فرآى من كل شجر بعضه ينبت له الخيار» وهو المختار. 

05 م: وإن كان المبيع أشياء ففى العدديات المتفاوته نحوالثياب 
التى اشتراها فى حراب والبطاطيخ التى تكون فى الشريجة» وفى الخانية: والرمان 
والسفرحلء م: وغير ذلك لابد من رؤية كل واحدء وإذا رآى البعض فهو بالخيار 
فى الباقى» وفى العدديات المتقاربة نحو الجوز والبيضء» وفى الخانية: والتفاح 
والإحاص رؤية البعض تكفى إذا وجد الباقى مثل مارآى أو فوقه المكيل الموزون 
نظير العدديات المتقاربة يكتفى فيه برؤية البعض إذا كان ى وعاء واحد بلا 
حلافء وإذا كان فى وعائين فرآى ما فى أحد الوعائين احتلف المشايخ فيه» قال 
مشايخ العراق: إذا رضى بما رآى يبطل خياره فى الكل إذا وجد ما فى وعاء آخر 
مغل ما رآى أو فوقهه أما إذا وجحد دونه فهو على خياره» ولكن إذا أراد الرد برد 
الكل» وفى الذخيرة: هو الصحيحء وفى الخانية: ولو لم يكن فى وعاء بل هو 
موضوع على الأرض فهو كشيء واحد إذا رآى منه حفنة أو أكثر ورضى به كان 
رؤيتها رؤية الكل إذا كان غير المرئى مثل المرئى . 

- وإن كانت الحنطة» أو الشعير فى جوالقين» أو الزعفران فى 
السلتين احتلف فيه المشايخ» قال مشايخ بلخ: ماكان فى وعائين فهو بمنزلة شيئين 
مخحتلفين» وقال مشايخ العراق: كشيء واحدء هكذا ذكر فى عامة الروايات» 
والصحيح أن رؤية أحدهما كرؤيتهما جميعاء والفتوى على أنهما كشيء واحد 
فى حكم العيب» حتى لو وجد بمافى أحد الوعائين عيبا إن كان قبل القبض 
يمسكهما أو يردهماء وإن كان بعد القبض يرد المعيب خاصة. 

١87‏ :- م: وفى المنتقى: رجحل اشترى من آخحر حنطة فى بيتين متفرقين 
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فرآى مافى أحد البيتين ورضى به» ثم رآى ما فى البيت الآخر فلم يرض به: فإن 
كان طعاما واحدا ألزمه البيع فيهماء فإن كان الذى رآه آخر ليس من الطعام الذى 
رآه أولا فله أن يردهما عليه» قال: وكذلك المكيل كله والموزون كله. 

-:١‏ وفيه أيضا: إذا اشترى زقين من السمنء أو الزيت» أو العسل» أو 
حملين من القطنء أو الخيار» أو الشعير أو شيء من الحبوب» ورآى أحدهما 
ورضى به فليس له أن يردء إلا أن يكون مخالفا للأول حينئذ يأحذهما أو يردهماء 
وهذه المسائل تؤكد قول مشايخ العراق: فإن قال المشترى فى هذه الفصولء» لم 
أحد الباقى على الصفة التى رآيت المرئى بل هو دونه» وقال البائع: لاء بل وحدته 
على تلك الصفة» فالقول قول البائع مع يمينه» وعلى المشترى البينة. 

-:- وفى الخانية: ولو كان المبيع من العدديات المتفاوتة كالرمان 
وغير ذلك مالم ير الكل لايبطل خياره. 

5:65 : ولو اشترى وقر بطيخ مالم يرد الكل لاييطل خياره إذا كان 
البطيخ فى غرارة» وقال الشيخ محمد بن الفضل: إذا كان البطيخ نوعا واحدا فرآى 
البعض ورضى به بطل خياره» وإن كان البيطخ فى شريجة: إن كانت الشريجة 
بحال يرى ما فى داخلها بطل خياره. 

817 :م م: وإن كان المعقود عليه شيما مغيبا فى الأرض كالثوم 
والبصل والشلجم والجزر والفجلء فإن كان شيئا يكال أو يوزن بعد القلع كالجزر 
والشوم والبصل: فإذا قلع المشترى شيئا منه بإذن البائع» أو قلع البائع ورضى به 
المشترى سقط خياره فيما بقى» وإن قلع المشترى شيئا من ذلك بغير إذن البائع 
سقط خياره» حتى لم يكن له أن يرد رضى بالمقلوع أو لم يرض. 

١‏ :- وفى الخانية: إن كان المقلوع ما يدحل تحت الكيلء أو الوزن 
إذا رآى المقلوعء ورضى به لزم البيع فى الكل» وإن كان شيئا قليلا لايدخحل تحت 
الوزن لاييطل خياره» وعن محمد أنه قال: مالم ير الكل بعد القلع لايبطل خيارهء فإن 
قلع المشترى منه شيئا بغير إذن البائع» إن كان المقلو ع شيئا له ثمن لزمه البيع فى 
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الكل رضى به أو لم يرضء وإن كان قليلا لاثمن له لايبطل خياره» والفتوى فى هذه 
المسائل على قول أبى يوسفء وإن وجد فى ناحية أخرى من الأرض أ قل منها أو 
لم يجد فيها شيئا إذا كان المقلوع شيئا له ثمن سقط خخياره» لأنه بالقلع صار معيبا 
وإن كان المقلوع شيئا لاثمن له لايسقط خياره» لأنه حينئذ وجوده وعدمه بمنزلة 
فكأنه لم يقلع شيئاء وإن كان ذلك يباع عددا كالفجل فرؤية البعض لاتبطل خياره 
فيما بقى إذا حصل القلع من البائع» أو من المشترى بإذن البائع» وإن قلع المشترى 
ملت ضات وطاه ل سم ]ا 
ا ل ا 
قول أبى حنيفة» وقال أبو يوسف ومحمد: إذا قلع شيئا يستدل به على الباقى فى 
عظمه ورضى به المشترى فهو لازم» وفى التجريد: ولو قلع المشترى كله بغير إذن 
البائع» أو بعضه سقط خياره» وقال أبو يوسف: إذا احتلف البائع والمشترى فى 
القلع فقال المشترى: أحاف إن قلعته لايصلح لى ولا أقدر على الرد» وقال البائع: 
أخحاف إن قلعته لاترضى به» قال: من تطو ع2 وفى الخحانية: فمن تبرع منها بالقلع 
حر ل 
الو ا ا 0 
0 العيب» 0 و م ا 
اي ل إذا اث ل و ا 
البطيخ» فإذا هو بذر القثاء» إن كان قائما يرده» وإن كان مستهلكا فعليه مثله. 

:١ ١‏ م: وفى نوادر هشام قال: سألت محمدا عن رجحل اشتر 
عشررة أحربة جزر فى الأرض وقبض الأرض وبعث الغلام وأمره بقلع الجزر فقلع 
كله ثم جاء المشترى هل له خيار الرؤية؟ قال: نعم» قلت: قد نقصه القلع ثلث 
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القيمة؟ قال: وإن نقصه» وإن كان المشترى هو الذى قلع فإذا قلع منه شيئا قدر 
الكفين» أو قدر مايدخحل تحت الكيلء أو قدر مايستدل به على الباقى» فإنه إذا قلع 
الباقى لزمه ذلك كله» بمنزلة صاع اشتراهء فإذا قبضه بعد الرؤية» أو قبض بعضه لزمه 
وانقطع خيار الرؤية» وفى العيون: وروى نحو هذا فى الجزر والبصل؛ قال الفقيه 
رضى الله عنه: وهذا إذا لم يكن فى رده على البائع ضررا ظاهراء وإن كان فى رده 
ضررا ظاهرا ليس له أن يرده مقلوعا. وفى الخانية: ولو باع ماهو موجود فى 
الأرض مثل البصل ونحوه فقلع البائع شيئا من موضع وقال: أبيعك على أن فى كل 
مكان مثل هذا فى الكثرة» لايجوز بيعه. 

:١‏ م: وإذا اشترى دهنا فى قارورة فنظر إلى القارورة» وفى الخانية: 
من خارجهاء م: ولم يصب على راحته يعنى كفه» أو على إصبعه شيئاء فهذا ليس 
برؤية عند أبى حنيفة» وعن محمد فيه رويتان. 

-:١ 7377‏ وفى المنتقى: عن محمد: إذا رآى عنب كرم فله الخيار متى 
جنى من كل نوع منها شيئاء وفى النخل إذا رآى بعضه ورضى به إن كان نوعا من 
أنواع النخل كان البيع جائزا على كله. 

-:١‏ وإذا اشترى حمل نخيل فرآى بعضه ورضى به لم يلزمه البيع» 
حتى يرى كله فيرضى به» وكذلك الثمار الظاهرة كلها مما لايدخل منها فى الكيل 
والوزن وما يدحل فى العدد بعد أن يكون فى رأس النخل والشجرء وليس هذا 
كالذى جمع وخلط وجعل فى موضع واحد. 

ام -:١‏ وفى البقالى: وإذا اشترى ورقا من تراب المعدن بعينه فله الخيار إذا 
أخرج ما فيه» وفيه أيضا: ورؤية أحد المصراعين أو أحد النعلين لاتكفى. وفى الفتاوى: 
إذا اشترى نافجة مسسك وأحرج المسك منها فليس له أن يردها برؤية أوعيب. 
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نوع آخر فى شراء الأعمى وبيعه وخيار الرؤية 

١/7‏ : شراء الأعمى وبيعه جائز» وهو بمنزلة البصير الذى لم ير» 
وفى السغناقى: وقال الشافعى: إن كان بصيرا فعمى» فكذلك الجواب» وإن 
كان أك مه فلا يجوز بيعه وشراؤه أصلاء وتعليمه وجسه بمنزلة النظر من 
الصحيح فيما يجس» وفى المشمومات يعتبر الشم» وفى المذوقات يعتبر الذوق» 
وفى الجامع الصغير العتابى: ولو وحد ذلك منه قبل الشراء فلا خيار لهء وأما 
الثوب فلابد من صفته وبيان طوله ورقته. 

/71عم -:١‏ وإذا اشترى التمر على رؤس النخيل تعتبر الصفة» و كذلك 
العقارء وقيل: يلمس الحائط والبنيان» وروى عن أبى يوسف: أنه يوقف فى 
مكان لو كان بصيرًا لرآه حصل له العلم؛ وعن السغناقى: وقال محمد فى 
الأراضى بهذا الجواب ولا أقول بهء وإنما أعتبر الصفة» وروى عنه فى رواية مثل 
قول أبى ىوسفء وفى رواية مثل قول أبى حنيفة؛ وفى الملتقط: وفى الاختلاف بين 
الروايات عن أبى حنيفة: أنه يوكل بصيراء حتى يقبضه الوكيل وهو ينظر إليه؛ وهذا 
على أصله مستقيم, فإن الوكيل بالقبض يملك إسقاط خيار الرؤية» وفى الملتقط: قال 
الحسين: يو كل و كيلا لينظير إليسةة قال السيدرضى اللهعمه: هذا حسن»: 
وفى النوازل: قال الحسن: يوكل وكيلاء أما أنا فأقول هو على خياره» وإن جسه 
حتى يوكل و كيل ينظر إليه» ولو وصف له ثمرة الغير فلا خيار له» ولو اشترى 
البصير» ثم عمى انتقل الخيار إلى الصفة. 

١‏ :- وفى الخانية: أعميان اشترى كل واحد منهما أرضا فدخل 
أحدهما أرضه وجعل يجس الأرض بيده فلم يجد فيها الشوك والكلاً فردها فققال: 
إنها لاتطعم نفسها فكيف تطعمنى؟ وآخر دخل أرضه فجعل يجس حشيشها 
ويتعرف غلظ الحشيش وطولها فوجدها ملتفا غليظا فرضى بها وقال: إن الأرض 
إن طابت برشها استغلظ حشيشهاء وإن لم تطب لاتخرج إلا نكدا رقيقا ضعيفا. 
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نوع آخحرفى الاحتلاف فى الرؤية 

١ 8‏ :- إذا اختلف البائع والمشترى فى رؤية مااشترى» فالقول قول 
المشترى مع يمينهه ولو أراد المشترى أن يرده» فقال البائع: ليس هذا هو الذى 
بعتكء وقال المشترى: هو ذلك» فالقول قول المشترى» وإن كان المشترى 
مجذوذا وأقر المشترى بقبض المجذوذ المشترى» ثم قال بعد ذلك: لم أر جميع 
المجحذوذء لايقبل قوله. 

نوع آخر فى الوكيل والرسول 

-: قال محمد فى الجامع الصغير عن أبى حنيفة: إذا اشترى طعاما 
لم يره و وكل و كيلا بقبضه فقبضه بعد مارآه ونظر إليه فليس للمشترى أن يرده إذا رآه. 

١‏ - وفى الحاوى: والأصل أن رؤية الوكيل بالشراءء أو بالرؤية 
كرؤية الم وكل إحماعاء ورؤية الوكيل بالقبض كذلك عند أبى حنيفة» وعندهما 
لاتكون» وتشترط حضرة الناقتم عنكه لاعن أى حت محمد رحمهما الله 
وقال أبو يوسف: لاتشترط. وفى السغناقى: وصورة الوكيل أن يقول المشترى 
لغيره: كن و كيلا عنى فى قبض المبيع» وصورة الرسول أن يقول: كن رسولا عنى» 
أو يقول: أمرتك بقبضه. 

5١خ‏ م: ولو أرسل رسولا بقبضه فقبضه الرسول بعد مارآه ونظر 
إليه فليس للمشترى أن يرده إذا رآه» وقال أبو يوسف ومحمد: الوكيل والرسول 
سواءء وللمشترى أن يرده إذا رآه إن شاءء وإن شاء أحذهء أصل المسألة: أن 
الوكيل بالقبض يملك إبطال خيار الرؤية عند أبى حنيفة وعندهما لايملك» 
وفى الذخيرة: وإنما يملك إبطاله عنده بأن يقبضه وهو ينظر إليه» فأما إذا قبضه 
مستوراء ثم أراد بعد مانظر إليه إبطال الخيار قصدا فليس له ذلك. م: وأما خيار 
الشرط فقد ذكر القدورى أن من اشترى شيئا على أنه بالخيار فوكل وكيلا 
فقبضه بعد مارآه فهو على هذا الخلاف أيضاء وأما خيار العيب فقد ذكر الفقيه 
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أبو حعفر أنه يبطل بقبض الو كيل» والصحيح أنه لايبطل» وإليه أشار فى الأصل» 
هذا هو الكلام فى الوكيل بالقبض. 

١١88‏ :- وأما الوكيل بالشراء فرؤيته كرؤية الموكل بالاتفاق» وفى 
الهداية: يمسقط الخيار بالإحماع. م: بخلاف الرسول فإن رؤيته لاتكون كرؤية 
المرسلء وإذا وكل إنسانا أو أرسله قبل الشراء حتى رآهء وفى الخانية: فقال له: إن 
رضيته فخذه» م: ثم اشتراه الم وكل أو المرسل بنفسه ثبت له حيار الرؤية. 

4 وفى اليتيمة: سكل الوبرى عن الوكيل يبيع عقارا بعينه أو غيره 
يبيعه أ ينفذ أم لا؟ فقال: لاء قيل له: ولو أنه باعه فضولى فبلغ الو كيل فقال: إلا أن 
لى فيه باباء هل هو إجازة؟ فقال: لا» وفى فتوى أحرى: يجب أن لايصح» وسئل 
أيضا عن ال وكيل ببيع شيء باعه» ثم اشترى شيئا فهل يجوز أن يجعل الثمن قصاصا 
عن ثمن ماباع؟ فقال: نعم له ذلك. 

١6‏ :- وإذا اشترى شيئا لم يره» ثم قال لغيره: إنى اشتريت سلعة فاذهب 
وانظر إليهاء فإن كانت تصلح فأرض بها وحذهاء أو قال: فإن رضيت بها فخذهاء 
فذهب ونظرإليها ورضى» ذكر شيخ الإسلام فى باب الخيار بغير شرط الخيار أن 
هذا لايجوز» ورواية فى موضع آخر أن هذا لايجوز عند أبى يوسف ومحمدء وأما 
على قول أبى حنيفة» إن قيل يصح فله وجهء وإن قيل لايصح فله وجهء الوكيل 
بالشراء إذا اشترى شيا لم يره وقد كان رآه الم وكل ولم يعلم به الوكيل: يثبت 
لل و كيل خيار الرؤية. 

-:١ 75‏ وفى الصغرى: التوكيل بالرؤية مقصودا لايصحء ولا تصير 
رؤية الوكيل كرؤية الم وكلء حتى لو اشترى شيئا لم يره ف و كل إنسانا فقال: إن 
رضيته فخذهء لايجوز» وفى السغناقى: فإن كان المشترى قبض المبيع أو قبض 
بعضه أو لم يقبض شيئا ففى خيار الرؤية والشرط لايرد البعض بحال» ولا يعود 
حيار الرؤية بعد السقوطء وهو الصحيح. 
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الفصل الخامس عشر فى العيوب 
هذا الفصل يشتمل على أنواع 
نوع منه فى معرفة العيب 

١17‏ :- قال القدورى فى كتابه: كل ماتوجب نقصانا فى الثمن» 
وفى السغناقى: أو القيمة فى عادة التجار فهو عيب» وذكر شيخ الإسلام 
حواهرزاده أن مايوجب نقصانا فى الثمن من حيث المشاهدة والعيان فهو عيب» 
وذكر كالشلل فى أطراف الجوارىء والهشم فى الأوانى» وما لايوجب نقصانا 
فى الثمن من حيث المشاهدة والعيان» ولكن يوجب نقصانا فى منافع العين فهو 
عيبء وما لايوجب نقصانا فى العين» ولا فى منافع العين إلا أن يعتبر فيه عرف 
الناس إن عدوه عيبا كان عيباء وما لافلا. 

١‏ : إذا ثبت هذاء فنقول: العمىء والعورء والحولء والإصبح 
الزائدة» والناقصة» وفى الخحانية: والصمم., والخرسء والعرجء والسن الناقصة» 
والسوداءء والشاعبة عيب. 

١8‏ :- والولادة القديمة ليست بعيب على رواية كتاب البيوع» 
وعلى رواية كتاب المضاربة عيب» حتى أن من اشترى حارية قد ولدت عند البائع 
ولم يعلم المشترى ذلك وقت العقدء فعلى رواية كتاب البيوع» ليس له أن يردها 
بخيار العيب إذا لم يكن بسبب الولادة نقصانا ظاهراء وعلى رواية كتاب المضاربة 
يردهاء وفى الخانية: وعليه الفتوى» وفى المضمرات: إن نفس الولادة عيب فى بنى 
آدمء وفى البهائم لا إلا أن توحب نقصاناء وهو مذكورفى المأذون الكبير 
لخحواهرزاده» وبه يفتى. م: وإن لم يكن بسبب الولادة نقصانا ظاهرا باتفاق الروايات. 

١‏ :- والحبل فى الجارية عيب يزول بالولادة على رواية كتاب البيوع» 


١‏ :- أخرج عبد الرزاق عن ابن سيرين وعن الشعبى قالا: الحبل غرر يرد به فى 
الأمة تباع» المصئف لعبد الرزاق» البيوع» باب يرد من الزنا والحبل ١5/8‏ برقم: 475 .١‏ 
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ونفس الولادة ليس بعيب» فإذا قبضها ووجدها حاملا فولدت فلا رد ولا رجوع, إلا 
أن يتمكن بسبب الولادة نقصان ظاهرء وفى البهائم الحبل ليس بعيب. وفى الخخانية: 
والعفل عيب فى النساءء وهو ورم فى الفرج يمنع الدخولء وقيل: هو الذى يصير به 
مسلكاها مسلكا واحدا. 

0١‏ ١:-م:‏ وترك الختان فى الجارية والغلام ليس يعيبء وفى الخخحانية: 
إذا كانا مجلوبين» سواء كانا صغيرين أو كبيرين» وإن كانا مولودين»فإن كانا 
صغيرين فكذلكء وإن كانا كبيرين فهو عيب» والمراد من الكبير: البالغ. 

1:01 م: والزنا فى الجارية عيب» وفى الينابيع: قل ذلك أو كثرء 
م: وليس بعيب فى الغلام» إلا أن يكون مد ما على ذلك. وفى الذخيرة: إذا 
اشترى حارية وقد كانت زنت فى يد البائع فله أن يردهاء وإن لم تزن عند 
المشترىء» رواه عن محمد. 

-:١ 7‏ وفى البقالى: وإذا كانت الجارية ولدت من الزنا فهو عيب» 
وليس بعيب فى الغلام» وفى المنتقى: لكان أبوها أو جدها لغير رشد فهو عيب 
عندى فى الجوارى اللائى يتخذن أمهات أولاد»ء وأما غير ذلك فليس بعيبء إلا أن 
يكوان عزياهين البكداسيع, 

وى الخلاضة: شرب النيذ هما يخ .ومما لايل ليسن بعيت 
فى الجارية والغلام» ولكنه عيب فى دينه» وفى الذخيرة: شرب الخمر إن كان 
ينقص الثمن يكون عبباء والبخر يكون عيبا فى الجارية» وليس بعيب فى الغلام؛ إلا 


-:١ 0‏ أحرج عبد الرزاق عن شريح قال: احتصم إليه فى أمة زنت» فقال: الزنا يرد 
منه» فقال الرحل: فإنها أعجمية» فقال شريح: من شاء رد من الزناء المصنف لعبد الرزاق» البيوع» 
باب يرد من الزنا والحبل ١57/4‏ برقم: 4775 .١‏ 

١ 14‏ ::- أحرج عبد الرزاق عن الزهرى قال: يرد فى البيع من الريب كلهاء الزناء 
والسرق» وشرب الححمرء وأشباهه. المصنف لعبد الرزاق» البيوع؛ باب يرد من الزنا والحبل 
4ه برقم: 41/78 1. 
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أن يكون أمردء والأصح أن الأمرد وغيره سواءء إلا أن يكون فاحشا لايكون للناس 
مثلهء فإن لم يكن كذلك لايكون عيبا فى الجارية أيضا. م: والسجر فيها عيب» 
وفى الذخيرة: السجر بالجيم وفتح السين فارسته: سو حتكى براندام. 

65© : م: والبخر والذفر فى الجوارى عيبء وفى العبد ليس بعيب» 
وقيل: كثرة الأكل عيب فى الجوارى دون العبيد» لأنها تورث التحمة فيختل به 
الفراش» وفى بيوع الأصل: الذفر فى العبيد ليس بعيبء إلا أن يكون من داءء» وفى 
موضع من المنتقى: الذفر ليس بعيب لا فى الجارية ولا فى الغلام» بخلاف البخر 
فى الجوارى؛ وفى موضع آخخر منه: الذفر ليس بعيب إلا أن يكون من داءء فيكون 
عيبا فى الجارية دون الغلام» وفى البقالى: البخر والذفر ليس بعيب فى الغلام إلا أن 
يفحش» وفى النوادر: الذفر ليس بعيب إلا أن يوجب نقصانا فاحشا بأن توجد 
زاتححة ذلك بعد 'نيته» وذ كر شميين الأثدة النيرتسي :إلا أن يكون ذلك قابحنا 
لايكون فى الناس مثله» وذلك يكون لداء فى الباطن؛ وفى الينابيع: وإن كان فاحشا 
بحيث يمنع من قربان سيده فهو عيب» م: والنكاح عيب فى الجارية والغلام» 
وكذلك الدين» وفى الفتاوى الخلاصة: إلا أن يقضى البائع أو يبرئ الغرماء. 

65 ١!:-م:‏ وانقطاع الحيض عيب فى الجارية البالغة» وفى السراجية: 
شترى جارية بلغت ست عشرة سنة ولم تحض قط كان له الردء وفيما دون ذلك 


١ 6‏ :- قول المصنف: ”والنكاح عيب الخ“ أخرج مالك عن أبى سلمة بن عبد 
الرحمن ابن عوف» أن عبد الرحمن بن عوف ابتاع وليدة» فوجدها ذات زوج فردهاء الموطأ 
للإمام مالك. البيوع» باب النهى عن أن يطأ الرحل وليدة ولها زوج. ص: 797 برقم: /. 
الله عنه قضى أنه عيب» ترد منه. السئن الكبرىء البيوع» باب فيمن ابتاع جارية فوحدها ذات زوج 
برقم: 21852 .1١8917‏ 
الجارية ولها زوج أو تهدى إليه» 6 4 ”. 
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لا.وإن وجحدها لاتحيض وقد كانت حاضت فى يد البائع لم يردها مالم يدع 
ارتفاع الحيض بالحبل أو الداء» وفى اليتيمة: سثل والدى عن رجحل اشترى جارية 
تحيض فى كل ستة أشهر مرة هل يكون عيبا؟ قال: نعم» م: والاستحاضة عيب 
أيضاء ولا يقبل قول الأمة فى الفصلين حجميعاء إلا رواية عن محمد. 

07- والكفر عيب فى الجوارى والعبيدء وفى الكافى: ولو اشتراه 
على أنه كافر فوجده مسلما ليس له أن يرده» وعند الشافعى له أن يرده. 

4-م: والانتفاخ تحت السرة عيبء والأدرة عيب» وهو عظم 
الخصتينء وقيل: إن الماء من المنخر عيب» والعسر- وهو أن يعمل بيساره ولا 
يعمل بيمينه- عيب» وفى الولوالجية: ولو اشترى جارية فوجدها لاتحسن طبيخخا 
ولا حبزا فليس بعيب إلا إذا شرطها فحينئذ يردها لفقد ماشرطء» ولو اشتراها ولم 
يشترط فنسيت فى يد البائع ردهاء لأنه فات وصف مرغوب فيه. 

١ 8‏ :- والسن السوداء والخضراء عيبء» وفى الصفراء اختللاف 
الرواياتء والغناء فى الجارية التى تتخذ أم ولد عيب» والعدة عن الطلاق الرجعى 
فى الجارية عيب» وعن الطلاق البائن ليس بعيبء والإحرام فى الجارية ليس بعيب» 
وفى الذخيرة: كل عيب يتمكن المشترى من إزالته من غير مؤنة فهو ليس بعيب 
موجب للرد كما فى مسألة الإحرام» م: وكما إذا اشترى ثوبا نجسا ولم يعلم به ثم 
علم وكان الثوب بحال إذا غسل لاينتقض لايكون له حق الرد على ماهو المختار 
للفتوى» وفى الخخانية: ولو كانت الجارية محرمة الوطئ على المشترى برضاع أو 
ضيرية لايكونعيبا. 


١ط١:-‏ قول المصنف: ”والعسر الخ“ أخرج ابن أبى شيبة عن شريح أنه 
كان يرد من العسر. المصنف لابن أبى شيبة» البيوع» فى العسر يرد منه أم لا؟ 47٠0/١١‏ 
برقم: 1717926 7. 

وأخعرج عبد الرزاق عن شريح أنه كان يرد العبد يباع من العسرء المصنف لعبد الرزاق» 
البيوع» باب هل يرد من العسر الخ؟ ١55/8‏ برقم: 537817 .١‏ 
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-:- وفى الخلاصة: ولو اشترى عبدا وعلى عنقه كى قال البائع: 
ليس هذا كي الخنزير» فاشتراه» فمات الغلام وظهر أنه كان لأحل الخنزير» ينبغى 
أن يرجع على البائع بالنقصان» وأكل الطين» وآثار جلد السياط عيب» ولو اشترى 
حارية على أنها صغيرة» فإذا هى بالغة: لاتردء وثقب الأذن إن كان واسعافى 
الهندية ليبس بعيب» وفى التركية عيب إن عدوه عيبا. 

١م‏ م: والعنة والخصاء عيبء وفى الخانية: ولو اشترى عبدا على 
أنه خصى فوجده فحلا: لايرد» ولو اشترى على أنه فحل فإذا هو حصى كان له أن 
يردء والسن الساقطة عيب» ضرسا كان أو غيره» هو الصحيح» وفى الظهيرية: ثم 
سقوط السن مما لايبدو منها كالطواحن والأرحاء ينقص من المنفعة» ومما يبدو 
منها ينقص من الجمالء والظفر الأسود عيب إذا كان ينقص الثمن» والثؤلول 
والخال كذلك عيب إذا كان ينقص الثمن. 

5 - والصهرية: وهى لون الشعر بين الصفرة والحمرةء يعد عيبا 
فى التركية والهندية لافى الرومية» والسفاليةء لأن عامة شعور أهل الروم كذلك» 
وفى الوافى: والشمط عيبء وهو بياض الرأس يخالط السوادء وفى الحاوى: 
ظهرت الجارية مخضوبة الرأس؟ قال: إن ظهر بها شمط ردهاء وإن ظهر بها شقرة 
لايردهاء إلا إذا كان سواد الشعر مشروطا فى البيع. 

2:07 م والتخنث فى الغلام عيب» حتى لو وجده مخنثا رده 
بالعيبء قالوا: وهذا إذا كان التخنث من حيث العمل القبيح يأتى بالأفعال القبيحة» 
أما إذا كان التتخنث من حيث المشية والقول فلا يردهء و كان القاضى الإمام 
أبو على النسفى يحكى عن أستاذه: هذا إذا كان تخنثا فى الردئ من أفعاله حتى لو 


-:١ ١‏ قول المصنف: ”والظفر الأسود الخ“ أحرج ابن أبى عن عامر قال: يرد 
من عوار الظفر» ويرد من الشامة الشائنة» المصنف لابن أبى شيبة» البيوع» باب فى العسر يرد 
منهأملا؟ 470/١١‏ برقم:179/8؟5. المصنف لعبد الرزاق» البيو ع» باب هل يرد من العسر 
الخ؟ ١55/8‏ برقم: 57748 .١‏ 
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كان يخالط النساء يفسدهنء أما إذا كان به نوع رخحوة ونوع تخنث للين فى صوته» 
وتكسر فى مشيته» فإن كان ذلك يسيرا لايكون عيباء وإن كان فاحشا يكون عيبا 

١6 5‏ :- والعشاء عيب» وتفسيره عند بعضهم: ضعف فى البصرء وعند 
بعضهم: أن لاييصر عند أدنى الظلمة» والعفل عيب» وهو أن تكون المآقى منها 
تشبه الكبش» والفتق عيب» قيل: معناه أن يصير السبيلان واحدا» وقيل: معناه ريح 
فى المثانة ربما يهيج فى الإنسان فيقتله. 
خحوكء والكى عيب إلا أن يكون سمة كما يكون فى بعض الدواب» والفحج عيب» 
الرسغء والحنف عيبء وهو إقبال كل واحد من الإبهامين على صاحبهاء والصدف 

5- والعمش عيبء وهو انقلاب فى الأحفان» وبه كان يسمى» 
اشتر ناخنه» و: باد سبيل» و: موى در جشمء كل ذلك عيب. وفى الوافى: والحول 
عيب» والحوص عيبء رجحل أحوص أى غائر العينين» والخزر عيب» وهو ضيق 
والجرب فى العين وغير العين عيب. 

7: والسرقة والبول فى الفراش والإباق فى حالة الصغر قبل أن 


١‏ :- أحرج ابن أبى شيبة عن محمد: أن رحلا باع عبدا له بقصاص شعره كية» 
فخاصمه إلى شريح فقال: كتمت الشين وواريته فلم يجزه ورده. المصنف لابن أبى شيبة» البيوع» 
فى الذى يرد منه 504/١١‏ برقم: .557٠.5‏ والمصنف لعبد الرزاق» البيوع» باب البيع بالبراءة 
ولايسمى الداء 4/ ١5١‏ برقم: 41/15 .١‏ 

١ 7‏ : أحرج عبد الرزاق عن حماد فى رحل اشترى عبداء فأخبر أنه أبق وهو 
صغيرء قال: لايرد من ذلكء إنما يرد من ذلك إذا فعله وهو كبير. المصنف لعبد الرزاق» البيو ع» باب 
هل يرد من العسر الخ؟ 8/ ١51077‏ برقم: .١ 4174٠‏ 
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يأكل وحده ويشرب وحده ليس بعيب» ولفظ القدورى: ويعد ذلك عيبا مادام 
صغيراء فإذا بلغ فهو عيب آخر سوى الذى كان» حتى لو أبق أو سرق فى يد 
البائع قبل البلوغ» ثم فعل عند المشترى بعد البلوغ لم يكن له أن يرده» 
وفى السراجية: البول فى الفراش من العبد الصغير إنما لايعد عيبا إذا كان رباعيا 
أو حماسياء قاله الخصاف: وفى المنتقى: إذا اشترى عبدا يعقل البيع والشراء» 
فالإباق والسرقة والبول فى الفراش منه عيب» فتقييد المسألة بالذى يعقل البيع 
والشراء دل على أنه إذا كان لايعقل البيع والشراء» فهذه الأشياء منه لاتكون 
عيبا؛ وذ كر فى موضع آخر من المنتقى مثل ماذ كر فى القدورى» ومن مشايخخنا 
من قال: إنما تكون هذه الأشياء عيبا إذا كان الصغير بحيث يكون مميزاء أما إذا 
كان صغيرا جدا لاتكون عيباء وبعض مشايخنا قالوا: البول فى حالة الصغر إذا 
"كان ار أسنة أو مسقي ليقن 3 للك يحمت 

- فأماالجنون فهو عيب واحد فى حالة الصغر والكبر» 
حتى لو من فى يد البائع قبل البلوغ» ثم جن عند المشترى بعد البلوغ فله 
الردء وفى الخلاصة الخحانية: إذا جن عند البائع فى حالة الصغير» ثم جن عند 
المشترى كان له أن يرد»ء سواء حجن عنده فى الصغر أو بعد الكبر» م: وتكلم 
المشايخ فى مقدار مايكون عيبا فى فى الجنون» قال بعضهم: الجنون وإن كان 


١‏ :- أحرج ابن أبى شيبة عن زيد أبى المعلى مولى لبنى تميم قال: شهدت 
أياس بن معاوية» واحتصم إليه فى جارية» فقال الرجل: إنى اشتريت من هذا جارية» فوجدتها حمقاء 
قال: ماأعلمهيرد من الحمقء فقال: إنه حمق كالجنونء قال: فقال لها بالفارسية: تذكرين ليلة 
ولدت؟ قالت: نعمء قال: فقال لها: أىٌ رحليك أطول؟ قال: فقالت بإحدى رجليها: هذه قال: 
فردها. المصنف لابن أبى شيبة» البيوع» من كان يرد من الحمق 88/١١‏ برقم: 5378 .7١‏ 

وأخرج عبد الرزاق عن شريح أنه كان يرد من الحمق» واختصم إليه فى جارية حمقاء» فقال: 
ضعوالها حفنة من ماء» فإن شربت فأشرعت فيها فهى حمقاءء وإن رفعتها إليها فليست حمقاء. 
المصنف لعبد الرزاق» البيوع» باب هل يرد من العسر الخ؟ ١517/8‏ برقم: 47/89 .١‏ 
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ساعة فهو عيبء وقال بعضهم: إن كان أكثر من يوم وليلة فهو عيبء وإن كان 
مقدار يوم وليلة فما دونه فليس بعيب؟؛ وقال بعضهم: المطبق عيب وغير المطبق 

48 والسرقة وإن كانت أقل من عشرة دراهم عيب» وقيل: مادون 
الدرهم نحو فلس أو فلسين أو ماأشبه ذلك لايكون عيباء والعيب فى السرقة 
لايختلف من أن يكون من المولى أو غيرهء إلا فى المأكولات» فإن سرقة ماي ؤ كل 
لأحل الأكل من مولى لاتعد عيبا ومن غير المولى تعد عيباء وسرقة ماي ؤكل لا 
لأحل الأكل بل للبيع عيب من المولى وغيره» كسرقة الدراهم والدنانير» وإذا نقب 

والإباق مادون السفر عيب بلا حلاف بين المشايخ» وتكلموا 
فى أنه هل يشترط الخروج من البلدة؟ بعضهم قالوا: يشترط» وبعضهم قالوا: 
لايشترطء لأن الإباق إنما يكون عيباء لأنه يوجب فوات المنافع عن المولى» وفى 
شترى أمة وأبقت من عنده» ثم وحدها واستحقها مستحق ببينة فعيب الإباق لازم 
لها أبداء و كذا لو أبقت من رحل كانت عنده بإحارة أو عارية أو وديعة» ولو أبقت 
من الغاصب إلى مولاهاء فهذا ليس بإباق» فإن أبقت فلم ترجع إلى الغاصب ولا 
إلى مولاها وهى تعرف منزل مولاهاء وتقوى على الرحوع إليه فهو عيب» وإن 

-:0١‏ وفى فوائد الظهيرية: وهنا مسألة عجيبة» وهى: أن من اشترى 
عبدا صغيرا فوحده يبول فى الفراش كان له أن يرده» فإن لم يتمكن من الرد» حتى 
تعيب عنده بعيب آخر كان له أن يرجع بنقصان العيب» فإذا رجع بنقصان العيب» 
ثم كبر العبد هل للبائع أن يسترد ماأعطى من النقصان لزوال ذلك العيب بالبلوغ؟ 
لارواية لهذه المسألة فى الكتاب؛ ثم قال رضى اللّه عنه: وكان والدى يقول: ينبغى 
أن يسترد استدلالا بمسألتين: إحداهما أن الرجل إذا اشترى حجارية فوجدها 


الفتاوى التاتارحانية /١7-كتاب‏ البيوع ١١0‏ الفصل: 201١©‏ معرفةالعيب ج:4 
ذات زوج كان له أن يردهاء فإن تعيبت عنده بعيب آخر رجع بالنقصانء فإذا رجع 
بالنقصانء ثم أبانها زوحها كان للبائع أن يسترد النقصان لزوال ذلك العيب؛ فكذا 
فيما نحن فيه» والثانية: إذا اشترى عبدا فوجده مريضا كان له أن يرده» فإن تعيب 
عنده بعيب آخر رجع بالنقصانء فإذا رجع» ثم برئ من مرضه هل للبائع أن يسترد 
النقصان؟ قالوا: إن كان البرء بالمداواة كان له أن يسترد» وإن أبقت فى دار الحرب 
من المغنم قبل أن يقسم, ثم ردت إلى المغنم؛ فهذا ليس بإباق» وإن يبعت فى 
المغنم أو قسمت فوقعت فى سهم رجحل فأبقت فى دار الحرب تريد الرحوع إلى 
أهلها أولا تريد فهو إباق. 

را وار الاار ا 
المشترى هل هو شرط للرد؟ بعضهم قالوا: إنها ليست بشرط بل إذا ثبت وجوده 
عند البائع يردبه» وإليه مال شمس الأثمة الحلوانى وشيخ الإسلام خواهرزاده» وهو 
رواية المنتقى» فقد نص فى المنتقى: إذا حن فى صغره أو كبره مرة واحدة فذلك 
عيب فيه أبدا عاوده أولم يعاوده» وفى الجامع الصغير يقول: الجنون عيب أبدا؛ 
وبعض مشايخنا قالوا: المعاودة فى يد المشترى شرط وهو المذكور فى الأصل» 
وفى الكافى: والجمهور على أنه لايرد مالم يعاود عند المشترى» وهو الصحيح؛ 
لأن الله تعالى قادر على إزالته كسائر العلل» م: وفيما عدا الجنون من السرقة 
والإباق والبول فى الفراش ذكر شمس الأئمة الحلوانى فى شرحه: ظاهر الجوب 
أنه لاية يشترط المعاودة فى يد المشترى» ومن المشايخ من قال: يشترطء قال: وهو 
الصحيح؛ وبعضهم ذكروا فى شروحهم: أن معاودة هذه الأشياء فى يد المشترى 
شرط بلا حلاف بين المشايخ» هكذا فى عامة الروايات» وذكر فى بعض روايات 
كباب: الامتهعمساق أن المغاودة فق يد المشترى لبس لشرط: 

-:١ 91‏ وإذا اشترى جارية فوجدها دميمة أو سوداءء ليس له حق 
الرد بالعيب إذا كانت تامة الخلق» وإذا اشترى غلاما أمرد فوجده محلوق اللحية 
فهو عيبء وإذا اشترى جارية تركية لاتعرف التركية أو لاتحسنء والمشترى 


الفتاوى التاتارحانية /71-كتاب البيوعح ١١31‏ الفصل: ه معرفة العيب ج:4 
عالم بذلك إلا أنه لايعلم أنه عيب عند التجار فقبضهاء ثم علم أنه عيب» فإن 
كان هذا عيبا بينا لايخفى على الناس كالعور ونحوه لم يكن له أن يردهاء وإن لم 
يكن بينا يخفى على الناس كان له أن يردء وفى الخحانية: وإن احتلف التجار فيما 

بينهم» فقال بعضهم: هو عيبء» وقال بعضهم: ليس بعيب لم يكن له أن يرد إذا لم 
1 فيا عه لكر م: وأما إذا اشترى جارية هندية لاتعرف الهندية ينظر: إن 
عده أهل البصيرة عيبا فله الرد» وإذا لم يعدوه عيبا فليس له الرد؛ بحلاف المسألة 
الأولى» لأن ذلك عيب عند أهل البصيرة لامحالة فلا كذلك المسألة الثانية؛ قيل: 
إذا كا لايعرف التركى والهندىء فإن كان جليبا فالجواب ماذكرناء وإن كان 
مولدا فليس بعيب»ء وإذا اشترى الرحل جارية فوجد بها وجع الضرس يأتى مرة 
بعد أخرى: فإن كان حديثا فليس له الرد» وإن كان قديما فله الردءوفى الذخيرة: 
لو اشترى حارية فوجد بها وجع العين يأتى مرة بعد أخرى: إن كاان حديثا 
لاترد» وإن كان قديما ترد. م: وفى فتاوى أهل سمرقند: وإن كان بها حمى غب 
فى يد البائع فزال» ثم عاد فى يد المشترى غبا فله الرد» وإن عاد فى يد المشترى 
ربعا فليس له أن يردهاء والربع غير الغب. 

-:١5‏ وفى فتاوى الفضلى: اد شترى عبدا فأصابه حمى فى يد 
المشترى وقد كان أصابه فى يد البائع» فإن أصابه فى يد المشترى بوقته فله 
الردء وإن أصابه بغير وقته لايرد» وفى الينابيع: إلا أن تقول الأطباء: هذا منه. 
وفى الظهيرية: ولو سود أنامل عبده وأحلسه على المعرض حتى ظنه المشترى 
كاتباء أو ألبسه ثياب الخبازين» حتى ظنه حبازاء فليس له أن يرده» لأنه مغتر 
وليس بمغرورء م: وإذا اشترى جارية ثيبا على أن البائع لم يطأهاء ثم ظهر أنه 
وطأها قبل البيع فليس له الرد. 

١‏ :- وفى الذخيرة: إذا اشترى جارية على أنها عذراء فقبضها وماتت 
لووط حرا نوا بح ارمح الجاع اي سواه كاد ولك متفيعا أزل 
ينقصهاء رواه الحسن عن أبى حنيفة» وروى ابن أبى مالك عن أبى يوسف أنه يرحع 


الفتاوى التاتارحانية /701-كتاب البيوع ١7‏ الفصل: 01١0‏ معرفة العيبب ‏ ج:8 
عليه بمقدار نقصانها. وإذا اشترى حارية قد ولدت عند الباء ع لا من البائع» ولم يعلم 
المشترى بذلك وقت العقد هل له أن يردها؟ فيه روايتان: فى رواية البيوع لايرد إذا 
لم يكن بسبب الولادة نقصانا ظاهراء وعلى رواية المضاربة يرد. 

:١ 15‏ م: وإذا اشترى حارية فوحدها محترقة الوحه بحيث 
لايستبين لها قبح ولا جمال كان له حق الردء فإن امتنع الرد بسبب من 
الأسباب قومت محترقة الوجه وقومت غير محترقة الوجه لكن على القبح 
لاعلى الجمال فيرجع بفضل مابينهما؛ ألاترى أنه لو اشترى جارية فوجدها 
قبيحة وهى سليمة من العيوب لايكون له حق الرد بسبب العيب» وهذه 
المسألة نص على أن القبح فى الجوارى ليس بعيب. 

7: وفى الفتاوى الخلاصة: إذا اشترى جارية على أنها جميلة 
فوحدها قبيحة يرد» وكذا لو اشترى الحباء أو نحوه على أن الكل مثل الجاشنى» 
وليس من جحنسه يرد»ء رجحل اشترى غلاما من آخر بركبته ورمء فقال البائع: إنه 
ورم حديث أصابه ضرب فأورمه وليس بقديمء فاشتراه المشترى على ذلك» ثم 
ل 
وكل عيب قديم حديث فى أوله» وكذلك إذا قال البائع: إن كان قديما فجوابه 
على» ثم تبين أنه قديم فليس له الرد» و كذلك إذا ا* شترى غلاما على أنه حديث 
فإذا هو قديم ليس له الرد» ذكر المسألة فى فتاوى الفضلى: وقد وقعت فى زماننا 
واقعة من جحنس مسألة الورم فقد باع واحد من الفقهاء فرسا فقد وجد بيإحدى 
رحليه قرحة هى أثر الختام» فقال البائع: هى قرحة أحرى غير الختام» واشتراه 
المشترى على ذلكء ثم ظهر أنه أثر الحتام فأفتى ظهير الدين المرغينانى بأن 
المشترى ليس له الرد؛ وقاسه على مسألة الورم. 

-: وفى الخانية: رجحل اشترى جارية فولدت بعد البيع؛ ثم قبضها 
فو حدبهاعيبا قال أبو حنيفة: له أن يردها بحصتها من الثمن» وقال أبو يوسف: 
يرحع بنقصان العيب ولا يرد» ولو أنها ولدت عند البائع قبل البيع» ثم علم المشترى 


الفتاوى التاتارحانية /١70-كتاب‏ البيوع ١١‏ الفصل: 1١60‏ معرفة العيبب ‏ ج:84 
بعيب قبل القبض فهو بالخيار» إن شاء أحذهماء وإن شاء تركهما فى قول أبى 
علم أنها عيب فله الرد» والصحيح من الجواب أنه إن كان هذا عيبا بينا لايخفى 
على الناس لايكون له الرد» وإن لم يكن هذا عيبا بينا فله الرد» وفى صرف القدورى: 
إذا قال: أبيعك هذه الدراهم. فأراه إياهاء ثم وحدها زيوفا قال: يستبدلهاء إلا أن 
يقول: هى زيوفء أو تبرأ عن عيبها. 

- ومن يخس مسألة الور مسائل ذ كرها فئ:فتاوى أبى الليبة: 
صورتها: إذا اشترى من آخر سويقا على أن البائع لته بمن من السمن» وفى الذخيرة: 
والمشترى مشار إليه وقت الشراء» ثم ظهر أنه لته بنصف منّ من السمن فلا خيار 
للمشترى» وهو نظير ما لو اشترى من آخر صابونا على أنه متخذ من كذا جرة من 
الدهن فتبين أنه اتخذ من أقل من ذلك» والمشترى ينظر إليه وقت الشراءء فإنه 
لاخيار للمشترى» أو اشترى من آخخر قميصا على أنه اتخذ من عشرة أذرع من 
كرباس فتبين أنه اتخذ من أقل من ذلك» والمشترى ينظر إليه وقت الشراءء فإنه 


١8‏ :- أخحرج أبوداؤد عن عائشة أن رجلا ابتاع غلاماء فأقام عنده ماشاء اللّهِ أن 
ييقيم ثم وجد به عيبا فخماصمه إلى النبى صلى اللّه عليه وسلم فرده عليه؛ فقال الرجل: يارسول اللّها 
قد استغل غلامى فقال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم: الخراج بالضمان. أبو داؤدء البيوع؛ باب 
فيمن اشترى عبدا فاستعمله» ثم وجد به عيبا ؟/ 5غ برقم: .3651٠١‏ 

وأخرج عبد الرزاق عن الشعبى فى رجل اشترى رقيقا جملة» فوجد ببعضهم عيباء قال: 
يردهم جميعاء أو يأحذ هم جميعاء قال سفيان: ونحن لانقول ذلك» نقول المشترى بالخيار» يقوم 
ماوجد به عيبء ويرده بعينه» وإن شاء ردهم كلهمء المصنف لعبد الرزاق» البيوع؛ باب الرحل 
يشترى المبيع جملة فيجد فى بعضه عيباء ١57/8‏ برقم: 5795 .١‏ 

وأخصرج ابن أبى شيبة عن حجاج بن يسار: أن رجلا اشترى من رجل أزقاقا من سمن» ونقد 
صاحبه» فنقصت الزقاق» فأراد أن يقاصه ببعض الدراهمء فقال ابن عمر: خذ بيعك جميعاء أورده 
جميعاء والمصنف لابن أبى شيبة» البيوع» فى الرحل يشترى المتاع أو الغلام» فيجد ببعضه عيبا 
١‏ برقم: ه.1١5.‏ 


الفتاوى التاتارحانية /01”'-كتاب البيوعح ١54‏ الفصل: © ١‏ معرفة عيوب الدواب ج:8 
لاخيار للمشترى. وفى الكافى: إعلم أن المشترى إذا وحد بالمبيع عيبا فهو 
بالخيار: إن شاء أخذه بكل الثمن» وإن شاء رده؛ والمراد عيب كان عند البائع ولم 
يره المشترى عند البيع ولا عند القبض. 

:1 وفى الخلاصة الخانية: رجحل اشترى عبدا وقبضه فادعى عيبا: 
لم يجبر المشترى على نقد الثمن» حتى يقيم المشترى بينة أو يحلف البائع» فإن لم 
يقمالمشترى بينة وقال: شهودى فى المصرء فالقاضى يؤحلهء وإن قال: شهودى 
بالشامء يحلف البائع؛ فإن حلف وجب عليه دفع الثمن ولا ينظر حضور الشهودء 
وعلى هذا: إذا ادعى على رجحل مالا والمدعى عليه يدعى الإبراء» فإن قال المدعى 
عليه: شهودى فى المصرء يؤجله القاضى إلى المجلس الثانى» وإن قال: لابينة لى» 
أو قال: شهودى غيب» يستحلف المدعى ويؤمر بدفع المال إلى المشترى. 


نوع آخر فى معرفة عيوب الدواب 

15- سكل شمس الأئمة الأوزحندى عمن اشترى بقرة ووجحدها 
قليلة الأكل يقال بالفارسية: ناخحواران؟ قال: له الرد. وفى الخلاصة الخانية: ولو 
كانت الدابة أكولة حارجة عن العادة» فهذا ليس بعيب» ولو وجدها بطيئة الذهاب 
يقال بالفارسية: كاهلء فليس له الردء إلا إذا كان اشتراها بشرط أنها عجول. 

© : وفى الكافى: والحدب عيبء وهو الكسل فى الدابة على وجه 
لاتسير بسير بليغ» والجمح عيب» وهو أن لاتلين عند الإلجام. م: وفى الفتاوى: إذا 
اشترى بقرة فوجدها لاتحلبء إن كان مثلها يشترى للحلب فله الرد» وإن كان 
يشترى للحم لايردء وفى المنتقى: إذا كانت الدابة تعثر كثيرا دائما فهو عيب» وإن 
كانت فى الأحانين فليس بعيب. 

١ 5‏ 1:- قول المصنف: ”وفى المنتقى: الخ“ أحرج ابن أبى شيبة عن شريح: أنه كان 


لايرد من العثار ويقول: كل الدواب تعثرء قال وكيع: قال: سفيان: هو عيب يرد منه. المصنف لابن 
أبى شيبة» البيووع؛ فى العثار 41١ /١ ١‏ برقم: .737/٠١‏ 


الفتاوى التاتارحانية 17 5-كتاب البيوع ١6‏ الفصل: © ٠١‏ معرفة عيوب الدواب ج:8 

3-5 كز فى الأصل العسس عييئه وهو ينس فى اليد أوفق 
الرحل أو فى المرفق» والحنف عيبء وهو ميلان أو هو تدانى القدمين وتباعد 
الفخذين» وقيل: هو حلاف العينين وهو أن تكون إحداهما زرقاء والأخحرى غير 
زرقاء» والعول عيب» وهو ميلان فى الذنب» وفى الولوالجية: وهو أن تميل الدابة 
ذنبها عن دبرهاء والشش عيب»ء وهو شيء يخخرج فى ساق الدابة يكون أحمر 
وليس له صلابة» والجرذ عيب» وهو كل ماحدث فى عرقوبه من تمديدء وانتفاخ 
عصبء والعرقوب عيب. 

١5175‏ :- وفى فتاوى آهو: سئل القاضى بديع الدين عمن وجد بالحمار 
داغاء فقال البائع: داغ عيب نبود» وقال: لكانت جراحة راكبء ثم ظهر له بعد 
ذلك كه رشته روان بوده است؟ قال: لايجوز رده؛ء وفيه اختلاف المشايخ» وخلع 
الرأس عيبء وهو أن يكون له حبلة يحلق رأسه من العذار إن شد عليه» وبل 
المخلاة عيب إذا كان ينقص الثمن. 

6 - والمهقوع عيب» فسره فى الأصل فقال: مأخحوذ من هقعه» 
وهى الدائر.ة التى فى صدره من جانب الأيسر ويكون ذلك أبيض ويشتاء م 
بهاء وفسر فى المنتقى فقال: المهقوع إذا سار سمع مابين حاصرتيه وفرجحه 
صوتء والإنثار عيب» وهو انتفاخ فى العصب عند الأكعابء وقيل: هو اتساع 
سواد العين حتى كاد يأنحذ البياض كله» وفى الكافى: والصكك [عيب]» وهو 
أن يصطك إحدى ركبتيه إلى الأخرىء وفى الولوالجية: والرحس عيب» وهو 
ورم الخف والحافر. 

75 -: وفى فتاوى آهو: اشترى بقرة» ثم وجدها تذهب من مكان 


5 ط:- قول المصنف: ”وإذا كانت الدابة الخ“ أخرج ابن أبى شيبة عن القاسم 
ابن عبد الرحمن قال: احتصم إلى شريح فى شاة تأكل الذبان» قال: لبن طيب» وعلف مجان» 
فأحازها. المصنف لابن أبى شيبة» البيوع» الشاة تأكل الذبان 47١/١١‏ برقم: 717/08. 
المصنف لعبد الرزاق» البيوع» باب البغلة تعثر الخ ١037/8‏ برقم: 4 47/5 .١‏ 
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المشترى إلى مكان البائع؟ قال: لايكون عيباء وفى الغلام بمرة أو مرتين أو ثلاث 
كذلكء وقال الأكثر: هو عيب فيه مطلقاء م: وإذا كانت الدابة تأكل الذباب فقد 
ذكر فى موضع من المنتقى أنها إذا كانت تأكل كثيرا فهو عيب» وإن كانت تأكل 
فى الأحانين فليس بعيب؛ وذكر فى موضع آخر منه أن محمدا سئل عن الشاة 
تأكل الذبان فلم يره عيبا يرد به. 

7:-: وفى الذخيرة: وإذا اشترى حمارا فنزا عليه حمير هل يكون 
هذا عيبا يرد به؟ حكى أن هذه المسألة صارت واقعة ببخارى فلم تتفق أحوبة أئمة 
ذلك العصرء وأجاب القاضى الإمام عبد الملك بن الحسين النسفى أنه إن كان 
مقهورا فهو ليس بعيبء وإن سلم نفسه لذلك فهو عيبء فاتفقوا عليه. 

١١55‏ :- وفى فتاوى آهو: ا شترى حمارا فوجده به عيبا فصالح عن 
ذلكء ثم ظهر به عيب آخحر هل له أن يرده» ويعطى بدل الصلح؟ قال القاضى 
عيبها فروختمء فقبل» ثم وحد به عيبا آخر هل له أن يرده؟ قال: نعم, إلا إذا قال: 
فى بعيرهء ثم مات ومرض البعير الآخر فى يد الآخر؟ قال: إن كان العيب عند 
بائعه رجع بحصة العيب بقيمة البعير الآخرء وإن شاء صحيحا غير مريض. 

نوع آخر فى معرفة عيوب الجمادات 

١ 9‏ :- إذا اشترى خفين فوجد أحدهما ضيقا لاتدحل رحله فيه ذكر 
ا ل ب امي ب 
الود وإن أ شتراهما ا لايرد» وكان ا للاماء 0 ل يغتى 
بالردءاث شتْراهينًا للبس ف لغيز اللبمين »فإن وجد أحدهما أضيق من الآخرء فإن كان 
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خحارجا عما عليه خفاف الناس فى العادة يرد» وما لافلاء وفيها: اشترى جبة ووجد 
فيها فأرة ميتة» فهذا عيب» وفى الخلاصة الخانية: وتأويل المسألة: إذا كان 
إخراحها يوجب نقصانافى الجبة فهو عيب» وإِن كان لايحتاج إلى الخحرق» 
ونقصان الجبة لايكون عيبا. 

:م وفى فتاوى أهل سمرقند: إذا اشترى من آخر ثوبا نجسا 
ولم يبين البائع حاز» وإذا علم المشترى فله الرد» وتأويله: إذا كان الثوب بحال 
ينقصه الغسلء وإذا اشترى حنطة مشارا إليها فوجدها رديئة فليس له الرد 
بالعيب» بخلاف ماإإذا وجدها مسوسة أو عفنة» وكذا إذا اشترى فضة بعينها 
فوجدها رديئة من غير غش ولا كسر فليس له حق الرد بالعيب» ولم تعتبر الرداءة 
فى المكيل والموزون عيبا. 

7١‏ : وفى نوادرالمعلى عن أبى يوسف: إذا اشترى نقرة فضة بعينها 
بدينارء ثم اخحتلفا فقال المشترى: اشتريتها على أنها بيضاء فإذا هى سوداءء فقال 
البائع: لم أشترط شيئا؟ فقال: السواد عيب فى الفضة وللمشترى أن يردهاء وإذا 
اشترى حزمة بقل فوجد فى جوفها حشيشاء فإن كان ذلك يعد عيبا فله الرد» وإن 
كان ذلك لايعد عيبا فليس له الرد» وفى الظهيرية: ولو اشترى قرطالة فوجد فى 
أسفلها حشيشا فله أن يرده» والطرفاء إن صغر فهو قفه» وإن عظم فهو قرطالة. م: 
وإذا وجد فى الأرض المشتراة طريقا يمر فيه الناس فهو عيب» فى البرهانية: رحل 
اشترى ضيعة مع غلاتهاء ثم وجد فيها عيباء فأراد الرد: ردها ساعة وحدها معيبة. م: 
وفى فتاوى الفضلى: وجد فى الكرم بيوت نمل الكثيرة فهو عيب. 

-:- وفى فتاوى آهو: اشترى رعونة ريسمان فكسره فوجد به عيبا 
قال: اكر أهل آنجا آنرا عيب دانند يرجع بالنقصان؛ وهكذا أحاب القاضى بديع 
الدين. وفيها: اشترى رعونة ريسمان برآنك باريكست يكى را كلابه كرد از زير 
ستبر بيرون آمد؟ قال: ليس له أن يرد الباقى مالم يعلم بعيب الباقى» وكر همه را 
كلابه كرد والمسألة بحالها فلا يرد» وله أن يرجع بالنقصان إن لم يأحذ البائع 
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كذلكء واكر مايه را كرد كرد در كردن ريسمان دريده آمد اكر باز نتوان بايد 
بيحيلة يرده» و إلا فله النقصان. 

-:١ 585‏ سثل عمن اث شترى -حشباء فقال البائع وقت بيعه: ذلك معيوب» 
فقال: ليس بمعيوب» فاشتراه» ثم قال أهل البصر ذلك عيبء قال: إن كان ذلك عيبا 
ظاهرا لايخفى عند الناس لايرده» وإن كان يخفى يتمكن من الرد» اشترى دارا 
فوجد أحد جدرها بر ستور كاه؟ قال القاضى برهان الدين: يتمكن من الرد» اشتر 
أديما فوضع فى الماء فوحد به عيبا؟ قال: يرجع بالنقصان» م: اشترى مصحفا 
فوجدفي حروفه سقط ؟ قال: هذا عيب يرد منه» وإذا اث شترى مصحفا على أنه 
جامع» فإذا فيه آيتان ساقطتان أو آية؟ قال: هذا عيب يرد به» وجدت فى موضع 
آخر: رجحل اد شترى مصحفا لولده فقال المعلم: إن فيه حطأ كثيراء قال: إن كان فيه 
حطأ الكتابة يرد ويرجع بالشمن. 

5 وف :قفتاو الفضلئ: دو اشثرق أرطنا فرت عمد المشترف 
وقد كانت ذلك عند البائع فله أن يردء لأن النز واحد وليس له أسباب مختلفة 
فيكون كالحمى» إلا إذا رفع المشترى وجه الأرض فعلم أنها نزت برفع التراب 
أو جاء الماء الغالب من موضع آخرء وفى الفتاوى الصغرى: قال: ينظرء إن 
كان النز بسبب آحر بأن كان فى يد البائع بسبب نز نهر» وفى يد المشترى 
بنزنهر آخر لايردء وإن كان بعين ذلك السبب يرد ولا ينظر أن يكون النزفى يد 
المشترى أكثر مما كان فى يد البائع أو كان ذلك القدرء بل إذا كان بعين ذلك 
ابيب تعلله الرة كننا كان 

5 : وفى فتاوى الفضلى: رجحل اشترى جارية وفى إحدى عينيها 
بياضء ثم غاب فقبض المشترى وهو لايعلم ذلكء ثم علم فله الرد» ولو قبض وفى 
إحدى عينيها بياض وهو لايعلمء ثم انجلى البياضء ثم عاد لايرد. 

3-5 وفى فتاوى أبى الليث: اشترى خمسمائة قفيز حنطة فوجد 
فيها ترابا: إن كان التراب مثل مايكون فى الحنطة ولا يعده الناس عيبا فليس له أن 
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يردولا يرجحع بنقصان العيب» وإن كان التراب بحيث لايكون مثله فى الحنطة 
ويعده الناس عيبا: فإن أراد أن يرد الحنطة كلها فله ذلك» وإن أراد أن يميز التراب 
فيرده على البائع بحصته من الثمن» ويحبس الحنطة ليس له ذلكء» هذا إذا لم يميز 
فلوميز فوجد ترابا كثيرا يعده الناس عيباء فإن أمكنه أن يردها كلها على البائع 
بذلك الكيل لو خلط البعض بالبعض فله أن يرد» وإن لم يمكنه الرد بذلك الكيل لو 
حلطها بأن اتتقض بالتنقية ليس له الرد» لكن يرجع بحصة نقصان العيب وهو 
نقصان الحنطة إلا أن يرضى البائع أن يأحذها ناقصة فيكون له ذلكء» هذا إذا 
اشترى الحنطة» وكذا إذا اشترى السمسم وسائر ماكان نظير الحنطة فوحد فيه 
ترابا فهو على التفصيل الذى ذكرنا. 

-:١ ١77‏ وفيه: لو اشترى قفيزة من نحاس فأذابها فخرج منها حجر مثل 
مايخرج من نحاسء فأراد أن يمسك من الثمن بحسابه فليس له ذلك» إلا أن يشاء 
البائع أن يأحذها كذلك ويرد الثمن كله» وإذا اشترى لحما قديدا ووحد فيه ملحا 
كثيرا فهو على ماذكرنا فى حنطة يجد فيها التراب. وفى البرهانية: رحل أراد أن 
يبيع سلعة معيبة وهو يعلم بذلك يجب عليه أن يبينهاء حتى لايقع المشترى فى 
الغرور» حتى قال بعض مشايخخنا: لو لم يبين صار فاسقا مردود الشهادة فلا نأحذ. 


١١ 77‏ :- قول المصنف: ”وفى البرهانية: رجل أراد الخ“ أخرج البخارى عن حكيم 
بن حزام قال: قال رسول الله صلى اللّه عليه وسلم: البيعان بالخيار مالم يتفرقا أو قال: حتى يتفرقاء 
فإن صدقاوبينا بورك لهمافى بيعهماء وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما. صحيح البخارى» 
البيوع إذا بين البيعان ولم يكتما الخ 519/١‏ برقم: 5٠5‏ ف: 701/9. 

وأخرب ابر جاحة ع عقبة بن عام قال سيعت رسؤل الل#ساق الله عليه وسلم يقول؛ 
المسلم أحو المسلم ولا يحل لمسلم باع من أيه بيعا فيه عيب إلا بينه له. سئن ابن ماحة» أبواب 
التجارات» باب من باع عيبا فليبينه ؟/ ١57‏ برقم: 55 77. 

وأحرج ابن ماجة أيضا عن واثلة بن الأسقع قال: سمعت رسول الله صلى اللّهِ عليه وسلم 
يقول: من باع عيبا لم يبنه لم يزل فى مقت اللّه ولم تزل الملائكة تلعنه. سنن ابن ماحة» أبواب 
التجارات» باب من باع عيبا فليبينه ؟/ ١57‏ برقم: /51 77. 
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نوع آخر 

- إذا وحد المشترى عيباء وأراد ردهء فقال البائع للمشترى: 
أتبيعه؟ فقال المشترى: نعم» ليس للمشترى أن يردهء إذا اشترى دابة فوجد بها 
جر حا فداواها أو ركبها لحاجة نفسه فليس له أن يردهاء ولو داواها من عيب قد 
برئٌ إليه فله أن يردها بعيب آحر لم يبرأ إليه. 

8 - والاستخدام بعد العلم بالعيب مرة لايكون دليل الرضاء بعض 
مشايخنا قالو: إنه يجوز أن يكون للامتحان والاختبار ليعلم أنه مع العيب هل 
يصلح له أم لا ولكن هذا ليس بصحيحء والصحيح أن يقال بأن الاستخدام مرة 
لايختص بالملك» والاستخدام فى المرة الثانية دليل الرضاء وفى المضمرات: 
ويفتى به. م: وفسر الاستخدام من الجارية فى كتاب الإجارات فقال: بأن يأمرها 
لايكون عن شهوة» أو يأمرها بأن يطبخ أو تخبز بعد أن يكون يسيراء وليس هذا 
رضاء فإن أمرها بالطبخ والخبز فوق العادة فذلك يكون رضا. 

- ولو ركب الدابة ينظر إلى سيرها أو لبس الثوب ينظر إلى قدره» 
فهذا منه رضاء وقد ذكرنا فى خيار الشرط أن ذلك ليس برضاء والركوب ليردها أو 
ليسقيها أو ليعلفها لايكون دليل الرضا استحساناء قال مشايخنا: فهذا إذا لم يمكنه 
الرد والسقى والإعلاف إلا بالركوب بأن لايمكن ضبطها إلا بالركوب» فأما إذا 
أمكنه ذلك بدون الركوب كان الركوب رضاء ومن المشايخ من قال: الركوب 
للرد لايكون رضا وإِن أمكنه الرد بدون الركوبء ولو حمل عليها وركبها مع 
العلفء فهذا ليس برضا وإنه مأول عند بعض المشايخ على ماذكرناء ولو حمل 
عليها علف دابة أخرى وركبها أو لم يركبهاء فهذا لايكون رضا. 

10١‏ : وفى الذخيرة: إذا اشترى الرجل دابة فى دار الإإسلام وغزى 
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عليها فوجد بها عيبا فى دار الحربء فإن كان البائع معه فى العسكر خاصمه» حتى 
يردها عليهء وإن لم يكن حاضراء فإنه ينبغى أن لاي ركبهاء ولكن يسوقها معه» حتى 
يخرجها فيردهاء إلا أن يركبها ليسقيهاء أو يسوقها إلى معلفهاء أو حمل عليها علفا 
فإن هذا لايكون رضا منه بالعيب» ويستوى فى ذلك أن لم يجد دابة أحرى أو 
وجدها؛ فإن أتى الإمام وأخبره فقال له الإمام: اركبهاء فركبها بأمره لم يستطع 
ردها أيضا؛ فإن أكرهه الإمام على ذلك حين خاف عليها الهلاك: فإن نقصها 
ركوبه فكذلك الجوابء وإن لم ينقصها ركوبه فله أن يردها بالعيب؛ وإن لم 
يكرهه» ولكن قال: اركبها وأنت على ردهاء فركبها لزمته وكان هذا القول من 
الأمير باطلاء وإذا ارتفعا إلى قاض بعد ذلك القول فردها بالعيب على طريق 
الاحتهادء ثم رفع إلى قاض آخر يرى ماصنع الأول خطأء فإنه يمضى قضاء الأول 
ولا يرده» ثم إذا تعذر ردها: فإن كان ذلك لدليل وجود الرضا بذلك لم يرحع 
بحصة العيب من الثمنء وإذا كان لنقصان رحلها بأن كان ركبها مكرهاء فإنه 
يرجع بحصة العيب من الثمن إلا أن يرضى البائع بالرد عليه» قال: والسكنى فى 
الدار هل تكون رضا؟ فهو ضمن على ماذكرنا فى تخيار الشرط. 

5- وعن أبى يوسف فيمن اشترى جارية لها لبن» فأرضعت صبيا 
لها أو للمشترىء ثم وجد المشترى بها عيبا فله أن يردهاء ولو أنه حلب لبنها أو 
استهلك لبنهاء أو شربه» ثم وحد بها عيبا لم يردهاء وعلى هذا قالوا: إذا اشترى شاة 
فرضعها ولدها واطلع على عيب بها بعد ذلك فله أن يردهاء وأما إذا حلبها فأتلفه لم 
يكن له أن يردها بالعيب إذا اطلع عليه بعد ذلك. 

١‏ : وفى المنتقى: إذا اشترى شاة وشرب من لبنها قال أبو يوسف: 


-:١ 7‏ قول المصئف: ”وفى الكافى: لو اشترى شاة مشدودة الضرع الخ“ قلت: 
هذه المسألة المصراة: دليل الحنيفة حديث الخراج بالضمان فانظر: 

أعرج الترمذى عن عائشة أن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم قضى أن الخراج بالضمان. 
سنن الترمذىء أبواب البيو ع» باب ماجاء فيمن يشترى العبد ويستغله ثم يجد به عيبا 5١ /١‏ 7 
برقم: *5.0١هكذارواه‏ أبوداؤد فى سننهء البيوع؛ باب من اشترى عبدا فاستعمله» ثم وجد به 
عيبا. ؟/ 445 برقم: 275٠٠١‏ ودليل الشافعى حديث الشاة المصراة فانظر حديث المصراة: ->» 


الفتاوى التاتارحانية /01”'-كتاب البيوع ١١7‏ الفصل: 20١5‏ بيان مايمنع الرد ‏ ج:48 
له أن يردها بالعيب» وفيه: عن محمد: اشترى شاة وحلبهاء ثم وحد بها عيبا تلزمه 
ويرحع بنقصان العيب» وفى الكافى: لو اشترى شاة مشدودة الضرع ليجتمع لبنها 
فظن أنها غزيرة اللبن فحلبها فوحدها قليلة اللبن ليس له أن يردها عندناء وعند 
الشافعى له أن يردهاء م: وإن جز صوفهاء ثم وجد بها عيبا فإن لم يردها لم يكن 
الجز نقصانا فله أن يردها؛ قال محمد: والجز عندى ليس بنقصان؛ وفى موضع 
احرص الع ا عوراب لضا رو عار ا لحري لور روما ور ابن دن 
علم فليس برضاء وفى نوادر بشرعن أبى يوسف: إذا اشترى شاة وحلبهاء ثم وحد 
بها عيبا فإنى أقسم الشمن على قيمتها وقيمة اللبن فيردها بحصتها من الثمن. 

١‏ :- وفى المنتقى: إذا اشترى عبدا وطلاه بعد ما رأى به العيب أو 
حجمه أو جز رأسه فذلك ليس برضاء وفيه: عن أبى يوسف: إذا اشترى جارية 
فوجد بها عيبا فداواها: فإن كان ذلك دواء من ذلك العيب فهو رضاء وإن لم يكن 
دواء منه فليس برضاء إلا أن يكون ذلك ينقصها فيكون رضاء وفى اليتيمة: سئل 
على بن أحمد عن رجل اث شترى غلاماء ثم ادعى عليه بعد ثلاثة ة أيام أن به سعالا 
وبقى هذا الغلام مدة ثلاثين يوماء أو أكثر بعد هذه الدعوى فى يده واستعمله هل 
له أن يرده على ذلك العيب؟ فقال: إن استعمله بعد ماعلم بالعيب فهو رضا. 

65 - وفى البرهانية: رجحل باع من رحل جارية بزبيب» وتمر بعينهما 
وتقابضاءثمإن بائع الجارية وجد التمر فاسدا: تقسم الجارية على قيمة الزبيب 


->أ رجه البخمارى عن أبى هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اشترى 
غنما مصراة فاحتلبهاء فإن رضيها امسكهاء وإن سخطها ففى حلبتها صاع من تمر. صحيح 
البخارى» البيوع؛ باب إن شاء رد المصراة وفى حلبتها صاع من تمر 78/8١‏ برقم: 4 ١٠١١ف:‏ 
١‏ هكذا رواه مسلم فى صحيحه البيو ع باب حكم بيع المصراة ؟/ 4 برقم: 5 .١55‏ 

وقال الطحاوى: حديث المصراة منسوخ بحديث الضمانء وطول البحث فى باب بيع 
المصراة وادعى فى آخر الباب أن حديث المصراة منسوخ بحديث الخراج بالضمانء فانظر باب 
بيع المصراة بحثا إلى آخخر الباب. 


الفتاوى التاتارحانية /01”'-كتاب البيوع ١١/6‏ الفصل: 20١5‏ بيان مايمنع الرد ‏ ج:48 
والتمرولا عيب فيهماء فما أصاب التمر أخذه من المشترى ورد التمر» م: ولو 
أصابها عنده رمد فشق عينها: إن كان ذلك ينقصها فهو رضاء وإن لم ينقصها 
فليس برضاء ولو حجم العبد بعد النظر إلى العيب» فإن كانت الحجامة دواء ذلك 
العيب فهو رضاء فإن لم تكن دواء ذلك العيب فليس برضاء قال الحاكم أبو الفضل: جعل 
الحجامة والتزويج فى موضع آخر رضا من غير أن يشترط هذا الشرطء وفى الظهيرية: 
وعن أبى يوسف: حجامة الغلام لاتكون رضا. 

65١:-م:‏ وفى المنتقى: اشترى جارية ووجد بها عيبا فداواها من 
عيب قد كان برئ منه البائع: فهذا لايكون رضا بالعيب الذى وحده؛ وفى بيوع 
فتاوى أبى الليث: اشترى أمة ترضع وأمرها أن ترضع صبيا له» فهذا لايكون رضا 
بالعيب الذى وجده»ء ولو حلب لبنها فأكل أوبا ع» فهذا رضاء ولو حلب لبنها ولم 
يمع ولم يأكل فكذلك الجواب» وفى صلح فتاوى آهو: أن الحلب بدون البيع أو 
الأكل لايكون رضا. 

-:١ 7‏ وفى المنتقى: اشترى مملو كا ووجد به عيبا وضربه: فإن كان 
أثر به الضرب لم يرده» وإن لم يكن أثر به الضرب فله أن يرده» وفى موضع آخر منه 
قال: فضربه ضربا لم يؤثر بأن لطمه أو ضربه سوطين أو ثلاثة فله أن يرده. 

:©-: وفى الكافى: مكاتب اشترى أباه أو ابنه أو أم ولده وولدها منه 
معها أو عبدا وكاتبه» ثم وجد بهؤلاء عيبا: لايرد بالعيب ولا يرجع بنقصان العيب 
فى جميع الصورء وفى أم ولده رجع بنقصان العيب ورد لعجزهء أى إن كان عجز 
المكاتب الأعلى حتى صار الكل رقيقا عاد حق الرد بالعيب بزوال المانع من الرد» 
والمكاتب هو الذى يلى الرد؛ وإن باعه المولى بعد عجزه أو مات المكاتب فالرد 
لسيدهء كال وكيل بالبيع إذا مات» فإن الحقوق ترحع إلى مؤكله» وصح إبراء 
المكاتب عن العيب قبل عجزه وصح إبراء سيده فى أبيه وابنه كما صح إعتاقه ؛ 
ولو أبرأعبده أو أم ولده لايصح كما لايصح إعتاقه» ولم ينفذ ذلك الإبراء لعجزه 
لوقوعه باطلاء أما إذا لم يجدد الإبراء بعد العجز فحينئذ يصح؛ و كذا إن أحرز 


الفتاوى التاتارحانية 07”'-كتاب البيوعح ١١4‏ الفصل: 203١©‏ بيانمايمنع الرد ‏ ج:4 
كسب المكاتب لعجز أو عبد مورثه حال حياته» أو أبرأ بائع مورثه عن العيب» ثم 
ميات المورات فورثه لأيتفل ذللق: 

8 : مكاتب باع عبده من سيده وعجز فعلم سيده به عيباء لايرده» 
وكذا لو باع عبدا من مورثه» فمات مورثه فورثه البائع: لايرده» وبعكسه يردهء 
ونصب وصى عن الميت فرد الوارث عليه. 

١‏ :- عبد مأذون مديون باع عبده من سيده بمثل قيمته وقبضه فعلم 
المولى بعيب فى العبد: فإن كان الثمن منقوداء أو كان دينا بأن كان دراهم, أو 
دنانير أو مكيلاء أو موزونا غيرعين» أو كان عرضا لكنه هلك فى يد العبد حتى 
صار دينا لايرده» وإن لم يكن الثمن منقودا أو كان منقودا» ولكنه عرض قائم فى يد 
العبد رده» ورد قبل القبض فى الوجوه كلها. 

-:١‏ ولو اشترى عبدا فوجده به عيبا فصالح عن عيبه على أمة قبل 
القبض: لم تكن الأمة عوضا عن العيب» بل كانت زيادة فى أصل المبيع» حتى كان 
الثمن منقسما على الأمة والعبد على قدر قيمتهماء حتى لو وحد بأحدهما عيبا رده 
بحصته من الثمنء و كذا ال وكيل بالشراء إذا رضى بالعيب قبل القبض صح ولزم 
المؤكلء ورضى به بعد القبض لايصح ولزم الوكيل» باع عبدا ووهب ثمنه» 
أوأبرأه ثم وجد عيبا رد قبل قبضه بالعيب. 

١غ‏ م: وإذا وطأ الجارية المشتراة» ثم اطلع على عيب بها: لم 
يردهاء ويرجع بنقصان العيب» سواء كانت بكرا أو ثيباء إلا أن يقول البائع: أنا 
أقبلها كذلكء وكذلك إذا قبلها بشهوة أو لمسها بشهوة» وكذلك الجارية إذا 
جعلت أجرة فوطأها الآحرء ثم اطلع على عيب بها فليس له أن يردهاء ولكن يرحع 


١ 6 5‏ : أنخحرج البيهقى عن على فى رجحل اشترى جارية فوطئها فوجد بها عيباء قال 
باب ماجاء فيمن اشترى جارية فأصابها ثم وجد بها عيبا // 5 ١؟‏ برقم: .١١//‏ هكذا رواه 
عبد الرزاق فى مصنفه» البيوع» باب الذى يشترى الأمة فيقع عليها الخ 8/ ١57‏ برقم: 57425 .١‏ 


الفتاوى التاتارحانية /٠ا”“-كتاب‏ البيو ع ١4٠‏ الفصل: 23١0‏ بيانمايمنعالرد ‏ ج:8 
بنقصان العيب إلا أن يقول البائع: أنا أقبلها كذلك» وإن وطأها المشترى أو قبلها 
بشهوة أو لمسها بشهوة بعد ماعلم بالعيب فهو رضا بالعيب» وليس له أن يردها 
ولا أن يرجع بنقصان العيب» وإذا وطأها غير المشترى فى يد المشترى بزنا فليمس 
له أن يردها بكرا كانت أو ثيباء ويرجع بنقصان العيب» إلا أن يرضى البائع أن 
يأخذها كذلكء وإن كان الوطء بشبهة حتى وجب العقر على الواطئع فليس له الرد 
وإن رضى به البائع لمكان الزيادة على ما يأتى بيانه بعد هذا إن شاء اللّهِ تعالى. 

١١7‏ :- وفى الكافى: ولو وطأ البائع قبل القبض لاعقر عليه عند أبى 
حنيفة» وكذا الراهن إذا وطأ مرهونة لاعقر عليه ولا خيار للمشترىء ثم عند أبى 
حنيفة إذا لم يجب العقر على البائع يجب على المشترى كل الثمن» وعندهما 
يسقط عنه حصة العقر من الثمن فيقسم الثمن على قيمتها وعلى عقرهاء فما أصاب 
العقر يسقطء ولو كانت بكرا سقطت عن المشترى حصة البكارة عند أبى حنيفة 
لاغير» وعندهما ينظر إلى نقصان زوال البكارة وإلى العقرفيجب أكثرهماء دحل 
الأقل فى الأكثر. م: ولو زوجها المشترى لم يكن له أن يردهاء وطأ الزوج أو لم 
يطأهاء رضى به البائع أو لم يرض» ولو كان لها الزوج عند البائع فوطأها عند 
المشترىء فإن كانت الجارية بكرا فليس للمشترى أن يردها بالعيب إلا برضا 
البائع؛ وإن كانت الجارية ثيبا إن نقصها الوطء»ء فكذلك الجواب: لايملك 
المشترى ردها إلا برضا البائع» وإن لم ينقصها الوطء كان للمشترى أن يردها على 
البائع» هذا الذى ذكرنا إذا وطأها الزوج فى يد البائع مرة» ثم وطأها عند المشترى» 
وأما إذالم يطأها عند البائع مرة» وإنما وطأها عند المشترى لم يذكر محمد هذا 
الفصل فى الأصلء وقد اختلف المشايخ فيه» والصحيح أنها ترد. 

1١14‏ وقد ذكر فى المنتقى: اشترى جارية وقبضها ولها زوج 
كان عند البائع فوطأها الزوج فى يد المشترى لم يمنع وطؤه المشترى عن 
ردها بال يبء وإن كان الوطء عيباء وإذا عرضه على البيع بعد ماعلم بالعيب أو 
آجره أو رهنه فذلك رضا بالعيب» وليس له أن يرده ولا أن يرجع بنقصان العيب» 


الفتاوى التاتارحانية "٠‏ -كتاب البيوع ١‏ الفصل: ه٠١‏ بيان مايمنع الرد ج:03 
وفى البرهانية: رجحل اشترى شيئا فوجده معيبا فوهبه من رجحل ولم يسلم إليه 
ليس له أن يرده على البائع. 

هه :- وفى الحاوى: سكل أ بو القاسم عمن ا شترى حنطة فيها غبار 
فذهب الغبار عنها وانتقص الكيل؟ [فقال:] ليس له حق الرد بالعيب» وكذا لو 
كان فيها رطوبة فيبست عنده» وفيه: عن أبى يوسف فى مشترى ثوب وجد به 
عيباء فقال له البائع: اذهب به وبعه فإن لم يشتروا منك الثوب فرده على» ففعل: 
لم يكن له حق الرد» ومثل هذا لو وقع الثمن من الدراهم أو الدنانير» كان له الرد 
استحسانا. وفى صلح النوازل: رجحل اشترى حنطة رطبة مجازفة قد رآها فلم 
يقبضها وقد جفت ونقصت فلا خيار له فيهاء إذا اشترى رطبا مجازفة فصار تمرا 
قبل أن يقبضها فله الخيار. 

5- وفى الخانية: رجل اشترى شاة فوجدها مقطوعة الأذن: إن 

شتراها للأضحية كان له أن يردهاء وكذلك كل مايمنع التضحية» وإن اشتراها لغير 
و ل د اك 1 وإن اختلف البائع 
والمشترى فقال المشترى: اشتريتها للأضحية» وأنكر البائع ذلك» فإن كان ذلك 
فى زمان الأضحية كان القول قول المشترى إذا كان من أهل التضحية. 

/ه 5 -::١‏ وفى الخلاصة» الححانية: رجحل اث شترى عبدا قد سرق ولم 
يعلم فقعطت يده عند المشترى فله أن يرده ويسترد كل الثمن» وقال أبو يوسف: 
يقوم سارقا وغير سارق فيرجع بنقصان مابينهماء وعلى هذا الخلاف: إذا 
اث شترى عبدا حلال الدم بقصاص» أو ردة» أو قطع طريق فقتل بذلك عند 
المشترىء عند أبى حنيفة يسترد كل الثمن» وعندهما يقوم معصوما وحلال 
الدم فيرجحع بالنقصانء و كذا لوا شترى عبدا فوحده مديونا فبيع بالدين كان 
للمشترى أن يرجع على البائع بجميع الثمن. 

-:!١‏ م: وإذا اشترى برذونا فخصاه» ثم اطلع على عيب كان له الرد 
إذالم ينقصه الخصاءء ذكره فى فتاوى أهل سمرقند» وكان الشيخ الإمام 


الفتاوى التاتارحانية "1١‏ -كتاب البيوع ١*2‏ الفصل: © ١‏ بيان مايمنع الرد ج:03 
المرغينانى يفتى بخلافه» قال محمد: إذا اشترى من آخر ثوبا فقطعه» ولم يخحطه 
حتى اطلع على عيب به لم يرده» ولكن يرجع بنقصان العيب» فإن قال البائع: أنا 
أقبله كذلككء فله ذلككء وإن كان المشترى صبغه أحمرء ثم وجد به عيبا لايرده» 
ولكن رجع بنقصان العيبء فإن قال البائع: أنا أقبله كذلكء فليس له ذلكء هذا هو 
الكلام فى النقصان الحادث فى يد المشترى. 

48 :- جمنا إلى الزيادة الحادثة فى يد البائع» فنقول: الزيادة نوعان: 
متصلة» ومنفصلة؛ فالمتصلة نوعان: غير متولدة من المبيع كالصبغ وما أشبهه وإنها 
تمنع الرد بالاتفاق سواء قال البائع: أنا أقبل كذلككء أو لم يقل: ومتولدة من المبيع 
كالسمن والجمال» وإنها لاتمنع الرد بالعيب فى ظاهر الرواية» فإن أبى المشترى 
الرد وأراد الرحوع بنقصان العيب» وقال البائع: لاأعطيك نقصان العيب» ولكن رد 
على المبيع؛ حتى أرد عليك جميع الثمن» هل للبائع ذلك؟ على قول أبى حنيفة 
وأبى يوسف ليس له ذلك» وعلى قول محمد له ذلك. م: وفى الفتاوى الصغرى: 
الزيادة المتصلة لاتمنع الرد بالإاحماع» وهل تمنع الاسترداد؟ فهو على الخللاف 
الذى ذكرنا آنفاء ذكر شمس الأئمة السرحسى أن الزيادة المتصلة لاتمنع الردء م: 
هذاهو الكلام فى الزيادة المتصلة. 

-:- وأما الزيادة المنفصلة فنوعان أيضا: متولدة من المبيع كالولد 
والشمروما هو فى معناه كالأرش والعقرء وإنها تمنع الرد بالعيب والفسخ بسائر 
أسباب الفسخ عندناء وفى الكافى: قبض المشترى المبيع بلا إذن البائع ولم ينقد 
الثلمن فولدت فى يد المشترى استردهما البائع» فإن نقد المشترى الثمن قبل 
الاسترداد تقرر قبضهء ولا يسقط له من الثمن ولا يردهما بعيب ولا يرجع بالنقصان 
أيضاء فإن استردهما البائع قبل نقد الثمن أذ قسطا من الثمن فلو كانت قيمة كل 
واحد منهما ألفا يوم استردهما فبلغت قيمته ألفين فنقد وقبضهما فعلم بعيب الأم 
ردها بالعيب بثلث الثمن» ولو وجد به عيبا ردها بكل الثمن» ولو ماتت الأم أذ 
المشترى الولد بثلثى الثمن إن شاءء ولو مات الولد أحذها بكل الثمن إن شاءء ولو 


الفتاوى التاتارحانية /١7-كتاب‏ البيوع ١5”‏ الفصل: 20٠١©‏ بيان مايمنع الرد ‏ ج:4 
نقصت بالولادة ماثة وقيمته خمسون فاستردهما البائع من المشترى ومات الولد 
فى يد البائع» فالمشترى بالخيار إن شاء أحذ الأم بكل الثمن» وإن شاء ترك وضمن 
لزمه نصف عشر الثمن» ولو لم يمت أحدهما نقد الثمن وقبضهماء فإن علم بعيب 
الولد رده بجزء من أحد وعشرين جزءًاء وإن علم بعيب الأم ردها بتسعة عشر جزء 
امن أحد وعشرين جزء ا من الثمن» ولو استردهما البائع من المشترى وقيمة الولد 
حمسون ونقصان الولادة مائة فصارت قيمته خمسمائة فنقد المشترى الثمن 
وقبضهما وعلم بعينها ردها بتسعة عشر جزء | من ثلاثين جزء | من الثمن» ولو ردها 
بالعيب رجع بتسعة وعشرين جزء | من ثلاثين جزء ا» وإن كان البائع استردها دون 
الولد فقيمة الولد تعتبر يوم أحذها إلى يوم استرداد الأم ولا يرد الولد بالعيب» فإن 
قوّم على ذلك ووجد بالأم عيبا وردها على ذلكء ثم علم بالولد عيبا قديما [ينقصه 
خحمسمائة] نقضت القسمة. وإن استردهما البائع» ثم قبضهما المشترى بعد نقد 
علم بعيب به لم تنقض تلك القسمة» فإن استرد البائع الولد دون الأم فنقد المشترى 
عند المشترى واعورت فاستردها فنقد وأحذها وعلم بعيب قديم» ردها بنصف 
الثمن. م: إذا اشترى عبدًا كاتبا أو خبازا وقبضه فنسى ذلك فى يده» ثم اطلع على 
عيب هناك فله أن يرده. 

١0١‏ : وفى المنتقى: اشترى من آخر تمرا بالرى وحمله إلى الكوفة» ثم 
اطلع على عيب به هناك» فأراد أن يرده قال محمد: ليس له ذلك» حتى يرده إلى ذلك 
الموضعء وفى الذخيرة: ولو كان مكان التمر جارية أشار محمد إلى أنها ليست نظير 
التمر حيث قال: أرى سعر هذه ثمة» وهناك قريبا ولا أرى لحملها تلك المؤنة. 

5 © : وفى القدورى: إذا اشترى وآجر من غيره» ثم اطلع على عيب 
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به فله أن ينقض الإجارة» ويرد المستأجر بالعيب» بخلاف مالو رهنه من غيره» 
والفرق: أن الإحارة تنتقض بالأعذارء والرهن لا. 

١ 5‏ :- قال محمد فى الزيادات: وإذا اشترى الرجل من آ خر جارية 
بيضاء إحدى العينين وهو يعلم بذلك فلا خيار له فى ردهاء فإن لم يقبضها 
المشترى حتى انجلى البياض» ثم عاد البياض فهى لازمة للمشترى ولا خيار له فى 
ردهاء وعن أبى يوسف أن له الخيار» والصحيح ماذكرنا فى ظاهر الرواية. 

4- ولو اشترى جارية وثنيتها ساقطة» أو سوداء والمشترى علم 
بذلك فلم يقبضها حتى نبتت ثنيتها الساقطة» أو ذهب السواد عن ثنيتهاء ثم سقطت 
تلك الثنية» أو عاد السواد فالجارية لازمة للمشترى» ولم يرو عن أبى يوسف فى مسألة 
السن حلاف ماذكره فى الكتاب» واختلف المشايخ فى ذلك» منهم من قال: هذا 
قول الكل» ومنهم من قال: لا» بل مسألة السن على الاحتلاف أيضا. 

ه76 - ولو قبضها وهى بيضاء إحدى العينين» أو ثنيتها ساقطة وهو 
يعلم بذلككء ثم انجلى البياض» ونبتت الثنية» ثم عاد البياض و سقطت الثنية» ثم 
وحد بهاعيبا آخحر كان عند البائع ردها بذلك مع العيب؛ قال فى الكتاب: 
ألاترى! أنه لو اشترى شاة حاملا وولدت فى يد المشترى ولداء ثم هلك الولد» 
ثم و جحدبهاعيبا كان له أن يردها على البائع» ولو لم يعد البياض فى العين التى 
ذهب عنها البياض لكن أبيضت العين الأحرى لم يكن له أن يرد الجارية بعيب 
أبداء ولو لم تبيض العين الأخرى» ولكن عاد البياض [فى العين التى ذهب عنها 
البياض] بفعل المشترى بأن ضرب المشترى عينها فابيضتء ثم وحدبها عيبا 
آخر كان عند البائع لم يكن له أن يردهاء بحلاف ماإذا عاد البياضء فإن قال 
البائع: أنا أقبلها كذلك وأرد جميع الثمن» كان للمشترى أن يردها عليه» بحلاف 
ما إذاعناة البياض يضرت الأحتيى ف يد المشترى حيث لايكون للمشترى أن 
يردها بالعيب» وإن رضى به البائع. 

5: وفى الكافى: اشترى أمة بيضاء العين عالما به وقيمتها ألف 
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ال ل 
المشترى» يقسم الثمن بينهما نصفين باعتبار قيمة الأم يوم العقد وقيمة الولد يوم 
القبضء وإن ضرب عبد عينها فى يد البائع وعاد البياض فدفع بعينهاء ثم قبض 
الكلء يقسم الثمن على قدر قيمتهم: يعتبر قيمة الأم يوم العقد وقيمة الولد 
والمدفوع يوم القبض» ولو كانت سليمة يوم العقد فولدت ولدا وضرب عبد عينها 
فابيضت ودفع العبد بعينها وقبض الكلء» يقسم الثمن بين الأم والولد» فما أصاب 
الأم يقسم بنيها وبين العبد المدفوع نصفين قلت: قيمته أو كثرت» م: هذا الذى 
ذكرنا إذا اشتراها مع علمه أنها بيضاء إحدى العينين» فأما إذا اشتراها ولم يعلم 
بأنها بيضاء إحدى العينين فقبضهاء ثم علم بذلك كان له أن يردء فإن لم يرد حتى 
انجلى البياض لم يكن له أن يردها بعد ذلك» وإن استحقها سليمة لما لم يعلم 
وقت العقدء وإن عاد البياض لايكون له أن يردها أيضاء ولو وجد بها عيبا آخر 
كان له أن يردها [ولو أبرأه المشترى عن عيب» ثم وجد بها عيبا آخر كان له أن 
يردها بذلك العيب]» و كذلك إذا اشترى جارية وهى ساقطة الثنية أو مسودة 
الثنية وهو لم يعلم بذلك فقبضهاء ثم علم بذلك» ثم زال السواد أو نبتت الثنية» 
لم يكن له أن يردهاء [ و كذلك لو سقطت الثنية أو عاد السواد بعد ذلك لم يكن 
له أن يردها]» ولو وحد بها عيبا آخر كان له أن يردها. 

5-7 ثم فى كل موضع ثبت للمشترى حق الرد إذا قال فى وجه 
البائع: قد أبطلت البيع» إن كان قبل القبض انتقض البيع قبل البائع» أو لم يقبل» وإن 
كان بعد القبضء فإن قبل البائع فكذلك ينتقض البيع» وإن لم يقبل لاينتقض» وإن 
كان بغير محضر من البائع» وقال: رددت عليه» ينبغى أن لايجوز ولا ينتقض البيع» 
وإن كان قبل القبض» وفى النوازل: وإذا قال بغير محضر من البائع: رددت عليه» 
ينبغى أن لايجوز فى قول أبى حنيفة ومحمد ويجوز فى قول أبى يوسفء وهذا 
بمنزلة احتلافهم فى خيار الشرط وخيار الرؤية. 

6 - وفى الوافى: أتمر النخيل عنده فهلك رد بعيب» وإن أكل لاء 
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وفى الكافى: اشترى عشرة أثواب على أن حمسة منها مثلا_ سباعية وخمسة منها 
شقاق فوجدت ستة شقاقا قبل قبضها: رد الكل أو قبض الكل بكل الثمن» وبعد 
القبض رد شقة واحدة أ شقة شاء بحصتها من الثمن وتعيينها إليه» فلو عين شقة 
للرد صحء فلو هلكت تلك أو تعيبت لم يرد غيرها ورجع بنقصان العيب» ولو 
شترى قفيزا من صبرة فتعيبت إلا قفيزا تعين مبيعاء ولو تعيبت الشقاق إلا واحدة لم 
تتعين هذه الواحدة للرد. ولو اشترى عشرة إماء على أن خمسا أبكار وخحمسا 
ثيبات فهو كمامرء ولواث شترى عبدا على أن به عيبا ولم يعينه صح العقد والشرط» 
فإن وجد به عيبا واحدا لايرد به ولزمه بحكم الشرطهء وإِن زاد رد لعدم البراءة عن 
الزائد» وإن تعيب عنده رجع بالنقصان فيقوم وبه عيب يعينه المشترى ويقوم وبه 
العيبان فيرجع بفضل مابين ذلك من الثمن» و كذا لوا شري عبدين على أن 
بأحدهماعيبا فوجد بأحدهما عيبا لم يرده» ولو وحده به عيبا آخر رده ولو وجد 
بهماعيبا رد ماشاءء هذا إذا وحد العيب بيهما بعد القبض ولم يعلم به وقت 
القبض» ولو قبض أحدهما عالما به إن علم بعيب الآخر صار راضيا وإلا لا» وقبل 
القبض ردهما أو قبضهما نفارا عن التفريق. 

١48‏ وفى المنتقى: اشترى عبدا محموما كانت تأخذه الحمى كل 
يومين أو ثلاثة» فأطبقت عليه عنده فله أن يردهء وإنه بخلاف ماذكرء وفى الحاوى: 
سئل عمن اث شترى عبدا فحمم عند المشترى فى الوقت الذى كان يحم عند البائع؟ 
قال: له الردء وإن تغير الوقت لايرد» لأن الحمى مختلفة الأسباب. م: وفى فتاوى 
أبى الليث: فقد ذكر ثمة: إذا اشترى عبدا وبه مرض فازداد المرض فى يد المشترى 
فليس له أن يرده على بائعه لكن يرجع بنقصان العيب. 

81/5 ؟ ا #حاوفئ السراحية: لو ازداة المتركن فى يد المشقرى وقد كان 
أصل المرض فى يد البائع» ولم يعلم المشترى بذلك له الردء م: وإن كان صاحب 
فراش عنده» فهذا عيب غير الحمى فلا يرده» ويرجع المشترى بالأرش» وكذلك إذا 
كانت قرحة فانفجرت عنده أو جدرى فانفجرت عنده» ولو كان به جرح فذهبت 
يده به أو كانت موضحة فصارت آمة فليس له أن يرده. 
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١‏ :-: وفى الفتاوى الخلاصة: العيب الحادث إذا زال فالعيب القديم 
يوجحب الرد. وفيها أيضا: لو اشترى عبدا فاستقاله فأبى أن يقبله قال: هذا ليس 
بعرض على البيع فله أن يردهء إذا وهب المبيع بعد مااطلع على عيب به» ولم يسلم 
فليس له أن يرده على بائعه» ولو فعل شيئا من ذلك قبل العلم بالعيب يعنى العرض 
والهبة بدون التسليم فهذا لايكون رضا ولا يمنع الرد. 

١١‏ :- وفى فتاوى أبى الليث: اشترى شيئا وخاصم البائع فى عيب به 
وترك الخصومة أياماء ثم عاد إلى الخصومة فقال له البائع: لِمّ تركت الخصومة» 
قال: لأنظر وأسال أهذا عيب؟ فله أن يخاصمه فى العيب ويردهء وكذا إذا أراد الرد 
فلميجد البائع فأطعمه وأمسكه أياما ولم يتصرف فيه تصرفا يدل على الرضاء ثم 
وجد البائع فله أن يرد. 

١ 37‏ :- وفى البرهانية: رجحل اشترى حمارا وقبضه ثم لم يرض 
المشترى بالحمار بعد أربعة أيام فرده على البائع فلم يقبل البائع» ومع هذا استعمله 
أياماء ثم امتنع من القبول وعن رد الثمن» فله ذلك» وفيها: رحل اشترى لميت كفناء 
ثم وجد به عيبا لايرد ولا يرحع بنقصان العيب. 

:© : م: وفى المنتقى: رحل اشترى من رحل عبداء ثم إن المشترى 
أمر رحلا ببيعه» ثم علم الآمر بعد ذلك أن به عيبا قال: إن باعه الوكيل بمحضر من 
الموكل ولم يقل الموكل شيئاء فهذا منه رضا بالعيب» حتى لو لم يتفق البيع بأن لم 
يقبل المشترى ليس للمشترى أن يرد العبد على بائعه بذلك العيب» قال: وكذلك 
إذا أعلم الوكيل أنه يذهب من فوره ليبيعه فلم ينهه أو أخبر أن الوكيل ساوم أو مر 
به وهو يعرض ليبيعه فلم ينهه» فهذا منه رضا. وفى الخانية: اشترى عبدا فقتله رجحل 
عمداعند المشترى وقتل به القاتل» ثم علم بعيب فإنه لايرجع بالنقصان» رحل 
اشترى عبدا وباعه من أبيه فى صحته» ثم مات فورثه الابن وليس له وارث سواه ثم 
وبقندة امكف ع فين قديطا: لنش لذ أن ترد نوالا أن شال القاطي سس نصتن 
خحصما عن الميت فيرده الابن على ذلك الخحصم, ثم الابن يرده على بائع أبيه» وإن 
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كان للميت وارث آخر يرده الابن على ذلك الوارثء ثم يرد على بائع الميت» ولم 
يفصل محمد بينما إذا كان الميت استوفى الثمن أو لم يستوف. 

ه51 :١‏ م:اث ققرف أسريسما ويلهاقاذا هو ذار و كرد امد لايرد ويرحع 
بالنقصانء لأن البلل فى الأبريسم عيب. وفى تجنيس الناصرى: إذا باع أبريسما 
ووزنه فى وقت البيع وقبضه المشترى» ثم وحده بعد مدة ناقصاء إن كان من الهواء 
أو بقدر مايكون من الوزنين لاشيء على البائع» وإن كان أكثر فعلى البائع إذا لم 
يسبق من المشترى إقرار بقبض كذا منا. 

757- من إذا اشترى كرما وأكل الثمار» ثم اطلع على عيب فليس له 
الرد» وإن رضى به البائع» وكذا إذا اشترى بقرة وأكل من لبنها أو اشترى قدوما 
وأدحله فى النار» ثم اطلع على عيب به لم يرده» ولو اشترى ذهبا وأدخله فى النار 

ثم اطلع على عيب به رده. سئل شمس الأثمة الأوزجندى عمن اشترى منشارا 
وحددهء ثم اطلع على عيب به؟ [قال:] لم يرده إلا برضا البائع. 

١17‏ - قال محمد: رجل اشترى من آخر عبدا قد سرق عند البائع» 
ولم يعلم فقطع عند المشترى فللمشترى أن يرده على البائع ويرحع بجميع الثمن» 
وقال أبو يوسف ومحمد: لايرده» ولكن يرجع بنقصان العيب فيقوم سارقا وغير 
سارق فيرجع بنقصان مابينهماء وحاصل هذا أن أبا حنيفة يجعل هذا بمنزلة 
الاستحقاق فيكون عيبا فى الباقى» وعلى هذا إذا اشترى عبدا فوجده حلال الدم 
بقصاص أو ردة وقتدل عند المشترى: يرجع على البائع بجميع الثمن» بمنزلة مالو 
استحق العبد» وعندهما يقوم مباح الدم ويقوم معصوم الدم فيرحع بفضل مابينهما. 

وفى نواد رهشام: قال: قلت لمحمد: ففى قياس قول أبى حنيفة 
إذا اث شترى عبدا قد سرق عند البائع» ولم يعلم به المشترى وسرق عند المشترى أيضا 
فقطعت يله بالسرقتين جميعا؟ قال: يرجع عليه بالنصف؛ وإن كان المشترى علم 
بذلك العيب فعندهما لزمه ولا يرحع بنقصان العيبء أما عند أبى حنيفة فكذلك» 
وهذاغير صحيح, إنما الصحيح أن عنده العلم والجهل سواء. وإن كانت تداولته 
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البيبوع» ثم قتل عند المشترى الآخر يراجعون عند أبى حنيفة» بمنزلة الاستحقاق» 
وعندهما بمنزلة سائر العيوب» وإن كان المشترى أعتق العبدء ثم قتل فعندهما يرجحع 
بنقصان العيب» وأما عند أبى حنيفة فعلى ماذكرنا من الوجه الأول ينبغى أن لايرجع 
بشيء» وعلى ماذ كرنا من الوحه الثانى يرحع بجميع الثمن. 

١48‏ - ذكرالحسن بن زياد فى كتاب الاختلاف: إذا اشترى شيئا 
بدراهم وتقابضاء ثم باعه المشترى من بائعه» ثم وجد به عيبا قديما قال أبو يوسف: له 
أن يرده على المشترى الأول إذا كان لم يعلم به» وهو قول أبى حنيفة. 

١:‏ :- وفى الذحيرة: وفى شرح الجامع: رجحل اشترى من آخر عبدا 
وباعه من غيرهء ثم اشتراه من ذلك الغير» ثم اطلع على عيب كان عند البائع الأول» 
لم يرده على الذى اشتراه منهء لأنه غير مفيد» ولا يرد على البائع الأول لأن هذا 
الملك غير مستفاد من جهته» فيسمى البائع الأول صالحا والمشترى جعفرا 
والمشترى الثانى زيداء وصورة المسألة بعد تسمية هؤ لاء» اشترى حعفر عبدا من 
صالحء ثم إن جعفرا باعه من زيدء ثم إن جعفرا اشتراه من زيد ثانياء ثم اطلع جعفر 
على عيب قديم كان بالعبد فعلى ماذكر فى الجامع: ليس لجعفر أن يرده على زيد» 
وعلى ماذكره الحسن بن زياد فى كتاب الاختلاف: كان لجعفر أن يرده على زيد» 
ثم يرده زيد على جعفر وإنه مفيد» حتى يرده جعفر على صالح, ثم على ماذكره فى 
كتاب الاختلاف إذا رد جعفر العبد على زيد» ثم رده على جعفر بقضاء كان له حق 
الرد» فأما إذا كان الرد على جعفر بغير قضاء لايكون له حق الرد على صالحح وتبين 
بما ذكرنا فى كتاب الاختلاف أن المذكور فى شرح الجامع قول محمد. 

١‏ ١:-من:‏ وفى المنتقى: إذا اشترى من آخر دينارا بدراهم, ثم إن 
مشترى الدينار باع الدينار من رجحل آخرء ثم وجد المشترى الآخر بالدينار عيباء 
ورده على المشترى الأول بغير قضاء: كان للمشترى الأول أن يرده على بائعه 
بذلك العيبء ولا يشبه الصرف هنا العروض» قال: لأن البيع لايقع على الدنانير 
بعينهاء وعلى هذا إذا قبض رجل دراهم له على رجحل وقضاها آخر فوجد فيها زيوفا 
وردها عليه بغير قضاء قاض فله أن يردها على الأول. 
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65 - وفى المنتقى: اشترى عبدا فوحده أعمى فقال المشترى للبائع: 
أريد أن أعتقه عن كفارة يمينى فإن جاز عنى وإلا رددته» فله أن يردهء وهو نظير 
مسألة الثوب التى بعدها. 

١١‏ :- وفى العيون: اشترى من آخر ثوبا فإذا هو صغيرء فأراد رده 
فقال له البائع: أره الخياط فإن قطعه وإلا رده على» فأراه فإذا هو صغير فله أن يرده» 
وكذا الخف والقلنسوة» و كذا إذا قضى دراهم زائفة وقال للقابض: أنفقها فإن 
جحازت عليك وإلا فردها على» فقبلها على ذلك فلم ينفق عليه فله أن يردها 
استحساناء ذكره فى كتاب الصلح من النوازل. 

١:65‏ - وفى المنتقى: اشترى شيما بألف درهم وقبض الألف فوجدها 
نبهرجة» ثم عرضها على البيع» فهذا رضا منه بها وليس له أن يردهاء وعن أبى يوسف 
أنه لايكون رضا وله أن يردها. وفى صلح النوازل: سكل محمد بن سلمة عن رجحل 
اشترى جارية وبها قرحة فنظر إليها ولم يعلم أنها عيب وقبضها على ذلك» ثم علم 
أنها عيب؟ قال: له أن يردها بذلك. 

١ 6‏ :- وفى اليتيمة: سئل والدى عمن باع ضيعة فيها مسجد وقبور 
هل يصح هذ البيع؟ قال: لايصحء بل يفسد فى الكل» وسئل عمن اشترى سلة 
عنب فوجد فيها خوصا؟ فقال: إن كان بحيث لايتغابن الناس فى مثله فله رده» 
وسثل الخجندى عمن اشترى خشبة مصمتة صالحة للعمل فوجدها من داخلها 
ساقاعلى ساق هل له أن يردها بهذا العيب؟ فقال: إن كان الناس يعدون هذا 
عيبا فله أن يردها. 

:١ 57‏ م: وفى المنتقى عن محمد: المشترى فى خيار العيب إذا قال 
ا 0 
وفيه أيضا: رجحل اشترى من رجل دارا فادعى رجل أن فيها مسيل الماء» وأقام على 
ل ل يه ب م ا ل 
ردها؛ وإن كان قد بنى فيها بناء فله أن ينقض بناء ه. 
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-:١ 7‏ وفيه أيضا: رجحل اشترى من رجحل آخر عبدا بكرٌ موصوف بغير 
الا وا ل مه 
لايرجع بشيء» وإن كان الكر بعينه عند الشراء رجع فى العبد بمثل نقصان العيب 
فى الكرٌء إلا أن يرضى مشترى العبد أن يأحذ الكرٌ بعينه ويرد العبد. 

وفيه أيضا: رجحل استقرض من رجحل كرٌ حنطة وقبضهه ثم اشتراه 
منه بمائة درهم يعنى المستقرض اشترى الكرٌ المستقرض من المقرض» ثم وجد به 
عيبا قال أبو يوسف: له أن يرده بالعيب» ولا يرده فى قياس قول أبى حنيفة» وكذلك 
إن كان القرض دراهم فاشترى المستقرض بها دنانير وقبض الدنانير» ثم وجد 
المشترى المستقرض الدراهم القرض زيوفا فله أن يستبدلها فى قول أبى يوسف. 

١68‏ :- وفى الذخيرة: العبد المأذون إذا اث شترى شيئا فوجده معيبا وقد 
أبرأه البائع عن الثمن» أو وهب له الثمن وقبل العبد ذلك لايملك الرد بالعيب. ولو 
كان مكان العبد المأذون حرء إن كان وجد به العيب بعد القبض لايملك الرد» وإن 
كان وجد به العيب قبل القبض فله الرد. 

١‏ :- وإذا أقر المشترى أن هذا المبيع كان لفلان غير البائع وكذبه 
فلان»ثم اطلع المشترى على عيب به» له أن يردهء وكذلك لو باع ثم رد عليه 
بسبب هو فسخ من كل وجهه ثم اطلع على عيب كان عند البائع فله أن يرده؛ ولو 
كان الإقرار لغيره بعد مازال العيب فكذلك الجواب يعنى له أن يرد بالعيب إذا 
كذبه المقر له فى البيع» وبعد العلم لايكون له حق الرد» وإن عاد إليه بسبب هو 
فسخ فى باب البيوع التى يرجع فيها بالعيب. 

انا 

0- إذا اشترى شيئين ووحد بأحدهما عيباء و كان ذلك قبل أن 
يقبضهماء أو قبض أحدهما فأراد أن يرد المعيب خاصة» ليس له ذلك» ولو قبضهما 
رد المعيب خاصة» وليس له أن يردهما إلا برضا البائع» وهذا الجواب يستقيم فى 
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شيئين يستغنى كل واحد فى الانتفاع به عن الآخرء فأما إذا كانا شيئين لايستغنى 
أحدهمافى الانتفاع به عن الآخر كزوجى الخف ومصراعى الباب وما أشبههما 
إذا قبضهماء ثم وحد بأحدهما عيبا ليس له أن يرد المعيب وحده خاصة» ولكن إِما 
أن يردهما أو يمسكهماء هكذا ذكر محمد فى الأصل. 

65:©: وإذا اشترى زوجى ثور ثم وجد بأحدهما عيبا قبل القبض» 
فأراد أن يرد المعيب خاصة فظاهر الجواب: أن له ذلكء» قال مشايخنا: إن ألف 
أحدهما العمل مع صاحبه وصار بحال لايعمل إلا مع صاحبهه فإنه لايرد المعيب 
خاصة وصار بمنزلة شيء واحدء وإن كان المشترى شيئا واحدا فوجد ببعضه عيبا 
قبل القبض أو بعده فليس له أن يرد المعيب خاصة. 

١ 9‏ :- وفى الكافى: رجحل له طيلسان وقميص ولآخر خفان وقلنسوة 
فأثبت بالبينة صاحب الخفين شراء طيلسانه وقميصه بخفيه والآخر شراء خفيه 
وقلنسوته بقميصه فنصف الخفين بالطيلسان ونصف القميص بالقلنسوة ونصف 
حفيه بنصف القميصء حتى إذا تقابضاء ثم وجد بالقلنسوة عيبا: ردها بنصف 
القميص» وإن وحد بالطيلسان رده بنصف الحفين» وإن وحد بالخفين ردهما 
بالطيلسان ونصف القميص» وإن وجد بالقميص رهه بالقلنسوة ونصف الخحفين» 
وهذا إذا كانت قمية الكل سواء حتى تقسم بالسوية. 

64 -:-: وإن كان المعقود عليه مما يكال أو يوزن من ضرب واحد 
فوجد ببعضه عيباء ليس له أن يرد المعيب خاصة» سواء كان ذلك قبل القبض أو 
بعد القيض مدقف ما إقا كان الميتودغلية ترون أو عيدين حكن كن الشييع 
الإمام أحمد الطواويسى أنه كان يقول: على قياس قول محمد يجب أن يرد بعض 
المكيل والموزون بالعيب» وإن كان مجتمعا إذا كان التمييز لايزيد بالمعيب عيباء 
وكذلك إذا وحد البعض صغاراء فأراد أن يغربل ليرد الصغار من الحب الذى هو 
تحت الغربال ويمسك الباقى: ليس له ذلك. 

ه- وحكى عن الفقيه أبى حعفر الهندوانى أنه قال: ماذكر من 
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الجواب فى المكيل والموزون محمول على ما إذا كان الكل فى وعاء واحدء وأما 
إذا كان فى أوعية مختلفة فوجد مافى وعاء واحد معيباء فإنه يرد ذلك وحده» 
بمنزلة الشوبين والصنفين كالحنطة والشعير» وكان يفتى به ويزعم أنه رواية عن 
أصحابناء وبه أذ شيخ الإسلام واه رزاده» وقد عثرت على الرواية فى المنتقى 
وصورة ماذكر ثمة: إذا اشترى زق سمنء أو عسلء» أو اشترى جرة زيتء أو دهن 
أو سلة زعفران» أو قوصرة تمر» أو جوالق حنطة أو دقيق فوجد بشيء من ذلك عيبا 
قبل القبض أو بعده فهو بالخيار إن شاء نقض البيع» وإن شاء أمضاهء وليس له أن 
ينقض فى المعيب خاصة» وفى السراجية: ولو اتحد الوعاء فاستحق بعضه لاخيار 
له فى رواية» وفى رواية له الخيار. 

1657© م: ولو اشترى قوصرتى تمرء أو حرتى زيت» أو قربتى عسل» 
أو كرين متفرقين فى وعائين» أو خابيتى خخل فوجد بأحدهما عيبا قبل القبض فله 
أن يدع المبيع» أو يأحذ المبيع» وإن كان بعد القبض فليس له أن يرد إلا الذى به 
العيب» قال الحاكم أبو الفضل: قال أبو يوسف: إلا إذا كانا سواء مثل الأول زيتا 
واحداء أو سمنا واحدا فيرد كلهء أو يترك كله فى قول أبى حنيفة وهو قولناء قال 
أبو الفضل أيضا: وجحدت فى البيوع عن أبى حنيفة: إذا اشترى أثوابا فقبضها أو 
لم يقبضهارد المعيب خاصة ولزمه الأحرى. وفى السغناقى: والأظهر فى 
الجنس الواحد بصفة واحدة أنه كشيء واحدء سواء كان فى وعاء واحدء أو فى 
وعائين» فأما أن يرد الكل أو يمسك الكل. 

7غ م: وروى الحسن عن أبى حنيفة: إذا اشترى عشرة قواصر تمر 


١ 65‏ :- قول المصنف: ”وفى السغناقى: والأظهر فى الجنس الخ“ أخرج ابن 
أبى شيبة عن حجاج بن يسار: أن رحلا اشترى من رحل أزقاقا من سمن» ونقد صاحبه فنقصت 
الزقاق» فأراد أن يقاصه ببعض الدراهمء فال ابن عمر: خذ بيعك جميعاء أو رده جميعا. 
مصنف ابن أبى شيبة» البيوع والأقضية» فى الرحل يشترى المتاع أو الغلام فيجد ببعضه عيبا 
0 إبرقم: .1١0.8‏ 


الفتاوى التاتارحانية /٠ا”“-كتاب‏ البيو ع ١05‏ الفصل: 2١0‏ بيان مايمنعالرد ‏ ج:8 
فوجد ببعضها عيباء فإن كان تمرا واحدا من صنف واحد ليس له أن يرد إلا جميعه 
أو يأحذ جميعه. وإن كان مختلفا له أن يرد جنس المعيب خاصة» و كذلك قال 
الفقيه أبو جعفر: فيما إذا اشترى لفائف أبريسم فوجد بعض ماقبض فى كل لفافة 
معيبا فله أن يرد ذلك خاصة» فإن تميز المعيب فليس له ذلك؛ وبمثله لو وجد لفافة 
منها كلها معيبة كان له أن يرد ذلك ويمسك مالا عيب به. 

١:‏ :- وكذلك إذا اشترى عددا من كيس العدل فوجد فى كل واحد 
شيما معيبا لايكون له أن يمسك ذلك ويرده خاصة» وإن وجد بعد العد معيبا له أن 
يرد ذلك ويمسك مالا عيب به» ومن المشايخ من قال: لافرق بين ما إذا كان الكل 
فى وعاء واحدء أو أوعية ليس له أن يرد البعض بالعيب» وإطلاق محمد رحمه الله 
فى الأصل يدل عليهء وبه كان يفتى شمس الأئمة السرخسى. 

١ 8‏ :- وفى المنتقى: قال محمد: رجحل اشترى طعاما ووجد به عيباء 
فأراد أن يرد البعض دون البعض فله ذلك؛ قال: وأظنه قول أبى يو سف رحمه 
الله وف الهذايّةة ولو عدي عطي قاذ خا وله فى رذ مايق : وهذا إذا كا بعد 
القبضء أما إذا كان قبل القبض له أن يرد الباقى لتفرق الصفقة قبل التمامء وإن 
كان ثوبافله الخيار» وفى السغناقى: وإن كان ثوبا وقد قبضه المشترى» ثم 
استحق مستحق بعض الثوب فللمشترى الخيار فى ردٌ مابقى فلا يكون حينئذ 
لتتخصص الثوب فائدة» وأما إذا كان بعد قبض المبيع يعنى المكيل والموزون 
لايكون له الخيار فى رد ما بقى» فالثوب يكون كذلكء وقدرنا بالبعض؛ لأنه لو 
استحق الكل مايبقى البيع. 

-: وفى نوادر بشر عن أبى يوسف: رجحل اشترى جاريتين صفقة 
واحدة ورآى بإحداهما عيبا قبل القبض فأعتق التى لاعيب بهاء أو قبضهما وباع التى 
لاعيب بها لزمه البيع فى الأحرىء ولو قبض التى لاعيب بهاء ثم أراد ردها فله ذلك» 
ولو كان قبض التى بها عيب وهو يعلم بالعيب لزمتاه» ولو وجد العيب بهما جميعا 
فقبض إحداهما فله أن يردهما جميعاء ولو كان قبض إحداهما وأعتقها وهو لايعلم 
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بالعيبء ثم وجد بالأخرى عيباء ولم يقبضها فله أن يردهاء وإن قبضهما جميعا وهو 
يعلم بعيب الأخرى» فهذا منه رضاء ولو قبض واحدة وترك واحدة» ثم حدث بكل 
واحدة عيب فله أن يدع التى لم يقبض إلا أن يرضى البائع أن يقبل الأحرى بعيبهاء 
وإن شاء البائع ذلك قيل للمشترى: خذهما جميعا أو ردهما جميعا. 

-١‏ وفى الخانية: ومن اشترى عبدين صفقة واحدة فقبض أحدهما 
ووجد بالآخرعيباء فإنه يأخذهما أو يدعهماء ولو وجد بالمقبوض عيبا اختلفوا 
فيه» ويروى عن أبى يوسف أنه يرده خاصة» والأصح أنه يأحذهما أو يردهما. وفى 
نوادرابن سماعة عن محملد: إذا اث شترى عبدين وعلم بعيب بهما فقبض أحدهما 
فهو رضا بعيبهما جميعا. وفى الحاوى: سئل الرازى عمن وجد بالجارية عيبا 
فساومه البائع» فقال: هل تبيعها؟ فقال: نعم» بطل حقه فى الرد؛ لأنه عرضها على 
البيع. وفى العيون: رحل اشترى جارية فباع نصفهاهء ثم أصاب بها عيباء فإنه 
لايرحع بشيء فى قول أبى حنيفة وأبى يوسفء وقال زفر: يرحع بنقصان العيب فى 
النصف إلا أن يرضى البائع بأن يأحذ هذا النصف. 

؟ 566- وفى المنتقى: رجل اد شترى ثلاثة أعبد فقبض أحدهم,ء ثم وحد 
بأحد الباقيين عيبا فليس له إلا أن يردهم جميعا أو يأخذهم جميعاء ولو كان أعتق 
العبد الأول لزمه بحصته من الثمن وهو بالخيار فى الباقيين إن شاء أخذهماء وإن 
شاء ردهماء وليس له أن يرد المعيب وحده إلا برضا البائع. 

"٠.‏ : وإذا اشترى جحراب هروىء ثم أنحذ ثوبا منه وقطعه وحاطه أو 
باعه» ثم وجد بثوب من الجراب عيبا فللمشترى أن يأحذ مابقى من الثياب ويرد 
الذى به العيب خاصة» ولو قال البائع: لاأسلم لك أنا أرضى أن ترد الجراب كله» 


-١‏ أخرج عبد الرزاق عن الشعبى فى رجحل اشترى رقيقا جملة» فوجد ببعضهم 
عيبا قال: يردهم جميعاء أو يأخحذهم جميعا قال سفيان: ونحن لانقول ذلك نقول: المشترى 
بالخيار» يقوم ماوجد به عيب ويرده بعينه» وإن شاء ردهم كلهم. مصنف عبد الرزاق» البيوع» باب 
الرحل يشترى البيع حملة الخ 8/ ١55‏ برقم: 5599 ١؟‏ 


الفتاوى التاتارحانية /71-كتاب البيوع ١66‏ الفصل: 20١85‏ بيان مايمنع الرد ‏ ج:4 
فليس له ذلك إلا أن يشاء المشترى» ولو كان قطع الثوب ولم يخطه فرضى البائع 
أن يمسك الجراب ويأحذ الثوب المقطوع فله ذلك. 

١١٠5‏ :- وفيه أيضا: اث شترى من آخر نخلا فيه تمر بموضع من الأرض 
فلم يقبضه المشتر » حتى جذه البائع: فإن كان جذاذه نقص النخحلة» »أو التمرة بأن 
كان لم يبلغ الجذاذ فالمشترى بالخيار» وإن كان ماصنع البائع لم ينقص النخل 
والتمر فلا خيار للمشترى فإذا قبضهما المشترى فوجد بأحدهما عيبا رده وحدهء 
إن كان المشترى قبض ذلك كله قبل الجذاذ» ثم جذه المشترى فلم ينقصه 
الجذاذ شيماء ولم ينقص النخيل أيضاء ثم وجد بأحدهما عيبا لم يكن له أن يرد 
أحدهما دون الآخرء وله أن يردهما جميعا بالعيب الذى وجد بأحدهما؛ وليمس 
هذا كالفص والخاتم إذا ميز أحدهما عن الآخر بعد القبض وليس فيه ضررء ولو 
كان جذاذ المشترى نقص أحدهماء ثم وجد العيب لم يرد واحدا منهماء وإذا تعذر 
الرد رجع بنقصان العيب» إلا أن يشاء البائع أن يقبل ذلك مع العيب حينئذ رده. 

ه. .8 :- وكذلك لواث شترى شاة على ظهرها صوف فجرٌ البائع صوفها 
قبل القبض أوجزه المشترى بعد القبض كان الجواب فيه كالجواب فى الثمر؛ وفى 
الخحانية: قال محمد: الجز عندى ليس بنقصانء قيل له: لو اث تقرق كرما قالم عددة 
فقطف ثمرته ووضعها على الأرضء ثم وجد بالكرم عيبا لم يعلم به؟ إن كان 
مداه م 

57- وفيه أيضا: رحل اشترى شاة» أو بقرة مع ولدها فعلم بالعيب» 

ثم ارتضع منها الولد كان له أن يردهاء ولم يكن ذلك رضا بالعيب» وإن كان هو 
أرسل الولد إليهاء وفيه: رحل اشترى عبدا وقبضه فوهبه من رجحل وسلمه إلى 
الموهوب له ثم رجع فى الهبة بغير قضاءء ثم علم بعيب كان به وقت الشراء لم 
يكن له أن يرده فى قول أبى حنيفة وأبى يوسفء وعن محمد: له أن يرده. 

57 : وفيه: رجحل اشترى عبدا وقبضه فاكتسب اكتسابا عند 
المشترىء ثم إن المشترى وجد بالعبد الذى ا.ث* شتراه عيباء ثم أتلف الكسب لم يكن 
إتلاف الكسب رضا بالعيب» ولو كانت شاة حاملا فولدت عند البائع ولم تنقصها 
الولادة فقبضها المشترى» ثم وحد بأحدهما عيبا رده بحصته من الثمن» واللبن مثل 


الفتاوى التاتارحانية 707'-كتاب البيو ع ١517‏ الفصل: 201١©‏ بيان مايمنع الرد ‏ ج:4 
الولدء يريد به: إذا اشترى شاة وفى ضرعها لبن فحلب البائع» أو المشترى لبنها كان 
بمنزلة الولد» إذا لاقيمة له حال الاتصال كما فى الولدء ولهذا إذا غصب شاة يصير 
ضامنا لصوفها ولا يصير ضامنا لولدها ولبنهاء وإذا اشترى فجلا أو شلجما مغيبا 
فى الأرض فقلع المشترى كله» وجد به عيبا بعد ماقلعه كله لايستطيع الرد. 

-: وفى الحاوى: وسئل عمن اشترى بصل الزعفران فى الأرض 
وأحذ المشترى فى القلع فوجد فى ناحية منها شيئا كثيرا وفى ناحية لاشيء وفى 
ناحية وسطا ومثل هذا يعدونه عيبا؟ قال أبو القاسم: إن باع البصل فى الأرض كل 
جريب بكذا يفسد البيع» ومتى نبت منه شيء» ثم باع؟ قال: إن كان مانبت يمكن 
قلعه وله قيمة» فالبيع فى الجميع جائز» فإذا قلع منه شيئا لاخيار فيما بقى» ولا يرحع 
بشيء من الثمن لما وحد بعض الأرض خالياء فأما إذا كان شيئا منه لايفهم نباته 
وحودته تحت الأرض فالبيع فاسدء» وكذا إذا لم يظهر منه شيء» وإنما يبيع ماغيبته 
الأرض» قيل له: أرأيت إن كان القلع فى زمان لايفسده؟ قال: لاخيار له أيضاء ولو 
اشترى هذا البصلء أو غيره فى الأرض وقلع البائع شيئا منه من موضع وقال: أبيعك 
على أنه فى كل مكان هكذا فى الكثرة» فالبيع فاسد. 

8 م: وإذا اشترى من آخر عبدا بثمن معلوم فجاء أجنبى وزاد المشترى 
فى المبيع ثوبا فقبضه المشترى: فهذا مقطوع وللثوب حصة من الثمن وقد رضى صاحب 
النوب أن تكون حصة ثوبه للبائع» فإن وجد المشترى بالثوب عيبا بعد ذلك رده على 
صاحبه وأحذ من البائع تلك الحصة» ولو لم يجد بالعبد عيبا إنما وجد بالثوب عيبا رده 
على صاحبه ولم يرجحع بحصته» فإن وجد بعد ذلك بالعبد عيبا رده بجميع الثمن. 

0٠‏ -: وفى فتاوى أهل سمرقند: إذا اشترى مصراعى باب» وأخذ أحدهما 
بإذن البائع» ثم ذهب ليأحذ الآخر فوحده قد سرق من البائع: هلك على البائع» ويرد عليه 
المشترى ماأحذ إن شاء فلو أنه حين أحذ أحدهما عيبه بضرب فأس وباقى المسألة 
بحالها كان الهلاك على المشترى؛ وكذا فى الحفين والنعلين. وفيها أيضا: اشترى ضيعة 
مع غلاتها واطلع على عيب بهاء وأراد الرد» ردها ساعة وحدها معيبة» ولو ترك الغللات» 
فكذلك يمنع الرد» وإذا اشترى مشجرة ووحد فى بعض الأشجار عيباء فأراد أن يرد 
المعيب خاصة: له ذلك» فإن كانت متباينة حقيقة فهى كشيء واحد معنى. 


الفتاوى التاتارحانية 701-كتاب البيو ع ١05/١‏ الفصل: ١5‏ بيان مايمنع الرحورع ج:8 


نوع آخخرفى بيان مايمنع الرجوع بالأرش وما لايمنع 

-<-0١‏ كيفية الرجوع بنقصان العيب أن يقَوّم المبيع ولاعيب به» 
ويقوم و به ذلك العيبء»فإن كان تفاوت مابين القيمتين العشر فالمشترى يرحع 
على البائع بعشر الثمن» وإن كان تفاوت مابين القيمتين النصفء فالمشترى يرجحع 
على البائع بنصف الثمن» وعلى هذا القياس فافهم. وإذا باع المشترى المبيع بعد ما 
علم بالعيب به فالأصل فى هذا أن فى كل موضع لو كان المبيع قائما على ملك 
المشترى وأمكنه الرد على البائع إما بالرضا أو بغير الرضاء فإذا أزاله عن ملكه باليبع 
أو ماأشبهه لايرجع بنقصان العيب» وفى كل موضع لايمكنه الرد لو كان المبيع 
قائما على ملكهه فإذا أزاله عن ملكه يرجع بنقصان العيب. 

01د من ولو كان المبيع فى يد المشترى الأول» وأراد أن يرجع 
بنقصان العيب مع إمكان الرد فليس له ذلك» وعند تعذر الرد له ذلك» وكذا إذا 
كان فى بين المشترى القنالق» بيان هذا الأصل: إذا تعيب المبيع فى :يد المشترى 
بعيب» ثم اطلع على عيب كان فى يد البائع ليس له أن يرد إلا برضا البائع» فإن 
أحرج المبيع عن ملكه فى هذه الصورة ببيع أو هبة ليس له أن يرجع بنقصان العيب» 
وإذا اشترى ثوبا فصبغه أواشترى دارا وبنى فيها بناء» ثم اطلع على عيب به ليس له 
أن يردهء وإن رضى به البائع» فإن أحرحجه عن ملكه فى هذه الصورة بالهبة أو ما أشبه 
يرحع بنقصان العيب. 

- قال محمد فى الجامع الصغير: رجحل اشترى عبدا و أعتقه» 


0- أخخرج عبد الرزاق عن على بن حسين عن على رضى الله عنهء كان 
يقول فى الجارية: يقععليها المشترىء ثم يجد بها عيباء قال: هى من مال المشترى ويرد 
البائع مابين الصحة والداء. مصنف عبد الرزاق» البيوع» باب الذى يشترى الأمة فيقع عليها 
الخ 8/ ١57‏ برقم: 45/6 .١‏ 


الفتاوى التاتارحانية 70-كتاب البيو ع ١64‏ الفصل: ١65‏ بيان مايمنع الرحورع ج:8 
وفى الهداية: أو مات عنده» ثم اطلع على عيب به: فإن كان أعتقه على مال لايرجع 
بنقصان العيب» وفى المضمرات: وروى عن أبى حنيفة فى الأمالى» أن له الرحو ع» 
كما لو أعتقه مجاناء وإن كان أعتقه بغير مال يرحع بنقصان العيب عندنا. 

-:١70١‏ وفى الهداية: ومن باع عبدا فباعه المشترى» ثم رد عليه بعيب» 
فإن قبل بقضاء القاضى بإقرار أو ببينة أو بإباء يمين له أن يرده على بائعه» وإن قبل 
بغير قضاء القاضى ليس له أن يردهء وفى الجامع الصغير: إن رد عليه المشترى بإقرار 
بغير قضاء بعيب لايحدث مثله لم يكن له أن يخاصم الذى باعه؛ وبهذا تبين أن 
الجواب فيما يحدث مثله وفيما لايحدث مثله سواءء وفى بعض روايات البيوع أن 
فيما لايحدث مثله يرجع للتعين بقيام العيب عند البائع الأول. 

6 م:والأصل فى جنس هذه المسائل أنه متى تعذر رد المعيب 
على البائع بسبب إخراج المشترى المبيع عن ملكه بالبيع» أو بالهبة وكان ذلك قبل 
العلم بالعيب: منع الرجوع بالنقصان عند ظهور العيب؛ ومتى تعذر الرد بتلف 
المشترى على حكم ملك المشترى من غير فعل المشترى و كان ذلك قبل العلم 
بالعيب: لايمنع الرحوع بنقصان العيب وكذلك كالموت» وإن تعذر الرد بتلف 
المشترى على حكم ملك المشترى بفعل المشترى ينظر: إن كان بفعل مضمون 
عليه من جميع الجهات لو حصل فى ملك الغير نحو القتل وإحراق الثوب وغير 
ذلك منع الرحجوع بنقصان العيب» وإِن كان بفعل غير مضمون عليه من جميع 
الجهات لو حصل فى ملك الغير لايمنع الرجو ع بنقصان العيب» وذلك نحو 
الإعتاق والتدبير والاستيلاد» ولو قتله أحنبى لايرجع بالنقصان قتله عمدا أو خطأ. 

5- وإذا اشترى ثوبا أو طعاما وحرق القوب أو استهلك الطعام؛ ثم 
اطلع على عيب كان به» لايرجع بنقصان العيب بلا حلاف»ء وإن لبس الثوب» حتى 
تخرق من اللبس أو أكل الطعامء ثم اطلع على عيب به قال أبو حنيفة: لايرجع 
بنقصان العيبء وقالا: يرحع» وفى الذحيرة: والصحيح قول أبى حنيفة»وفى السغناقى: 
والفتوى على قولهما. وفى السراجية: اشترى نخلا فأكل ت مره» ثم وجد به عيبا لم 
يردهء وإن أحرق التمر رده. 


الفتاوى التاتارحانية 0'-كتاب البيو ع ١1٠١‏ الفصل: ١6‏ بيان مايمنع الرحوع ج:8 

:-:561١1/‏ وفى الحاوى: سثل أ بو القاسم عمن ا شترى خلا فلما صب فى 
حابية المشترى ظهر أنه منتن لاينتفع به؟ قال: هو أمانة فى يد المشترىء فإن هلك 
أو فسد لاضمان عليه؛ وإن أهراقه المشترى بفساده؟ قال: إن كان بحال لاقيمة له 
إذا شهد عيه شاهدان فلا شيء عليه. 

١‏ : وسثل عمن اشترى جملا فوجده لايعتلف وظهرت به ريح فوقع 
فانكسر فنحره؟ فليس له أن يرحع بشيء» لأنه نحره بعد علمه بالعيب» ولا شيء له 
على البائعء وإذا اشترى عبدا وباع بعضه وبقى البعض: لم يرد مابقى» كيلا يتضرر 
البائع بضررعيب الشركة» ولم يرجحع بنقصان العيب بحصة ما باع بلا خلافء وهل 
يرجحع بحصة مابقى؟ ففى ظاهر الرواية لايرجع» وعن محمد أنه يرجع» والصحيح 
ماذكر فى ظاهر الرواية. 

48 -: وفى الخانية: رجحل اشترى داراء ثم باع بعضهاء ثم وجد 
بها عيبا قال أبو حنيفة وأبو يوسف: لايرد ولا يرحع بشيء. رحل اشترى شيئا 
فوجد به عيبا قبل القبضء فقال للبائع: رددته عليك» ينتقض البيع بينهماء قبل 
البائع أو لم يقبل؛ ولو قال ذلك عند غيبة البائع: لاينتقض البيع عند أبى حنيفة. 
وفيه: رحل اشترى خحشبة ليتخذها مدقة وشرط ذلك فى البيع فقطعها بالليل 
وأقر أنه ليس بها عيبء ثم جدد العقد عليها من غير شرط النظر إليها بالنهار 
فوجدها معيبة كان له أن يردها. 

م: وفى المنتقى عن أبى يوسف فيمن اشترى ثوبا وباع نصفهء 
ثم وحد بالنصف الآحرعيباء أنه يرد مابقى» وقال أبو حنيفة: لايرد ويرحع بنقصان 
العيب؛ قال أبو الفضل: هذا بحلاف جواب الأصل. ولو اشترى حنطة أو سويقا 
فطحن الحنطة أو لت السويق بسمنء ثم اطلع على عيب» يرجع بنقصان العيب. 

-0١‏ وإذا اشترى طعاما وأكل بعضهه ثم وجد بالباقى عيبا فعلى قول 
أبى حنيفة لايرد مابقى ولا يرجع بأرش ماأكل وما بقى» وقال أبو يوسف: لايرد 
مابقى ويرحع بأرش ما أكل وما بقى؛ وقال محمد: يرد مابقى ويرجع بنقصان العيب 


الفتاوى التاتارحانية 01“-كتاب البيوعح ١1١‏ الفصل: ١5‏ بيان مايمنع الرحورع ج:8 
فيما أكلء وفى المضمرات: رضى بذلك أو لم يرضء وفى واقعات الناطفى: وبه كان 
يفتى الفقيه أبو جعفرء وبه أحذ الفقيه أبو الليث» وفى المضمرات: ويعطى كل بعض 
حكم وكيل نفسه وعليه الفتوى» وفى النصاب: وإِن باع نصفه يرد مابقى عند محمد 
أيضاء وعليه الفتوى» ولا يرحع بنقصان ما باع» وهذا جملة ماذكر فى الأصل» وذكر 
فى موضع آخحر من المنتقى عن محمد أنه إذا أكل بعض الطعام» ثم علم بالعيب أنه 
يرجحع بنقصان العيب فيما أكل وفيما بقى ولا يرد الباقى» وذكر فى موضع آخخر منه 
عن أبى يوسف أنه إذا أكل بعض الطعام رجع بنقصان العيب فى الذى بقى عنده» 
وذكر فى موضع آخر منه عن أبى يوسف عن أبى حنيفة أنه إذا أكل بعض الطعام» ثم 
اطلع على عيب كان بالذى أكل وبالذى بقى يرحع بنقصان عيب ماأكل» وكذلك 
جميع ما يكال أو يوزن مما لاينقصه التبعيض» وأما إذا باع بعض المكيل والموزون 
فعند أبى حنيفة وأبى يوسف لايرد مابقى ولا يرجحع بشيء من النقصان» وعن محمد 
أنه يرد مابقى ولا يرحع بحصة العيب فيما باع» هكذا ذكر فى الأصلء» وكان الفقيه 
أبو جعفر والفقيه أبو الليث يفتيان فى هذه المسائل بقول محمد على ماذكر فى 
الأصل رفقا بالناس» وعليه اختيار الصدر الشهيد حسام الدين. 

5- وفى فتاوى أبو الليث: أن من اشترى دقيقا وحبز بعضه ثم تبين 
أن الدقيق مرٌ رد الباقى بحصته من الثمن ورجع بالنقصان بحصة مااستهلك؛ وهو بناء 
على مذهب محمدء وفى الغيائية: وهو المختار للفتوى. وفى المنتقى عن 
أبى يوسف: أنه إذا باع بعض الطعام رد مابقى فى يده ولا يرجع بنقصان عيب ماباع. 
وفى موضع آخر من المنتقى: إذا باع بعض الطعامء ثم وجد بالباقى عيبا لم يرد الباقى 
ولم يرجع بنقصان فى قولهم جميعا. 

5607 - وفى العيون: لو اشترى طعاما فوجله به عيبا وقد باع بعضه» 
فإن فى قول أبى حنيفة وأبى يوسف لايرجع بعيب مابقى ولا بعيب ماباع» وفى 
قول محمد يرد مابقى ولا يرحع بما باع» وفى الكبرى: وإن باع نصفه يرد مابقى 
عند محمد أيضاء وعليه الفتوىء» وله أن يرجحع بنقصان ماباع. 
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4 7 17306:- وفى الخانية: رجحل اشترى خبزا بدرهم فوجد رغيفا واحدا 
محترقا فرده على البائع» ودفع البائع إليه خبزا آخر جزافا من غير وزن» لايجوز 
ذلك مالم يوزن» وفى السراجية: اشترى حبزا فوجده أقل من السعر المعهود 
وه بالباقى» و كذلك ماظهر سعرهء ولو اشترى بذر البطيخ فوحده بذر القثاء» 
إن كان قائما ردّه» وإن كان مستهلكا عليه مثله ورحع عليه بثمنه. وفى الواقعات: 
رجحل اشترى صابونا رطباء ثم تفاسخا البيع وقد حف ونقص وزنه» لايجب 
على المشترى شيء. 

م: وإذا أبق المبيع بعد القبض» ثم علم المشترى به عيبا كان 
عند البائع» لايكون له أن يرحع بنقصان العيب مادام العبد حياء وفى الكافى: عند 
أبى حنيفة» وعن أبى يوسف أنه يرحع؛ م: فإذا مات الآبق يرجع بنقصان العيب» 
وإذا اشترى أرضا ووفقهاء ثم وجد بها عيباء رجع بنقصان العيب» ذكر المسألة 
هلال الرأى فى وقفهء ولو جعلها مسجداء ثم وجد بها عيبا لايرجع بنقصان 
العيب؛ وفى موضع آخر: أن على قول محمد لايرجع بنقصان العيب» وعلى قول 
أبى يوسف يرحع. 

565 : وفى اليتيمة: سئل حمير الوبرى ويوسف بن محمد وعمر 
الحافظ عمن قايض ثورا ببقرة وهى حامل فولدت عند المشترى ووجد الآخر 
بالثور عيبا فرده على صاحبه بما ذا يرحع عليه؟ بقيمة الثور أم بقيمة البقرة؟ 
قالوا: يرجحع بقيمة البقرة. م: ولو اشترى ثوبا و كفن به ميتافإن كان المشترى 
وارث الميت وقد اشترى بشيء من التركة رجع بالأرش» ولو تبرع بالكفن 
أحنبى لم يرحع بأرش العيب. 

7- إذا مات العبد المشترى فى يد المشترى الثانى» ثم اطلع على 
عيب به» ورجع على بائعه وهو المشترى الأول بنقصان العيب» فالمشترى الأول 
لايرجع على بائعه بنقصان العيب» وهذا على قول أبى حنيفة» وأما على قول 
أبى يوسف يرجع» ذكر قول أبى يوسف فى هذه المسألة فى المنتقى» ولم يذكر 
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قول محمدء وذكر فى المنتقى أيضا قول محمد فى مثل هذه المسألة نظير قول 
أبى يوسف فى هذه المسألة وذكر قول أبى يوسف بخلافه» وصورتها: رحل 
شترى من آخر حارية وباعها من غيره» فولدت فى يد المشترى الثانى ولدا ووجد 
بها عيبا قد كان دلسه البائع الأول ولم يعلم به المشترى الأول: رحع المشترى 
الشانى على المشترى الأول بنقصان العيب» ولا يرحع المشترى الأول على بائعه 

- وفى الذخيرة: وذكر فى صلح العيون: إذا اشترى حارية 
وقبضها وباعها وسلمها فباعها المشترى الثانى» ثم ظهر بها عيب فردها المشترى 
الآخر على بائعه بغير قضاء لم يكن لبائعه أن يخاصم بائعه فى قول أبى حنيفة» وبه 
أحذ صاحباه» وإذا اشترى عبدا وأخبره البائع أن عبدى هذا آبق فاشتراه» ثم أراد أن 
يرده بذلك: ليس له ذلك. وفى الجامع الصغير العتابى: فإن أعتق المشترى العبد» ثم 
قتل أو قطع بسبب كان فى يد البائع فعندهما يرحع بنقصان عيب السرقة أو 
بنقصان كونه مباح الدم. 

48 0-م:قال محمد فى الجامع الصغير: رحل اشترى من آخر عبدا 
بألف درهم وتقابضاء ثم أقر المشترى أن البائع كان أعتقه قبل البيع» أو دبره» أو 
كانت أمة فأقر أنه استولدهاء وأنكر البائع ذلك وحلف» لايصدق المشترى على 
البائع» فإن وحد المشترى بالمبيع عيباء وعلم أنه كان عند البائع فله أن يرجع 
بنقصان العيب» وكذلك لو كان المشترى أقر أنه حر الأصل والمسألة بحالها رحع 
بنقصان العيب» ولو كان المشترى أقرأن العبد لم يكن للبائع يوم باعه» وإنما كان 
لفلان فصدقه المقرله فى ذلك فإن شاء أجاز بيع البائع وأحذ منه الثمن» وإن شاء 
لم يجزوأخذ العبدء فإن أجاز بيعه وأحذ الثمن» ثم إن المشترى وجد بالعبد عيبا 
قديما لم يرحع بشيء على البائع» وهذا إذا صدقه المقرله فى الإقرار» فإن كذبه فيه 
رده بالعيب» و كذلك لو كان الإقرار من المشترى بهذا بعد علمه بالعيب و كذبه 
المقرله رده المشترى على البائع بعد العلم بالعيب. 
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,18ت وفى التحاوق: عدن البحشن فنمن اشترى حارية فولدت'فن يذ 
البائع» ثم قبضها فوجد بها عيبا قال أبو حنيفة: يردها بحصتها من الثمن» وقال أبو 
يوسف: لايرد ويرجع بنقصان العيب» وقال الحسن: قال الفقيه فى الجامع الكبير: له أن 
يردها بحصتهاء ولم يذكر فيه حلافاء ولو أنها ولدت فى يد البائع» ثم وحد بها عيبا قبل 
أن يقبض» إن شاء أحذهماء وإن شاء تركهما فى قول أبى حنيفة وأبى يوسف زفر. 

-0١‏ وفى كتاب الصلح: اشترى جارية بها قرحة فنظر إليها ولم يعلم أن 
ذلك عيبا وقبضها على ذلكء ثم علم أنها عيب قال محمد بن سلمة: له أن يردها 
كذلككء ولو وجد المشترى عيبا قديما وقد حدث عنده آخر حتى امتنع رده وذلك قبل 
الإقرار فرجع بنقصان العيب» ثم أقر به المشترى للمقرله وصدق المقرله: لم يرجع البائع 
على المشترى بنقصان العيب الذى أحذه منه. 

- قال محمد: رجحل اشترى من رجحل عبدا بألف درهم وتقابضا 
فأقرالمشترى أن العبد كان لفلان أعتقه قبل أن أشتريه وأنكر البائع ذلك كله 
فهذا على وجوه: (١)إما‏ أن صدقه المقرله فى الملك والإعتاق» )١١‏ أو صدقه 
فى الملك دون الإعتاق» () أو كذبه فيهما جميعاء ففى الوحه الأول كان العبد 
للمقرله» وإن وجد المشترى بالعبد عيبا قديما لم يرحع بشيء» وفى الوجه 
الشانى: دفع العبد إلى المقر له» و كان عبدا له لايعتق عليه» فإن وجد المشترى به 
عيبا لم يرجحع بشيء» وفى الوجه الثالث: عتق العبد على المقر لهء و كان الولاء 
موقوفاء فإن وجد المتشرى بالعبد عيبا قديما يرجع بنقصان العيب على البائع» 
ولو أقر المشترى أنه اشتراه وهو لفلان إلا أن المشترى قال: أعتقه فلان بعد 
شرائى» لايرجع بنقصان العيب. 

١3.8‏ :- إذا قال المشترى: إنى بعت العبد من فلان وإن فلانا أعتقه بعد 
الشراءء و كذبه فلان» ثم وجد المشترى به عيباء لم يرده ولم يرجع بشيء» ولو 
ادعى أنه باعه من فلان» ولم يذكر الإعتاق وكذبه المشترى الثانى وحلف وعزم 
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البائع على ترك الخصومة: كان له أن يرده على البائع الأول؛ وهو نظير ما قال فى 
الجامع الصغير فى رجل ادعى على رجل أنه باع أمته وجحد المشترى وحلف 
وعزم البائع على ترك الخصومة: كان له أن يطأها. 

- رجحل اشترى من آخخر عبدا بألف درهم وتقابضاء ثم أقر 
المشترى أن العبد مدبر لهذا الرجل» أو كانت أمة فأقر المشترى أنها أم ولد لهذا 
الرجل اشتراهما كذلكء أو قال: علمت ذلك فيهما بعد الشراءء» وكذبه المقر له 
بذلك أو صدقه» ثم وحد المشترى به عيبا: لايرحع على البائع بشيء» وهذا والأول 
سواء فيما إذا صدقه المقر له فيهما أو كذبه فى الملك دون التدبير والاستيلاد أو 
كذبه فى الكلء وزعم المقر أن المقر له فعل ذلك بعد الشراء» وإنما يخالف هذا 
الأول فيما إذا كذبه المقرله فى الكل وزعم المقر أنه فعل ذلك قبل الشراءء فإنه 
قال: فى الإعتاق يرجحع بنقصان العيب» وفى التدبير والاستيلاد لايرحع. 

075" - وفى فتاوى أهل سمرقند: إذا اشترى سمنا ذائبا وأكله» ثم أقر 
البائع أنه قد كان وقعت فيه الفأرة وماتت» يرحع بنقصان العيب عند أبى يوسف 
ومحمدء وعليه الفتوى. 

75خ إذا اشترى شجرة وقطعها لاتصلح إلا للحطب» يرجع بنقصان 
العيب إلا أن يأحذها البائع مقطوعة» وفى هذا الموضع أيضا: قالوا: وهذا إذا 

شتراها لا لأحل الحطبء أما إذا اشتراها لأحل الحطب لايرجع بنقصان العيب. 
وفى الكبرى: اشترى مشجرة فوجد بعض الأشجار معيباء فأراد أن يرد المعيب 
خاصة ليس له ذلك. 

١70‏ :- م: قال محمد فى الجامع: مسلم اشترى عصيرا وقبضه فتخمر 
فى يده» ثم اطلع على عيب» لم يرده ولم يرجع بنقصان العيب» فإن قال البائع: أنا 
آخذ الخمر بعينهاء فليس له ذلكء فإن لم يخاصمه فى العيب» حتى صارت خلا 
رجع بنقصان العيب» ولا يرد بالعيب إلا أن يقبله البائع» ولو أن نصرانيا اشترى من 
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نصرانى خمرا وتقابضاء ثم أسلماء ثم وجد المشترى بالخمر عيبا لايرده بالعيب» 
وإن قبله البائع كذلكء» ولكن يرحع بنقصان اليعبء فإن لم يرحع بنقصان العيب» 
حتى صارت الخحمر خلا لم يرده بالعيب» إلا أن يرضى البائع. 

- قال محمد فى الأصل: فى رجحل اشترى الجوز أو البيض 
فكسره فوجده فاسداءفله أن يرده ويأذ الثمن كله؛ قال الشيخ الإمام شمس 
الأئمة الحلوانى: يريد به إذا وجده خاوياء أو مكسوراء أو وجده منتن اللب» أو 
وحد البيض مذرة» أما إذا وحده قليل اللب» أو وجد لبه فاسدا ولم يكن مكسرا 
فكسرهء فهذا من باب العيب وليس من باب الفسادء وقد تعذر الرد بسبب كسره 
فيرجع بنقصان العيبء إلا أن يرضى البائع بأن يأحذه مكسوراء حتى لو وحده بهذه 
الصفة قبل الكسر كان له حق الرد بسبب العيب» لأن الرد ممكنء والمسألة على 
التفسير مذ كورة فى المنتقى» وصورة ماذكر ثمة: إذا اشترى جوزا و كسر بعضه 
فوحده فاسدا لاينتفع به فإنه يرده ويرد مابقى ويأحذ الثمن كله» وإن كان ماكسر 
ينتفع به وله ثمن بأن كان قليل اللب» أو كان أسود اللب فإنه لايرده» ولا يرد مابقى» 
وفى الخحانية: إلا إذا أقام البينة على أن الباقى معيب» ولكن يرجع بنقصان العيب فيما 
كسر؛ قال ثمة: فهذا عيب والأول ليس بعيب بل هو عدم؛ وهذا إذا كسره ولم يعلم 
بالعيبيء ما ئإذا كشدره وهو لقال تمه عار اضيا افيطل حقدمن كيجا 

5-49 ثمماذكرفى الكتاب مستقيم فى البيض» فإنه لاقيمة لقشره» 
فإذا وجده فاسدا تبين أن المبيع لم يكن مالاء فتبين أن البيع كان باطلا لعدم 
مصادفة محله فيرده ويرجحع بجميع الشمن» وفى الجوز أيضا مستقيم إذا لم يكن 
للقشر قيمة: أما إذا كان للقشر قيمة بأن كان فى موضع يعد للحطب ويستعمل 
قشر الجوزاستعمال الحطب فوجده اويا اختلف المشايخ فيه» منهم من قال: 
يرجع بحصة اللب ويصح العقد فى القشر بحصته» ومنهم من قال: يرد القشر 
ويرجع بجميع الثمن» وإليه مال شمس الأئمة الحلوانى 
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غ36١‏ :- وأما إذا اشترى بيض نعامة فكسرها ووجدها مذرة ذكر بعض 
المشايخ فى شرح الجامع الصغير أنه يرحع بنقصان العيب ولا يرحع بجميع الثمن» 
وأماإذا كسر بيض النعامة فوجد فيها فرحا ميتا احتلف فيه المتأخرون» منهم من 
قال: لايجوزء ومنهم من قال: يجوز؛ كما لو اشترى جارية وفى بطنها ولد ميت. 
فأما إذا وجد البعض فاسدا لم يذكره فى الكتاب» وحكى عن الفقيه أبى جعفر أنه 
قال: إذا اشترى ألفا أو ألوفا من الجوز فوجد فيها عشرة أو نحوها حاوية لايرجع 
بشيء» فهو نظير التراب فى الحنطة؛ ثم إنه جعل العشرة قليلا فى الألف والألوف 
جميعاء وما زاد على ذلك فهو فى حد الكثرة» ومن مشايخنا من قال: الواحد فى 
كل مائة قليلء حتى لو كان ألفا فالعشرة فيها عفو وما زاد على ذلك كثير» وأما 
البيض فقد حكى عن الفقيه أبى حعفر أيضا أنه قال: إذا اشترى مائة بيضة فوجحد 
فيها واحدة أو اثنتين أو ثلاثا مذرة فلا يكون له أن يرحع بشيء؛ وجعل الثلاث 
قليلة فى المائة» وفى السغناقى: وما وراء الثلاثة فى المائة كثير. 

-0١‏ م وأما إذا اشترى عشرة من الجوز فوجد فيها حمسة حاوية 
اختلف المشايخ فيه» بعضهم قالوا: يجوز العقد فى الخمسة التى فيها لب بنصف 
الثمن بالإحماع» وبعضهم قالوا: العقد فاسد فى الكل بالإحماع» وبعضهم قالوا: 
العقد فاسد فى الكل عند أبى حنيفة» وعندهما يصح فى الخمسة التى فيها لب 
بنصف الثمن» وهو الأصح. 

565 - وكذلك إذااث شترى بطيخة و كسرها فوجدها منتنة لاتصلح 
لأكل أحد من الناس ولا لعلف الدواب فإنه يرحع بجميع الثمن» وإن كان تصلح 
لعلف الدوابء أو كان قشره يصلح لعلف الدواب فهذا من باب العيب فيرجع 
تتقتضان العين لتعدر الرد بسيبا الكسرة وكذلك الدباء إذا اث شتراه فو جده مراء إن 
كان يصلح لعلف الدواب أو أن يتكلف بعض لأكله فهذا من باب العيب» وإن 
كان لايصلح لأكل أحد من الناس ولا لعلف الدواب فالعقد باطل» وعلى هذا 
القثاء إذا وجده مرا بعد ماكسرء وعلى هذا حكم الثمار وغيرها من الفواكه. 
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13637 :- وفى المنتقى: اشترى بطيخا بدرهم عددا وكسر واحدا بعد 
القبض فوجده فاسدا لاينتفع به فله أن يرحع بحصته ولا يرد غيره» وفى الخانية: إلا 
أن يقيم البينة على فساد مابقى» م: قال: وليس البطيخ فى هذا كالجوزء يريد به أن 
فى الجوزإذا وجد بعضه فاسدا لاينتفع به رد كله؛ قال: والجوز شيء واحد فإذا 
وجد بعضه فاسدا يرد كله قال: واللوز والفستق والبندق والبيض نظير الجوزء 
والرمان والسفرحل والقثاء والخيار نظير البطيخ» وفى السغناقى: قال الإمام 
الحلوانى: هذا إذا ذاقه فوجده كذلك فتركهء فإن تناول شيئا منه بعد ماذاقه لايرجع 
عليه بشيء. وحاصل هذا: إن كان يصلح لتناول بعض الناس بأن يأكله الفقراء 
دون الأغنياء أو يصلح للدواب يرجحع بحصة العيب» إلا أن يتناول شيئا منه بعد 
العلم فلا يرحع بشيء» وفى الكافى: ولو وحده بهذه الصفة قبل الكسر رده لإمكانه 
وأن لم ينتفع به ورحع بكل الثمن لابحكم الرد بالعيب بل لبطلان البيع إذا المبيع 
ليس بمال. وفى الحاوى: سمل أبو القاسم عمن اشترى بطيخة فوجدها فاسدة؟ 
قال: إن كان مع فسادها لها قيمة بأن يقطعها ولم يستهلكهاء حتى خاصمه يرد 
البائع حصة النقصان من الثمن أو يقبلها ويرد جميع الثمن» وإن استهلكها أو 
بعضها بعد ماعلملا شيء له على البائع. وسكل الفقيه أبو إبراهيم عمن اشترى 
بطيخافى شريجة» ثم وجد بعضه أصغرء فما رأى على رأس الشريجة إن كان 
بحال لو علمالمشترى ذلك لايشتريه» فهذا عيب له رده» وإن لم يكن كذلك 
فليس بعيب» وإن وجد فى البطيخ عيبا بعد ماوضعه فى حانوته؟ قال: يرد المعيب» 
وإن لم يقبض بعد يرد كله أو يأحذ كله. 

4 +- وسثل عمن اشترى كردحتين من جزر فقلع بعض الجزر 
فوجده جيدا فى إحدى الكردحتين» ثم قلع الآخر فوحد به عيبا؟ قال: لايرد» ولكن 


يرجع بنقصان العيب» وسئل عمن اشترى جزرا فى جوالق فوجد فى أعلاها جزرا 


الفتاوى التاتارحانية /01“-كتاب البيوعح ١14‏ الفصل: ١6‏ بيان مايمنع الرحورع ج:8 
طويلاوفى أسفلها حزرا قصير؟ فقال: إن كان الطويل يشترى أكثر مما يشتر 
القصير كان هذا عيبا ويرده. 

هه - ولو اشترى بطيخة فأطعمهاابنه الصغير» أو الكبير» أو 
امرأته» أو مكاتبه أو ضيفه» ثم وجدها مذرة لها قيمة لايرحع على بائعه بشيء» 
فإن أكل هو أو أطعم عبدهء أو مدبرهء أو أم ولده يرحع؛ وإن لم يكن للبطيخة 
قيمة يرجحع على البائع بالقيمة فى الفصلين» وسئل عمن اشترى شاة فوجحدها 
مقطوعةالأذن؟ قال: إن اشتراها للأضحية فله أن يردها بالعيب وإلا فلا يرد. 
وفى الخانية: اشترى جارية من رجلين فوجد بها عيبا فقال: أرد على فلان» 
فذلك له فى قول أبى حنيفة وأبى يوسف. 

5 :م وفى المنتقى: اشترى دابة وقبضها فسرقت من يدهء ثم علم 
بها عيباء لم يكن له أن يرجع على البائع بنقصان العيب» رواه الحسن بن زياد عن 
أبى حنيفة» وفيه أيضا: اشترى ثوبا فقطعه لابن صغير له وخحاطه فوجده عيبا فليس 
له أن يرجع بنقصان العيبء ولو كان الابن كبيرا رجع» وكذلك لو قطع لمملوكه 
أو لأم ولده فله أن يرحع بنقصان العيب» وفى الحاوى: سئل عمن اشترى كرباسا 
فقطعه وخاطهه ثم تبين أنه مخترق يتناثر؟ قال: يجب أن يرى أهل العلم بالكرباس 
فإن قالوا: بأن هذا مخترق كله فالبيع فاسد ويرد على البائع» وإن كان بعضه مخترقا 
رحجع بنقصان العيب. 

567 -: وفى فتاوى الفضلى: اشترى بعيرا وقبضه فلما أدخله داره 
سقط فذبحه إنسان فنظروا إلى أمعائه فوحدوها فاسدة فسادا قديما ينظر: إن ذبح 
الذابح بغير أمر المشترى لم يرجع المشترى على البائع بالنقصانء وإذا ذبحه بأمر 
المشترى يرجع عند أبى يوسف ومحمدء وإذا اشترى حملا وظهر به عيب» فوقع 
فانكسر عنقه فنحره» ليس له أن يرجع على البائع بشيء. 


الفتاوى التاتارحانية /7-كتاب البيوع ١١١‏ الفصل: ١5‏ بيان مايمنع الرحوع ج:4 

<- رجلان لكل واحد منهما بعير فتبايعا وتقابضاء ثم وجد 
أحدهما عيبا فى البعير الذى اشتراه فمات فى يده وقد مرض البعير الآخر فله 
الخيار: إن شاء رجع بحصة العيب من البعير الآخر» وإن شاء رجع بحصة العيب من 
قيمة البعير الآخر صحيحا. وفى الخانية: ولو اشترى حمارا فوجده حرونا وهو 
الذى يقف فى الطريق فى بعض المواضع من غير مانع- كان له أن يرده. 

1-8- ولو اشترى عبدا بجارية وتقابضا فوطئ المشترى الجارية» ثم 
رأى صاحبه العبد فلم يرضه أو وجد به عيبا فرده يخخير» إن شاء ضمن المشترى 
قيمتها يوم قبضها مشتريهاء وإن شاء أحذ الجارية» ولا يضمنه النقصان إن كانت 
الجارية بكراء ولا العقر إن كانت ثيبا. 

0- وفى الكافى: وإن باع المشترى المبيع فرد عليه بعيب 
بقضاء رده على البائع» وإن كان الرد برضى المشترى لايرد على بائعه» وإن كان 
المشترى الآخخر قبض العبدء ثم رده على المشترى الأول: فإن كان الرد بقضاء 
ببينة أو بنكول المشترى الأولء أو بإقراره بالعيب فله أن يرده على بائعه إذا ثبت 
أن العيب كان عند البائع الأول» وعند محمد لايملك رده على بائعه إن أقام 
المشترى الآخر بينة أنه كان عند البائع الأول» وقال زفر: لايعتبر فسخا فى حق 
البائع الأول» حتى لايرد عليه. 

١‏ 50:-: وفى السراجية: رحل باع عبدا فوجد المشترى به عيبا فأراد 
رده والبائع يعلم أن ذلك العيب كان به وسعه أن لايأحذه» حتى يقضى القاضى 
عليه. وفى الولوالجية: رجحل أراد أن يبيع سلعة معيبة وهو يعلم بذلك يجب أن 
يبينها حتى لايقع المشترى فى الغرورء قال بعض مشايخنا: ولو لم يبين صار فاسقا. 


فى دعوى العيب والخصومة فيه»ء وإقامة البينة عليه 

- فى الذخيرة: قول المشايخ: ”إن قيام العيب فى الحال شرط 
سماع الخصومة» معناه: أن قيا العيب فى الحال شرط تحليف البائع على البنات 
للرد عليه» حتى لايحلف البائع باللّه لقد بعته وسلمته وما به هذا العيب. 

76 - يجب أن يعلم بأن العيب نوعان: ظاههر يعرفه القاضى 
بالمشاهسة والعيان كالعرج والعمى والإصبع الزائدة وأشباههاء وباطن لايعرفه 
القاضى بالمشاهدة والعيان؛ والظاهر أنواع: )١(‏ قديم كالإصبع الزائدة ونحوهاء 
(؟) وحادث لايحتمل الحدوث من وقت البيع إلى وقت الخصومة كأثر الجدرى 
وما أشبه ذلك» (”) وحادث يحتمل الحدوث من وقت البيع إلى وقت الخصومة 
كالجراحات وما أشبههاء (4) وحادث لايحتمل التقدم على مدة البيع. 

4- فأما الباطن فنوعان: )١(‏ نوع يعرف بآثار قائمة كالثيابة 
والحبل والداء الذى يكون فى موضع لايطلع عليه الرحال» (؟) ونوع لايعرف 
إثبات العيب لسماع الدعوى. م: إذا سمع الخصومة: فإن كان العيب قديما أو 
حادثا لايحدث من وقت البيع إلى وقت الخصومة كان للمشترى أن يرده» لأنا 
عرفنا قيامه للحال بالمعاينة وتيقنا بوحوده عند البائع إذا كان لايحدث مثله فى 


؟ © 3*6 1:- أخرج ابن أبى شيبة عن عامر: فى رجحل اشترى جارية وبها برص» وليس له 
شهودء قال: يحلف البائع باللّه ماباعها وبها برص. مصنف ابن أبى شيبة» البيوع والأقضية؛ الرجل 
يشترى الشيء فيجد به العيب 51/5/٠١‏ برقم: 07 .7١7‏ 


الفتاوى التاتارحانية 087 -كتاب البيو ع ١75‏ الفصل: ه ١‏ دعوى العيب والخصومة ج:8 
مثل هذه المدة فيرده المشترىء إلا أن يدعى البائع سقوط حق المشترى فى الرد 
بالرضا كالإبراء وغيرهء ويكون القول قول المشترى فيه مع يمينه. 

5ه - تمعند طلب البائع يمين المشترى يحلف المشترى باتفاق 
الروايات» وعند عدم طلبه هل يحلف المشترى؟ عامة المشايخ على أنه لايحلف 
فى ظاهر الرواية» ورأيت فى المنتقى رواية عن أبى يوسف أن المشترى إذا أراد الرد 
معنب لايحدت مكله يحلف باللّه ماعلح بالعيب حين اشتراة ولا رض به منذا علي 
ولاعرضهعلى بيع؛ قال: وكان أبو حنيفة يقول: لاأحلف المشترى» حتى يدعى 
ذلك البائع» قال: وأحب إِلََّ أن أستحلفه وإن لم يدع البائع ذلك؛ وعن أبى حنيفة 
رواية أمرى أن المشترى لايحلف على ذلك من غير فصل. م: كيف يحلف 
المشترى؟ أكثر القضة على أنه يحلف باللّه ماسقط حقك فى الرد بالعيب من 
الوجه الذى يدعيه البائع لانصا ولا دلالة» وهو الصحيحء وفى الخلاصة الخانية: 
وكذالو ادعى البائع أن المبيع ليس بمملوك له للحال يحلفه القاضى من غير 
دعوى. ولو أن المدعى لم يدع شيئا من ذلك هل يحلفه القاضى من غير دعوى؟ 
فى ظاهر الرواية: لايحلف» وعن أبى يوسف أنه يحلف نظر للبائع» وأجمعوا على 
أن القاضى يحلف من يدعى على الميت ديناء وإن لم يدع الوارث أو الوصى. 

565 م: وإن كان عيبا يحتمل الحدوث فى مثل هذه المدة ويحتمل 
التقدم عليه أو كان مشكلا فالقاضى يسأل البائع: أ كان به هذا العيب فى يده؟ فإن 
قال: نعم» كان للمشترى حق الردء إلا أن يدعى البائع سقوط حق المشترى فى الرد 
بالرضا أو الإبراء ويثبت ذلك بنكوله أو بالبينة» وإن أنكر فالقول قوله مع يمينه إن 
لم يكن للمشترى بينة على كون هذا العيب عند البائع؛ وفى الخلاصة الخخانية: وإن 
أقام المشترى البينة رد عليه» وإن لم يكن للمشترى بينة يستحلف البائع. 

7 176 :- م: ثم كيف يحلّف البائع؟ ذكر فى الأقضية فى موضع: يحلف 
باللّه لقد بعته منه وسلمته له وما به هذا العيب» وهكذا ذكر محمد فى الجامع 
والقدورى فى كتابه: وهذا لايكاد يصح لجواز أن العيب حدث بعد البيع قبل 


الفتاوى التاتارحانية 08 -كتاب البيو ع ١7‏ الفصل: ه ١‏ دعوى العيب والخصومة ج:8 
التسليم وإنه يكفى للرد» فمتى حلفناه عليه كان البائع بارا فى يمينه» ولو كان 
العيب حادثا بعد البيع قبل التسليم فيبطل حق المشترى فى الردء وذكر فى كتاب 
الاستحلاف أنه يحلف باللّه لقد سلمته بحكم هذا البيع وما به هذا العيب» وهذا 
لايكاد يصح أيضا لجواز أنه كان إلا أن المشترى رضى به أو أبرأه عنه» فالاعتماد 
على ماروى بشرعن أبى يوسف أنه يحلف باللّه ما لهذا المشترى قبلك حق الرد 
بالعيب الذى يدعيهء وفى الخلاصة الخانية: وعليه الفتوى» م: وهذا تحليف على 
الحاصل وأنه موافق لمذهب محمد فى كثير من المسائلء وإن كان عيبا لايحتمل 
التقدم على مدة البيع فالقاضى لايرده على البائع. وفى الخانية: رجحل اشترى غلاما 
وقبضه فادعى أنه يبول فى الفراش فإن القاضى يضعه على يدى عدل لينظر فيه. ولو 
قال للمشترى: ليس له إصبع زائدة» وما أشبه ذلك من العيوب التى لاتحدث فى 
تلك المسة» ثم وجد المشترى بالعبد ذلك العيب: كان له أن يردهء لأن القاضى 
يتيقن بكذبه فى نفى ذلك العيب. 

10 : م: وأما إذا كان العيب باطنا فإن كان يعرف بآثار قمائمة فى 
البدن وكان ذلك فى موضع يطلع عليه الرحال» فإن كان للقاضى بصارة فى معرفة 
الأمراض ينظر بنفسه فى ذلكء وإِن لم يكن له بصارة فى ذلك يسأل من له بصارة 
فى ذلك ويعتمد على قول مسلمين عدلين» وهذا أحوط والواحد يكفىء فإذا أخبره 
مسلم واحد بذلك يثبت العيب بقوله فى حق توجه الحصومة فيحلف البائع باللّه 
ولا يرد بقول هذا الرحل؛ هكذا ذكر بعض المشايخ» وذكر بعض المشايخ أنه مالم 
يتفق اثنان عدلان من الأطباء لايثبت العيب فى حق توجه الخصومة» فبعد ذلك 
ينظر: إن كان هذا العيب مما يحتمل الحدوث فى مثل هذه المدة عرف ذلك 
بقول الواحد أو المثنى أو أشكل عليهما واختلفوا فيما بينهم فإنه لايرده على البائع 
بل يحلفءوإن كان هذا العيب لايحتمل الحدوث فى مثل هذه المدة إن عرف 
وجحوده بقول الواحد لايرده ويحلف البائع» وإن عرف وجوده بقول المثنى ذكر 
فى الأقضية» وفى القدورى: أنه يرد بقولهما: وهكذا ذكر بعض المشايخ؛ وعن أبى 


الفتاوى التاتارحانية 07 -كتاب البيوع 0 الفصل: © ١‏ دعوى العيب والخصومة ج:5 
يوسف أنه لايرد بقول المثنى ويحلف البائع؛ وفى أدب القاضى: إن كان قبل 
القبض يرد بقول المثنى وبعد القبض يحلف البائع. 

48- وإن كان عيبا لايطلع عليه إلا النساء كالحبل» وما أشبه ذلك 
فالقاضى يريها النساءء الواحدة العدلة تكفى والثنتان أحوطء فإذا قالت واحدة 
عدلة إنها حبلى أو قالت ثنتان ذلك ثبت العيب فى حق توجه الخصومة:» فبعد ذلك 
إن قالت أو قالتا: حدث العيب بعد البيع» لايرد على البائع» ولكن يحلف البائع فإن 
نكل يرد عليه» وإن قالت أو قالتا: كان ذلك عند البائع» إن كان ذلك بعد القبض 
لايرد» ولكن يحلف البائع» وإن كان ذلك قبل القبض فكذلك لايرد بقول الواحدة» 
وهل يرد بقول المثنى؟ ذكر بعض مشايخنا: أن على قياس قول أبى حنيفة لايرد» 
وعلى قياس قولهما يردء وذكر الخصاف فى أدب القاضى أنه لايرد فى ظاهر 
الرواية» وفى القدورى: أنه لايرد فى المشهور من قول أبى يوسف ومحمدء وروى 
الحسن بن زياد عن أبى حنيفة مطلقا أنه يثبت الرد بشهادتهن» وعن محمد فى 
رواية ابن سماعة مطلقا أنه ينبت الرد بشهادة النساء فيما لايطلع عليه الرجال إلا 
فى الحبل» وفى النوادر عن أبى يوسف: إن كان قبل القبض يثبت الرد بشهادتهن» 
بخلاف ما بعد القبض. 

80- وفى المنتقى: ابن سماعة عن أبى يوسف: اشترى جارية 
وقبضها وادعى أنها رتقاء: أريها النساءء فإن قلن: هى رتقاء» رددتها على البائع» 
وكذلك إذا ادعى أن بها كية قديمة فى موضع لاينظر إليها إلا النساء» قال: وأرد فى 
مثل هذه بقول امرأة واحدة؛ قال ثمة: وحكى عن محمد بن الحسن مثل ذلك. 


8 - أخرج عبد الرزاق عن ابن شهاب أن عمر بن الخطاب أجاز شهادة إمرأة 
فى الاستهلال. مصنف عبد الرزاق» الشهادات» باب شهادة المرأة فى الرضاع والنفاس // 784 
برقم: 14179 15470418. 

وأخرج ابن أبى شيبة عن على أنه أحاز شهادة قابلة. مصنف ابن أبى شيبة» البيوع والأقضية» 
ماتجوز فيه شهادة النساء /١٠١‏ 4 55 برقم: 8 .75١١١‏ 
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0١‏ - وفى نوادرابن سماعة عن محمد: رجحل اشترى جارية وادعى 
أن بها حبلا وأراد ردها بعد يوم أو يومين أو ثلاثة» فإن القاضى يحلف البائع البتة 
بالله لقد باعها وما بها حبلء وإن قال المشترى للقاضى: تحلفه ما تعلم أن بها 
حبلاء فالقاضى يحلفه فإن حلف ذلك لايحلف البتة حتى تشهد نساء أنها حامل» 
وإذا شهدن بذلك حلف البتة على نحو ماذكرناء وإن لم يحلف على العلم حلف 
البتة لقد باعها وما بها حبل. وفى الحاوى: اشترى جارية وكان بها حبل ولم يدر 
حتى وضعت الحمل فى يد المشترى وماتت هل على البائع شيء؟ قال: لاء لأنها 
لماوضعت ولدها فرغت عن العيب. م: وفى نوادر هشام عن محمد: اشترى 
حارية وادعى أنها حامل وأحضر امرأة عدلة شهدت بذلك قال: أقبل شهادتها على 
أنى استحلف البائع» باللّه لقد باعها وقبضها المشترى وما هى يومئذ بحامل» فإن 
لم تشهد المرأة قلت للبائع: أهى حامل عندك تلك الساعة؟ فإن لم يقرقلت: 
احلف ماهى حامل تلك الساعة عندك. 

5<- وفى الخانية: رجل اشترى جارية قد بلغت فادعى أنها خنثى 
قال محمد: يحلف البائع البتة ما هى كذلك» لأنه لاينظر إليه الرحال ولا النساء» م: 
وعن ابن رستم عن محمد أن من اشترى من آخر جارية وادعى أنها خنثى يحلف 
البائع على ذلك. 

7- والجواب فى دعوى الاستحاضة فى حق حكم الرحوع إلى 
النساء لتوجه الخصومة» وفى الرد بهشادتهن قبل القبض وبعده كالجواب فى 
دعوى الحبل على الوجه الذى ذكرناء هكذا ذكر فى كتاب الاستحلافء» ولكن 
إذا شهد الرحال على الاستحاضة قبلت شهادتهم. 


1-: أحرج عبد الرزاق عن الشعبى والحسن قالا: تجوز شهادة المرأة الواحدة 
فيما لايطلع عليه الرحال. مصنف عبد الرزاق» الشهادات» باب شهادة المرأة فى الرضاع والنفاس 
برقم: 2٠547‏ هكذا رواه ابن أبى شيبة فى مصنفه» البيوع والأقضية» ماتجوزك فيه 
شهادة النساء 505/١١‏ برقم: 1 .5١١١‏ 
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6- فأما إذا ادعى المشترى انقطاع حيضها وأراد ردها بهذا العيب 
لايوحد لهذا رواية فى المشاهيرء وروى عن الإمام أبى محمد الكعبى أنه قال: 
سبال اعرف ألا عن مقدار مدة الانقطاع» فإن ادعى الانقطاع فى مدة يسيرة 
لاياتفت إلى دعواه ولا يعد عيباء وإن ادعى الانقطاع فى مدة كثيرة سمعت دعواه 
فعحنقل يساأل البائع: 1 هى كما ادعاه المشترى؟ فإن قال: نعم» سأله: أهى كانت 
منقطعة الحيض عنده؟ فإن قال: نعم» ردها بإقراره عليه» وإن قال: هى كذلك 
للحال ولكن ماكانت منقطعة الحيض عندىء وإنما حدث هذا العيب فى يد 
المشترى» توجهت الخصومة على البائع لتصادقهما على قيام العيب للحال» فإن 
طلب المشترى يمين البائع يحلف البائع على ذلكء وكيفية الاستحلاف فيه كما 
فى دعوى سائر العيوب» فإن حلف برئ» وإن نكل يرد عليه» فإن شهد للمشترى 
شهود على انقطاع الحيض عند البائع لاتقبل شهادتهمء بخلاف ما لو شهدوا على 
كونها مستحاضة» وإن أنكر البائع انقطاع حيضها للحال هل يستحلف البائع على 
ذلك؟ على قول أبى حنيفة لايستحلفء وعلى قولهما يستحلفء فبعد هذا يحتاج 
إلى بيان الحد الفاصل بين المدة اليسيرة والكثيرة» والروايات فيه مختلفة» فعن أبى 
يوسف أنه قدر الكثيرة بثلاثة أشهرء وعن محمد أنه قدر الكثيرة بأربعة أشهر وعشرء 
ثم رجع وقدر الكثيرة بشهرين وخمسة أيام» وعن أبى حنيفة وزفر أنهما كانا 
مقدراة للك رزة تتشي و اذاعرفت المذة الكثيرة فماندون ذلك يكون سير 
والكثير عيب دون اليسير؛ فإن كان القاضى مجتهدا كان له أن يقضى بما أدى إليه 
احتهاده من هذه الأقاويل» وإن لم يكن مجتهدا يأخذ بالمدة التى اتفق أصحابنا 
عليها أنها كثيرة وهى سنتان وهى سنتان حتى لايكون خروجا عن أقاويلهم؛ وإذا 
ادعى الانقطاع فى مدة كثيرة فينبغى أن يدعى الانقطاع بأحذ الشيئين إما بالداء أو 
بالحبل حتى يسمع دعواه. 

65- إذا اشترى جارية وهى طاهرة فامتد ظهرها ولم تحض من غير 


ظهور الحبل: ليس له أن يردها على بائعه ما لم يدع ارتفاع الحيض بالحبل أو 
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بالداء» والمرحع فى الحبل إلى قول النساء وفى الداء إلى قول الأطباءء فإذا أخبرته 
امرأة واحسة بالحبل أو طبيبان بالداء فتمام المسألة على ماكيفنا قبل هذا؛ قال: 
ويعتبر فى ذلك أيضا ماينتهى إليه ابتداء حيض النساء عادة وذلك تسع عشرة سنة 
عند أبى حنيفة ذكر الصدر الشهيد فى بيو ع الجامع» وفى السراجية: اشترى حارية 
بلغت سبع عشرة سنة ولم تحض قط له الرد» وفيما دون ذلك لا. 

5 - م: فإن قالت امرأة واحدة: إن بالجارية حبلاء وقالت امرأتان أو 
ثلاث: ليس بها حبل» تتوحه الخصومة على البائع بقول تلك المرأة ولا يعارضها 
قول المرأتين والثلاث فى أنه ليس بها حبل؛ فإن قال البائع للقاضى: المرأة التى 
تقول إنها حامل جاهلة» فينبغى للقاضى أن يختار لذلك امرأة عالمة» بقى هنا فصل 
آخر لابد من معرفته» وهو: أن الاستحاضة وانقطاع الدم والحبل هل يثبت بقول 
الجارية؟ وقد ذكر فى كتاب الاستحلاف مايدل على أنه لايثبت» فقد ذكر ثمة: أن 
من اشترى أ/بة وادعى أن بها حبلا أو استحاضة» فالقاضى لايجعل بين البائع 
والمشترى حصومة» حتى تشهد امرأة» أو امرأتان أن بها حبلا أو استحاضة؛ وبهذا 
تبين أن ماذكر الصدر الشهيد فى الجامع الصغير: أنه لايقف عليه غيرها غير 
مستقيم, وأن الطريق إقرار البائع» أو شهادة المرأة فى الاستحاضة والحبل» وفى 
الانقطاع إقرار البائع. 

07 - وفى الحاوى: سثل أبو بكر عمن اشترى برذونا وكان فى 
إحدى يديه جرحا ونبت الشعر عليه» ولم ير ذلك المشترى» ثم جاء بعد أيام يسبل 
منه القيح؟ قال: إن كان مثل هذا العيب لايحدث فى مثل هذه المدة له حق الرد» 
وإن كان يحدث فالقول للبائع. 


-:١ 73617‏ أحرج عبد الرزاق عن على بن مدرك قال: أحتصم إلى الضحاك بن قيس 
فى سلعة و جد بها الدبيلة وهوداءٌ قديم يعرف أنه ليس مما يحدثء فقضى به على البائع. 
مصنف عبد الرزاق» البيوع» بال العيب يحدث عند المشترىء الخ 8/ /51 ١‏ برقم: 2١417٠0‏ 
هكذارواه ابن أبى شيبة فى مصنفه» البيوع والأقضية» فى الرحل يبتاع جارية فيجد بها دبيلة 
دشنا 
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4 ح- م وأما إذا كان العيب باطنا لايعرف بآثار قائمة بالبدن نحو 
الإباق والجنون والسرقة والبول فى الفراش فإنه يحتاج إلى إثباته فى الحال؛ 
وطريق معرفة ثبوته على ماذكر صاحب الكتاب ومحمد فى الجامع الصغير أن 
القكافبيى يصال البائع أن هذاعيب فى الحالء قالوا: إنما يسأل البائع عن ذلك إذا 
صح دعوى المشترىء وإنما يصح دعوى المشترى إذا ادعى أن هذه العيوب 
كانت فى يد البائع وقد وحدت فى يد المشترىء إلا أن فى الجنون يصح دعوى 
المشترى بهذا القدرء وفى السرقة والإباق والبول فى الفراش لابد لصحة الدعوى 
من زيادة شيء وهو أن يقول المشترى: هذه العيوب كانت فى يد البائع» وقد 
وحدت فى يد المشترى والحالة متحدة ويعنى باتحاد الحالة أن يكون وجودها 
فى يد البائع وفى يد المشترى قبل البلوغ أو بعد البلوغ؛ أما لو كانت فى يد البائع 
قبل البلوغ ووحدت فى يد المشترى بعد البلوغ فهذا لايكفى لصحة الدعوى 
ولسؤال البائع» وفى الجنون يصحء سواء كان الجنون فى يد البائع أو المشترى قبل 
البلوغ» أو كان فى أيديهما بعد البلوغ» أو كان فى يد البائع قبل البلوغ» وفى يد 
المشترى بعد البلوغ» فهذا يكفى لصحة الدعوى ولسؤال البائع. 

8<- ثم إذا صح دعوى المشترى فالقاضى يسأل البائع: أن هذا 
عيب للحال؟ فإن أقر به ثبت العيب فى حق توحه الخصومة» فيسأل: أ كان هذا 
العيب بها عندك؟ فإن أنكر يحلف على البتات» وإن أنكر البائع قيام هذا العيب 
للحال فإن أقام المشترى بينة على ذلك يثبت قيام العيب فى الحال» وتوجهت 
الخصومة على البائع فى أن هذا العيب هل كان بها فى يده؟ وإِن لم يكن للمشترى 
بيئنة على ذلك» وطلب من القاضى أن يحلف البائع باللّه مايعلم قيام العيب به فى 
الحال» ذكر فى الجامع الكبير أن على قول أبى حنيفة لايحلف» وعلى قولهما 
يحلفء وفى أدب القاضى للخصاف جعل طريق معرفة ثبوت هذه العيوب بالبينة 
فقال: لايثبت للمشترى حق الخصومة مع البائع ما لم يقم بينة على وجود هذه 
العيوب للحال فى يد نفسه فإن لم يكن له بينة وطلب يمين البائع فهو على 
الاحتلاف الذى مر. 
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5-٠‏ ثم إذا ثبت وجود هذه العيوب فى يد المشترى وأنكر البائع 
كونها عنده فلو لم يكن للمشترى بينة احتيج إلى تحليف البائع؛ وكيف يحلف 
البائع؟ فعلى رواية بشر بن الوليد: يحلف باللّه ما لهذا قبلك حق الرد بالسبب الذى 
ووو رفن لأس دلت قن لصوم زالله مان عند كك فطلم ون الكباق 
والسرقة والبول يحلف: باللّه ما سرق وما أبق وما بال فى الفراش عندك منذ بلغ 
مبلغ الرجال» ثم إذا حلفنا البائع فإن حلف برئ عن دعوى المشترى» وإن نكل يرد 
عليه بنكوله» و يحلف المشترى على الرضا من غير دعوى البائع عند أبى حنيفة 
ومحمدء وقد مرهذا. ثم إذا ادعى البائع ذلك يحلف المشترى» وأكثر القضاة على 
أنه يحلف: باللّه ما سقط حقك فى الرد من الوجه الذى يدعيه البائع لاصريحا ولا 
دلالة» وقال أبو بكر الرازى: يحلف: باللّه إنك محق فى ردك العبد على البائع؛ فقيل 
له: إن الاستحلاف مشرو ع على النفى وهذا استحلاف على الإثبات» فقال: 
الاسبتتحلاف قد شرع على الإثبات أيضاء فإن المودع إذا ادعى الرد» أو هلاك 
الوديعة يمستحلف على الرد والهلاك» وهذا استحلاف على الإثبات. 

-١‏ وفى شرح الطحاوى: إذا باع الرحل جارية وغلاما بالغين 
وقبضهما المشترىء ثم جاء يرد وقال: وحدتهما آبقين» أو: بائلين فى الفراش» أو: 
وحدتهما سارقين» وقد كان وجد ذلك عند البائع بعد البلوغ» فهذا لايخلو: إما أن 
يقر البائع بالأمرين جميعاء أو ينكر الأمرين» أو أقر بوجوده عنده» وأنكر وجوده 
عسج د المتشرئي: أو أقكر ينويعو ةةاعهتن المشترى و انكر بوصرةةعندة أما إذا قز 
بالأمرين جميعا فله أن يرده على البائع» وإن أنكر الأمرين جميعا فلا خصومة 
للمشترى إلا إذا أقام البينة على وجوده عنده حينئذ صحت الخصومة» ثم يحتاج 
إلى إقامة البينة على وجوده عند البائع بعد البلوغ» فإن أقام عليه البينة فإنه يرده» وإن 
عجز عن إقامة البينة على وجوده عند البائع يحلف البائع باللّه لقد باع وسلم وما 
أبق منه منذ بلغ مبلغ الرحال» وفى السرقة والبول كذلك. 
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75 م: اشترى جارية وطعن المشترى بشجة كانت بها عند البائع 
وحلف القاضى البائع فنكل فردها المشترى عليه فادعى البائع بعد ذلك أنها حبلى 
فقال المشترى: مالى بها علمء فالقاضى يريها النساءء فإن قلن: هى حبلى» لايثبت 
الرد بقولهن» ولكن تتوجه الحصومة على المشترى فيحلف القاضى المشترى: 
باللّه ما حدث هذا الجبل عندك؛ فإن حلف فلا شيء عليه والرد ماض على حاله 
كما كانء وإن نكل ثبت ما ادعاه البائع فردها على المشترى» ولكن يردها على 
المتشعرفق بنقصان عيب الشجة» فإن قال البائع للقاضى: أنا أمسك الجارية مع 
الحبل ولا أضمن عيب الشجة» كان له ذلك» ولو أن القاضى حين سأل المشترى 
عن الحبل قال المشترى: إن هذا الحبل كان عند البائع ولم أعلم به» سمع دعواه 
لأن العيب عسى لايظهر إلا بعد مدة فيحتمل وجوده عند البائع» وإن لم يظهر فى 
هذا الوقت وصار المشترى بدعوى وجود هذا الحبل عند البائع مقرا بوجوده عنده 
لكن لم يثبت وجوده عند البائع» لأن قول المشترى ليس بحجة على البائع» وإن 
كان حجة على نفسه فيحلف البائع» فإن حلف لم يثبت وجوده عنده» و كان للبائع 
أن يرد الجارية عليه ويرد معها نقصان الشجة» وإن نكل عن اليمين ظهر أن هذا 
العيب كان عند البائع فظهر أن الرد كان صحيحاء ولو كان القاضى حين قضى 
قضى برد الجارية على البائع بعيب الشجة فقبل أن يرد المشترى الجارية على البائع 
قال البائع: إنها حبلى وهذا الحبلى حدث عند المشترى» وقال المشترى: لا بل 
كان عند البائع» فالقاضى لايعجل فى الرد ويحلف البائع على ما ادعى المشترى 
عليه أنه حدث عنده؛ ولا يمين على المشترى هاهنا بخلاف الفصل الأول فإن 
هناك يحلف المشترى. 

7 - قال محمد: رجحل باع نصف عبد له من رجحل بحمسين دينارا 
وباعه النصف الآخر بمائة دينار» ثم إن المشترى وحده أعور فقال البائع: حدث 
عندك أيها المشترى» وقال المشترى للبائع: كان عندك أيها البائع» فالقول قول 
البائع» وعلى المشترى البينة» فإن لم تكن البينة للمشترى يحلف البائع» ويقال 
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للمشترى: أتخاصم البائع فى النصف الأول أو فى النصف الثانى أو فيهما؟ فإن 
قال: أنا أخاصم فى النصف الآخر وأقف فى الأول لا تأملأ كان العيب عنده أم لا» 
كان له ذلك» ويستحلف البائع على النصف الآخرء فإن نكل رد ذلك على البائع» 
وإن حلف لزم المشترى؛ فإذا حلف البائع» ثم إن المشترى خاصمه من بعد فى 
النصف الأول» فأراد أن يستحلفه فال البائع» لما حلفت أنه لاعور به وقت البيع 
الثانى كان ذلك منى حلفا أنه لا عور به عند البيع الأول بطريق الضرورة فلا أحلف 
مررة أخرىء لايلتفت إلى ذلكء ثم إذا حلف فى النصف الأول فإن حلف لم يرد 
عليه شيء» وإن نكل عن اليمين لزمه النصف الأول» فإن قال المشترى: إن العيب 
واحد وقد ثبت بنكوله فأرد عليه النصف الآحرء لايلتفت إلى ذلك» ولو أقر البائع 
بالعيب يوم باع النصف الأول كان للمشترى أن يرد عليه النصفين» وكذلك لو 
خحاصمه المشترى فى النصف الأول قبل أن يخاصمه فى النصف الثانى فنكل البائع 
عن اليمين فرد عليه النصف الأولء ثم رد النصف الثانى بذلك النكول لم يكن له 
ذلك» حتى يخاصمهه وإن أراد المشترى أن يخاصمه فى النصفين جميعا يحلف 
البائع فيهما يمينا واحدا: باللّهِ لقد باعه النصف الأول وسلمه إليه وما به هذا العيب 
وباعه النصف الثانى وسلمه إليه وما به هذا العيب» فإن حلف فيهما برئ عنهماء 
وإن نكل فيهما لزماه» فإن حلف فى أحدهما ونكل فى الآخر لزمه ما نكل فيه 
وورع عا حار فيه 

4- وفى الفتاوى الخلاصة: رجل اشترى جارية فوجد بها عيبا 
فاصطلحا على أن يدفع البائع شيئا والجارية للمشترى جاز» ولو اصطلحا على أن 
يدفع المشترى إليه شيئاء والجارية للبائع لايجوز. وفى الخانية: رحل اشترى عبدا 
فوجد بهعيباء وأنكر البائع أن يكون عنده فأقام المشترى شاهدين شهد أحدهما 
أنه باعه وبه هذا العيب وشهد الآحر على إقرار البائع بالعيب» لايقبل. 

75 - قال محمد فى الجامع: رجحلان باعا من رجل عبدا صفقة 
واحسة أو صفقتين فما أحد البائعين وورثه الآخر» ثم طعن المشترى بعيب فى 
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العبد: فإن شاء حاصمه فى أحد النصفين» وإن شاء خاصمه فى النصفين؛ فإن 
خاصمه المشترى فيما باعه بنفسه حلفه على البتات» باللّه لقد بعته وسلمته وما به 
هذا العيب؛ وإن حاصمه فى الذى باشر البيع مورثه حلفه باللّه لقد باعه وسلمه إليه 
ولميعلم به هذا العيب» فإن حلف فى أحدهما لم يقع به الاستغناء عن اليمين فى 
النصف الآخرء وإن نكل فى أحدهما لم يكن له أن يحلف فى النصف الآخرء وإن 
جمع بين النصفين فى الخصومة فلا يخلو: إما أن يكون البيع صفقة» أو صفقتين؛ 
فإن كان صفقتين حلفه على الصفقتين ويجمع بين اليمين» باللّه لقد بعته النصف 
وسلمته وما به هذا العيب ولقد باعه صاحبك نصفه وسلم وما تعلم به هذا العيب» 
وهذا بالاتفاق» فأما إذا كانت الصفقة واحدة فكذلك الجواب عند محمدء وعند 
أبى يوسف يكتفى باليمين على نصيبه خاصة على البتات وينوب ذلك عن يمينه 
فى النصف الذى باعه مورثه. 

75<- وفى الكافى: مشتر قال: أعتق البائع» أو: دبر» أو: استولد» أو: 
هو حر الأصلء وأنكر البائع وحلف: قضى بالعتق والتدبير والاسيتلاد» ورحع 
بنقصان العيب إن علم به» ولو قال: باعه وهو ملك فلان» فصدقه فلان وأحذه 
لايرجع بالنقصانء وإن كذبه رده بالعيب» وكذا لو علم بالعيب» ثم أقر أنه لفلان 
وكذبه رده» م: ولو قال: كان لفلان أعتقه قبل شرائى من البائع» وكذبه فيهما أو فى 
الملك يرحع بالنقصان» ولو صدق فيهما أو فى الملك لايرحع بالنقصانء ولو قال: 
كان لفلان أعتقه بعد شرائى» وصدقه أو كذبه أو قال: دبر أو استولد قبل الشراء أو 
بعده» وصدقه أو كذبه لايرحع. 

50 - وفى الخانية: رحل اشترى جارية فوجد بها عيباء فأراد ردها 
فاصطلحا على أن يدفع أحدهما شيئا من الدراهم ينظر: إن اصطلحا على أن يدفع 
بائع الجارية الدراهم إلى المشترى» حتى لايرد المشترى الجارية جازء لأنه صلح 
على العيبء وإن اصطلحا على أن يدفع المشترى الدراهم إلى البائع ليقبل البائع 
الجارية لايجوز. 
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- قال محمد فى الجامع: متفاوضان باعا عبدا من رحل» ثم 
غاب أحدهما وطعن المشترى العبد بعيب فله أن يخاصم هذا الحاضر ويحلفه» 
فإن نكل لزمه» وإن حلف لم يلزمه؛ فإن حلف البائع الحاضر» ثم حضر الغائب» 
فأراد المشترى استحلافه كان له ذلك؛ ثم كيفية التحليف أنه يحلف الحاضر 
منهما باللّه لقد باعه النتصف وسلمه وما به هذا العيب» ولقد باه صاحبه النصف 
وسلمه وما بههذا العيبء فإذا حضر الآخر حلف على هذا الوحه أيضا إن كان 
العبد بصفقتين بالاتفاق» وإن كانت صفقة واحدة فكذلك عند محمدء وعند أبى 
يوسف استحلف يمينا واحدة على البتاث فى الصنف الذى باعه. 

898- وفى الهداية: ومن اشترى عبدا فقبضه فادعى به عيباء لم يجبر 
على دفع الثمن» حتى يحلف البائع أو يقيم المشترى بينة» فإن قال المشترى» شهودى 
بالشام» استحلف البائع ودفع الثمن» يعنى إذا حلف ولا ينتظر حضور الشهود: فأما إذا 
نكل ألزم العبب» وفى الخانية: رجحل باع جارية» ثم أنكر البائع والمشترى يدعى 
الشراء: لايحل للبائع أن يطأهاء فإن عزم المشترى على ترك الخصومة وسمع البائع 
من المشترى أنه عزم على ترك الخصومة: كان للبائع أن يطأها. 

-: ولو اشترى عبدا وقبضه وباعه من آحر وجحد المشترى الثانى 
البيع وحلف وعزم المشترى الأول على ترك الخصومة ولم يحلف المشترى 
النانى» ثم وحد بالعبد عيبا كان عند البائع: ليس له أن يرده على بائعه» ولو أن 
اللمسكرف الفناتى ادع أن البيع الذى جحرى بينهما كان بالميتة» أو كان بثمن إلى 
العطاء أو كان فيه خيار شرط أو رؤية وصدقه المشترى الأول فى ذلك» ثم وحد 
بالعبد عيبا كان له أن يرده على بائعه. 

-0١‏ ولو اشترى رجل عبدا فأراد أن يرده على بائعه بعيب» فأقام البائع 
البينة على إقراره أنه باع العبد: قبلت بينته» وليس له أن يرده بالعيبء ولو أقام البائع 
البينة أنه باع من فلان وفلان حاضر بجحد والمشترى الأول يجحد أيضا: كان 
جحودهما بمنزلة الإقالة ولا يرد. ولو اشترى رجحل عبدا بصفقتين بكل صفقة نصفهء 
ثم وجد به عيبا كان عند البائع» وأراد أن يرد أحد النصفين دون الآخر: كان له ذلك. 
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لواح احعر 

5- وفى الخلاصة: الوكيل بالبيع إذا رد عليه بعيب فقبل بغير قضاء 
لزمه دون الم وكلء سواء كان يحدث مثله فى مثل تلك المدة أو لايحدث مثله» 
وهوالصحيه وإن قبله بقضاء لو كان العيب لايحدث مثله فى مثل تلك المدة 
فالرد عليه يكون ردا على الموكلء سواء رد عليه بالبينة أو بالإقرار أو بالنكول» وإن 
كان العيب يحدث مثله: إن كان الرد عليه بالبينة أو بالنكول فكذلكء وإن كا 
بالإقرار لزمه دون الآمرء ولكن له أن يخاصم الآمرء وأما الوكيل بالشراء فله أن يرد 
بالعيب قبل أن يدفعه إلى الآمر استحساناء فلو ادعى البائع رضا الآمر لايمين عليه» 
ولو أقام البينة على رضا الآمر بطل الرد» ولو أقر الوكيل برضا الآمر نفذ فى حقه 
ولزم العقدء إلا أن يرضى البائع أو يقيم هو البينة على رد الآمر. 

١7٠‏ :- وفى الزيادات: الم وكل إذا وحد بالمشترى عيبا بعد ما مات 
الوكيل بالشراء فالموكل يرد بالعيب» والوكيل بالشراء لو وجد المبيع عيبا له أن 
يرده بالعيب» وإن سلمه إلى الموكل لايرد إلا برضا الموكل. الوكيل بالشراء إذا 
وجد بالمشترى عيبا قبل القبض وأبرأ البائع ن العيب جاز ولزم الآمر» وإن كان بعد 
القبض لزمه دون الآمر. المولى لو اشترى من عبده شيئا وهو مأذون مديون 
مستغرق ونقد الثمن فوجد به عيبا: لايرد عليه ولا على بائعه؛ وهذا إذا نقد الثمن» 
فإن لم ينقد يملك الرد مطلقا ويرد بخيار الرؤية وبخيار الشرط. 
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نوع آخر فى الاختلاف الواقع فيه 

64 - م: عن محمد فى الإملاء: إذا اشترى الرحل من آخر عبدين 
بثلاثة آلاف درهم صفقة واحدة ووجد بأحدهما عيبا بعد ماقبضهماء ثم احتلفا فى 
قيمتهما يوم وقع البيع فقال المشترى: كانت قيمة المعيب ألفى درهم وقيمة الآخر 
ألف درهم, وقال البائع على عكس هذا لم يلتفت إلى قول واحد منهماء وينظر إلى 
قيمة العبدين يوم يختصمان فيه» فإن كانت قيمة كل واحد منهما يوم الخصومة 
ألفارد المعيب خاصة بنصف الثمن بعد ماحلف كل واحد منهما على دعوى 
صاحبه» وإن أقام جميعا على ماادعيا البينة أذ كل منهما جميعا مما ادعيا من 
الفضلء» فتجعل قيمة المردود ألفى درهم على ما شهد به شهود المشترى وتجعل 
قيمة الآخر ألفى درهم على ماشهد به شهود البائع فيرد المشترى المعيب بنصف 
النمن» ولو مات أحدهما والآحرقائم ووجد بالقائم عيبا واحتلفا فى قيمة القائم» 
وفى قيمة الميت ولا بينة لهما فالقول قول البائع فى قيمة الهالك» ويقوم الباقى 
على قيمة يوم اختصماء ولو أقاما البينة على قيمة الهالك فالبينة بينة البائع أيضاء ولو 
لم يقيمابينة على قيمة الهالك وأقاما البينة على قيمة الحى فالبينة بينة المشترى» 
وفى الكافى: ولو كان العبد واحدا وأراد رده وقال البائع: هذا غيره» فالقول له. 

5" - المشترى إذا باع مااشترى فجحهد البيع المشترى الثانى 
وحلف على ذلك وععزم المشترى الأول على ترك الخصومة» ثم وجد الأول به 
عيباء رد على بائعه» وكذلك لو تصادقا أن البيع فاسدء أو بميتة» أو بخيار رؤية رد 
على بائعه» ولو رد عليه بتجاحد بعد ما أقر بالبيع وخير المشترى الثانى بعده» وأراد 
الردٌ فأثبت البائع بيعه أو إقراره به من غائب لايرد» وكذا لو حير المشترى الثانى 
بعد ماتصادقا أن البيع صحيح باتّء ثم جعل لأحدهما صاحبه خيار الفسخ صح, 
فلو وجد به عيبا لايرد» وكذا لو أراد الرد فأثبت البائع بالبينة بيعه من فلان أو إقراره 


ببيعه من فالان وهو غائب لايرده. 
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65- م: وفى النوازل: اشترى خلا فى خحابية وحمله فى جرة له 
فوجد فيها فأرة ميتة فقال البائع: هذه الفأرة كانت فى حرتك» وقال المشترى: لا 
بل كانت فى فى خابيتك» فالقول قول البائع. 

/15301:- وفى فتاوى أهل سمرقند: اشترى دهنا بعينه فى أنية بعينها 
وأتى على ذلك أيام فلما فتح رأس الآنية وكان رأسها مشدودا منذ قبضها ووحد 
فيها فأرة ميتة وأنكر البائع أن تكون فى يده: فالقول قول البائع مع يمينه» وتأويل 
المسألة: إذا كان رأسها مشدودا وقت القبض ولم يعلم استمرار الشد ولا عدمه 
لانفتاحها بعد ذلك إلى أن وجد فيها الفأرة» وأما لو علم استمرار الشد وعدم 
انفتاح رأس الآنية إلى أن وحد فيها الفأرة فالقول قول المشترى وله الرد» 

١8‏ :- وإذا اشترى عبدا وقبضهه ثم جاء به وقال: وجدته محلوق 
اللحية» وأنكر البائع فالقول قول البائع» فإن أثبت المشترى أنه محلوق اللحية 
اليوم: فإن لم يكن أتى على البيع وقت يتوهم فيه روج اللحية عند المشترى له أن 
يرد» وإن كان أتى على البيع مثل ذلك لم يرد ما لم يقم البينة أنه كان محلوق اللحية 
عند البائع أو استحلفه فنكل. 

8<- وإذا ادعى المشترى عيبا بالمبيع والبائع يعلم أن هذا العيب 
كان به يوم البيع» وسعه أن لايأخذهء حتى يقضى القاضى عليه برده. 

- وفى المنتقى: رحل باع من آخر عبدا وقبضه المشترى وطعن 
بنة فيا وال اشع سوم اموس سي 
ومثله يحدث فى الشهرء فالقول قول البائع. وفيه أيضا: رجحل اشترى من آخر جارية 
سوا سيسات ارده راس 


5 - أحرج الترمذى عن ابن مسعود قال: قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم: 
إذا احتلف البيعان» فالقول قول البائع» والمبتاع بالخيار. سنن الترمذىء أبو اب البيوع» باب ماجاء 
إذا اختلف البيعان 5٠ /١‏ ؟ برقم: »١7/6‏ هكذا رواه أحمد فى مسنده 455/١‏ برقم: 5414 5 4. 
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على البائع ودفعها إليه وقضى للمشترى بالثمن كلهء وسع للمشترى أن 
يأحذ الثمن منه كله. 

0- وفيه: إذا اشترى دابة وأراد أن يردها بعيب فقال البائع: قد ركبتها 
فى حوائجك بعد ماعلمت بالعيب» وقال المشترى: لا» بل ركبتها لأردها عليك» 
فالقول قول المشترىء وتأويل المسألة على قول بعض المشايخ: إذا كان المشترى 
لايمكنه الرد إلا بالركوب. وفيه أيضا: اشترى رجحل من رجحل غلاما بجارية ووجد 
بالجارية عيبا وردها واختلفا فى الغلام فالقول قول الذى فى يده الغلام. 

05 - وفيه أيضا: رحل باع من آخر جارية فقال: بعتها وبها قرحة فى 
موضع كذاء وجاء المشترى بالجارية وبها قرحة فى ذلك الموضع وأراد ردها فقال 
البائع: ليست هذه القرحة تلك القرحة» والقرحة التى أقررت بها قد برأت وهذه 
قرحة حادثة عندكء فالقول قول المشترىء و كذا لو قال البائع: بعتها وإحدى 
عينيها بيضاءء وجاء المشترى بالجارية وعينها اليسرى بيضاء وأراد أن يردها فقال 
البائع: كان البياض بعينها اليمنى فزال وهذا بياض حادث عند بعينها اليبسرى» 
فالقول قول المشترى» و كذلك إذا قال البائع: بعتها وبرأسها شجة» إلى آخر 
المسألة» فإن قال البائع فى فصل الشجة: كانت الشجة موضحة فصارت منقلة 
عندكء فالقول قول البائع فى هذاء وكذلك فى فصل بياض العين لو قال البائع: 
كان بعينها نكتة بياض وقد ازداد عندك» والعين مبيضة كلهاء أو عامتها فالقول 
قول البائع» وإن كان بعينها نكتة بياض فقال البائع: كان البياض مثل الخردل» أو 
أقل من هذاء قال: جاء من هذا أمر متقارب جعلنا القول قول المشترى» وإن لم 
يتقارب فالقول قول البائع» ولو قال: بعتها وبها حمىء فجاء المشترى بها محمومة 
يريد ردهافقال البائع: زادت الحمىء» لايصدق البائع» وكان للمترف اندها 
ولو قال البائع: بعتها وبها عيبء ثم جاء المشترى وبها عيب وأراد ردها فقال 
البائع: لم يكن بها هذا العيب» وإنما كان كذا و كذاء فالقول قوله» ولو قال: بعته 
وبه عيب فى رأسه» فجاء المشترى وأراد أن يرده بعيب برأسه فالقول قول 
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المشترى أنه هذا العيب» وإن كذبه البائع» فالحاصل أن البائع إذا نسب العيب إلى 
موضع وسماه فالقول قول المشترىء» وإذا لم ينسبه إلى موضع بل ذكره مطلتا 
فالقول قول البائع. 

- قال محمد فى الجامع: إذا اشترى جارية وقبضهاء ثم ادعى أن 
لها زوجا وأراد ردها فقال البائع: كان لها زوج عندى» ولكن مات عنهاء أو: طلقها 
وانقضت عدتهاء ثم بعتهاء فالقول قول البائع» فإن قال البائع: كان لها زوج فلان» 
وعين الزوج إلا أنه طلقها قبل البيع» فكذلك الجواب: القول قول البائع ما دام 
الزوج غائباء وإذا حضر الزو ج فإن صدق البائع فى الطلاق لايثبت للمشترى حق 
الردء وإن كذبه وقال: ماطلقّتهاء فالقول قول الزوج وكان للمشترى حق الرد بعيب 
التزوجء وإن قال البائع: كان لها زوج بعد البيع إلا أنه طلقها قبل التسليم» أو قال: 
بعد التسليمء لم يقبل قوله. ولو كان لها زوج عند المشترى فقال المشترى للبائع: 
قد كان هذاالزوج عندكء وقال البائع: كان زوجها عندى غير هذا فطلقها ذلك 
الزوج أو مات عنهاء وقال المشترى: لاء بل هو هذاء فالقول قول البائع ولا يكون 
للمشترى عق الرد و استشهك محمد فى الكنات ففال: الاترى! أن ريخل لو اشترف 
عبدا وقبضه فمات عند المشترى فادعى المشترى أن البائع باعه ويإحدى عينيه 
بياض ومات هو كذلك وقال البائع: كان ذلك لكنه زال قبل البيع» فالقول قول 
البائع؛ ولو قال: زال عنه بعد البيع» فالقول قول المشترىء ولو قال البائع: كان 
البياض بعينه اليمنى وقد زال وحدث البياض بعينه اليسرى عندك» وقال المشترى: 
بل البياض كان عندك بعينه اليمسرىء كان القول قول البائع. 

4 : وفى الولوالجية: رحل اشترى جارية فباعها من آحر فظهر بها 
عب غك المشيوى الاعرسيا حدق معله فقثال الميقترف الأو ل# جد شيهيدة» 
وأقام الآخر البينة أن هذا كان عند البائع الأول فردها القاضى على المشترى 
الأول: فللأول أن يردها على البائع بذلك العيب فى قول أبى يوسف» وقال محمد: 
لايردهاء وقول أبى حنيفة مثل قول أبى يوسف. 
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65--م :قال محمد فى الجامع أيضا: رحل اشترى من آخر جارية» 
ثم أقام بينة أن لها زوجا معروفاغائبا لاتقبل هذه الشهادة» وكذلك لو شهد 
الشهود أن لها زوجا معروفا غائبا لاتقبل هذه الشهادة» وكذلك لو شهد الشهود 
أن لها زوجا ولم يعرفوه فشادتهم باطلة» ولو شهدوا على إقرار البائع أن لها زوجا 
معروفا غائباء أو على إقراره بأن لها زوجا مجهولا صحء وإذا قبلت الشهادة ظهر 
طلقها طلاقا بائناءهكذا ذكر فى الجامع» ومن مشايخنا من قال: هذا إذا ادعاه 
البائع» فأما بدون الدعوى فالقاضى لايحلف المشترىء والأصح أن القاضى 
يحلف المشترى على هذا فى الحالين صيانة لقضائه. 

-:١ 505‏ إذا اشترى خادما وقبضهه ثم طعن بعيب به فجاء بالخادم 
ليرده فقال البائع: ماهذا بخادمى» وقال المشترى: هذا حادمك الذى اشتريته 
منكء فالقول قول البائع مع يمينه. وفى الفتاوى الخلاصة: ولو وجد بالدابة عيبا 
فى السفر وهو يخاف فى الطريق فأمضى السفر لايكون رضا بالعيب. 

7 - وفيها: رجحل اشترى دابة فى دار الإسلام وغزا عليهاء ثم وجد 
بهاعيبا وبائعها غائب» لاي ركبهاء لأنه لو ركبها وهو عالم بالعيب يكون رضاء 
وكذالو ركبها فى دار الحربء و كذالو أمره الإمام بالركوب لايركبء فإن 
أكرهه الإمام على الركوب ليخرحها إلى دار الإسلام لم يلزمه» وإن لم يكرهه 
لكن أمره بالركوب فهو رضاء فإن قضى قاض أن ركوبه ليس برضا نفذ قضاؤه 
وللقاضى الثانى أن يمضيه. 

نوع أخر منه 

4- رجل قال لآخر: إن عبدى هذا آبق فاشتره منى» فقال له الآخر: 
بكم تبيعه» فقال: بكذاء فاشتراه منه» ثم وجده المشترى آبقا فليس له أن يرده» فإن 
باعه المشترى من آخر فوجده المشترى الثانى آبقا فأراد أن يرده» وأنكر المشترى 
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الأول أن يكون آبقا فأقام المشترى الثانى بينة على مقالة البائع الأول» لم يستحق به 
شيما. ولو قال البائع الأول للمشترى الأول: بعتنك هذا العبد على أنه آبق» أو: على 
أنه برئ من إباقه» والمسألة بحالها: كان للمشترى الآخر أن يرده على المشترى 
الأول» ولو قال البائع الأول: بعنه على أنى برئ من الإباق» ولم يقل: من إباقه؛ 
لم يرد المشترى الآخر على الأول ما لم يقم البينة على أنه باعه وهو آبق. 

6849 - وفى المنتقى: رحل أقر على عبده بدين» ثم باعه من آخرء 
ولم يذكر الدين ثم باعه المشترى الآخرء ولم يذكر الدين: فإن للمشترى الآخر 
أن يرده على بائعه بذلك الإقرار الذى كان من البائع الأول. 

-٠٠‏ وفيه أيضا: رحل أقر أن أمته آبقة» ثم وكل و كيلا أن يبيعها 
ولم يبين أنها آبقة فباعها مأموره وكتم ذلك الإقرار وتقابضاء ثم علم المشترى 
بذلك الإقرار وأراد ردها به على بائعه وكذبه البائع» وقال: لم تأبق» أو كان الإقرار من 
المولى بعد ماباع الوكيل وتقابضاء فليس للمشترى أن يردها على الوكيل؛ ألاترى! 
أن المضارب أو شريك العنان لو باع أمة وتقابضاء ثم أقررب المال» أو الشريك 
بعيب فيها ليس بظاهر لم يكن للمشترى أن يردها على البائع بذلك الإقرار» ولو أن 
الم وكل قال للوكيل: إن عبدى آبق فبعه وأبرئ من إباقه» فباعه الوكيل ولم يبرئ من 
الإباق» ثم علم المشترى بمقالة الوكيل قبل القبض فله أن يرده بذلك. 

-١‏ وفيه أيضا: لو وكل رحلا ببيع عبد له فأقر الوكيل أنه آبق ولا 
يعلم أنه أقر به قبل الوكالة أو بعد الوكالة» ثم باع العبد من رجحل وتقابضاء ثم اطلع 
على مقالة الوكيل؛ فله أن يرده على الوكيل» وليس للوكيل أن يرده على الموكل» 
ولو كان المشترى سمع إقرار الوكيل بذلك قبل البيع» ثم اشتراه منه» لم يكن له أن 
يرده على الو كيل. 

-٠‏ وفيه أيضا: إذا باع رحل من رجل عبدا وأقر البائع والمشترى 
بإباقه و كان ذلك منهما فى عقد البيع» ثم باعه المشترى من آخر و كتم إباقه» ثم 
باعه المشترى الثانى من آخر على أنه مأمور وليس بآبق» ثم علم المشترى الآخر 
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بالإباق وما جرى بين البائع الأول والمشترى الأول من إقرارهما بالإباق وقت 
حريان العقدء لم يكن له أن يردهء ولا يكون إقرار المشترى الأول بإباقه نافذا على 
من لم يشتر منه الساعة» م: ولو أن المشترى الأول اشتراه من غير إقرار منه ومن 
البائع الأول بإباقه» ثم أقام المشترى الأول بينة على إباقه ورده القاضى على البائع 
الأول» ثم إن البائع الأول باعه من ذلك المشترى أو من رجحل آخر وباعه المشترى 
من رجل وباعه المشترى الثانى من رجحل آخرء ثم علم المشترى الآخر بالإباق وبما 
جحرى بين المشترى الأول وبائعه من رد القاضى العبد عليه بالإباق ببينة قامت عليه: 
فله أن يرده على بائعه. 

17 :- وفيه أيضا: إذا اشترى من آخر جارية» ثم ادعى أنها آبقة وأقام 
البينة على إباقها وردها القاضى بذلكء ثم أقام رحل بينة أنها أمته ولدت فى ملكه 
وقضى القاضى له بالجارية» ثم باعها فخاصمه المشترى فى إباقها واحتج عليه 
بحكم الحاكم بالإباق: فله أن يردها. 

- رجل ساوم رحلا فى عبد فقال للمشترى: اشتره منى فإنه ليس به 
عيبء فلم يتفق بينهما بيع فاشتراه بعد ذلك» ثم إن المشترى وجد بالعبد عيبا يعحدث 
مثله فخاصم فيه البائع وأقام بينة أنه كان عند البائع» وأقام البائع بينة أنه قال عند 
المساومة: اشتره منى فإنه لاعيب بهء لا يلتفت إلى هذه البينة ويقضى بالرد على البائع» 
ولو قال للذى ساومه: اشتره فإنه ليس به عيب كذاء فلم يتفق بينهما بيع ثم إن المشترى 
ادعى ذلك العيب وأراد أن يرد على بائعه بذلك العيب: فله ذلك» ولو كان مكان العبد 
ثوب وباقى المسألة بحالها: لاتسمع دعواه» ولا يرد على بائعه فى الوجهين. 

نوع أخر منه 

- إذا أصاب الإمام والجند غنائم فى دار الحرب فأخرجوها إلى 
دار الإسلام فباع الإمام أو بعض أمنائه الغنائم لمصلحة رآها حتى جاز البيع فوجد 
المشترى بالجارية عيبا لايدرى أ كان العيب يوم الشراء أو لم يكن؟ لم يكن له أن 
يخاصم الإمام فى الرد بالعيب. 
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5- وإذا عرفت هذا الحكم فى حق الإمام فكذا فى حق أمينه» 
وهذا بخلاف ما إذا نصب الإمام وصيا عن الميت بالتصرف حيث يلحقه العهدء 
فإذالم يصلحالإمام حصماولا أمينه كان للإمام أن يجعل أمينه خصما 
للمشترى ابتداء إن شاء» وإن شاء نصف خحصما آخر دفعا للضرر عن المشترى» 
فإن أقام المشترى البينة على الخصم أن العيب كان بالجارية يوم اشتراها ردها 
عليه» وإن لم يكن له بينة وأراد استحلاف من يخاصمه لايستحلفء ولو أقر هذا 
الخصم بالعيب لايصح إقراره نظرا للغانمين» وإذا لم يصح إقرار هذا الخصم 
بالعيب» فالقاضى يخرجه عن الخصومة وينصب للمشترى خصما آخرء فإذا 
نصب القاضى خصما آخر ورد المشترى الجارية على هذا الخصم ببينة أقامها 
فالقاضى يبيع الجارية ويوفى للمشترى ثمنهاء فإن كان الثمن مثل الثمن الأول 
فبهاء وإن كان أنقص أعطاه النتقص من يبت المالء وإن كان الثمن الثانى أفضل 
جعل الفضل للفقراء؛ وإن كان الجارية من الخمس فإن كانت من الأربعة 
الأحماس جعل الفضل فى بيت المال. 

٠7‏ - وفى المنتقى: رجحل اشترى عبدا وباعه من أبيه» ثم مات الأب 
والابن وارثه لاوارث له غيرهء ثم وجد الابن بالعبد عيبا قديماء لم يستطع رده» 
وذكرعين هذه المسألة فى الزيادات وزاد ثمة: وباعه من مورثه فى صحته» ثم مات 
المورث وورثه هذا البائع لاوارث له غيرهء ثم وجد بالعبد عيبا قد كان دلسه البائع 
الأول لايكون له أن يرده؛ وفى الزيادات: ولا ينصب القاضى هنا وصيا عن 
الميت»ء قال مشايخنا: وهذا إذا لم يكن على الميت دين» فأما إذا كان عليه دين 
فالقاضى ينصب خصما للميت ليرد العبد على الوارث» قال فى المنتقى: ولو كان 
مع هذا الابن ابن آخر كان ذلك الآخر خصما فيه: يرده على الابن البائع من 
الميتء ثم إنه يرد على بائعه. 

:-: وفى الزيادات أيضا: رجحل اشترى عبدا وباعه من وارثه فى 
صحته بثمن معلوم ونقد الثمن» ثم مات البائع وورثه هذا المشترى لاوارث له 
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غيره» ثم وجد به عيباء كان له أن يرده» فينصب القاضى وصيا عن الميت ليرد 
الوارث عليه» وإذا رد ارتفع السبب المتخلل بقضاء القاضى وعاد الملك 
المستفاد من جهة البائع الأول فيرد الوصى على البائع الأول ويأخذ الثمن منه 
ويدفعه إلى الوارث؛ وهذا إذا نقده الفمن» فأما إذا لم ينقده لايكون له الرد إذا 
لم يكن معه وارث آخر. 

9<- وفى المنتقى: رحل اشترى لنفسه من ابنه الصغير عبدا وقبضه 
وأشهد على ذلكء ثم وجد به عيبا فأراد أن يرد لنفسه على ابنه» ثم يرد لابنه على 
بائعه: فليس له ذلكء ولكن يأتى القاضى حتى يجعل لابنه خصما يرده عليه» ثم 
يرده الأب لابنه على الذى اث شتراه منه» وكذلك لو كان الأب باع من ابنه الصغير 
عبدا وقبضه لابنه من نفسه» ثم وحد به عيبا وأراد رده على نفسه لابنه. 

2315١٠‏ وفيهأيضا: رحل باع من رجحل عبدا بأمة وتقابضاء ثم وجحد 
مشترى الأمة بالأمة إصبعا زائدة وردها عليه بقضاء قاض» وأخذ العبد» ثم إن مولى 
اا ا مشترى الأمة قد كان وطأها قبل أن يستردها والوطء لم ينقصها 
شيئا وذلك بعد ما كانت الأمة فى يد الذى ردت إليه أو بعد ماباعهاء فليس له شيء. 

نوع آخخرفى المكاتب والمأذون يردان بالعيب 

-0١‏ قال محمد فى الزيادات: مكاتب اشترى ابنه لم يستطع بيعه» 
فإن وحد به عيبا لايرده بالعيب ولا يرجع بنقصان العيب» فإن عجز المكاتب الذى 
اشترى ابنه كان له أن يرده بالعيب» فإن لم يخاصم المكاتب فى ذلك حتى مات أو 
باعه المولى كان له أن يرده على مولاه» ولو أن المكاتب لم يعجز» ولكن أبرأ البائع 
عن العيب صح إبراء ه» حتى لو عجز المكاتب عن ذلك بعد ذلك لم يستطع 
المولى ردهء فإن وحد به عيبا لم يرده بالعيب ولا يرحع بنقصان العيب» وكذلك لو 
اال ا 0 والذى ذكرناه من الجواب فيما إذا 

شترئ المكاتب ابنه» و كذا الجواب إذا اشترى أباه أو أمه» و أما إذا اشترى أخحاه أو 
لس لس يا اس بم 
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فيهم والجواب فى الابن والأب على السواءء» وعلى قول أبى حنيفة هؤلاء 
لايكاتبون معه فيملك ردهم بالعيب كما يملك بيعهم. فإن أبرأ المولى البائع عن 
العيب قبل عجز المكاتب لايصح إبراء ه عنده. 

51 - قال: وإذا اشترى المكاتب أم ولده فوجد بها عيبا وكان معها 
ولدها لايملك ردها كما لايملك بيعهاء ولكن يرجع بنقصان العيب» فإن أبرأ 
المكاتب البائع عن العيب قبل العجز صح وإن أبرأ المولى لم يصح» وإن لم يكن 
معها ولد فكذلك الجواب على قولهماء وعلى قول أبى حنيفة له أن يردها. 

- قال: مكاتب أو حر اشترى عبدا و كاتبه» ثم وجد به عيبا 
لايرده بالعيب» فإن أبرأ المكاتب أو الحر البائع من العيب صح الإبراء» حتى 
لايكون لمولى المكاتب بعد العجز ولا لوارث الحر ولاية الرد بالعيب» ولو أبراأ 
المولى البائع قبل عجز المكاتب لايصح الإبراء» وكذلك وارث الحر إذا أبرأ البائع 
لايصح إبراء ه» وإن كان ذلك فى مرض موت الحرء ولو أن المولى أبرأ البائع بعد 
عجزالمكاتب الأول قبل عجز الثانى أو بعد عجز الثانى صح الإبراء» وكذلك 
رجحل اشترى عبدا وباعه من آخخر» ثم مات المشترى الأول» ثم ظهر بالعبد عيب 
كان عند البائع فأبرأ وارث المشترى الأول البائع عن العيب صح الإبراء» حتى لو 
رد العبد عليه لايستطيع رده على البائع» مكاتب اشترى عبدا وباعه من مولاه 
وتقابضا أولم يتقابضا حتى عجز المكاتب» ثم وجد المولى به عيبا: لم يرده 
بالعيب. ولو كان المولى اشترى العبد أو لا من رجل وباعه من مكاتبه» ثم عجز 
المكاتبء ثم وجد المولى بالعبد عيبا وأراد المولى أن يرده على بائعه هل له ذلك؟ 
لم يذكر محمد هذا الفصل فى الكتاب» قال مشايخنا: وينبغى أن لايكون له ذلك. 

4: عبد مأذون عليه دين مستغرق رقبته اشترى عبدا وقبضه» ثم 
باعه من مولاه: إن باعه بمثل قيمته جاز بيعه بالا خالاف؛ هذا إذا باعه بمثل قيمته» 
وإن باعه وحابى فيه محاباة فاحشة أو يسيرة لايجوز» فلم يتحمل فى هذا العبد 
لاالغبن الفاحش ولا الغبن اليسير» ومن هذا الجنس مسائلء» )١(‏ إحداهما: هذه» 
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)١(‏ والثانية: المضارب إذا باع ممن لاتقبل شهادته له فإنه لايتحمل منه الغبن 
اليسير كما لا يتحمل منه الغبن الفاحش» (7) والثالثة: المريض إذا باع وعليه دين 
محيط بتر كته فإنه لايتحمل منه الغبن اليسير كما لايتحمل منه الغبن الفاحش. (4) 
والرابعة: إذا باع رب المال من مال المضاربة بعد ماصار رأس المال عروضا فإنه 
لايتحمل منه الغبن اليسير كما لايتحمل منه الغبن الفاحش» والأصل فيه أن كل من 
تمكن التهمة فى تصرفه لايتحمل منه لا الغبن اليسير ولا الغبن الفاحش. 

6- وفى الصغرى: ثم الغبن اليسير حائز متحمل إلا فى ست 
مسائل» )١(‏ إحداها: الوكيل إذا باع من عبد نفسه وحط من قيمته بقدر ما يتغابن 
الناس فى مثله أو باع ممن لاتجوز شهادته له» (7) الثانية: رب المال إذا باع من 
مال المضاربة وحط شيئا يسيراء (7) الثالثة: الوارث إذا اشترى من مورثه فى 
مرضهء (4) الرابعة: إذا قال: قيمة الجارية التى غصبتها ألفى» فأحذها رب الجارية 
بقوله مع يمينه» ثم ظهر أن قيمة الجارية ألف ودانق كان لصاحبها أحذهاء (ه) 
الخامسة: إذا أوصى بثلث ماله ثم باع الموصى فى مرضه شيئا وحابى محاباة 
يسيرة فإن تلك المحاباة تدخل فى ثلث مالهء (5) السادسة: المريض الذى عليه 
دين محيط بماله وأراد المولى أو العبد الرحوع على البائع بشيء لم يكن لهما 
ذلكء هذا إذا كان المولى قد نقد الشمن» وإن لم يكن نقد الثمن كان له أن يرده 
على العبد» فإن سقطت الديون عن العبد فى هذه الصورة قبل رد المولى العبد عليه» 
ثم أراد المولى رده على العبد لم يكن له ذلك. 

5 - هذا الذى ذكرنا إذا كان الثمن دراهم أو دنانير» فإن كان الثمن 
عروضا بعينهاء أو مكيلاء أو موزونا بعينه ودين العبد قائم على حاله فوجد المولى 
بالعبد عيبا رده على العبد إن كان الثمن قائما فى يد العبد على حالهء وإن كان العبد 
قد استهلك الثمن» لم يكن للمولى أن يردهء وكذلك لو كان العبد باع العبد من 
المولى بمكيل أو موزون بغيرعينه» ثم عينه المولى عند التسليم» لم يملك رده. 

7- ولو كان العبد المأذون باع العبد من المولى بعرض بعينه أو 
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مكيلء أو موزون بعينه وقبض المولى العبد ووجد به عيبا فله أن يخخاصم العبد فى 
الرد» حتى إذا سقط الدين عن العبد لم يملك المولى الرد» وإن كان الثمن قائما فى 
يد العبد على حالهء هذا كله إذا قبض المولى العبد من المأذون» فإن لم يقبضه» 
حتى وجد به عيبا كان له أن يرده على العبد فى الوحوه كلها. قال: ولو أن رحلا 
اشترى من رجحل عبدا وقبضه ونقد الثمن» ثم باعه المشترى من آخر وسلمه ولم 
يقبض الثمنء ثم إن البائع الثانى وهب الثمن من المشترى الثانى أو أبرأه منه» ثم إن 
المشترى الثانى وجد به عيبا وأراد أن يرده على البائع الثانى» ليس له ذلك» ولو 
كان ذلك قبل الفيضى* كان له ذللك. 
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نوع آخرفى البراءة عن العيوب 

م١ ١‏ :- وفى شرح الطحاوى: البيع بالبراءة عن العيوب جائز فى الحيوان 
وغيره»ء ويدخخل فى البراءة ما علمه البائع وما لم يعلم» وما وقف عليه المشترى ومالم 
يقف عليه» وهو قول أصحابناء سواء سمى جنس العيوب أو لم يسمء أشار أو لم يشر» 
ويسرأعن كل عيب موجود به وقت البيع وما يحدث بعده إلى وقت التسليم فى قول 
أبى حنيفة وأبى يوسف» وقال محمد: لايبرأ عن العيب الحادث» وأجمعوا على أنه لو 
كان البيع بشرط البراءة من كل عيب لايبرأ عن الحادث. 

89 ممم : إذا باع شيما على أنه برئ من كل عيب صح البيع وثبتت 
البراء-ة عن العيوب كلهاء وقال الشافعى: لاتصح البراء ة» وفى الزاد: وإن لم يسم 
العيوب ولم يعد هاء وقال الشافعى: شرط البراءة من العيوب المجهولة باطل» إلا أ 
يكون العيب فى باطن الحيوان فله فيه قولان. م: وعلى هذا الاختلاف الإبراء عن 
الحقوق المجهولة» والصحيح مذهبنا. 


م/١١"١‏ :- أخخرج الترمذى عن عبد المجيد بن وهب قال: قال لى العداء بن هوذة: ألا 
أقرئك_ كتابا كتبه لى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : قلت بلى فأحرج لى كتابا هذا ما 
اشترى العداء بن تالد بن هوذة من محمد رسول الله صلى اللّه عليه وسلم اشترى منه عبدا أو أمة لا 
داء ولااغائلة ولا خبثة بيع المسلم المسلم. سنن الترمذىء أبواب البيوع» باب ماحاء فى كتابه 
الشروط 71١/١‏ برقم: 5 171. 

وأمرج مالك عن سالم بن عبد اللّه أن عبد اللّه بن عمر باع غلاما له بثمانية مائة درهم 
وباعه بالبراءة» فقال الذى ابتاعه لعبد اللّهِ عمر: بالغلام داء لم تسمه لى» فاحتصما إلى عثمان ابن 
عفان» فقال الرجل باعنى عبدا وبه داء لم يسمهء قال عبداللّه بعته بالبراء 5» فقضى عثمان بن عفان 
على عبداللّه بن عمران يحلف له لقد باعه البعد وما به داء يعلمه » فأبى عبداللّه أن يحلف وارتجع 
العبد» » فصحٌ عنده» فباعه عبد اللّهِ بعد ذلك بألف وحمسمائة درهم موطأ مالك» ييوع» » باب العيب 
فى الرقيق 5 .59-٠‏ 

وأخحرج ابن أبى شيبة فى مصنفه عن زيد بن ثابت: أنه كان يرى البراءة من كل عيب جائزا. 
مصنف أبن أبى شيبة» البيوع والأقضية» ذ اا 
4١6.‏ السنن الكبرى للبيهقى» بيو ع» باب بيع البراء 85 "7؟ برقم: 471 ٠‏ 
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- وفى الكبرى: باع وقال: أنا برئ من كل داءء ولم يقل: من كل 
عيبء لم يبرأء لأن الداء دا مل فى العيبء وأما العيب ليس بداخل فى الداء» م: 
ويد حل فى هذه البراء العيب الموجود والحادث قبل القبض فى قول أبى يوسف» 
وقال محمد: لايدحل الحادثء وفى الهداية: وهو قول زفرء وكذلك إذا خص 
ضربا من العيوب صح التخصيص . 

-7١‏ ولو كانت البراءة عامة واختلفا فى عيب وادعى المشترى أنه 
حادث وقال البائع: كان به يوم العقد» فالقول قول البائع فى قول محمدء وقال زفر 
والحسن: القول قول المشترى» ولا يتأتى هذا على قول أبى يوسف إلا على رواية 
شاذة عنه» إذ البراءة العامة لاتتناول الحادثء فحينئذ على تلك الرواية جواب أبى 
يوسف فى هذه المسألة نظير الجواب عند محمدء ولو كانت البراءة من كل عيب 
واختلفاعلى نحو ماذكرنا فالقول قول المشترى. قال هشام: سمعت أبا يوسف 
يقول: رحل اشترى من رجحل جارية وقال البائع للمشترى: أنا برئ من يدهاء ولم 
يذكرعيبا فود يدها عيبا قال هو برع قلت: فإن قال: أنا برئ منهاء قال لأزيراً 
عن العيب. 

"1!: وفى نوادرابن سماعة عن محمد: رجحل اشترى من رجحل ثوبا 
وأراه البائع حرقا فيه فقال المشترى: أبرأتك عن هذا الخرق» ثم إن المشترى جاء 
بعد ذلك يريد قبض الثوبء فإذا فيه ذلك الخرق فقال المشترى: ليس هذا الخحرق 
مثل ما رأيته حين أبرأتنك حين كان رأيته كان شبرا والآن ذراع» فالقول قوله فى 
ذلكء و كذلك فى زيادة بياض عين الجارية. 

15١‏ :- وفى الخانية: وعن أبى يوسف: إذا اشترى رجل عبدا فقال له 
رجحل: ضمنت لك عماهء وكان أعمى فرده على البائع فإنه لايرجحع على 
الضامن بشيء من الشمنء ولو قال الضامن: إن كان أعمى فعلىٌ حصة العمى من 
الشمنء فرء اه أعمى: كان له أن يضمنه حصة العمى» ولو اشترى عبدا فوجد به عيبا 
فقال له رحل: قد ضمنت هذا العيب» لايلزمه شيء. 
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: رجلان شهدا على رجحل عن البراءة عن كل عيب فى هذا 
العبدء ثم اشتراء أحد الشاهدين فوجده آبقا: كان له أن يرده» وكذا لو شهدا على 
البراءة من الإباق» ثم اشتراه أحد الشاهدين فوحده آبقا: كان له يرده» ولو شهد 
على البراءة من إباقه» ثم اشتراه أحد الشاهدين فوجده آبقا ذكر شمس الأئمة 
السرحسى: ليس له أن يرده» بخلاف الوجه الأول» يهودى باع يهوديا زيتا قد 
وقعت فيه قطرات من الخحمر: جاز البيع ولا يكون له أن يرده. 

76- م وفى نوادر إبراهيم عن محما: إذا قال: أبرأتك عن كل 
عيب بعينه فإذا هو أعور لايبرأء وكذلك لو قال: أبرأتنك عن كل عيب بيده» فإذا 
يده مقطوعة لايبرأء وإن كانت إصبعه مقطوعة من يده يبرأء وإن كانت إصبعاه 
مقطوعتين» فهذا عيبان لايبرأ» وإن كانت الأصابع كلها مقطوعة مع نصف الكف 
فهذا عيب واحد فيبراً. وفى الكبرى: قال لآخر: أنت برئ من كل حق لى عليك» 
دحل العيب» وهو المختارء ولا يدخل الدرك. م: وفى كتاب العلل عن محمد: إذا 
قال: أبرأتك عن كل عيب بعينهاء فإذا هى عمياء فهو برئ» ولو قال: أبرأتك عن 
كل عيب بكفهاء فإذا هى مقطوعة الكف لايبراً. 

57-: وفى نوادرابن سماعة عن أبى يوسف: إذا باع حارية وقال: 
برئت إليك من كل عيب إلا من عيب بكفهاء أو: من عيب برأسهاء فوجدها يابسة 
الكف أو وجحدها عمياء فهو برئ منهماء وكذلك إذا قال: أنا برئ من كل عيب 
بهذا العبد إلا إباقهء فوحدهآبقافهو برئ عنهء ولو قال: إلا الإباق» فله أن يرد 
بالإباق. وفى الخحانية: ولو قال: أنا برئ منهاء لايبرأ عن العيوب. 

7- م ولو باع ثوبا وتبرأ عن كل حرق به دحل تحت البراءة كل 
حرق مرقوعة كانت أو غير مرقوعة» م: مخيطة كانت أو غير مخيطة» مرفوة» 
كانت أو غير مرفوة» وكذلك إذا باع عبدا وتبرأم كل قرح دخل تحته القروح 
الدامية وآثارقروح قد برأت» ولا يدحل تحته آثار الكى. 

- وفى المنتقى: إذا باع سلعة وقال: برئت إليك من العيب بهاء 
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أو قال: برئت إليك من عيب بهاء فهذا على عيب واحدء فإن وجد بها عيبين فهو 
برئ من أحدهما. 

48: وفى نوادر المعلى عن أبى يوسف: رجحل اشترى من آخر 
جارية وبرئ البائع إليه من كل آمة برأسها فإذا برأسها موضحة وليس برأسها آمة 
فإنه لايبرأ عن الموضحة» ولو برئ إليه من كل سن لها سوداء أو نخضراء أو حمراء 
فهو برئ من كل سن لها سوداء أو خحضراء أو حمراء» وكذلك لو برئ إليه من 
ثنيتها السوداوين وكانتا حمراوين فهو برئ منهماء قال المعلى: وسألت محمدا 
عن ذلكء فقال كقوله فى الآمة ولم يبينه. 

5 - وقال القدورى: إذا اشترى عبدا على أن به عيبا واحدا فوحد به 
عيبين وقد تعذر رده بموت أو ما أشبه ذلك فعند أبى يوسف الخيار إلى البائع» 
وقال محمد: الخيار إلى المشترى يرجع بنقصان أى العيبين شاءء فيقوم العبد وبه 
البيعان ويقوم وبه العيب الذى لايريد الرحو ع بنقصانه فيرحع بفضل ما بينهماء 
وكذلك إذا وجد به ثلاثة عيوب وتعيب عنده زائد حتى تعذر الرد يرحع بنقصان 
العيبين» من الثلاثة أى ذلك شاء عند محمدء فيقوم وبه العيب الذى لايريد الرحوع 
به ويقوم وبه العيوب الثلاثة فيرجع بفضل ما بينهما. 

-١‏ وفيه أيضا: إذا اشترى عبدين على أن بأحدهما عيبا فوجد 
بأحدهما عيبا فليس له حق الرد» ولو وحد به عيبين فله حق الرد» وكذلك لو وحد 
بكل واحد منهماعيبافله حق الرد؛ فبعد ذلك ينظر: إن كان ذلك قبل القبض 
ردهما جميعاء وإن كان بعد القبض رد أيهما شاء» وهذا قول محمد؛ والخيار إلى 
المشترى عنده فإن كان قبض أحد العبدين ولم يعلم بالعيب فيه» ثم علم بالعيب 
بالعبد الآخر وقبض مع العلم بالعيب» ثم علم بعيب الذى قبضه أولا كان له أن يرد 
أيهما شاءء فإن أراد رد الذى قبضه مع العلم بالعيب فقال البائع: ليس لك أن ترده 
لأنك رضيت بعيبه حين قبضته مع العلم بالعيب» لا يلتفت إلى قول البائع» وإن علم 
بقيام العيب بالعبدين» ثم قبضهما أو قبض أحدهما كان ذلك منه اختيارا لهماء 
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وهذه المسألة نص من أصحابنا على أن مع قبض بعض المبيع مع العلم بالعيب 
رضا العيب» ومحمد لم يذكر هذه المسألة فى شيء من الكتبء وإنما ذكر هاهناء 
وذكر القدورى أن قبض بعض المبيع لايكون رضا بالعيب حتى لايسقط خياره 
عند أب يورسف: 

5- وإذا باع من آحر عبدا على أن لاعيب به» ولكن تبرأ إليه من 
عيب واحد فاشتراه على ذلك وقبضه» ثم وحد به عيبين وقد تعذر رده بسبب من 
الأسباب: يرجع بنقصان أى العيبين شاء من قيمته صحيحاء بخلاف ما إذا لم يقل 
فى الابتداء أن: لاعيب به» فإن هناك يرحع بنقصان أى العيبين شاء من قيمته معيبا 
بالعيب الآحر. ولو اشترى عبدين على أنه برئ من كل عيب بأحدهما فقبضهماء 
ثموحد بأحدهماعيوبا: لايكون له أن يرده» فإن استحق الآخر بعد ذلك رجع 
بحصته من الثمن فيقسم الثمن عليهما وهما صحيحان. 

13١‏ وفى الخانية: ولو باع عبدين بثمن واحد على أنه برئ من 
عيب واحد بهذا العبد» ثم استحق أحدهما فوجد بالذى برئ عن عيب واحد به 
عيبا: فإنه يقسم الثمن عليهما على قيمة المستحق صحيحا وعلى قيمة الآخر وبه 
عيب واحدء فإذا عرفت حصة المستحق رجع المشترى على البائع بذلك. 
وكذلك رجحل اك شترى عبدا وقبضه» ثم عرضه على بيع وقال للذى يريد شراء ه» 
اشتراه فإنه لاعيب به» فلم يتفق البيع بينهما حتى وجد المشترى به عيبا كان له 
أن يردهء وقولهء اشتراه فإنه لاعيب بهء لايكون إقرار بعدم العيوبء ولو قال 
المشترى عند عرضه على البيع» اشتراه فإنه ليس بآبق» ثم وحده آبقا لايكون له 
أن يخاصم بائعه. 

1 - الوكيل بالشراء إذا وجد بالمشترى عيبا قبل القبض فأبرأ البائع 
عن العيب صح إبراؤه ويلزم الآمر» ولو وجد به عيبا بعد القبض فأبرأ البائع عن 
العيب ورضى بالعيب يلزمه ولا يلزم الآمر» والرد بالعيب يكون للوكيل وعليه مادام 
الوكيل حيا عاقلا من أهل لزوم العهدء فإن لم يكن من أهل لزوم العهد بأن كان 
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عبدا محجورا أو صبيا محجورا كان الرد إلى الموكلء» فإن كان من أهل وحوب 
العهد فمات الموكل ولم يدع وارثا ولا صبيا كان الرد إلى الوكيل. 

- وفى الخانية: ولو اشتراهما على أنه برئ عن ثلاث شجاع 
بأحدهمافوجد بأحدهما ثلاث شجاع فاستحق الآخر: فإنه يقسم الثمن على 

5-- وعن أبى يوسف: لو أبرأه عن كل داء دخل فيه العيوب 
والأدواء» ولو أبرأه عن كل داء دحل فيه السقم والمرضء ولا يدحل فى السقم 
الكى وآثار قروح ولا الإصبع الزائدة» وفى الخخحانية: وعن أبى حنيفة: الداء هو 
المرض الذى يكون فى الجوف من طحال أو كبد أو نحو ذلك؛ فالحاصل أن 
الداء داخل فى العيب» أما العيب فليس بداحل فى الداء. 

7 -: ولو أبرأه من كل غائلة دحل فيه السرقة والإباق والفجورء ولا 
يدحل فيه الكية ولا أثر القروح ولا الدمل ولا الثؤلول ولا الأمراض» وعن أبى 
حنيفة أن الداء المريض الذى فى الجوف كطحال أو كبدء والغائلة السرقة 
والإباق. وفى الخانية: المكاتب إذا اشترى عبدا ووجد به عيبا كان حق الرد 
للمكاتب» فإن عجز المكاتب ورد فى الرق كان للمولى أن يردء إلا أن المكاتب 
هو الذى يلى الرد» فإن بيع المكاتب أو مات كانت الخصومة فى الرد إلى المولى 
يرده على البائع. 

نوع آخر: فى الضمان عن العيوب 

وفى نوادر ابن سماعة عن أبى يوسف: اشترى من رجل عبدا 

وضمن له رجحل عيوبه فوجد به عيبا ورده فلا ضمان عليه فى قياس قول أبى حنيفة» 


137 :- أخحرج البخارى فى صحيحه حديث العداء بن خالد تعليقاء وطرفه الآخر 
بيع المسلم المسلم لا داء ولا حبثة ولا غائلة» وقال قتادة: الغائلة الزنى والسرقة والإباق. صحيح 
البخارى» بيوع؛ باب إذا بيّن البيّعان ولم يكتما ونصحا 719/١‏ رقم الباب: .١9‏ 
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وقالأبويوسف: هو ضامن للعيوبء هذا مثل ضمان الدرك فى الاستحقاق» 
وكذلك لو ضمن له رحل ضمان السرقة أو العتاق فوحده حرا أو مسروقا ضمن» 
وكذلك لو ضمن رجل رجلا العمى أو الجنون فوجده كذلك رجع على الضامن 
بالشمن» ولو مات عنده قبل أن يرده وقضى على البائع بنقصان العيب كان 
للمشترى أن يرحع بنقصان ذلك على الضامن. ولو ضمن له بحصة ما يحدث من 
العيوب فيه من الثشمن فهو جائز فى قول أحنيفة وأبى يوسفء فإن رده المشترى 
رجع على الضامن بجميع الثمن» وإِن لم يرده وقضى له على البائع بحصة العيب 
رحع على الضامن بذلك كما يرحع على البائع. 

1358 ابن :سبمفاعة عن أبى يؤاسق: لو اشغرئ ربخل عبدا فقال له 
رحل: ضمنت لك عماهء وكان أعمى فرده على البائع لم يرجع على ضامن العمى 
بشيء» ولو قال: إن كان أعمى فعليه حصة العمى من الثمن» فله أن يرده بالعمى وله 
أن يضمن حصة العمى» ولو اشترى عبدا فوجد به عيبا فقال رحل: ضمنت لك هذا 
العيب» لم يلزمه شيء. وفى واقعات الناطفى: لو قال المشترى للبائع: أنت برئ من 
كل حق لى قبلك» دحل تحت الإبراء» وهو المختار» ولا يدحل الدرك. 

نوع آخر: فى الصلح عن العيوب 

- قال محمد فى الأصل: إذا اشترى رجحل من آخر عبدا بألف 
درهم وقبضه منه» ونقده الثمن» ثم وحد به عيبا فأنكر البائع أن يكون باعه وبه ذلك 
العيب» ثم صالحه البائع على أن يرد عليه دراهم مسماة حالة أو إلى أحل: فهو 
جائز» فالحاصل أن الناس تكلموا فى المشترى إذا وجد بالمبيع عيبا أن حقه فى 
ماذا؟ والأصح أن فى الابتداء مايحدث به العيب حقه فى الحر العبد والغائب 
يطالب به البائع» ولو صالحه من العيب على دينار فإن نقده الثمن قبل أن يتفرقا فهو 
جائز» وإن افترقا قبل أن ينقده بطل الصلح. 

-0١‏ وفى الولوالجية: ولو ادعى عيبا فى حارية مشتراة وأنكر البائع 
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ذلك العيبء ثم اصطلحا على مال عن ذلك العيبء ثم ظهر أنه لم يكن بها ذلك 
العيب» أو كان بها ذلك العيب» ولكن برأت عن العيب» وصحت: كان للبائع أن 
يرجع على المشترى ويأحذ ادى من بدل الصلح» ولو صالحه على أن يبرئه من كل 
عيب فهو جائز. 

1 م: ولو كان المشترى باعه وانتقد الثمن» ثم اطلع على عيب به 
فصالحه بائعه على دراهم لم يجزء فإن كان العبد مات عند المشترى الثانى ورجحع 
على بائعه بنقصان العيبء ثم إن البائع الثانى صالح البائع الأول على صلح فعلى 
قول أبى حنيفة» الصلح باطل» وعندهما الصلح صحيح, بناء على أن المشترى 
الثانى إذا رجع على بائعه هل لبائعه أن يخاصم البائع الأول؟ عند أبى حنيفة ليس له 
ذلكء» حلافا لهما. وذكر فى المأذون: إذا حدث به عيب عند المشترى الآخر 
فرجع على بائعه بالنقصان ليس لبائعه أن يرجع على بائعه» لم يذكر فيه خلافاء 
واختلف المشايخ فيه» منهم من قال: هو قول أبى حنيفة» ومنهم من قال: هو قول 
الكل؛ فرق أبو يوسف ومحمد بين المسألتين. 

"١‏ :- وإن كان الثمن مكيلا أو موزونا بغيرعينه وبيّن الكيل والوزن 
وتقابضاء ثم وجد بالعبد عيبا فصالحه: فإن وقع الصلح عن بعض الثمن من حنسه 
فهو استيفاء لا استبدال فيجوز حالا ومؤجلا سواء كان الثمن قائما فى يد 
المشترى أو كان مستهلكاء وإن وقع الصلح على خلاف جنس الثمن فهو 
معاوضة» فى كل موضع حصل الافتراق فيه عن عين بدين يجوزء وفى كل موضع 
حصل الافتراق فيه عن دين بدين لايجوز. وإن كان الثمن مكيلا أو موزونا بعينه 
وتقابضا فصالحه على بعض الثمن من ذلك الجنس مؤجلا أو حالا بعينه فهو حائز 
إن كان الذى أحذه عوضا عن العبد مستهلكاء وإن كان الذى هو ثمن قائما بعينه 
لم يجز الصلح على بعض الثمن من ذلك الجنس مؤحلا وجاز حالا إذا أوفاه إياه 
قبل أن يتفرقاء أو كان بعينه بياض فصالحه البائع من ذلك على أن يحط عنه درهما 
كان جائزاء فلو انجلى البياض بعد ذلك رد الدرهم على البائع. 
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56414 :-: وفى الذخيرة: و كتب فى كتاب المزارعة: لو زال البياض 
بمعالجة المشترى لايرد الدرهم على البائع» و كذلك لو طعن بحبل فيها فصالحه 
البائع على أن يحط عنه دراهمء ثم ظهر أنه لم يكن بها حبل فإنه يرد الدراهم» 
وكذلك لو اشترى أمة فوجدها منكوحة فأراد أن يردها على البائع فصالحه البائع 
فصالحه الآخر على درهم أو على قفيز حنطة أو شعير لم يجزء وإذا لم تصح الزيادة 
هل يفسد البيع؟ إن كان بلفظ الصلح بأن قال: صالحتك عن العيب على هذا 
الدرهم. لا يفسدء وإن كان بلفظ الزيادة بأن قال: صالحتك على أن أزيد لك قفيز 
حنطة أو درهماء فسد البيع عند أبى حنيفة. 

65 : صالحه عن كل عيب على درهم جاز» سواء طعن المشترى 
بعيب أو لم يطعن» ولو صالحه عن العيب على ركوب دابته فى حوائجه شهرا فهو 
جحائزء قالوا: وتأويله إذا اشترط ركوبه فى المصرء أما إذا اشترط ركوبه حارج 
المصرأو أطلق لايجوز لمكان الجهالة. صالحها عن عيب الغلام على أن تزوج 
نفسها منه لايصحء وكان هذا إقرارا بالعيب» لأن النكاح لايصح إلا بمال» وكان 

17- اشترى ثوبا فقطعه قميصا وخاطه فباعه بعد ذلك أو لم يبعه 
حتى اطلع على عيب به» أو كان البيع بعد ظهور العيب» ثم صالحه عن العيب على 
دراهم كان جائزاء وكذلك إذا صبغه بصبغ أحمرء ثم باعه أو لم يبع حتى صالحه 
والسواد بمنزلة القطع المفرد عند أبى حنيفة» وعندهما بمنزلة القطع مع الخياطة 

وفى الولوالجية: ولو اشترى ثوبين كل واحد بعشرة فقبضهما 
ثم وجد بأحدهماعيبا فصالح على أن يرده بالعيب على أن يزيده فى ثمن الآخر 
درهما: جاز الرد» وزيادة الدرهم باطلة عند أبى حنيفة ومحمدء وقال أبو يوسف: 
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لايجوز شيء منه» صالحه على أن أبرأه من كل عيب فهو جائز» سمى أولم يسمء 
حلافا لابن أبى ليلى» وكان أبو حنيفة يحتاط فى ذلك ويقول: ويكتب فى صصك 
الصلحء برئت من كل عيب سميته وعرفته» أو يثبت فى الصلك أنه قد باع العبد 
وخرج عن ملكه» ثم عاد إلى ملكه بصدقة أو ما أشبهها وأكثر مافى الباب أن هذا 
حيلة بالكذب لأن الكذب مباح لأحذ حقه ولدفع الظلم عن نفسه» كالشفيع يعلم 
بالبيع فى جوف الليل بحيث لايمكنه الإشهاد فإذا أصبح يشهد ويقول: علمت 
الآنء وكذلك الصغيررة تبلغ فى جوف الليل فإذا أصحبت قالت: بلغت الآن 
واخقرت نفسىء فترخحص فيه كذا هاهناء وحيلة أخرى» أن يعلق المشترى عتقه 
لمخاصمة فى عيب به فإذا خاصمه عتق العبد ولا يمكنه الرد ولا الرحوع بنقصان 
العيب. طعن بعيب فى عينهاء ثم صالحه البائع عن عيبها على شيء جازء وإن لم 
يذ كر العيب» وجعل تسمية محل العيب بمنزلة تسمية العيب. 

648- وقال فى الأصل: اشترى أمة بخمسين دينارا وقبضها وطعن 
المشترى بعيب بها فاصطلحا على أن يقبل البائع السلعة ورد عليه تسعة وأربعين 
دينارا فالرد جائز» وهل يطيب للبائع ما استفضل من الدينار؟ ينظر: إن كان البائع 
مقرا أن هذا العيب كان عنده على قول أبى حنيفة ومحمد لايطيب له»ء فيجب عليه 
رده على المشترى؛ وعلى قياس قول أبى يوسف لايلزمه الرد» وأما إذا كان جاحدا 
أن هذا العيب كان عنده إن كان عيبا لايحدث مثله فكذلك الجواب» وإن كان 
عيبا يجوز أن يحدث مثله طاب الفضل للبائع بالاتفاق» وإن لم يقر ولم ينكر بل 
سكت فهو ومالو أنكر سواءء وكأن المشترى أحذ ثوبا وقبل منه السلعة على أن 
يرد الثمن كله عليه فهذاء وما لو حبس شيئا من الثمن سواءء وإن كان مكان الثفوب 


7١‏ 1:- أحرج البيهقى عن زيد بن ثابت: أنه كان يرى البراءة من كل عيب جائزا. 
السنن الكبرى للبيهقىء البيو ع» باب بيع البراء 5 775/8 برقم: .٠١9151‏ 

وقال الإمام محمد بن الحسن الشيبانى بلغنا عن زيد بن ثابت: أنه قال: من باع غلاما بالبراءة 
فهو برئ من كل عيب. الموطأ للإمام محمد بن الحسن الشيبانى» البيوع؛ باب بيع البراء 5/ /7701. 
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دراهم فإن قبض فى المجلس فالجواب كما ذكرناء وإن كان إلى أحل لايجوز 
على كل حال. 

<- اشترى ثوبافقطعه قميصا ولم يخطهه ثم وجد به عيبا وأقر 
البائع أنه كان عنده فصالحه البائع على أن يقبل البائع الثوب ويحط المشترى من 
الشمن مقدار درهمين كان جائزاء ويجعل ما احتبس عند البائع من الثمن بمقابلة ما 
اتتقص بفعل المشترى. وقال فى الأصل أيضا: طعن المشترى بعيب جححده البائع 
فاصطلحاعلى أن يحط كل واحد منهما عشرة ويأحذ الأحنبى بما وراء 
المحطوط ورضى به الأحنبى فالبيع من الأحنبى جائزء وكان للأحنبى الخيار: إن 
شاء أحذ بماوراء العشرة من الثمن» وإن شاء ترك وهذه المسألة تدل على أن 
المشترى إذا أظهر أنه صار مغبونا على وجه لايتغابن فى مثله أنه يثبت له الخيار» 
وأدلة الكتب متعارضة» وظاهر الجواب أنه لاخيار له. 

-١‏ وعن محمد فيمن اشترى صبرة حنطة فوجد فى أسفلها دكانا 
فله الخيار» وإذا اشترى طعاما فى حفيرة» ثم علم مقداره يثبت له الخيار» وهو خيار 
التتكشف وخيار الكمية» قال الشيخ الإمام شمس الأئمة الحلوانى: كان القاضى 
الإمام يقول: الفقيه عبداللّه كان يفتى بثبوت الخيار للمشترى إذا صار مغبوناء 
وكان يقول: هب كان فى المسألة روايتان فاحتار هذه الرواية رفقا بالناس. وإذا 
كان الشمن عشررة مثلا فاصطلحا على أن يأخذ هذا الأحنبى الثوب مثلا بثمانية 
وعلى أن يحط البائع الأول عن المشترى الأول درهما جازء وصار الثوب للأحنبى 
بشمانية» وحط البائع الأول عن المشترى الأول درهما جائز سواء كان قبل قبض 
الشمن أو بعده» لما عرف أن الحط بعد قبض الثمن صحيح. وفى الولوالجية: ولو 
حاصمه فى ضرب من العيوب نحو الشجاج والعرج فصالحه من ذلكء» ثم ظهر 
عيب غيرهة له ان خاحسة: 

5 من اشترى ثوبا بعشرة وتقابضا وسلمه المشترى إلى القصار 
فقصره وجاء به متخرقا فقال المشترى: لا أدرى عند القصار تخرق أو كان به عند 


الفتاوى التاتارخانية /1١7-كتاب‏ البيوع 7>8/6» الفصل: © ١‏ الصلح عن العيوب ج:* 
البائع: فاصطاحا على أن يقبل المشترى الثوب ويرد القصار عليه درهما على أن 
يأحذ القصار منه أحرهء وعلى أن يحط البائع عن المشترى درهما: فذلك جائزء 
وكذلك لو كان هذا الصلح على أن يقبله البائع منه؛ قال شمس الأئمة الحلوانى: 
وهذا إشارة إلى أنه إذا صالحه على أن يقبله البائع ويغرم له القصار درهما ويترك 
المشترى له درهما أنه يجوزء قال مشايخنا: وهو غلطء إلا أن يكون تأويله: أن 
القصار يضمن الدرهم أولا للمشترى» ثم المشترى يدفع ذلك إلى البائع ليقبل 
المبيع منه فحينئذ يجوز؛ قال شيخ الإسلام: تأويل المسألة: أن يقع الصلح على أن 
يقبل البائع الثوب من المشترى على أن يحط المشترى عن البائع درهما ويأخذ 
المشترى من القصار درهما ويعطيه المشترى آجره. 

١75137‏ :- وفى فتاوى الفضلى: اشترى من آخر جارية ووجد بها عيبا 
فاصطلحاعلى أن يدفع البائع كذا دراهم والجارية للمشترى فهو حائز» وإن 
اصطلحا على أن يدفع المشترى ذلك والجارية للبائع لايجوزء إلا إذا باع منه بأقل 
من الثمن الذى اشتراها منه بعد أن كان نقد الثمن كله. 

1: وفى نوادرابن سماعة عن محمد: رجل اشترى من آخر عبدا 
ووحد به عيبا قبل أن يقبضه وصالحه عن العيب على عبد آخر وقبضهما المشترى» 
ثماستحق أحد العبدين: رجحع المشترى بحصة المستحق من الثمن» كأنه كان 
شتراهما جميعاء ولو قبض العبد المشترىء ثم وجد به عيبا فصالحه منه على عبد 
ودفع الثمن» ثم استحق العبد المشترى: بطل الصلح فى العبد الثانى. وفى نوادرابن 
سماعة أيضا عن أبى يوسف: رجل اشترى جارية ووجد بها عيبا قبل القبض أو 
بعده فصالحه البائع على جارية أخحرى» ثم استحقت الجارية الأولى: بطل الصلح. 

-:1١‏ وفى المنتقى: رجحل اشترى من رجحل كر حنطة بعشرة دراهم 
وقبض الكرء ولم يدفع القمن» حتى وجد بالكر عيبا ينقص العشرة فأراد رده 
فصالحه البائع عن العيب على كر شعير بعينه: فإنه جائز» وحصة الشعير نقصان 
العيب» وإن كان بغير عينه ووصفه وسمى أجله فهو باطل» وكذلك إذا دفع إليه 


الفتاوى التاتارحانية /١؟'-كتاب‏ البيوع ٠١4‏ الفصل: ١‏ الصلح عن العيوب ج:» 
كل الشمنء ولو دفع إليه عشر الثمن» ولم يقل هذا حصة العشر فإن الذى نقده من 
نوع أخخر منه 

5- قال محمد فى الجامع: عبد أو دابة فى يد رحل أقام رجحل بينة 
أنه باعه من ذى اليد بألف درهم» وأقام آخر بينة أنه باعه من ذى اليد بمائة دينار: 
قضى القاضى بالثمنين على ذى اليدء وكذلك لو أقام كل واحد منهما بينة أن العبد 
عبده باعه من ذى اليد بما يدعيه من الثمن» و كذلك إذا ادعى واحد منهما النتاج 
لايترحح به. 

131 :- فإن وجد المشترى بالعبد عيبا وأراد أن يرده: ليس له أن يرده 
عليهماء ولكن يرده على أيهما شاءء وإذا ردع على أحدهما لايكون له على الآخر 
سبيل لا فى الرد ولا فى الرجوع بنقصان العيبء وإن لم يرده بالعيب على أحدهما 
حتى تعيب عند المشترى بعيب زائد لايكون له حق الردء ولكن يرجع بنقصان 
العيب على أيهما شاء إلا أن يقول الذى يريد أن يرجع عليه بنقصانء أنا أقبله 
كذلكء فحينمذ يرده عليه» فإن أبى أن يرده وأعطاه النقصان كان للمشترى أن 
يرجع على الآخر بنقصان العيب. 

4- ولومات العبدء ثم اطلع على عيب قديم رجع بنقصان العيب 
عليهما إن شاءء» ولو قطعت يد العبد عند المشترى وأخذ المشترى أرشهاء ثم وحد 


١3١17‏ :- قول المصئف: ”وإن لم يرده بالعيب على أحدهما“ أخرج عبد الرزاق عن 
إبراهيم فى الرحل يشترى عبدا به عيب» فيحدث عند المشترى عيباء قال: يردٌ الداء بدائه» وإذا 
حدث به حدث فهو من مال المشترىء ويرد البائع فضل مابين الصحة والداء» قال: وقال الحكم: 
ردها وردٌ الحدث. مصنف عبد الرزاق» البيوع» باب العيب يحدث عند المشترى» وكيف إن كان 
يعرف أنه قديم؟ 8/ ١١1/‏ برقم: 570 .١‏ 

١731‏ :- أخرج عبد الرزاق عن الزهرى فى العهدة بعد الموتء قال: ينقص عنه بقدر 
العيب. مصنف عبد الزراقء البيوع» باب العهدة بعد الموت والعتق ١57/8‏ برقم: 517/5 .١‏ 


الفتاوى التاتارحانية /١7-كتاب‏ البيوع 5٠١‏ الفصل: © ١‏ مسائل الوصى والوكيل ج:8 
به عيبا قديما كان له أن يرحع بالنقصان عليهماء فإن قال أحدهما: أنا أقبله كذلك» 
ليس له ذلك» فإن باعه المشترى بعد ذلك لايبطل حق الرحوع بنقصان العيب» 
بخلاف ما إذا وجد به عيباء وتعيب عنده بعيب زائدء» ثم باعه المشترى فإنه يبطل 
حق الرجحوع بنقصان العيب. فإن أقام أحدهما البينة أنه عبده باعه من ذى اليد يوم 
الخميس بألف درهم وأقام الآخر بينة أنه عبده باعه من ذى اليد يوم الجمعة بمائة 
دينار قضى بثمنين» فإن وجد به عيبا رده على الثانى» و كذلك لو تعذر الرد بالعيب 
يرجع بنقصان العيب على الثانى دون الأول. 
نوع آخر: فى الوصى والوكيل والمريض 

8- قال محمد فى الجامع: رجحل اشترى عبدا بألف درهم وقبضه 
ولم ينقد الثمن حتى مات وأوصى إلى رجحل ولا مال له سوى العبد وعليه دين ألف 
درهم سوى الثمن فوجد الوصى بالعبد عيبا فرده بالعيب بغير قضاء قاض فرده 
جائزء وليس للغريم نقضه» ويرحع الوصى على البائع فيأحذ منه نصف الثمن» 
ويدفعه إلى الغريم الآخرء والوصى هو الذى يلى ذلكء ولو أن البائع لم يقبل هذا 
الآخر لايرده بل يبيعه ويقسم الثمن بينهما ولا يصل الغريم إلى شيء ولا يضمن 
البائع نقصان العيب لا قبل بيع القاضى ولا بعدهء وإن لم يعلم القاضى بدين الغريم 
على الميتء فإن أقام الغريم الآخر بينة على دينه خير البائع المردود عليه: إن شاء 
أمضى الرد وضمن الغريم الآخر نصف ثمن العبد فيصير الثمن بينهما نصفين» وإن 
شاء نقض الرد ورد العبد» حتى يباع فى دينهما. 
ينقد الثمن» حتى مرض وعليه دين ألف درهم فوجد بالعبد عيبا فرده بغير قضاء 
أو استقال البائع البيع فأقاله: فإن برئ م مرضه فجميع ما صنع صحيح» وإن لم 


الفتاوى التاتارحانية /71-كتاب البيوع 5١١‏ الفصل: © ١‏ مسائل الوصى والوكيل ج:8 
يب رأمن مرضه ومات منه وقيمة العبد مثل الثمن أو أقل منه ولا مال له غيره كان 
الجواب فيه كالجواب فى الوصىء» وفى الذخيرة: ولو لم يقبل البائع العبد» حتى 
حاصم المشترى البائع إلى القاضى فى العيب فى مرض المشترى فالقاضى يرد 
العقد عليه» سواء علم بدين الغريم الآحر أو لم يعلم» بخلاف مسألة الوصى فإنه 
إذا خاصم البائع فى العيب إلى القاضى وعلم القاضى بدين الغريم الآخر فالوصى 
لايرده. م: فإن مات المشترى من مرضه بعد مارد عليه فالجواب فيه كالجواب 
فى الوصى إذا رده بالعيب بقضاء ولم يعلم القاضى بدين الغريم الآخرء وفى 
الذخيرة: إلا فى خصلة: أن هنا متى كانت قيمة العبد أكثر من الثمن فإنه لايخير 
المردود عليه بل ينقض الرد ويباع العبد ويقسم ثمنه بينهما نصفين. م: ولو قال 
أنا أمسك العبد وأرد نصف القيمة حتى تزول المحاباة لم يكن له ذلك» وفى 
الوصى يخير المردود عليه. 

0- وإذا أمر الرجل رحلا ببيع عبد له فباعه الوكيل وسلمه وقبض 
الشمن من المشترى أو لم يقبض حتى وجد المشترى بالعبد عيبا وخاصم الوكيل 
فى العيب فقبله الو كيل بغير قضاء: فإن كان ذلك عيبا يحدث مثله من وقت البيع 
يلزم الوكيل دون الموكل ولا يكون للوكيل أن يخاصم الموكلء وإن كان عيبا 
لايحدث مثله فى تلك المدة ذكره فى بيوع الأصل أنه يلزم الموكل. 

5- يجب أن يعلم بأن الوكيل بالبيع والشراء ‏ حصم فى الرد 
بالعيب» فإذا رد عليه بالعيب بعد القبض فهو على وحجهين: إن رد عليه برضا والعيب 
مما يحدث مثله يلزم الوكيل باتفاق الروايات ولا يكون له مخاصمة الموكل كأن 
الوكيل اشتراه ثانيا من المشترى» وإن كان عيبا لايحدث مثله فى مدة البيع ذكر فى 
بيوع الأصل أنه يلزم الموكلء وإن كان الرد بقضاء فهو على ثلاثة أوجه: إن كان 
الرد ببينة قامت على الوكيل بالعيب والعيب مما يحدث مثله فى مدة البيع لزم 
الموكل» وإن كان الرد بتكول الوكيل فكذلك يكون الرد على الموكلء وإن كان 
الرد بإقرار الوكيل يكون الرد على الوكيل» ولكن الوكيل مع الموكل على 


الفتاوى التاتارحانية /71-كتاب البيوعه 5١”‏ الفصل: ه ١‏ مسائل الوصى والوكيل ج:8 
حصومته فإن أقام بينة أن هذا العيب كان عند الموكل رده عليه» وإن لم يكن له بينة 
فله أن يحلف الم وكلءفإن نكل رده عليه» وإن حلف لزم الوكيل_ وهذا كله إذا 
كان عيبا يحدث مثله فى مدة البيع فالقاضى يرده من غير بينة وإقرار ويمين ويكون 
ذلك ردا على الموكل. وهذا كله إذا كان الوكيل حرا بالغاء فأما إذا كان مكاتبا أو 
عبدا مأوذنا فالخصومة فى الرد بالعيب معهماء ولا يرجعان على الموكل» ولكن 
يباع المأذون فيه ويلزم الدين المكاتب» فإن كان ال وكيل صبيا محجورا أو عبدا 
محجورا فلا خصومة معهماء وإنما الخصومة مع الموكل. 

0- وذكر محمد فى الجامع الكبير: أن من أمر عبد غيره بأن 
يشترى نفسه للآمر من مولاه بألف درهم فقال نعم, فأتى مولاه وقال: بعنى نفسى 
لفلان بألف درهمء ففعل فهو للآمرفإن وجد الآمر بالعبد عيبا وأراد تحصومة البائع: 
فإن كان ذلك العيب معلوما للعبد يوم اشترى نفسه لم يكن له الرد به» وإن لم يكن 
العبد عالما بذلك فله الردء والذى يلى التحصومة فى ذلك العبد. 

14- وإذا أمر الرجل غيره بأن يشترى له عبد فلان بكذا فاشترى 
ونقد الوكيل البائع الشمن» وقبض العبد واطلع على عيب به فما دام العبد فى يد 
الوكيل رده على البائع من غير استطلاع رأى الموكل» فإن كان قد سلم العبد إلى 
الآمر لايرده من غير استطلاع رأى الموكل» ومتى كان العبد فى يد الوكيل؛ وأراد 
الوكيل الرد وادعى البائع رضا الآمر بهذا العيب: فإن أقام على ذلك بينة قبلت بينته 
وامتنع الرد وإن لم يكن له بينة وأراد استحلاف الوكيل ليس له ذلك؛ بحلاف ما 
إذا ادعى على الوكيلء أنك رضت بالعيبء وأراد استحلاف الوكيل حيث يكون 
له ذلك. وإذا لم يستحلف الوكيل ورد الوكيل العبد على البائع» ثم حضر الموكل 
وادعى الرضاء وأراد استرداد العبد من يد البائع فله ذلك. ولو كان مكان الوكيل 
بالشراء وكيلا بالخصومة فادعى البائع أن المشترى رضى بهذا العيب فالوكيل 
لايملك ردهء حتى يحضر المو كل فيحلف. 

5- وفى اليتيمة: سكل الوبرى عن امرأة وكلت خخالها ببيع دراهاء 


الفتاوى التاتارحانية /71-كتاب البيوع 5١5‏ الفصل: © ١‏ مسائل الوصى والوكيل ج:8 
أختها دون رضا حالها؟ فقال: إن كانت أرادت لاتبيعيها إلا بأن نقد هو الثمن» 
لاتملك بيعا وحدها. وسئل أيضاعن وكيل بشراء جارية بثمن معلوم وزاد الوكيل 
ديناراعلى ماقدره الوكيل لمن تكون الجارية؟ فقال: للمشترى: قيل له: لو أن 
الوكيل سغل بعد ذلك فقال: اشتريتها لم وكلى بكذا ديناراء هل يكون ذلك إقرار 
منه لم وكله مع أنه حالفه بأن زاد فى الثمن؟ فقال: إقراره نافذ عليه» فإذا ادعى بعد 
ذلك أنه اشتراها بأكثر لم يصدق. 

5*- وسمل أيضا عن الوكيل ببيع شيء أعطاه لمن استامه ليراه 
يضمن. الوكيل بالبيع إذا باع من رجحل والموكل باع من رحل وقعا معا عند أبى 
حنيفة بيع الموكل أولى» وعندهما بيعهما سواء» ويكون بيع كل واحد منهمافى 
النصفء ويخير المشترى: إن شاء أحذ النصف بنصف الثمن» وإن شاء ترك؛ وقيل: 
على قول محمد تصرف الو كيل وتصرف الم وكل سواء إذا لم يكن تصرف 
أحدهما بقضاءء فإن كان تصرف أحدهما بقضاء فالنقض أولى. 

7- وفى الكافى: ولو أمر مسلم ذميا بشراء حمر أو بيعها صح 
بشراء الحمر يملك الخمر ويخللها وعليه الثمن ويدفعه إلى الموكل» وفى التوكيل 
بالبيع يملك الثمن لأنه صح بيع الوكيل يتصدق به. ولو وكل مسلم ذميا بشراء 
ويرجحع على المو كلء وعند محمد يقع العقد للمو كل بوصف الفساد كما لو 


117 - نقل الشيخ العلامة ظفر أحمد العثمانى التهانوى عن سويد بن غفلة: أن 
بلالا قال لعمر بن الطاب رضى الله عنه إن مالك يأحذون الخحمر والختنازير فى الخحراج» فقال: 
لاتأحذوها منهم, ولكن ولوهم بيعهاء وحذوا أنتم من الثمن. علاء السئن البيوع» باب حرمة بيع 
الخمر والميتة والخنزير والأصنام 5 .١* 5 /١‏ 


الفتاوى التاتارحانية /”-كتاب البيوعح 5١5‏ الفصل: ه ١‏ مسائل الوصى والوكيل ج:؟ 
اشترى الم وكل بنفسهه فيجب عليه قيمة العبد» وعند أبى يوسف يقع الشراء 
للوكيل صحيحا. ولو اشترى عبد كافر مأذون خحمرا أو باع: صح إجماعاء وكذا 
لو قبل حمرا وهبت له صحء و كذا لو كان محجوراء ولو و كل محرم غيره ببيع 
صيده فهو كمالو وكل مسلم ذميا بشراء حمرء اختلافا وتعليلا. ولو وهب كافر 
لمسلم حمر وأقام المسلم كافرا بقبول هبتها أو بقبضها: لايصح, وكذا لو أمر 
كافرا بكتابة عبده بحمر: لايصح. 

2:1 وفى الحانية: الوكيل بشراء شيء بعينه إذا اشترى» ثم قال: 
اشتريت ذلك لنفسى» فصدقه الموكل: كان مشتريا للموكل. رجحل دفع إلى رجحل 
عشررة دراهم ليشترى له بها ثوبا قد سماه فأنفق الوكيل على نفسه دراهم الموكل 
فاشترى ثوبا للآمر بدراهم نفسه: كان الثوب للمشترى لا للآمر» ولو اشترى ثوبا 
للآمرونقد الثمن من مال نفسه وأمسك دراهم الآمر: كان الثوب للآمر: ويطيب له 
دراهم الموكل استحسانا. 

58 - الوكيل بالشراء إذا أنحذ السلعة على سوم الشراء فأراه الموكل 
فلم يرض ورد السلعة على الوكيل فهلكت عند الوكيل قبل أن يردها إلى البائع: 
ضمن الوكيل قيمة السلعة للبائع» فلا يرجع بها على الموكل إذا لم يكن الموكل 
أمره بالأحذ على سوم الشراء والأمر بالشراء لايكون أمرا بالأخذ على سوم الشراءء» 
وإن كان الآمر أمره بالأخذ على سوم الشراء فهلكت عند الوكيل: كان للوكيل أن 
يرجع بها على المو كل. 

- وفى الوقاية: ولو قال: بع عبدك من زيد بألف على أنى ضامن 
كذا من الثمن سواء الألف أو الزيادة» أذ الألف من زيد والزيادة» ولو لم يقل: من 
الثمن فالألف على زيد ولا شيء عليه. 

-١‏ رجحل أمر تلميذه أن يبيع الأمتعة ويدفع الثمن إلى فلان فباع 
فأمسك الشمن حتى هلك: لايضمن بتأخير الأداء. رجحل دفع إلى رحل عشرين 
درهما ليشترى بها أضحية فاشترى بخمسة وعشرين لايلزم الآمر» وإن اشتراها 
بتسعة عشر وإنها تساوى عشرين: لزم الآمر» وإن كانت لاتساوى: لايلزم. 
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“- رجحل قال لآخر: اشتر لى هذه الثوب بعشرة دراهم» فاشتر 
ااام ا ال ا 
وأحذ الثوب وافترقا: كان الثوب للآمرء وينعقد البيع بينهما بالتعاطى. رجحل يده 
ثوب فقال: وكلنى فلان ببيعه وأن لاأنقص من عشرة دراهم» فطلب منه إنسان 
بتسعة واشتراه: ففإن وقع فى قلب المشترى أن الوكيل إنما قال ذلك ليروجه 
بعشرر.ة وسع للمشترى أن يشتريه بتسعة» وإذا لم يقع لايسعه. رجل وكل رجلا 
ال و و ا 

وكله بشراء عبد لغير عينه فاشترى عبدا فقطعت يده: جاز على الآمر إذا اشتر 
بمثل قيمته. رجحل باع عبده»ء ثم أمر إنسانا أن يد يشترى له عبدا فاث 0 
ذلك العبد: لايجوز على الآمر 
نوع أخر منه 

-- رجل اشترى من آخخر عبدا وقبضه وباعه من رجحل آخره ثم إن 
المشترى الآخر وجد به عيبا ورده على المشترى الأول» فهذا على وجهين: الأول: 
أن يكون الرد منه قبل القبض وفى هذا الوجه للمشترى الأول أن يرده على البائع 
الأول سواء كان الرد بقضاء أو بغيرقضاءء وإن كان الرد من المشترى الثانى بعد 
القنضء إن كان الرد :برضا المشعرئ الأول من غير قضاء فالمشتري الأول لايردة 
على بائعه. 

7/64 وفى القدورى عن محمد: فيمن اشترى دينارا بدراهم وقبض 
الديناروباعه من ثالث فوجد الآخخر به عيبا فرده على الأوسط بغير قضاء: كان 


للأوسط أن يرده على الأول» ولا يشبه هذا العروضء وقد مرت المسألة من قبل» 
وهذا إذا كان عيبا يحدث مثله فى مدة البيع الثانى» فأما إذا كان عيبا لايحدث مثله 
فى مدة البيع الثانى فعلى رواية البيوع والإقرار يرد على بائعه وعلى رواية الجامعين 
والمأذون والوكالة لايرد على بائعهء وإن كان الرد بقضاء قاض فهو على 
ثلاثةأوجه: فإن كان الرد بالبينة كان للمشترى الأول أن يرد على بائعه إذا ثبت أن 
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العيب كان عند بائعه والرد بالبينة فسخ فى حقهما وفى حق الثالث إذا ليس فيه 
البيع وهو التمليك بالتراضى فصار كأنه لم يبع» وإن حصل لارد بنكوله أو بإقراره 
بقضاء القاضى بأن أقر بالعيب أولاء ثم أبى القبول فكذلك الجواب عند علمائنا: 
يرده على البائع الأول» قال بعض مشايخنا: وهذا الجواب الذى ذكر فى فصل 
البينة والنكول مستقيم إذا لم يجحد المشترى الأول أن هذا العيب كان عنده بل 
سكت فإن البينة على الساكنك مسموعة والساكت يستحلف أيضاء فأما إذا جحد 
الأول أن هذا العيب كان عنده ورد عليه بالنكول أو بالبينة فعلى قول محمد ليس 
له أن يخاصم البائع الأول لمكان التناقض وعلى قول أبى يوسف له ذلك» وعامتهم 
على أن الجواب فى فصل الإقرار هكذا: إن سبق منه جحود نصا بأن قال: بعته وما 
به هذا العيب» وإنما حدث عندك: ثم أقر به بعد ذلك» وأبى القبول فرده عليه 
القاضى: لايكون له مخاصمة بائعه عند محمد. 

165- وذكر فى المنتقى: إذا اشترى عبدا وقبضهه ثم باعه من آخر 
فوجد به عيبا وأراد أن يرده على بائعه بالعيب فقال البائع: هذا العيب حدث عندك» 
فاستحلف القاضى البائع فأبى أن يحلف فرده عليه قال: له أن يرده على بائعهء أى 
له أن يخاصم بائعه فيه» ولو أقر بالعيب فرد عليه بإقراره لم يكن له أن يخاصم مع 
بائعه فيه؛ ذكر المسألة مطلقا من غير فصل. 

75: وفى نوادر هشام عن محمد فى رجحل اشترى من آخر دارا 


به إلى القاضى يقضى به ففعله هذا دون القاضى حقه فيه فيرجع على بائعه الأول ولو 
وهبها وسلمهاء ثم رحع فى الهبة بقضاء أو بغير قضاء فله أن يردها على بائعه. 


76- أخخرج مالك عن سالم بن عبد اللّه: أن عبد الله بن عمر باع غلاما له 
بنمانمائة درهم وباعه بالبراء-ة» فقال الذى ابتاعة لعبد اللّه بن عمر: بالغلام داء لم تسمه لى» 
فاختصما إلى عثمان بن عفان» فقال الرحل: باعنى عبدا وبه داء لم يسمه» وقال عبداللّه: بعته بالبراء 
-ة» فقضى عثمان بن عفان على عبداللّه بن عمر أن يحلف له» لقد باعه العبد وما به داء يعلمه» فأبى 
عبدالله أن يحلف وارتجع العبد فصح عنده» فباعه عبداللّه بعد ذلك بألف وحمسمائة درهم. 
الموطأ للأمام مالكء البيوع» 5/ باب العيب فى الرقيق/ 757٠‏ برقم: ؛ . 
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١177‏ - قال محمد فى الجامع: رجحل اشترى من آخر حارية وقبضها 
وباعها من غيره فظهر بها عيب عند المشترى الآخر والعيب مما يحدث مثله فجاء 
به إلى المشترى الأول وأراد الرد عليه فقال المشترى الأول: بعتها منك وما كان به 
هذا العيب» وإنما حدث عندك» وأقام المشترى الأول بينة أن هذا العيب كان بها 
عند البائع الأول فردها القاضى على المشترى الأول: فللأول أن يردها بذلك 
العيب على البائع الأول عند أبى حنيفة وأبى يوسفء وقال محمد: لايردهاء هذا إذا 
أقام المشترى الآخر بينة أن هذا العيب كان عند البائع الأولء فأما إذا أقام بينة أن 
هذا العيت كان عبد المتدرى الأول ذ كرف إقرانالأصل ألدليس للمشترى الأول 
مخاصمة بائعه بالإجماع. 

- وفى المنتقى: رحل اشترى من آخر دارا وسلمها إلى إنسان 
قبل القبضء ثم افترقاء ثم رأى المشترى بالدار عيبا فله أن يردها على بائعهاء وإن لم 
يتفرقا حتى ناقض التسليم فليس له أن يردها على بائعهاء وهذا يجب أن يكون على 
قول محماء لأن بيع العقار قبل القبض عنده لايجوزء فلا يمكن أن تجعل هذه 
المناقضة فى حق البائع الأول بيعا جديدا. 

ار 

8- قال محمد فى الجامع: رحل اشترى من آخر عبدا بألف درهم 
وقبضه» ثم باعه من آحر بمائة دينار وتقابضاء ثم إن المشترى الآخر لقى بائعه وزاد 
فى الشمن خحمسين دينارا حتى صحت الزيادة ودفع المشترى الزيادة إلى البائع» ثم 
وجحد المشترى بالعبد عيبا فرده على البائع بقضاء قاض: استرد الثمن والزيادة 
جميعا وكان للمشترى الأول أن يرده على بائعه» وإن كان المشترى الآخر لم يزده 
فى الثشمن شيئا ولكنهما التقيا فجددا العقد بينهما بألفى درهم صح وانتقض البيع 
لاأول بطريق الاقتضاء كأنهما تقايلاء ثم تعاقداء فإن وجد المشترى الثانى بالعبد 
عيبا فرده لم يكن لبائعه أن يرده على بائعه الأول» وكذا لو كان المشترى الثانى زاد 
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فى الشمن عرضا بعينه» ثم وجد بالعبد عيبا ورده على المشترى الأول بقضاء رده 
المشترى على البائع الأول ولو لم يجد المشترى الثانى بالعبد عيبا لكنه هلك 
العرض قبل أن يقبض البائع الثانى وقيمة العرض حمسون دينارا فإنه يتتقض العقد 
فى ثلث العبد ويعود ذلك الثلث إلى البائع الثانى» فإن وجد المشترى الثانى بعد 
ذلك بالعبد عيبا رد اللثلثين الباقيين على البائع الثانى بقضاء فإن للبائع الثانى أن يرد 
العبد على البائع الأول بذلك العيب» ولو كان لم يهلك العرضء ولكن أقاله البيع 
فى ثلث العبدء ثم وجد المشترى الثانى عيبا فرده على بائعه وهو المشترى الأول: 
لين اللمكدرئ الأول أتيرده على ءبائعة: 
نوع أخر منه 

:م رجل اشترى من آخر عبدا بألف درهم وتقابضا وباعه من آخر 
فجحد المشترى الآخر البيع فخاصمه المشترى الأول إلى القاضى ولم يكن له بينة 
فحلف القاضى المشترى الآخر فحلف وعزم المشترى الأول على ترك الخصومة» 
ثم وجد به عيبا كان عند البائع الأول فأراد رده على البائع الأول واحتج عليه البائع 
الأول بدعواه البيع من المشترى الثانى: فالقاضى يرده عليه ولا يبطل حقه بدعواه 
البيع من الثانى» إلا أن المشترى متى علم أنه صادق فى دعوى البيع لايسعه الرد 
فيما بينه وبين اللّه تعالى» إلا إذا عزم أن لايخاصم الثانى إذا وحد بينة يوما من الدهر 
فحينمذ يسعه الرد فيما بينه وبين اللّه تعالى. قالوا: وهذا إذا عزم المشترى الأول 
على ترك الخصومة بعد ماحلف الثانى» فأما إذا عزم على ترك الخصومة قبل حلف 
الثانى فليس له أن يخاصم بائعه» وإن صدقه المشترى الآخر فى الشراء وتصادقا أن 
البيع بينهما كان تلجأةٌ وسمعة فرد على المشترى الأول» ثم وجد المشترى الأول 
بالعبد عيبا: كان له أن يرده على بائعهء و كذلك لو اتفقا على أنهما كانا بالخيار فى 
هذا البيع أو على أن فلانا منهما كان بالخيار فرد صاحب الخيار» رده المشترى 
الأول على بائعهء وكذلك لو اتفقا على أن المشترى الثانى لم يرده بعيب ورده 
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بخيار الرؤية فللمشترى الأول أن يرده على بائعه» وكذلك إذا اتفقا على أن البيع 
الشانى كان بألف درهم إلى العطاء فرد البيع الثانى فللمشترى الأول أن يرده على 
بائعه. ولو تصادق المشترى الأولء والثانى على جريان بيع كان بينهماء ثم خير 
أحدهما صاحبه ثلاثة أيام ولياليها جاز» وقد مرهذا فى فصل الخيار وهو: أن من 
شرط له الخيار فى هذه الصورة نقض البيع لم يكن للمشترى الأول أن يرد على 
بائعه بحكم العيب» ولو لم يخير أحدهما صاحبه بالفسخ» ولكن وجد المشترى 
بالعبد عيبا ورده على المشترى الأول فأراد المشترى الأول أن يرده على البائع 
الأول فقد ذكرنا هذا الفصل بتمامه قبل هذاء ولو أن المشترى الأول مع المشترى 
الشانى أقر بالبيع الثانى عند القاضى» ثم وححد البيع» وأنكر أن يكونا أقرعنده 
بشيء: جعل القاضى جححود هما فسخحا للعقدء فإن أراد المشترى الأول بعد ذلك 
الرد على بائعه لم يكن له ذلك» وكان بمنزلة الإقالة» حتى لو أراد المشترى الآخر 
إمساك العبد بعد ذلك ليس له ذلك» وكذلك لو أعتقه المشترى الآخرلم يصح 
إعتاقه» ولو أعتقه المشترى الأول صح إعتاقه. 

-<0١‏ رجل اشترى عبدا وقبضه ووجد به عيبا فأراد أن يرده فأقام 
البائع بينة أن المشترى أقر أنه باعه من فلان: قبلت بينته» ولم يكن للمشترى أن 
يردهء سواء كان فلان حاضرا أو غائباء ولو كان البائع أقام بينة أن المشترى باع 
هذا العبد من هذا الرحل وهو حاضر لكنهما يجحدان البيع والشراء لم يرده 
المتشغرى الأول. وف الدخيرة: 


١١‏ :- أنخرج ابن أبى شيبة عن عامر فى الرحل يشترى السلعة فيرى بها العيب» ثم 
يعرضها على البيع» قال: ليس له أن يردها. وأحرج أيضا عن شريح قال: إذا عرض الرجل السلعة 
على البيع بعد مايرى الداء جازت عليه. مصنف ابن أبى شيبة» البيوع والأقضية» فى الرحل يشترى 
السلعة فيجد بها عيبا 58١ /١١‏ برقم: 7171/04 771/.05. 
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65- إذا قال المشترى: وجدت المبيع معيباء لايجبر على أداء 
الشمنء ولكن يقيم المشترى البينة على ماادعى ويحلف البائع؛ فإن قال المشترى: 
شهودى عيب فأمهلنى حتى يحضر شهودى أو آتيك بكتاب حكم. فالقاضى 
لاياتفت إليه ويحلف البائع» فإن حلف أمر المشترى بأداء الثمن» وإن أبى أن 
يحلف ينتظر حضور الشهود»ء وفى بيوع الجامع الصغير: وكذلك المديون إذا 
ادعى إيفاء الدين- وفى شرح عصام: يرد أن القاضى يأمر المديون بإقامة البينة أو 
يحلف رب الدين» فإن حلف يجبر المديون على الإيفاء واللّه أعلم. 


الفتاوى التاتارحانية /1”“-كتاب البيوعح "5١‏ الفصل:1 ١‏ بيع المرابحة والتولية ‏ ج:8 


11 :- المرابحة: بيع بمثل الثمن الأول والزيادة» والتولية: بيع بمثل الشمن 
الأول من غير زيادة» والوضيعة بمثل الأول مع نقصان معلوم» وفى الجامع الصغير العتابى: 
والمساومة: بيع مطلقا بأى ثمن شاء م: والكل جائز وفى الفتاوى العتابية: ولو باعه 
مرابحة أو تولية» ولم يذكر الثمن الأول فهو فاسدء فإن أعلمه فى المجلس جازء 
وللمشترى الخيارء وإِن افترقا قبل العلم لم يجزء والخيانة فيه بمنزلة العيب. 

45ح م: قال محمد: إذا اشترى شيئا فباعه مرابحة فإن كان البدل فى 
العقد الأول من ذوات الأمثال» وفى الكافى: كالمكيلات والموزونات» م: جاز 
بيعه مرابحة» سواء جعل الربح من جنس رأس المال أو من غيره إذا كان معلوما 
يجوز الشراء به وإن لم يكن البدل فى العقد الأول من ذوات الأمثال» وفى الكافى: 
بأن يكون عبدا أو ثوباء م: فباعه مرابحة ممن لايملك ذلك البدل فالبيع باطل» وإن 
كان يملكهفهو على وجهين: إن باعه بربح درهم أو شيء من المكيلات جاز 
العقد» وإن باعه بربح ده يازده فالبيع باطل. 


“ار نت أخرج الليواق عن أبى يشر قن شيخ لهو قال: رايت على على رضى الله 
عنه إزارا غليظاء قال: اشتريت بخسمة دراهم؛ فمن أربحنى فيه درهما بعته إياه. السئن الكبرى 
للبيهقى» البيوع» باب المرابحة // 7١9‏ برقم: 44 .٠١9‏ 

قول المصنف: ”والتولية بيع الخ“ أخرج البخارى عن عائشة حديثا طويلا طرفه هذا: قال 
أبو بكر: فخحذ بأبى أنت يارسول اللّه إحدى راحلتىٌ هاتين» قال رسول اللّه صلى اللّه وسلم بالثشمن 
الحديث. صحيح البخارى» مناقب الأنصارء باب هجرة النبى صلى الله عليه وسلم وأصحابه إلى 
المدينة /١‏ 5ه برقم: 717/517 ف: 05 89. ونقل فى إعلاء السئن: وذكره ابن إسحاق فى السيرة: 
تفال رسجو اج للد عيلن الثفا عليه وتسال: لا رركي يرا ليت إلى قال قهى للك با سول اللداقال :“لا 
ولكن بالثمن الذى ابتعتها به» قال: كذا وكذاء قال: قد أحذتها بذلك» الحديث. إعلاء السنن» 
البيوع» باب التولية والمرابحة 4 751/١‏ برقم: 54555. 


الفتاوى التاتارحانية /01”'-كتاب البيوعح 55" الفصل: ١11‏ بيع المرابحة والتولية ج:8 
الوب غنرة بيع :هن الأسباب» وذلك اذى فى :يذه الوب يشترى هذا العبد 
بذلك الشوب وبربح درهم أو شيء من المكيل موصوف جازء وكان البائع الذى 
يبيع مرابحة هو المشترى الأول الذى اشترى عبداء وبيع المرابحة هنا جائز وإن لم 
يكن الثمن وهو الثوب من ذوات الأمثال؛ لأنه يقدر على تسليم ما التزم وهو الثوب 
الذى هو الفمن الأول بعينه لهذا العبد وقادرعلى تسليم ربح درهم؛ وليمست 
المرابحة إلا نقل ما ملكه بالعقد الأول مع زيادة ربح. 

5 - وأما إذا باع هذا العبد بربح ده يازده فإنه لايجوز» سواء باعه 
من الذى لايملك الثشوب أو ممن يملكه» لأن هذا اللفظ وهو ربح ده زيادهء إنما 
يستعمل فيما إذا قام له السلعة بعشرة يبيعها بيإاحدى عشر من جنس ذلك الثمن 
الذى اشترى السلعة به» والثمن هنا وهو الثوب ليس من ذوات الأمثال بل من 
ذوات القيمء فيصير بائع العبد حينئذ بائعا للعبد بذلك الثوب وبجزء من أحد عشر 
جزءا من الثوب» ولكن الحادى عشر لانعرفه إلا بالقيمة وهى مجهولة فلا يجوزء 
وهذا المعنى يشتمل مالك الثوب وغيره» ومعنى قوله: بربح ده يادزه» أى بربح 
مقدار درهم على عشرة» فإن كان الثمن الأول عشرين كان الربح بزيادة درهمين» 
فإن كان ثلاثين كان الربح ثلاثة دراهم. 

/17-: وفى المضمرات: ولو كانت الأشياء متفاوتة كالعبيد 
والجوارى والحيوانات ونحوها لايصح بيعها مرابحة ولا تولية إلا فى موضعين» )١(‏ 
أحدهما: أن يبيع ممن له العوض بعينه» (؟) والثانى: إذا باعه من غيره بذلك العوض 
بعينه فبلغه الخبر فأحازه» فإن البيع حائز ويرجع صاحبه على المشترى بقيمة ذلك» 
هذا إذا كان قد اشتراه ممن تقبل شهادته له كالأخ والعم والخال وسائر الأحانب» 


عن نجع ده يازده» أو ده دوازدهء وقال: إنما هو بيع الأعاحم. السنن الكبرى للبيهقى» البيو ع» باب 
المرابحة // ١١79‏ برقم:1 0555 ١»مصنف‏ ابن أبى شيبة» البيوع والأقضية» فى بيع ده دوازده 
0ه برقم: .51١994‏ 


الفتاوى التاتارحانية 707 -كتاب البيوع اشح الفصل: 1 ١‏ بيع المرابحة والتولية ج:8 
وأماإذااث شتراه ممن لاتقبل شهادته له كما إذا اث شتراه من أبويه أو ولده أو امرأته 
أو غيرهم ممن لاتقبل شهادتهم له لايجوز بيعه مرابحة وتولية» حتى يخبر 
المشترى بالشراء من هؤلاء» فإن باعه ولم يخبره بذلك فالمشترى بالخيار: إن 
شاء رضى بجملة الثمن» وإن شاء فسخ البيع؛ وقال أبو يوسف ومحمد: جازله 
أن يبيع مااء شترى من هؤلاء مرابحة وتولية من غير أن يخبره كما فى سائر 
عابي وني الرالر هي 0 شترى مساومة» فعلى قول 

1:١‏ ولواث ل بها دينارا أو ثوبا فرأس 
المال عشرةء حتى لو باعه مرابحة لزم المشترى الثانى عشرة لا مانقد 
المشترى الأول. ولو اشترى ثوبا بعشرة خلاف نقد البلد فباعه بربح درهم 
فالعشرة والربح مثل مانقد» ولو نسب الربح إلى جنس المالء فقال: أبيعك 
بربح ده يازده»ء فالربح من جنس الثمن. 

8 - وفى المنتقى: باع من رجل متاعا مرابحة فأخبر أن رأس ماله 
مائة دينار» فلما أراد أن يدفع الثمن» » قال: اث شتريت بدنانير شامية» والبيع ببغداد؟ قال: 
ليس له إلا نقد بغدادء وإن أقام بينة أن رأس ماله مائة دينار شامية قبلت بينته» 
ويكواق المتشدرق بالكتيار فيما زو افابى سساعة عم محم 

- بشرعن أبى يوسف: رحل اشترى متاعا بنيسابور» فقدم بلخ» 
ولم يبين أنه اشتراه بنقد نيسابور فقال ببلخ» قام على هذا المتاع بكذا فأبيعه بربح 
مائة درهم أو بربح ده يازده»ء فإن الربح ورأس المال على نقد بلخ؛ إلا أن يصدق 
المشترى أنه نقد بنيسابور وتقدم بلخ» وإذا كان نقد نيسابور دون نقد بلخ فى 
الوزن والجودة» فقال: قام على بكذاء ولم يبين أنه نقد نيسابور وأربح فيه ربحا كان 
رأس المال والربح على نقد نيسابور» وإن كان نقد نيسابور أكثر وزنا وأحود من 
نقد بلخ ولايعلما لمشترى بذلك فاشتراه على أنه نقد نيسابور وهو ببلخ» ثم علم 


أن نقد نيسابور أكثر وزنا وأحود من نقد بلخ» فللمشترى الخيار: إن شاء أحذ» وإن 


الفتاوى التاتارخانية /1”-كتاب البيوعح 5١55‏ الفصل: ١‏ بيع المرابحة والتولية ‏ ج:8 
شاء ترك. وفى الملتقط: ولو اشترى بإناء من فضة أو ذهب لايبيع مرابحة» ولو 
اشترى بنقرة فضة يبيع مرابحة. 

0- وفى الواقعات: رجحل اشترى متاعا بألف ببخارى» وباع 
بسمرقند بربح مائة فرأس المال نقد بخارىء والربح نقد سمرقند» وإِن باع ده يازده 
فهما جميعا على نقد بخارى. 

465 - م: وإن ان البائع فى رأس المال فى بيع المرابحة» أو التولية 
قال أبو حنيفة: يحط قدر الخيانة فى التولية» ويخير فى المرابحة: إن شاء أحذ 
بجميع المذكورء وإن شاء ترك» وفى المضمرات: يريد به إذا كان بحال يحتمل 
الور ري وك ا اا 
وحصتها من الربح» وقال محمد: يثبت له الخيار فى الموضعين: فإن شاء أذ 
بجميع الثمن» وإن شاء ترك. 

- وفى شرح الطحاوى: وصورة المسألة: أن الرحل إذا اشتر 
شيئًا بتسعة دراهم وقبضهه ثم قال الرحل: اشتريت بعشرة دراهم فوليتك بما 
اشتريت» أو باعه مرابحة بربح ده يازده؟ قال أبو يوسف: فيهما جميعا قولا واحداء 
لأنه ليس للمشترى خيار فسخ العقد» سواء كان المعقود عليه قابلا لحمل الفسخ 
أو لم يكنء ويلزمه البيع» ولكنه يرجع فى التولية بالخيانة وهو درهمء وفى المرابحة 


0١‏ :- أخرج عبد الرزاق عن الثورى فى الذى يبتا ع السلعة بدنانير كوفية» ثم جاء 
الشامء فقيل: بكم أحذتها؟ فقال: بكذا وكذاء فقيل: لك ربح حمسة» قال: فله رأس المال الذى 
ابتاع به كوفية» وله الربح شامية. مصنف عبد الرزاق» البيوع» باب الرحل يشترى بمكان فيحمله 
إلى مكان الخ 7١/8‏ برقم: ٠”‏ 

65 : أنخرج عبد الرزاق عن الشورى: فى رجحل اشترى متاعا نظرة» ثم باعه 
مرابحة» ثم اطلع على ذلك» قال: سمعت عن محمد بن سيرين» عن شريح قال: له مثل نقده» ومثل 
أحلهء قال: وقال أصحابنا: هو بالخيار إن شاء أحذء وإن شاء ترك» فإن استهلك المتاع فهو بالنقد. 


مصنف عبد الرزاق» البيوع» باب الرحل يشترى بنظرة فيبيعه مرابحة // ٠‏ ” برقم: /595 .١‏ 


الفتاوى التاتارحانية /701'-كتاب البيوعح 5565 الفصل: ١1‏ بيع المرابحة والتولية ج:8 
بالخيانة وحصتها من الربح وهو درهم وعشر درهم؛ وقال محمد فيهما جميعا 
قولا واحدا: إن المشترى بالخيار إن شاء رضى بجميع الثمن» وإن شاء رده على 
البائع ورجع عليه بجميع الثمن» وهذا إذا كان المعقود عليه محلا للفسخ» وإن لم 
يكن محلا للفسخ بطل خياره ولزمه جميع الثمن؛ وأبو حنيفة فرق» فقال فى 
المرابحة مثل قول محمدء وفى التولية مثل قول أبى يوسف. 

4 - وفى جامع الجوامع: حان فى المرابحة أو التولية فعلى ثلاثة 
أوحه: فى وجه للمشترى خيار الفسخ لاغير: بأن حان فى صفة الثمن لاقدره» بأن 
اشترى نسيئة أو حالة» وفى وجه يحط لاغير: بأن حط البائع الأول بعد البيع» وفى 
وحه اختلفوا: بأن خان فى القدر» وفى الجامع الصغير العتابى: وشبهة الحيانة 
ملحقة بالحقيقة فى هذا الباب. 

6 م :ولو هلك المبيع أو حدث به مايمنع الفسخ عند ظهور 
الخيانة سقط خياره» ولا شيء له فى قول أبى حنيفة وهو المشهور من قول محمد 
وروى ابن سماعة عن محمد أن المشترى يرد قيمة المبيع ويرجع على البائع 
بالثمن؛ وفى الهداية: يلزمه جميع الثمن فى الروايات الظاهرة. م: وإذا حط البائع 
عن المشترى بعض الثمن باعه مرابحة بما بقى بعد الحط» وكذلك لو حط عنه بعد 
ماباع حط ذلك عن المشترى الثانى» وفى الفتاوى العتابية: وروى هشام أن 
القبول شرط فى الحط. 

5<- ولو مرض البائع الأول وحط بعض الثمن عن المشترى الأول» 
والثانى وارثه لم يجز مع حصته من الربح» ولو كان ولاه حط ذلك عن المشترى 
الآحمرء ولو زاد المشترى البائع فى الثمن زيادة باعه مرابحة على الأصل والزيادة 
جميعاء وهذا مذهب علمائنا الثلاثة؛ وقول محمد فى الكتاب: ولو حط عنه بعد 
ماباع حط ذلك عن المشترى الثانى مع حصته من الربح» إشارة إلى أنه لايحط 


.1١7195 راجع إلى تخريج رقم المسألة‎ -: ١6 


الفتاوى التاتارحانية /01”'-كتاب البيوعح 551 الفصل: 1 ١مايحدث‏ بالسلعة ممايجب ج:8 
ذلك عن المشترى الآخر بنفس الحط عن المشترى الأول مالم يحط عنه» وهذا 
فصل اختلف المشايخ فيه» منهم من قال: لا ينحط ذلك عن المشترى الآخر ما لم 
يحط عنه» ومنهم من قال: ينحط ذلك عن المشترى الآخر بنفس الحط عن الأول. 

/1:-:- وفى الولوالجية: لوو اد شترى عبدا بألف درهم فوهب له البائع 
الثمن كله فله أن يبيعه مرابحة على ألف درهمء ولو صالح عن العشرة على تسعة 
فإنه يبيعه مرابحة على تسعة» ولو اث شترى بعشرة نقد فلم ينقده الثمن شهرا فله أن 
يبيعه مرابحة على عشرة دراهم نقد. 

م: ولو اشترى ثوبا ولم ينقد ثمنه» ثم باعه مرابحة جاز» فإن 
أخر ثمنه عنه شهرا بعد ذلك لم يلزمه أن يؤخره عن المشترى» ولا يشبه هذا الحطء 
ولو اشترى ثوبا بعشرة فباعه مرابحة باثنى عشرء ثم اشتراه ثانيا بعشرة: باعه مرابحة 
على ثمانية فى قول أبى حنيفة» وقال أبو يوسف ومحمده يبيعه مرابحة على عشرة. 

8 وفى الهداية: ومن اشترى ثوبا فباعه بربح» ثم اشتراه» فإن باعه 
مرابحة طرح عنه كل ربح كان قبل ذلك» فإن كان استغرق الثمن لم يبعه مرابحة؛ 
وهذاعند أبى حنيفة» وقالا: يبيعه مرابحة على الثمن الأخير» صورته: إذا اشترى 
بعشرة وباعه بحمسة عشرء ثم اشتراه بعشرة فإنه يبيعه مرابحة» ويقول: قام على 
بخحمسة؛ ولو اشتراه بعشرة وباعه بعشرين مرابحة» ثم اشتراه بعشرة لايبيعه مرابحة 
أصلاء وعندهما يبيعه مرابحة على العشرة فى الفصلين. 
نوع آخر: فيما يحدث بالسلعة مما يجب أن يبين وما لايجحب 

- وإذا حدث عيب فى المبيع فى يد البائع» أو فى يد المشترى 
بآفة سماوية أو بفعل المبيع» فله أن يبيعه مرابحة بجميع الثمن من غير بيان عند 
علمائنا الثلاثة» وفى جامع الجوامع: خحلافا لزفر؛ هشام عن محمد فى النوادر: نقص 
نقصانا فاحشا لاء ولو كان الحادث من فعله أو فعل أحنبى» وفى الولوالجية: سواء 
فعل الأحنبى بأمره أو بغير أمره لم يبعه مرابحة حتى يبين» و كذلك إن حدث من 


الفتاوى التاتارحانية /01”'-كتاب البيوعح 7١177‏ الفصل: 1 امايحدث بالسلعة ممايجب ج:8 
المبيع نماء وهو قائمفى يده كالثمرة والولد والصوف أو هلك بفعله أو بفعل 
أحنبى لم يبعه مرابحة حتى يبين» ولو هلك بآفة سماوية جاز له الساعة أن يبيعه 
مرابحة من غير بيان. 

-<١‏ وفى السغناقى: وإذا ولدت الجارية أو السائمة أو أثمر النخيل 
فلا بأس ببيع الأصل مع الزيادة مرابحة» لأنه لم يحبس شيئا من المعقود عليه» وإن 
نقصتها الولادة فهو نقصان بغير فعل أحدء فإن استهلك المشترى الزيادة لم يبع 
الأصل مرابحة حتى يبين ما أصاب منهاء وعند الشافعى له أن يبيعها مرابحة» وإن 
أنفق عليها ما يساوى غلتهاء وما يصلحها فلا بأس بأن يبيعها مرابحة من غير بيان. 

- وفى المنتقى: رحل اشترى عبدا وقبضه» ثم اعور أو عمى: لم يبعه 
مرابحة» و كل ما ينقصه مما يحدث به من العيب عنده بقدر ما لايتغابن الناس فى مثله 
لم يبعه مرابحة» و كذلك إذا حان البائع فيما يشترى منه. 

177:- وفى الهداية: ومن اشترى جارية فاعورت أو وطأها وهى ثيب 
يبيعها مرابحة ولا يبين» والمسألة فيما إذا لم يكن ينقصها الوطءء وعن أبى يوسف 
فى الفصل الأول أنه لايييعه من غير بيان وهو قول الشافعى» وإذا فقأ عينها بنفسه 
أو فقأها أحنبى فأحذ أرشها لم يبعها مرابحة حتى يبين» وفى الفتاوى العتابية: ولو 
شترى عبدا فوجده أعور» فصالح البائع عن العيب على عبد» فإن كان قبل القبض 
لم يبع أحدهمامرابحة» وإن صالح بعد القبض فكذلك الجواب» وقيل: يبيع 
أحدهما مرابحة على نصف الثمن. 

١77 5‏ :- م: ولو استغل الدار أو الأرض جاز له أن يبيعها مرابحة من غير 
بيان» قال: ولو اشترى جارية ثيبا جاز له أن يبيعها مرابحة» وإن كانت بكرا لم يبعها 
مرابحة من غير بيان» قال: ولو اشترى نسيئة لم يبعه مرابحة حتى يبين. 

- وهذافى الأجل المشروطء فإن لم يكن الأحل مشروطا إلا أنه 
متعارف مرسوم فيما بين التجار مثل البياع يبيع الشيء من إنسان ولا يطالبه بالشمن 
جملة بل يأحذه منه منجما فى كل شهر أو كل عشرة أيامء هل عليه أن يبين ذلك 
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فى بيع مرابحة؟ أكثر المشايخ على أنه ليس عليه ذلك» وروى عن أبى يوسف أنه 
لايبيعه مرابحة» حتى يبين حاله» وبه أحذ بعض المشايخ. 

5-5 ثم فى الأجل المشروط إذا باعه من غير بيان وعلم به المشترى 
فله الخيار: إن شاء رضى به وأمسكه» وإن شاء رده؛ وتصير هذه المسألة رواية فيمن 
اشترى شيئا وصار مغبونا فيه غبنا فاحشا أن له أن يرده على البائع بحكم الغبن» 
وإليه أشار محمد فى كتاب الصلح عن العيوب» وكان القاضى الإمام أبو على 
النسفى يحكى عن أستاذه أنه كان يقول: فى المسألة روايتان عن أصحابناء وكان 
يفتى برواية الرد رفقا بالناسء و كان القاضى صدر الإسلام أبو اليسر النسفى 
والقاضى ركن الدين أبو بكر الزرنجرى والقاضى جمال الدين يفتون أن البائع إن 
كان قال للمشسرئ: قيمة متاعى كذاء أوقال: متاعى يساوى كذاء فاشترى بتاء 
على ذلكء ثم ظهر بخلافه أن له الرد بحكم التغرير» أما إذا لم يقل ذلك فليس له 
الرد؛ وغيرهم من مشايخنا كانوا لايفتون بالرد على كل حال» والصحيح أنه يفتى 
بالرد إذا وحد التغرير» وبدونه لايفتى بالرد. 

2:١7‏ وفى الهداية: ومن اشترى غلاما بألف درهم نسيئة فباعه بربح 
مائة حالة ولم يبين فعلم المشترى: إن شاء رده» وإن شاء قبله؛ وإن استهلكه؛ ثم 
علم لزمه بألف ومائة» فإن كان ولاه إياه ولم يبين» إن شاء ردهء وإن شاء قبله» ون 
كان استهلكه» ثم علم لزم بألف حالة» وفى الجامع الصغير: فإن استهلك المشترى 
لزمه بألف ومائة» ولم يرجع عليه بشيء» و كذلك لو كان مكانه تولية لم يرحع 
عليه» وعن أبى يوسف أنه يرد القيمة ويسترد بكل الشمن» وفى الكافى: وكان الفقيه 
أبو جعفر يختار للفتوى أن يقوم المبيع بثمن حال وبثمن مؤحل» فيرجحع المشترى 
على البائع بفضل ما بينهما. 

-: وفى جامع الجوامع: أهل الحرب اشتروا عبدا فمولاه اشتراه 


١35٠١ 17‏ :- راجع إلى تخريج رقم المسألة: .١7191١‏ 


الفتاوى التاتارحانية /01”'-كتاب البيوعح 554 الفصل: 1 امايحدث بالسلعة ممايجب ج:8 
منهم يبيع مرابحة على مااشترى منهمء ولو باعوا من آخخر فاشترى منه بالثمن أو 
وهبوه فأحذه بالقيمة فعلى الثمن الأول. 

48::-من:ولواثئ شترى مبن إنساك يدذين كان غلية: لذ "أن ينيع مرانيحة 
على قدر الدين» ولو صالح من الدين على ثوب لم يجز له أن يبيعه مرابحة» حتى 
يبين؛ وعن أبى يوسف فى فصل الصلح أنه إذا زاد فى ثمنه أكثر مما يتغابن الناس 
فيه فإنه لايبيعه مرابحة حتى يبين» وإن كان أحذ بقيمته أو نحو ذلك يبيعه مرابحة 
من غير بيان؛ وقال أبو حنيفة: إذا اشترى ممن لاتجوز شهادته له لم يجز له أن يبيعه 
حتى يبين» وقال أبو يوسف ومحمد: له أن يبيعه مرابحة من غير بيان» ولو اشترى 
من عبده أو مكاتبه لم يبعه مرابحة بالاتفاق حتى يبين. 

-٠‏ وفى الهداية: وإذا اشترى العبد المأذون له فى التجارة ثوبا 
بعشرة وعليه دين يحيط برقبته فباعه من المولى بحمسة عشر فإنه يبيعه مرابحة 
على عشرة» و كذلك إذا كان المولى اشتراه فباعه من العبد» وفى السغناقى: وإنما 
قيد بالدين المحيطء لأنه لو لم يكن على العبد دين فباع العبد من مولاه شيئا فإنه 
لايصح هذا البيع» لأنه لايفيد للمولى شيئا لم يكن قبل البيع لاملك التصرف ولا 
ملك الرقبة؛ وذكر هذه المسألة فى المبسوط من غير ذكر دين على العبد. 

١‏ وفى شرح الطحاوى: ولو اشترى من مضاربه أو مضاربه 
اشترى منه فبيعه مرابحة على أقل الضمانين وحصة المضارب من الربح» نحو أن 
يكون مال المضاربة ألف درهم فاشترى المضارب بها سلعة فباعها من رب المال 
بألف ومائتى درهم فإن رب المال يبيعها مرابحة على ألف درهم وهى أقل 
الضمانين وحصة المضارب من الربح وهى مائتا درهم, إلا إذا بين الأمرعلى 
وجههه» وكذلك لو اشترى من رب المال سلعة بألف درهم وهى تساوى ألفا 
وخمسمائة فباعها من المضارب بألف وحمسمائة درهم فإن المضارب يبيعها 
مرابحة على ألف ومائتين وحمسين درهماء إلا إذا بين الأمر على وحهه. 

- وفى المنتقى: إذا اشترى الرحل بغبن والزيادة مما يتغابن الناس 


الفتاوى التاتارحانية /01”'-كتاب البيوعح 7١١‏ الفصل: 1 ١مايحدث‏ بالسلعة ممايجب ج:8 
فى مثله فله أن يبيعه مرابحة ولا يبين» وإذا حاوزت الزيادة ذلك والمشترى يعلم 
لايبيعه مرابحة ما لم يبين» وإن كا لايعلم وسعه أن يبيعه ولا يبين. قال: وإذا كانت 
الزيادة فى الأمر البين الذى لايحتاج الناس إلى أن تبين فيه المحاباة فليس عليه أن 
تبره نيعو أن + يشترى فلسا بدرهم» وهذا معروف فيما بين الناس أن الفلس لايباع 
بدرهم فإن باع هذا ولم يبينه وسعهء إلا أن يشترى به ممن يجهل ذلك فإن كان 
كذلك لم يبعه مرابحة» حتى يبين كما يبين فيه النسيئة. 

- وفيه أيضا: وهب رجحل ثوبا على عوض اشترطه وتقابضا فليس 
له أن يبيعه مرابحة فى قياس قول أبى حنيفة» وهذا مثل الصلح, وأما فى قياس قول 
أبى يوسف: إن كان العوض مثل قيمة الهبة فلا بأس بأن يقول: قام على بكذاء ولا 
يقول: اشتريته بكذاء و كذلك إن حط عن العوض ما يتغابن الناس فيه» وإن حط 
أكثر من ذلك لم يجز له أن يبيعه مرابحة حتى يبين. 

١371١‏ :- وفى الهداية: ولواشترى ثوبا فأصابه قرض فأرٍ أو حرق نار يبيعه 
مرابحة من غير بيان» وفى الكافى: وإن تكسر الثوب بنشره وطيّه فانتقص لزمه البيان. 

6 :-م: وفى نوادرابن سماعة عن محمد: إذا وهب لرجل دارا على 
أن يعوضه منها ألف درهم فتقابضا جاز له أن يبيعه مرابحة بالألف ويقول: قام على 
بكذاء وللشفيع أن يأحذها بالشفعة بألف درهم. 

57-: وفى نوادر هشام عن محمد قال: سألت أبا يوسف عن رجحل 
اشترى من رجحل متاعا بدراهم له عليه من ثمن المتاع» وهذا المتاع لو أصاب فى 
يدغيره لم يشتر من ذلك الثمن بالنصف؟ قال: إذا كان هكذا فلا يبيعه مرابحة 
حتيى لسن . . وفيه أيضا: إذا اث شترى عبدا بألف درهم بيض لها صرف ونقد فى ثمنه 
غلة لاصرف لها فإنه يبيعه مرابحة على الغلة التى نقدها. وفيه: قال: قلت لأبى 
يوسف فى رجحل اشترى ثوبا بعشرة جياد ونقده زيوفا؟ قال: فى قول أبى حنيفة 
يبيعه مرابحة على عشرة زيوف»ء وقال أبو يوسف: يبيعه مرابحة على عشرة جياد» 
ثم رحع أبو يوسف إلى قول أبى حنيفة. قال: وسمعت أبا يوسف فيمن اشترى ثوبا 
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بعشرة دراهم مزيفة أنه يبيعه ويبينه» وإن لم يبينه فللمشترى الخيار. إذا اشترى فصلا 
وحمالة وحفناء ثم أنفق على ذلك حتى ركبه وحلاه بفضة» ثم باعه» وقال: الفضة 
فيه كذا أبيعكها بوزنها بلا ربح وما بقى قام علئ بكذا وكذا وأبيعه بربح كذاء فهذا 
جائز استحسانا. 

5517 :- وفى الفتاوى العتابية: ولو اث شترى فضة بدينار لم يبعه مرابحة 
بربح درهم عند أبى يوسف» خلافا لمحمدء وكذا السيف المحلى» وكذا إذا 
اث شترى عبدا بكر حنطة لم يبعه بربح دراهم إلا أن يبيعه بربح من جنس الثمن. م: 
ولو اشترى مخختوم حنطة بعينها بمختومى شعير بغير عينه وتقابضا فلا بأس بأن يسيع 
رس سس لا او و ل جر 

شترى قفيزا من الحنطة بقفيزى شعير بغير عينه» ثم باع الحنطة بربح حنطة لم يجز 
0 شترى قلب فضة» ثم باعه بربح درهم. 

- قال: الوارث لايبيع ما ورثه عن أبيه مرابحة على ما اشتراه الأب» 
ولو أقام المشترى بينة أن المشترى ميراث لبائعه من أبيه كان له أن يرده عليه ولو قال 
البائع: إنه كان ميراثا إلا أنه بيع فى دين على الميت واشتريته بهذا الثمن» لم يقبل قوله 
وله أن يحلف المشترى على علمه» وإن أقام بينة على ذلك قبلت بينته وكانت أولى 
من بينة المشترى» وكذلك لو قال: إنه كان ميراثا لى إلا أنى بعته من فلان وقبضت 
ثمنه منه» ثم سلمته إليه» ثم إنى اشتريته منه بهذا الشمن» قبلت بينته فى قول أبى حنيفة» 
وروى أبو سليمان عن أبى يوسف فيمن اشترى عبدا بطعام بعينه وتقابضا لم يكن له 
أن يبيعه مرابحة» وروى بشر عن أبى يوسف بخلاف هذاء وعن محمد أنه يبيعه 
مرابحة» رجحل رقم بزه فزاد فى رأس المال وقال للمشترى: أبيعكه مرابحة على هذا 
الرقم» ولم يقل: اشتريته بذلكء ولا قال: قام على به» جحاز فى قول أبى حنيفة» وقال 
أبو يوسف: إن كان المشترى جاهلا بذلك الأمرفليس له أن يبيعه» حتى يقول: زدت 
فى الرقم, وإن لم يقل وعلم المشترى به بعد ذلك فله أن يرده» وإن كان المشترى 


تاجرا يعرف مايجرى بين التجار من هذه الزيادة لزمه. 
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8:-: وفى الفتاوى العتابية: فى الثوب يججئ من القصار ولا يعرفه إلا 
برقمهأو المتاع الكبير يضعه فى حانوته ولا يعرفه إلا برقمه» حاز أن يبيعه مرابحة 
على قدر رقمهء ولو كان أصله ميراثا أو هبة أو وصية فقوم قيمته» ثم باعه مرابحة 
على تلك القيمة جاز. 

م: بشرعن أبى يوسف فى الإملاء: رجحل اشترى من آخر ثوبا 
وبطانة وجعلهما جبة وجعل حشوها قطنا أو ورثه أو وهب له» ثم حسب الثمن 
وأحر الخياطء» ثم قال لغيره: قام على بكذا وكذاء وباعه مرابحة على ذلك جازء 
وكذلك الرحل يرث الثوب وجعل فيه الفرو الذى اشتراهء وحسب أجرة الخياط» 
ثم قال لرحل: قام على بكذاء وباعه مرابحة على ذلك جازء وكذلك لو كان الفرو 
ميراثا والظهارة مشتراة» ولو باع ثوبين قد اشترى أحدهما بعشرة والآخر ميراثا 
باعهما مرابحة» وقال وقت البيع: قاما على بعشرة» فهذا لايجوز. 

55١‏ :- رجلاث شترى عبدا بألف درهم وتقابضاء ثم باعه مرابحة على 
ألف ومائة درهم وتقابضاء ثم بلغ المشترى الثانى أن أصل شراء المشترى الأول 
كان بألف فخاصمه فى ذلك فأقام بينة على ذلك» فقال: فل كنت اشعريتة بالف 
درهم, ثم وهبته» ثم اشتريته بألف ومائة» لم يصدق على ذلكء فإن طلب يمين 
المشترى الثانى على علمه» وقال المشترى الثانى: أشهد لى حين وهبته واشتريته 
بألف ومائة» استحلف على علمه» ولو لم يدع بيعه هكذا لكنه قال: هذه المائة 


١48‏ :- أخرج عبد الرزاق عن إبراهيم قال: لابأس أن يرقم على الثوب أكثر مما قام 
به» ويبيعه مرابحة» لابأس بالبيع على الرقم. مصنف عبد الرزاق» البيوع4 باب بيع الرقم .// 78 
برقم: .١50165‏ 

© : أحرج ابن أبى شيبة عن عبد الرحمن بن عجلان قال: قلت لإبراهيم: إنا 
نشترى المتاع» ثم نزيد عليه القصارة» والكراءء ثم نبيعه به مرابحة؟ قال: لابأس. مصنف ابن أبى شيبة» 
البيبوع والأقضية» فى النفقة تضم إلى رأس المال 587/١١‏ برقم: 017/4 7. مصنف عبد الرزاق» 
البيوع» باب الرجل يشترى بمكان فيحمله إلى مكان الخ // 77 برقم: ٠0‏ ه 


الفتاوى التاتارحانية /٠71'-كتاب‏ البيو ع 555 الفصل: 6 ١‏ مايحدث بالسلعة ممايجب ج:8 
الزيادة أنفقتها عليه فى طعامه وحمولته من الذى اشتريته فيه إلى هذا البلد» فإن 
كان قال إنه باعه مرابحة على ما قام عليه فالقول قوله يمينه» وإن كان قال: قد 
فرك له وماقة داك عر حلاهل « تنوك 1ل تزه ىفق الا 11 

5 - رجحل اشترى ثوبا بخمسة عشر درهما ونقد الثمن» ثم باعه 
بربح ده يازده» وأخبر أنه قام على بعشرة دراهم فانتقد عشرة وربحهاء ثم قال بعده: 
غلطت قام على بخمسة عشرء وكذبه المشترى فإنه لاتقبل بينة البائع على ما ادعى 
من رأس المالء وإن صدقه المشترى فى ذلك قيل للمشترى: أعطه خمسة دراهم 
ونصفا أو رد البيع» وهذا فى قياس قول أبى يوسفء وأما فى قياس قول أبى حنيفة 
فلا يؤحذ المشترى بزيادة إنما يقال للبائع: إن شعت فافسخ البيع وحذ الثوب ورد 
ماانتقدتء وإن شئت فسلم المبيع بالذى انتقدت لايزاد عليه» ولو قال المشترى: 
أنا اشتريته بخمسة عشر وأصل رأس مالك عشرة» وأراد استحلافه على ذلك فلا 
يمين على البائع فى قول أبى حنيفة» ويستحلف فى قول أبى يوسفء ولو أقر البائع 
أن رأس ماله كان عشرة أو قامت بذلك بينة فإنه يرد فى قول أبى يوسف على 
المشترى حمسة ونصفاء وأمافى قول أبى حنيفة فلا يرد شيئاء إن شاء المشترى رد 
المشترى» وإن شاء أمسك بالثمن الذى نقده»ء وإن كان اث ازا تولة ف المسا قي 
جميعا فانهما يترادان فى الزيادة والنقصان فى قول أبى يوسفء وكذلك قال 
أبو حنيفة فى النقصان» وكذلك قياس قوله فى الزيادة» وكذلك لو باعه بربح درهم 
على عشرة فهو مثل ذلك فى جميع هذه الوجوه فى ده يازده. 

77 :- وفى نوادر ابن سماعة عن محمد: رجل غصب من رجحل عبدا فأبق 
منه أو غيبه فقضى عليه بقيمته للمغصوب منه» ثم ظهر البعد كان للغاصب أن يبيعه 
مرابحة على القيمة التى غرم؛ ويقول: قام على بكذاء ولا يقول: اشتريته» وفى الولوالجية: 
وكذالو اشترى عبدا بخمر وقبضه فأبق وقضى القاضى عليه بالقيمة. 

13614 :- وفى نوادر هشام عن محمد: اشترى حراب هروى فيه كذا 
ثوبا كل ثوب بعشرين درهما: أنه يبيع مرابحة على عشرين» ولو كان للجراب 


الفتاوى التاتارخانية /٠1”-كتاب‏ البيو عح 5١5‏ الفصل: 1 ١‏ مايلزم من السلعة للمشترى ج:8 
حصة لم يقدر على البيع مرابحة على عشرينء و كذلك دن الخل وقوصرة التمر 
بمنزلة الجراب» وأما زق السمن والعسل وقد اشتراه جزافا فله حصة من الثمن. 

نوع آحرمنه: فى بيان ماللمشترى أن يلزمه السلعة 

فى بيع المرابحة وما ليس له ذلك 

ه6-: وفى جامع الجوامع: عن محمد: كل أجر لايجب إلا بعمل 
ذلكء ثم علم المشترى فله الخيار» إن شاء أحذء وإن شاء رد» وهذا قول أبى حنيفة» 
وقال أبو يوسف فى مسألة القصارة والفتل والصبغء إنه لاحيار للمشترى. 

5- والأصل فى جنس هذا أن يقال: ماحرت عادة التجار بإلحاقه 
يلحق برأس المالء وما لا فلاء وما أثر فى المبيع ويزداد به مالية المبيع صورة أو 
معنى فله أن يلحقه برأس المال» وما لا فلاء ولا يحمل عليه ما أنفق على نفسه فى 
سفره» وفى الولوالجية: فى طعامه وكسوته لا فى كرائه» م: وأما الرقيق فله أن يلحق 
بهم من طعامهم و كسوتهم بالمعروف» وفى شرح الطحاوى: وما أسرف فى ذلك 
فإنهديحمل عليه قدر المعروف ولايحمل عليه الزيادة» حتى يبين» وفى المنتقى: 
وفى الرقيق يحمل على أثمانهم طعامهم وكراؤهم ولا يحمل عليها كسوتهم. 

7“- وتضم أجرة سائق الغنم ولا تضم أجرة الراعى استحساناء 
وقال شمس الأئمة الحلوانى: لو كان فى موضع جرت العادة فيما بين التجار 
بإلحاق أجرة الراعى برأس المال يلحق بهء والباج الذى يؤخذ فى الطريق لايلحق 
برأس المال» قال: ولو كان فى موضع جرت العادة فيما بين التجار بإلحاقه 


-:١ 35‏ أحرج ابن أبى شيبة عن الحسن قال: إذا بعت متاعا مرابحة فاحسب ما 
يباع مرابحة 7١5/١١‏ برقم: 717/017. 
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برأس المال يلحق به أيضا. وفى جامع الجوامع: وإن زوج العبد لايضم المهرء 
وفى الأمة لايحط مهرها ونفقتها. 

-م- م: ولاتضم أجحرة الطبيب والرائض والبيطار وجعل الآبق 
وأجرة الحجام» وفى شرح الطحاوى: والختان والبزاغ والفداء عن الجناية» 

8 م: وأحرة السمسار تضم إن كانت مشروطة فى العقد بالإحماع؛ 
وإن لم تكن مشروطة بل كانت مرسومة أكثر المشايخ على أنه يضمء ومنهم من 
قال: لايضمء ولا تضم أحرة الدلال بالإجماع» بخلاف أجرة السمسار إذا كانت 
مشروطة فى العقد بالإحماع أو لم تكن مشروطة على قول بعض المشايخ» وذكر 
فى البرامكة: أن أجرة السمسار تضم بلا حلاف وأجرة الدلال لاتضم من غير فصل. 

- وفى المنتقى: ويحمل على الثمن كراء السفينة وكراء الدابة التى 
حماته ويقول: قام على بكذاء وفى الدواب يحمل على أثمانها ثمن العلفء ولا يحمل 
عليه ثُمن الجلال والبراقع» وكذا فى الرقيق لايحمل عليه ثمن العطر والأدهان» وكذلك 
لايضم كل ما جاوز القوت من الطعام والإدام» ولا تضم أجرة سائق الرقيق وحافط 
الطعام والمتاع وما عمل بيده من قصارة أو خياطة أو ماأشبه ذلك من الأعمال» 
وكذا لايضم المضارب إلى رأس المال. وقال أبو يوسف: ولا يضم إلى ثمن الرقيق 
ماأنفق عليه فى تعليم القرآن والكتابة والصناعة والشعر» وفى الفتاوى العتابية: 
واللغة والحرفة» م: وغير ذلك» وقال محمد: يضم. 

:-١‏ وفى جامع الجوامع: بنى حائطا أو ضرب مسناة أو كرى نهرا 
أو غرس نخلا أو زرع يضمء وفى الفتاوى العتابية: وإن زرع وأخذ الزرع لم يحط 
الزرع وإن نقص بالأرض بينء ولو وهب المبيع بعوض: لم يبع العوض مرابحة 
على قيمة الموهوبء وععن أبى يوسف أنه يجوز إذا كان قيمة العوض مثل 
الموهوب ويقول: قام على بكذا. 

مدا م: قال محمد: إذا اشترى لؤلؤة واستأحر من يثقبها ضم أحرته 
إلى ثمنها ويبيعها مرابحة على ذلك كله لأنه يزيد فى ثمنهاء وأما الياقوتة فما كان 
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ينقصها ذلك لايحسب فى الثمن بأجرة فى الثمن» وما كان منه يزيده الثقب حيرا 
ولا بد له منه احتسب أجر ذلك من الثمن. 

7 - وفى الطعام لاتضم أحرة الكيال إلى رأس المال» وتضم أحرة 
النقادين» وإذا حصص الدار أو طينها أو طوى بثرا فإنه يضم ثمن ذلك وأحرة 
الأجرا إلى مودالدان. 

- ولا تضم أجرة حافر البئر سواء حفر بثر ماء أو بثر بالوعة» وأما 
القناة» وفى الفتاوى العتابية: وحفر الأنهار» م: فيحتسب ذلك فى ثمنهاء وكذلك 
النفقة فى الكراب وكشح الكرومء ولو سقى الأرض لم يحتسب ذلك فى رأس 
مالهاء وكذلك إذا سقى النخل والكرم والشجرء ولو أحدث فى الأرض زرعا أو 
كرما أو شجرا أو أنفق فى سقيها يحتسب بذلك فى رأس المال مابقى فيهاء فإذا 
ذهب ذلك من الأرض لم يحتسب بشيء مما أنفق» وإذا ا.* شترى تمر نخخل فإنه 
يحتسب أجر اللقاط» ولا يحتسب بأجر الحافظ. 

-:١ "5‏ وإذا اشترى شاة واستأحر من يذبحها ويسلخها ويملحها فإنه 
يضم ذلك كله إلى رأس المال» وكذلك إذا اشترى نحاسا واستأحر من يضربه آنية 
سيب بذللكة و كذلك العشب يتحر أبواباة:و كذلك الريحل يشترى الحطب 
ويتخذ منه فحما فإنه يحتسب أجر الموقد وأجر الأتون وأجر البقالين. 

- وإذا اشترى غنما وأنفق عليهما فى علفها وأصاب من ألبانها 
وأصوافها دون ذلك ألحق الفضل من النفقة برأس مالهاء ونظير هذا: رجحل اشترى 
دحاجة وقبضها فباضت عنده ثلاثين بيضة فباع البيضات بدرهم, ثم 0 
الدحاحة مرابحة» إن أنفق على الدحاجة بقدر ثمن البيضات حازء وإن لم ينفق 
لايجوز. وفى جامع الجوامع: أسلم بعشرة فى ثوبين على صفقة لايبيع أحدهما 
مرابحة عند أبى حنيفة» كالشراء؛ وقالا: جاز» كالمكيل والموزون. 
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نوع آحر: فى بيع بعض مااشترى مرابحة 

7 :- إذا كان المبيع جملة مما يكال أو يوزن أو يعد غير متفاوت 
كان للمشترى أن يبيع بعض ذلك من تلك الجملة مرابحة» وإن كان مختلفا مما 
لايكال ولا يوزن» فإن باع بعضها مشاعا مرابحة حاز» بأن اشترى جراب هروى 
وباع ربع جميع ذلك أو نصفه بربع الثمن أو نصفه» وإن باع بعضها معينا بأن باع 
ثوبا معينا من الجراب وكان الثمن فى الأصل حملة لم يبع مرابحة» وإن سمى لكل 
واحد ثمنا جاز بيعه مرابحة على ماسمى فى قول أبى حنيفة وأبى يوسفء وقال 
محمد: لايبيعه مرابحة. 

١‏ : وفى الولوالجية: وإذا اشترى الرجل طعاما فأكل نصفه فله أن 
يبيع النصف الثانى مرابحة على نصف الثمن» وكذا ما يكال أو يوزن من ضرب 
واحد. م: وإذا اشترى ثوبا واحدا واحترق نصفه فليس له أن يبيع نصف الثوب 
الشانى بنصف الثمن» وإن كان الثانى نصف الثوب باعتبار الذرعان» وكذلك إذا 
اشترى ثوبا واحدا وأراد أن يبيع ذراعا منه فإن ميز عنه وباعه مرابحة على مايخصه 
لايجوز» وفى شرح الطحاوى: ولو باع نصفه مشاعا مرابحة بنصف الثمن أو باعه 
تولية حاز ذلك» م: وكذلك إذا لم يميزهء ولكن عين ذراعا من جانب واحد 
لايجو زأن يبيع مرابحة للمعنى الثانى» وإن لم يعين» وأراد أن يبيع ذراعا منه بما 
يخصهفقد اختلف المشايخ فيه» قال بعضهم: يفسد العقد عندهم جميعاء وإذا 
فسد العقد لاتتصور المرابحة؛ وقال بعضهم: يفسد العقد عند أبى حنيفة» وعندهما 
لايفسد العقدء كما فى الدار» ويجعل الذراع عبارة عن السهم» فمتى كان الثوب 


:3 - قول المصنف: ”ولو اشترى رجلان الخ“ أحرج عبد الرزاق عن الثورى 
قال: كل بيع اشتراه قوم جماعة فلا يبيعوا بعضه مرابحة» وإذا اشتريا متاعاء ثم تقاوماه فأحذ كل 
واحد منهما نصيبه فليس له أن يبيعه مرابحة؛ لأنه كان قد اشترى معه غيره. مصنف عبد الرزاق» 
البيوع» باب الرحل يشترى بمكان فيحمله إلى مكان الخ 8/ 7١‏ برقم: .١ 6٠٠8‏ 


الفتاوى التاتارحانية 70 -كتاب البيوع 7 الفصل: ١ ١‏ بيع بعض مايشترى مرابحة ج:8 
عشرة أذرع كان بائعا عشر الثوب بعشر الثمن وذلك جائزء ولو اشترى رحلان 
مكيلا أو موزونا أو معدودا لايتفاوت واقتسماه»ء جاز لكل واحد منهما أن يبيع 
حصته مرابحة» ولو كان الجملة مختلفة فاقتسماها لم يجز. 

156 وفى فى الولوالجية: إذا اث شترى ثوبين فى صفقة واحدة لايبيع 
أحدهما مرابحة دون الآخرء وكذلك إذا اث شترى عدل زطى بألف درهمء وإن كان 
أحذ كل ثوب بعشرة دراهم فله أن يبيع كل ثوب مرابحة على عشرة فى قول أبى 
حنيفة وأبى يوسف» وقال محمد: لايبيع شيئا من ذلك مرابحة» وإذا اشترى 
الرحلان عدل زطى بألف درهم فاقتسما فليس لواحد منهما أن يبيع نصيبه مرابحة. 

- وفى جامع الجوامع: عبد بين اثنين قام على كل واحد منهما 
بماثة دينار فاربح أحدهما صاحبه دينارا يبيع على مائة» ثلاثة اشتروا ثلاثة أثواب 
كل ثوب بعشرة وأحذ كل واحد ثوبا صلحاء يبيع كل واحد منهم ثلث ما فى يده 
مرابحة دون الباقى» وفيه: اشترى دينارا بعشرة فباع بربح درهم لم يجزء بقيراط 
ذهب جازء وفيه: لو اشترى حمسة عشر مثقال فضة بدينار وصاغه قلبين بنصف 
دينار فباع بربح دينار: جاز» وبربح عشرة دراهم لا. 

:-0١‏ وفى الفتاوى العتايية: ولو اشترى صنفين من المكيل والموزون 
شمن واحد أو بشمنين لم يع صنفا منهما مرابحة» ولو كان صنفا واحدا جاز. 
وفى المنتقى: إذا اد شترى ثوبا بعشرة دراهم وقطع نصفه وباعه» ثم باع النصف الثانى 
مرابحة على عشرة» ثم علم المشترى بذلك فهو بالخيار» إن شاء أذ بجميع الثمن» وإن 
شاء ترك» هذا كرجل اشتر ى ثوبين صفقة واحدة بثمن واحدء ثم باع أحدهما مرابحة 
على جميع الثمن وعلم المشترى بذلك فهو بالخيار: إن شاء أذ بجميع الثمن» وإن 
شاء ترك؛ وليس له أن يأحذ هذا الثوب بحصته. 

05<- وفيه أيضا: رجحل اشترى أمة وقبضها ففقأ رجحل عينها وأحذ 
أرشها فإنه يبيعها على مابقى مرابحة؛ قال الحاكم أبو الفضل: هذا بخلاف جواب 
الأصل. وفيه أيضا: رجحل اشترى دارا وقبضها فانهدم بناؤها فباع النقض وأخذ ثمنه 
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ليس له أن يبيع باقى الدار مرابحة» يبيع باقى الدار مرابحة على مابقى من قبل أن 
ذلك بالحرز والظن. 

ع ٠ ١‏ 6 5900 0 م .4 
مسائل هذا النوع فى الاختلاف فى المرابحة ورأس المال 
بخمسة بعقد واحدء ثم باع أحدهما مرابحة على خمسة: لايكره» وقال محمد: 
يكره. قال محمد فى الجامع: رحل اشترى ثوبا بعشرة قيمته عشرة ودفع إليه رحل 
ثوبا اشتراه بعشرة وقيمته عشرون ليبيعه مع ثوبه فجاء المأمور بالثوبين جميعا إلى 
رجلء وقال: إنهما قاما على بعشرين فأنا أبيعكهما مرابحة بربح عشرة» فاشتراهما 
على ذلك: يقسم الربح عليهما نصفين» ولا يقسم على قدر قيمتهاء ولو وحد 
مشترى الثوبين بثوب الآمرعيباء فأراد رده» فقال البائع: كان كل واحد منهما 
بعشرة اشتريت ثوبك بعشرة» وأنا اشتريت ثوبى بعشرة فالثمن والربح وهو ثلاثون 
يكون منقسما عليهما نصفين فلك أن ترده بخمسة عشرء وقال المشترى: بل كان 
الشوبان لك وقد اشتريتهما صفقة واحدة بثلاثين فانقسم الثمن فى البيع الأول على 
قدر قيمتهما أثلاثا وانقسم الثمن الثانى وذلك ثلاثون عليهما أثلاثا فجملة ما يقابل 
المعيب من الثمن والربح عشرون» وأنا أرده بهذا القدرء فالقول قول المشترى مع 
ينميفه و إن أقاما البينة فالبينة'بيئة المخترى أيضاء ولو عمد المشعرى الغينب يكوا 
السآمؤرة و المسالة يجالها فالقول قول المكترى أيضنا كما قلناء يقال للمتشرى: 
قد أقرلك البائع بزيادة حمسة فإن شئت فصدقه وحذها وإن شئت فاترك؛ م: ولو 
ادعى المشترى صفقتين وادعى البائع صفقة» فالقول للبائع» لأنه ينكر زيادة الصفقة. 

-:١757 5‏ وفى الفتاوى العتابية: وإذا اشترى شيئا قد دلسه البائع» ثم 
علم ورضى به فله أن يبيعه مرابحة على ما أحذ به من الثمن» ولو ولاه رحلاء ثم 
علم الثانى أن البائع الأول حط من المشترى الأول بعض الثمن فإنه يحط ذلك 
القدر من الثانى» وكذا لو باع مرابحة» ثم علم المشترى الثانى أن البائع الأول 
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حط عن المشترى الأول بعض الثمن يرحع الثانى على بائعه بذلك القدر من 
الشمن وحصته من الربح» وللمشترى الثانى أن يحلف المشترى الأول على العلم 
على خيانة البائع الأول. 

5ه6-: وفى المنتقى: رجحل اشترى عبدا بمائة ئة درهم ورجل آخر 
اشترى جارية بمائتين» ف و كل أحدهما صاحبه ببيع مملوكه مع مملوك نفسه 
مرابحة أو مساومة على أىّ حال رأى جميعهماء فال المأمور لرحل: إنهما قاما 
بشلاثمائة» فصدقه المشترى وربحه ربحا واشتراهما وقبضهماء ثم وجد بالعبد عيبا 
وأراد رده فقال البائع: رأس مال هذا ماثة» وكذبه المشترى وحلف على علمه» 
ماتعلمهقام بالذى قلتء فإنهما يقومان قيمة عدلء فيرد العبد بالذى يصيبه من 
القيمة» فإن أصابه أقل من المائة يقال للمشترى: إن البائع قد أقر لك بفضلء» فإن 
شئت فصدقه فيه وخذه وإن شئت فاتركه» وإن كان يصيبه أكثر من نصف الثمن 
رده البائع عليه» فيلزم البائع غرم لم يقبضه ولا يرحع به على صاحب الجارية. 

5- قال فى الجامع: ولو كان المشترى هو الذى ادعى أن شراء 
الثوبين كان بصفقتين كل واحد منهما بعشرة» وقال البائع: بل كانت الصفقة 
واحدة فالقول قول البائع» فإن وجد المشترى العيب رده بعشرة» وإن كان وجد 
العيب بشوب الآمررده بخحمسة عشرء وإن أقاما البينة فالبينة بينة المشترى» قال 
مشايخحنا: هذا إذا كان البائع مصرا على إقراره» فأما إذا لم يكن مصرا على إقراره 
لايأحذ بتلك الخمسة. 

7 - وفى جامع الجوامع: اشترى نصف عبد بمائة والنصف 
بمائتين: له أن يبيع أىٌ النصفين شاء مرابحة» و كله على ثلاثمائة . وفيه: اشترى ثوبا 
بشوب قام بعشرة لايبيع على عشرة» وفيه: اشترى رجل ثوبا بمائة وآخر بخمسين 
ودفعهما إلى رحل ليبيعهما مرابحة فباع بربح عشرة» وقال: رأس المال مائة 
وخمسونء وقبض الثمن فوجد بأحدهما عيبا وقيمتها سواء: فله أن يرده بثمانين» 
ورده البائع على صاحبه بثلاثة وحمسين وثلثا. 
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مسائل التولية 

0- بشرعن أبى يوسف فى رجل اشترى جارية بألف درهم 
فولدت عند المشترى ولداء ثم ولى البيع رحلا: لم يتبعها الولدء قال الحاكم أبو 
الفضل: هذا حلاف جواب الأصلء وإذا ولى رجلا شيئا بما قام عليه ولم يعلم 
المشترى بما قام عليه فالعقد فاسدء فإن أعلم البائع المشترى فى المجلس بما قام 
عليه فالمشترى بالخيار: إن شاء أحذه»ء وإن شاء تركه» وفى جامع الجوامع: اشترى 
كر حنطة مكايلة فولاها رجلا ينبغى أن يكيلهاء فإن وحدها زائدة: إن كان مما 
يزيد بين الكيلين فللمشترى الأول وإلا يرد على البائع. 

8:-من: وفى القدورى: ولو باع شيما بربح ده يازدهولميعلم 
مااشترى به فالبيع فاسد» حتى يعلم المشترى فيخحتار أو يدع» وتأويله: أنه موقوف 
فى حق وصف الجراز يحكم بالجواز إذا زالت الجهالة بدلالة أنه لو هلك ذلك 
الشيء فالبيع فاسد وتلزمه قيمته. 

6- وروى الحسن بن زياد عن أبى حنيفة فيمن اشترى ثوبين بمائة 
درهم فقبضهماهء ثم ولى رحلا أحدهما بعينه لم يجزء و كذلك لو أشركه فى 
أحدهما بعينه لم يجز؛ ولو كان المشترى قبض أحد الثوبين من البائع» ثم أشرك 
أحدا فيهما حازت الشركة فى نصف المقبوضء و كذلك لو ولاها رحلا حازرت 


١ 75‏ :- قول المصنف: ”وفى جامع الجوامع: اشترى كر حنطة الخ“ أحرج عبد الرزاق 
عن ابن طاؤس عن أبيه قال: لابأس بالتولية» إنما هو معروفء قال: وقال ابن سيرين: لا حتى يقبض 
ويكال. مصنف عبد الرزاق» البيوع» باب التولية فى البيع والإقالة 49/4 برقم: ©5782 .١‏ 

6 - أخرج البيهقى فى سننه عن عبيد اللّه بن أبى زياد أو يزيد سمع ابن عباس 
إذا قال: هو لك بده يازده أو قال: بده دوازده لم يسم رأس المالء ثم سماه عند النقد» وكذلك روى 
عن ابن عمر فى ذلك. السئن الكبرى للبيهقى» البيوع» باب المرابحة // 779 برقم: 1557 .٠١9‏ 
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التولية فى المقبوضء ولو اشترى جاريتين بألف درهم وقبضهما وباع إحداهماء ثم 
ولاها رحلا فالمولى بالخيار: إن شاء أذ التى لم يبع بحصتهاء وإن شاء ترك إذا لم 
يعلم ببيع أحدهماء وكذلك لو أشركه فيهما حازت الشركة فى نصف التى لم يبع؛ 
وإن لم يبع إحداهما ولكن أعتق إحداهما أو ماتت» ثم ولاهما رحلا أو أشركه 
فيهسما جاز قن الآمة الحية مهما وروى الحس عبن أبن مالك عن أ بيرسيف: إذا 
كان أحد الشيئين طعاما غير مقبوض فولاهما رجلا لم تجز التولية فى المقبوض» 
ولاه غيره: لايثبت الأحل إلا بالذكر. 
مسائل الوضيعة 

5« الأصل فيه أن يضم قدر الوضيعة فى رأس المال» ثم يسقطها 
من الجملة ويكون الثمن ما بقى» مثاله إذا اشترى ثوبا بعشرة فباعه بوضيعة ده يازده 
فانك تجعل كل درهم من رأس المال أحد عشر جزء ا» فتكون الجملة مائة 
وعشرة» فتسقط منها جزء | واحدا من أحد عشر جزء | وذلك عشرة» فيبقى هناك 
مائة وهى تسعة دراهم وجزء من أحد عشر جزء | من درهمء وإنما جعلنا كل درهم 
أحد عشر جزء | لأنه لما باعه بوضيعة ده يازدهء فقد جعل الوضيعة جزء ا من أحد 
عشر جزء ا» فقتصير الجملة مائة وعشرة أحزاء» فيسقط من كل أحد عشر جزء | 
جزء واحدء وعلى هذا القياس يجرى الباب» حتى لو باعه بوضيعة ده دوازده يجعل 
كل درهم اثنى عشر جزء | فيكون مائة وعشرين جزء | يسقط منها عشرون» ويبقى 
هناك مائة وهى ثمانية دراهم وثلث درهم. 
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الفصل السابع عشر فى الاستحقاق وبيان حكمه 

-:١ 77‏ استحقاق المبيع على المشترى يوجب توقف العقد السابق على 
إحازة المستحق؛ ولا يوجب نقضه وفسخه فى ظاهر الرواية» وعن أبى حنيفة أن 
الخصومة من المستحق لطلب الحكم من القاضى دليل نقض العقد فينتقض به العقد 
كما ينتقض بصريح النقض» حتى لاتعمل إجازة المستحق بعد ذلك» وعن أبى 
يوسف أن أحذ المستحق العين بحكم القاضى دليل النقض فينتقض به العقد» وعن 
أبى يوسف رواية أخرى أن المستحق إذا قال عند الخصومة» أنا أقيم البينة لأحيز 
العقدء فحكم له لاينتقض العقد وتعمل إحازته» وإن لم يقل ذلك لاتعمل إحازته» وفى 
ظاهر الرواية ليس شيء من ذلك دليل النقضء وإذا أحاز المستحق البيع وعملت 
إحازته كان الثمن للمستحق» ولكن البائع يقبضه ويدفعه إلى المستحق. 

#اه 8 -:١‏ وإذا كان المشترى شيغا واتحدا كالثوب الواحد والعيد الواخد 
فاستحق بعضهقبل القبض» أو بعده فللمشترى الخيار فى الباقى: إن شاء أخذه 
بالحصة» وإن شاء ترك. 

74 - وإذا كان المشترى شيئين كالثوبين والعبدين فلم يقبضهماء 
حتى استحق أحدهما أوقبض أحدهماء ثم استحق أحدهما فللمشترى الخيار فى 
الآخرء وإن استحق أحدهما بعد القبض فلا خيار له فى الآخرء وإن تفرقت الصفقة 

عليه. وفى الظهيرية: رحل اشترى عبدين من رحل بألف درهم وقبضهماء ثم 
استحق نصف أحدهما فإن العبد الثانى يكون لازما للمشترى بحصته من الثمن» 
وله الخيار فى العبد الذى استحق نصفه فى قول أبى حنيفة. 

مم: وإن كان المشترى مكيلا أو موزونا واستحق بعضه قبل 
القبض فللمشترى الخيار فيما بقى لتفرق الصفقة عليه قبل التمام» وإن استحق 
بعضه بعد القبض فعن أبى حنيفة روايتان» وفى الظهيرية: رحل له ثلاثة أقفزة حنطة 
باع منها قفيزا من رحل آخرء ثم باع منها قفيزا من آخرء ثم باع منها قفيزا من 
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ثالثء ثم كال لهم الأقفزة الثلاثة» ثم جاء رجحل واس: ستحق من الكل قفيزا: فإن 
السيشيعق باعل الفقيز العالقة: 

65- رجحل استحق من يده شيء بشهادة شاهدين وقد عدّلهما 
المشهود عليه قال أبو يوسف: أسأل عن الشاهدين» فإن عدلا رجع المقضى عليه 
بالثمن على بائعه» وإن لم يعدلا فإنه يقضى على المشهود عليه لتعديله إياهماء و لا 
يرجع هو بالثمن على بائعهء وهو بمنزلة الإقرار. 
ال ا ل الو ال لم 
قول أبى حنيفة» وإن كانت الهبة قبل القبض الثمن يضمن البائع مثله لرب العبد» 
ولا تجوزالهبة بعد القبضء» ويؤديه المشترى» ويكون لرب العبد؛ وأماافى قول أبى 
يوسف فلا تجوز الهبة فى الوجهين جميعا. 

--: قال محمد فى كتاب الدعوى: رجحل اشترى من آ خر جارية 
شراء جائزا أو فاسدا أو ملكها بهبة أو صدقة واستولدهاء ثم استحقها رحل ببينة 
أقامها: قضى القاضى بالجارية وأولادها للمستحق» وفى الجامع الصغير العتابى: 
ولو استحقها بإقرار المشترى يأحذها ولا يأحذ ولدهاء ثم لما استحق الولد بالبينة 
0 د لي ار 
ا ا ا 0 
الجارية» وفى السغناقى: فإن أقر بها لرجل لم يتبعها ولدها ولا أرشهاء ولا يرحع 
المستولد عل مملكها بالعقر بائعا كان أو واهباء ويرحع بقيمة الأول عليه إن كان بائعاء 


أقام رجحل البينة أنها له» قال: ترد عليه» ويقوم عليه ولدهاء فيغرم الذى باعها ماعزوهان. مصنف ابن 
أبى شيبة» البيو ع» والأقضية» فى الرحل يشترى الجارية فتلد منه الخ "١ 4 / ٠١‏ برقم: 5 .7١91١‏ 
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ولا يرجع إن كان واهباءوإن كان المشترى باع الأمة من رجحل آخر واستولدها 
المشترى الثانى» ثم استحقها رجحل وأخذ الجارية وقيمة الأولاد من المشترى الثانى 
ورجحع المشترى القانى على المشترى الأول بقيمة الأولاد: فالمشترى الأول هل 
يرحع على بائعه بقيمة الأولاد؟ على قول أبى حنيفة لايرحع؛ وعلى قولهما يرحع. 

8- وفى الخانية: رحل ورث جارية من أبيه واستولدهاء ثم جاء 
مستحق واستحقها: كان الولد حرا بالقيمة» ثم يرحع المستولد بثمن الجارية 
وبقيمة الولد على من باع من مورثه» ويحلف الوارث فى ضمان الغرور» كما لو 
وجد بها عيبا كان له أن يردها على بائع المورث» والموصى له بالجارية إذا استولد 
الجارية» ثم استحقت فإنه لايرجع على بائع الموصى لا بالثمن ولا بقيمة الولد. 

وفيها: رجحل استولد جارية كانت له ثم استحقت فقال 
المستولد: اشتريتها من فلان بكذاء وصدقه فلان وكذبه المستحق كان القول قول 
المستحقء ولو أنكر البائع ذلك وصدقه المستحق: كان الولد حرا بالقيمة ولا 
يرجع أحدهما على البائع بشيء. 

0- م اشترى دارا وبنى فيها بناءء ثم استحق رجل الدار بالبينة 
ونقض بناء المشترى: فالمذكور فى عامة الكتب أن المشترى يرجع بقيمة البناء 
على البائع» وفى الخانية: تقوم الدار مبنية وغير مبنية ويرجع بالنقصانء وكذلك 
الأرض إذا غرسها المشترى» ثم استحقت فقلع المشترى الشجر كان له أن يرحع 
على بائعه بالنقصان. وفى اليتيمة: ذكر السرخحسى فى كتاب الشروط: إنما يرحع 
بقيمة البناء بشرط أن يكون قائما وقت الاستحقاق فينقضه المستحقء ثم يدفعه 
المشترى إلى البائع ويأخذ منه قيمته مبنياء ثم يستحق الدار» ولا يرجع بقيمة ما 
أنفق. م: وذكر فى شركة الجامع أن للمشترى الخيار فى البناء المنقوض: إن شاء 
أمسكه ولا يرجع على البائع بما لحقه من زيادة غرم» وإن شاء ترك النقض على 
البائع ورجع عليه بقيمة البناء مبنيا؛ وبعض مشايخحنا قالوا: إذا احتار المشترى 
إمساك النقض فله أن يرجع على البائع بما لحقه من زيادة غرم» وقاسوه على ما إذا 
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حرق ثوب إنسان حرقا فاحشاء فإن لصاحب الثوب أن يمسك الثوب ويضمنه 
بالنقصان كذاهاهنا. وفى الفتاوى العتابية: رجحل اشترى دارا وحفر فيها بثرا 
وطواها بالآحرء ثم استحقت الدار: رجع على البائع بقيمة طيها لاغير» ويضمن 
للمستحق نقصان الحفر لو كان. 

5- ولو كان المشترى باع الدارمن رجحل آخر وبنى فيها المشترى 
الثانى بناء» ثم استحقها رحل: رجع المشترى الثانى على المشترى الأول بالثمن أو 
بقيمة البناء» ويرحع المشترى الأول على بائعه بالثمن ولا يرحع عليه بقيمة البناء 
عند أبى حنيفة» وعندهما يرجع عليه بقيمة البناء»ء وفى المنتقى: عن أبى يوسف 
رواية أحرى أنه قال فى رجوع المشترى الأول على بائعه بقيمة البناء: أنا أقف فى 
هذا حتى أنظر قال حاكم أبو الفضل: ذكر المعلى عن أبى يوسف أن أبا حنيفة قال: 
لايرجع المشترى الأول على بائعه بالثمن حتى يؤدىء» وقال أبو يوسف: حتى 


عه 
م المنتقى: ل 00 استحق نصف 


عي فا كا لاي اصة رح المشتى قية نا وذ كا لنءفى الصف 
الذى لم ب د لاا ا 0 

١777‏ :- وفى الفتاوى العتابية: ولو باع نصف الدارء ثم استحق نصفها 
فالبيع ينصرف إلى النصف الباقى» وكذا إذا باع نصفها صحيحا أو فاسداء ثم باع 
النصف وقسم وسلم إلى المشترىء ثم استحق هذا النصف فللمشترى النصف 
الباقى. ولو اشترى حائطا فبنى» ثم استحق ثلثه فله أن يرد المبيع ويرحع بالثمن 
وثلث قيمة البناء» وإن لم يرد المبيع» ولكن استهلك البناء فلا يرد. 

- وفى البرهانية: وإذا اختلف البائع والمشترى فى مسألة الدار 
بعد استحقاق العرصة دون النباء» فقال المشترى: اشتريت العرصة» ثم بنيت البناء 
مغرورء وقال البائع: بعتك العرصة والبناء» فالقول قول البائع. م: عن محمد فيمن 
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شترى دارا على أن البائع فيه بالخيار فبنى المشترى فيها بناءء ثم أجاز البائع البيع» 
ثم استحقت الدار قال: لايرحع المشترى على البائع بشيء من قيمة البناء. 

١:65‏ :- وفى شركة الجامع: اشترى دارا من رحلين وبنى فيها بناء» ثم 
استحق رجحل الدار ونقض بناء المشترىء» ثم حضر أحد البائعين: كان للمشترى 
الخيار إن شاء أمسك المنقوضء وإن شاء سلم نصف الدار المنقوض إليه ورجع 
عليه بنصف قيمة البناء؛ فإن حضر البائع الآخر بعد ذلك كان المشترى بالخيار فى 
النصف الآخرء واختياره أحد الشيئين مع الأول فى أحد النصفين لايكون اختيار 
لذلك مع الثانى فله أن يختار مرة أحرى. 

7- وفى الخانية: رجحل اشترى دارا وقبضهاء ثم بنى بالحص 
والآحر والساج والذهبء ثم استحقت فإنه يرجع بقيمة البناء على البائع يوم يسلم 
إلى البائع» فإن كان المشترى أنفق فى البناء عشرة آلاف درهم وسكن فيها زمانا 
حتى خخلق البناء وتغير» وانهدم بعضه» ثم استحقت الدار: لم يكن للمشترى أن 
يرجع على البائع إلا بقيمته يوم يسلم إلى البائع» فإن كان المشترى أنفق فى البناء 
عشررة آلاف درهم, ثم غلا الحص والآحر والساجء ثم استحقت الدار ومثل ذلك 
يوم لااستحقاق لايوجد إلا بعشرين ألفا أو أكثر فإنه يرجع على البائع بقيمة البناء 
يوم يسلم ولا ينظر إلى ماكان أنفق فيه. وإن استحقت الدار بعد البناء والبائع غائب 
والمستحق أحذ المشترى بهدم البناء فقال المشترى: إن البائع قد غرنى» وهو 
غائب قال أبو حنيفة: لايلتفت إلى قول المتشرى بل يؤمر بهدم البناء وتدفع الدار 
إلى المستحقء فإن حضر البائع بعد الهدم لايرحع المشترى على البائع بقيمة البناء» 
وإنما يرجع عليه إذا كان البناء قائماء فيسلم المشترى البناء إلى البائع فيهدم البائع 
ويأحذ النقضء وأما إذا هدم فلا شيء له على البائع؛ فإن حضر البائع وقد هدم 
المشترى بعض البناء وبقى البعض كان للمشترى أن يأخذ البائع بقيمة مابقى من 
البناء قائما ويسلم إليه فيهدم البائع مابقى ويكون النقض له» وإن شاء المشترى 
نقض كله ويكون النقض له ولا يسلم البناء» وهذا كله قول أبى حنيفة وأبى 
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يوسف فى ظاهر الرواية» وروى محمد عن أبى حنيفة وهو قول الحسن أن القاضى 
يبعث من يقوم البناء» ثم يقول للمشترى: أنقضه واحفظ النقض فإذا ظفرت بالبائع 
فسلم النقض إليه ونقضى لك عليه بقيمة البناء» وذكر الطحاوى أن المشترى إذا 
نقض البناء فسلم النقض إلى البائع فإنه يرحع على البائع بالثمن وبقيمة مبنياء وإن 
لم يسلم النقض إلى البائع لايرجع إلا بالثمن الأول» وهذا أقرب إلى النظر. 

4- ولو شرط البائع فى البيع ضمان ما أحدثه المشترى فسد البيع» 
وإن قيد الضمان فقال: أنا ضامن ما أحدثه المشترى من بناء أو غرس أو زرع أو 
نحو ذلك جاز ويكون ضامنا. 

7 اخوروى اعراهك عن ححيياد بين اإشترى جارية ووعبها من 
رجحل وسلمها إليه» ثم إن الواهب اشتراها من الموهوب له واستولدها واستحقها 
مستحق: رجع على البائع وهو الموهوب له بالثمن وبقيمة الولد. وروى أبو 
سليمان عن أبى يوسف فى الإملاء: قال أبو حنيفة: رجحل اشترى من آخخر أمة 
وقبضها ونقد الشمن فاستحقها رجل بالبينة فقضى القاضى بها للمستحق وأراد 
المشترى أن يرجع على البائع بالثمن فقال له البائع: قد علمت أنهم شهدوا بالزور 
وأن الأمة لى» وقال المشترىء وأنا أشهد بذلك أن الأمة لك وأنهم شهدوا بالزور» 
فللمشترى أن يرجع على البائع بالثمن بعد هذا الإقرار. رجحل اشترى أمة من رحل 
وقبضهاء ثم اشتراها منه أهل الحربء ثم اشتراها هذا الرحل منهم, ثم استحقها مستحق 
بالبينة وقضى القاضى له فله أن يأحذها بالثمن على بائعها الأول.وفى الحاوى: رجلان 
شتريا عبدا فاستحق نصف العبد فهما بالخيار فى النصف الآخرء فإن رضى 


1١8‏ :- قول المصنف: ”وروى أبو سليمان عن أبى يوسف فى الإملاء الخ“ أخرج 
ابسن أبى شيبة عن إسماعيل بن سالم قال: سمعت الشعبى يقول: ليس الخلاص بشيء» من باع بيعا 
فاستحق فهو لصاحبه» وعلى البائع الثمن الذى أحذه به» ليس عليه أكثر من ذلك. مصنف ابن أبى 
شيبة» البيوع والأقضية» فى الخلاص فى البيع 501١ /٠١‏ برقم: 705157. 
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أحدهما سلم له الربع بربع الثمن ويرد الآخر الربع بربع الثمن فى قياس قولهماء وفى 
قياس قوله ليس للآخر أن يرده. 

5 وفى الظهيرية: وإذا اشترى أمة من إنسان فاستحقها رحل من 
يده بالملك المطلق وقضى القاضى بالأمة للمستحق وقصرت يد المشترى عن 
الأمة ورجع المشترى على البائع بالثمن فأقام البائع بينة» أن هذه الأمة ولدت فى 
ملكه من أمته وأن القضاء للمستحق وقع باطلا وليس لك حق الرجحو ع على 
بالشمن» قبلت بينته إذا أقامها بحضرة المستحق» ثم إن محمدا شرط حضرة 
المستحق لقبول البنية من البائع» وبعض المشايخ أبوا ذلك وقالوا: ينبغى أن 
لاتشترط حضرة المستحقء وقيل: على قياس قول محمد وأبى يوسف تشترط 
حضرة المستحق وعلى قياس قول أبى حنيفة وهو قول أبى يوسف لاتشترط» وهذا 
القول أظهر. 

١‏ - وفى الجامع الصغير العتابى: رجحل اشترى دارا فشهد بذلك 
رحل على الصكء وختم ثم ادعى الدار: تصح دعواهء ولا تكون الشهادة على 
الصك إقرارا منه بأنها ملك البائع» لأن الإنسان قد يبيع ملك غيره» فإن كتب فى 
الصك باعه وهو يملك يومئذ فشهد بالملك على الصك لم تسمع دعواه» أما إذا 
شهد على الصك على إقرار البائع بذلك فحينئذ تسمع دعواه. 

5- وفى الذحيرة: وإذا ادعى المشترى استحقاق العبد المشترى 
وأراد أن يرجحع على بائعه بالثمن وأنكر البائع البيع منه فأقام المشترى بينة على 
البائع: قبلت بينته» وكان له حق الرجحوع بالثمن على البائع» ولا تشترط حضرة 
المستحق لسماع هذه البينة» وكان للمشترى أن يرجع على بائعه بالثمن» وإن أنكر 
هو البيع لأن القاضى لما قضى عليه صار كاذبا فى إنكاره والتحق إنكاره بالعدم» 
وإذا استحق العبد من يد مشتريه بالملك المطلق وقضى القاضى بالعبد للمستحق 
وقصرت يد المشترى عن العبد ورجع المشترى على بائعه بالثمن فأقام البائع بينةء 
أن هذا العبد نتج فى ملكه من أمته وأن القضاء للمستحق وقع باطلا وليس لك على 
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حق الرجوع بالثمن» قبلت بينته إذا أقامها بحضرة المستحقء وفيه أيضا: استحق 
المبيع من يد المشترى فصالحه بائعه على مال قليل فللمشترى أن يرجع على بائعه 

١ 7‏ :- وفيه: استحقت دابة من يد رحل وقال المستحق عند الرحو ع: 
غابت الدابة منذ سنة» فقبل أن يقضى القاضى بالدابة للمستحق أخبر المستحق 
عليه البائع عن القصة» فأقام البائع بينة أن الدابة ملكه ملكه منذ عشر سنين: قضى 
القاضى بالدابة للمستحق عليه» وإذا استحق العبد من يد المشترى وقضى القاضى 
بالعبد للمستحق وأراد المشترى أن يرحع على بائعه فادعى البائع أنه نتج عنده» ولم 
يمكنه إقامة البينة ورحع المشترى عليه بالثمن بقضاء القاضىء فأراد البائع أن يرجع 
على بائعه بالثمن وصدقه بائعه فى الشراء منه: له أن يرجع على بائعه» وإن زعم أن 
العبد تج عنده فيكون دعوى الشراء من غيره تناقضا منه لكن التناقض مرتفع 
بتصديق الخصمء وكذلك لو أنكر بائعه الشراء منه فأقام بينة على الشراء منه رجع 
عليه بالثشمن» وإن صار متناقضا لم زعم أن العبد نتج عنده. 

4- اشترى من رجحل دارا وقبضهاء ثم باعها من غيره» ثم اشتراها 
منه ثانياء ثم استحقت الدار من يد المشترى: حكى عن شمس الأئمة الأوزحندى 
أن له أن يرجع على البائع الأول» وقذ ذكرنا فى أول الفصل أن الروايات احتلفت 
فيما إذا استحق المبيع من يد المشترى» فعن أبى حنيفة أن الخصومة من المستحق 
للأخحذ وطلب الحكم من القاضى دليل نقض البيع فتنتقض بهما البياعات كلهاء 
وعن أبى يوسف أن أحذ المستحق العين بحكم القاضى دليل الفسخ فتنتقض به 
البيباعات» وفى ظاهر الروايات ليس بشيء من ذلك نقض للعقدء وإنما ينتتقض 
بصريح النقض من المستحقء فإذا نقضه انفسخ البيع الذى كان بين المشترى 
الآخر وبائعه ويرجع المشترى الآخر على بائعه» وبعد ذلك يرجع بائعه على بائعه 
إلى البائع الأول ولا يرجع أحد من الباعة على بائعه قبل أن يرجع عليه» ولا يظهر 
أثر الفسخ فيما بينهم إلا بالرحوع. 
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76 :-: وفى شرح الطحاوى: رجحل اشترى عبدا وباعه من غيره» ثم 
اشتراه من ذلك الغير» ثم اطلع على عيب كان عند البائع الأول: لم يرده على الذى 
شتراه منه» لأنه غير مفيد فعلى قياس هذا ينبغى أن يقال فى فصل الاستحقاق: إن 
المشترى الآخر لايرجع على بائعه على ظاهر الرواية» ويجوز أن يكون بين الرد 
بالعيب وبين الاستحقاق فرق. 

57- م: وفى المنتقى: رجحل وطأ جارية ابنه فولدت له فضمن قيمتها 
لابنهء ثم ولدت له ولدا آخرء ثم استحقها رحل فقضى له بها وبعقرها: يرجع على 
الابن بالقيمة التى ضمن له وبقيمة الولد» قال الحاكم أبو الفضل: هذا حلاف 
جواب الأصل» وذكر بعد هذا مسائل؛ رجحل وطأ جارية ابنه علقت منه فادعى الولد 
حتى ثبت نسبه وغرم قيمة الجارية للابن» ثم ولدت بعد ذلك أولاداء ثم استحقها 
رجحل وأخذ عقرها وقيمة الولد: فعلى قول محمد لايرجع الأب على ابنه بشيء من 
قيمة الأولاد» وقال أبو يوسف: يرجع عليه بقيمة كل ولد ولدته بعد الولد الأول. 

17 :- وفيه أيضا: حارية بين رحلين اشترياها من رجحل فاستولدها 
أحدهما وضمن لشريكه نصف قيمتها ونصف عقرهاء ثم استولدها ثانياء ثم 
استحقها مستحق وقضى القاضى له بالجارية وبقيمة الولدين والعقرعلى 
المستولد: فإن المستولد يرجع على الشريك بما ضمن له» ثم يرجعان بالثمن على 
البائع» ويرحع المستولد على البائع بنصف قيمة الولدين بحصته من الشراء ولا 
يرحع عليه بالنصف الباقى. قال: ولو أن رحلا غصب أمة فأبقت منه فضمن قيمتهاء 
ثم وحدها واستولدهاء ثم استحقها مستحق وأخحذها وعقرها وقيمة ولدها بقضاء 
القاضى: فالغاصب يرحع على المغصوب منه بالقيمة التى دفعها إليه وبقيمة الولد. 
وروى المعلى عن أبى يوسف فى رجحل اشترى أمة وأعتقهاء ثم تزوجها فجاء ت 
بولدء ثم استحقها رجحل قال: هو مغرور فيرجع بقيمة الولدء وقال محمد: هوليس 
بمغرور فلا يرجع بقيمة الولد. 

- وفى الذخيرة: اشترى من آخخر كرما أى اشترى الأرض والنخيل 


الفتاوى التاتارحانية /١7-كتاب‏ البيو عه ”50 الفصل:/١١‏ استحقاق المبيع وحكمه ج:؟ 
جميعا وقبضهماء ثم استحقت العرصة وحدها: كان للمشترى أن يرد الأشجار على 
البائع ويرجحع عليه بجميع الثمن. ولو اشترى حمارا مع البردعة أى اشترى الحمار 
والبردعة جميعا وقبضهماهء ثم استحق الحمار دون البردعة: ليس للمشترى أن يرد 
البردعة ويرحع على البائع بجميع الثمن» بل يمسك البردعة بحصتها من الثمن. 

89- ولو أحال البائع رجلا على المشترى بالثمن وأدى المشترى 
الثمن إلى المحتال له» ثم استحقت الدار من يد المشترى فالمشترى على من يرحع 
بالشمن؟ ذكر فى مجموع النوازل عن شيخ الإسلام السغدى: أن المشترى يرجع 
على البائع؛ قيل له: فإن لم يظفر المشترى بالبائع هل يرجع على المحتال له؟ قال: 
لا؛ وفى الجامع: أن المشترى بالخيار إن شاء رجع على القابض» وإن شاء رحع 
على الآمر. 

-: وإذا اشترى شيئا من الو كيل فاستحتق المشترى من يد 
المشترى فعند الاستحقاق يرجع المشترى بالثمن على الوكيل إن كان المشترى 
دفع الشمن إلى الوكيل» وإن كان دفع إلى الموكل يقال للوكيل: طالب الموكل 
بالثئمن وحذ منه وادفعه إلى المشترى. اشترى شيئا وقبضه واستحق من يده ثم 
وصل إلى المشترى يوما من الدهرء لايؤمر بالتسليم إلى البائع. وفيه: اشترى عبداء 
ثم أقر أنه ملك البائع» ثم استحق من يده بالبينة: يرجع على البائع بالثمن» وليس 
للبائع أن يقول للمشترى: إنك أقررت أنه ملكىء أن الثمن صار ملكا لى ومن 
زعمك أن المستحق غاصب فلا ترجع لعى كما لو غصب منك حقيقة. 

- وف المسقى عدن أبقى نوسضة إذا الححق المشترى :و اراد 
المشترى أن يرحع بالثمن وقال البائع للمشترى: قد علمت أن الشهود شهدوا زورا 
وأن المبيع لى» فقال المشترى: أنا أشهد لك أن المبيع لك» وأن الشهود شهدوا 
زوراء فللمشترى أن يرجع على البائع بالثمن مع هذا الإقرار. 

5- وفى نوادرابن سماعة عن محمد: رجل اشترى من رجحل 
حارية وقبضهاء ثم جاء رحل وادعاها وأقر المشترى أنها لهذا المدعى وصدق 
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البائع المشترى فى أنها لهذا المدعى وأراد المشترى أن يرحجع على البائع بالثمن» 
فقال البائع للمشترى: إنها كانت هى للمدعى لأنك وهبتهاء فالقول له ولا يرحع 
عليه المشترى بالثمن. 

١7‏ :- استحق حمار من يد رحل ببخارى وقبض المستحق عليه 
السجل ووجد بائعه بسمرقند فقدمه إلى قاضى حضرة سمرقند وأراد الرحووع عليه 
بالشمن وأظهر سجل قاضى بخارى فأمر البائع بالبيع» ولكن أنكر الاستحقاق فأقام 
المستحق عليه البينة أن هذا سجل قاضى بخارى: لايجوز لقاضى سمرقند أن 
يعمل به ويقضى للمستحق عليه بالرحوع بالثمن مالم يشهد الشهود أن قاضى 
بخارى قضى على المستحق عليه بالحمار الذى اشتراه من هذا البائع وأخرجه من 
يد المستحقد عليه. وفى الفتاوى الخلاصة: فلو قال البائع فى الرفع: إن الحمار نتج 
فى ملك بائعى فليس لك الرحوع على» وأقام البينة تقبل إن كان بحضرة المستحق 
وتشترط حضرة الحمارء والشيخ الإمام ظهير الدين لايشترط حضرة العبد ولا 
يشترط حضرة المستحق عليه فى مسألة الحمار» هذا إذا استحق عليه المبيع وبه 
كفيل يعنى بالدرك لايرجع على الكفيل إذا لم يجب على البائع وذلك بالرحوع 
على البائع؛ بعد ذلك يخير فى الرحوع ولا يجبر على الوكيل. فلو أن المشترى 
أدى الشمن إلى المحتال له فعند الاستحقاق: إن شاء يرجع على المحتال القابض» 
وإن شاء على البائع. 

415- ولو كان المشترى من الوكيل دفع الثمن إلى الموكل يقال 
للوكيل عند الاستحقاق: خحذ الثمن من الم وكل وادفع إلى المشترى. البائع إذا 
أنكر بيع الحمار منه» ثم جاء به وادعى على أبيه أنك بعت الحمار منى» تسمع» 
وهذا إذا ادعى على أن البائع باع ملك ابنه وهو صغير» ولو صدق المشترى البائع 
وقال: بل مابعت منى الحمار لكن غلط» بطل الرحوع أصلاء ثم فى الحمار إن 
استحق مع البردعة يرجع بجميع الثمن» وإن استحق بدون البردعة يمسك البائع 
من الثمن بقدر البردعة» و كذا لو ضاعت له ذلكء وفى الكرم لو استحق الكرم دون 
الأشجار يرد الأشجار على بائعه ويرجع بجميع الثمن» بخلاف البردعة. 


الفتاوى التاتارحانية 7١7-كتاب‏ البيو عه 565 الفصل:/١‏ استحقاق المبيع وحكمه ج:؟ 
١6‏ : استحق حمار بشهادة شاهدين عدلين عدلهما المشهود عليه 
قال: أسأل عن الشاهدين» إن زكيا رحع المشهود عليه على البائع بالشمن» عين فى يد 
رجحل جاء رجحل واستحق هذا العين من يد صاحب اليد فأراد صاحب اليد أن يرجحع 
على بائعه بالثمن» ولم يرجعء ثم قال لابن البائع: قد كنت اشتريت منك هذا العين 
بكذا فارحع عليك بذلك الثمن» سمع دعواه الثانى» ورجع عليه بالثمن الذى ذكره. 

65 رجل فى يده عبد فاستحقه رجحل ببينة فطلب المطلوب منه من 
القاضى أن يحلف المستحق باللّه ما باعه ولا وهبه ولا تصدق به ولا حرج من 
ملكه فقال المستحق: قد كنت بعته منذ ملكته وقد حرج من يد لكنى اشتريته منذ 
سنة من فلان» ذكر اسمه واسم أبيه وجده وأقام بينة فشهد شهوده أن هذا عبده 
اشتراه من فلان منذ سنة: فهذا استحقاق» وإن شهد شهوده أن هذا عبده منذ سنة 
ملكه فهذا ليس باستحقاق ولا أقضى له به. 

07 : م: وفى نوادر ابن سماعة عن أبى يوسف: رجحل باع لرحل 
ساجة ملقاة فى الطريق وقبض الثمن وخلى بين البائع وبين الساحة» ولم يحركها 
المشترى من موضعها فقد صار قابضا لهاء فإن أحرقها رحل فهى من مال 
المشترىء» فإن جحاء مستحق واستحقها بالبينة فالمستحق بالخيار: إن شاء ضمن 
المحرقء وإن شاء ضمن البائع إن كان البائع هو الذى ألقاها فى ذلك الموضع» 
ولا سبيل للمستحق على المشترى إن لم يكن المشترى حركها من ذلك الموضع 
وفى الملتقط: وإذا أعطاه حمارا بسبعين درهما لمعاوضة القراطيس فاستحق 
الحمار رحع بسبعين درهما. رجحل باع أمة من رجل فلم يقبضها المشترى حتى زاد 
البائع فى المبيع أمة أخحرىء ثم استحقت الأولى: فإن شاء المشترى أححذ الزيادة 
بحصتها من الشمن كأن الشراء وقع عليهما جميعا. 


كخ/ى»” ١‏ :- أخرج ابن أبى شيبة عن حسان بن ثمامة: أن حذيفة عرف جملاله 
فخاصم فيه إلى قاض من قضاة المسلمين» فمواز وك عا سلرفة يجين افع فضت فكلن الله الذفن 


لا إله إلا هوء ماباع ولاوهب. مصنف ابن أبى شيبة» البيوع والأقضية» فى الرحل يدعى الشيء 
فيقيم عليه البينة 57/4/١١‏ برقم: 70591//4. 


الفتاوى التاتارحانية 7١7-كتاب‏ البيو عه 5600 الفصل:/١١‏ استحقاق المبيع وحكمه ج:؟ 

04- وذكر الحسن بن أبى مالك عن أبى يوسف فى رحل اشترى 
عشر بيضات واستحق بعضهاء أو تلف قبل القبض أنه كان قال فيه قولان» 
أحدهما: أن يطل من الثمن بقدر العدد» والثانى: أنه يبطل بقدر حصة ذلك من 
الشمن لو قسم على القيمة» فعلى القول الأول لم يجعلها مختلفة» وعلى القول 
الشانى جعلها مختلفة. رجحل باع من آخر جارية غيره وتقابضاء ثم اختلف البائع 
والمشترى فقال البائع: بعتها بغير أمر صاحبهاء وقال المشترى: لابل بعتها بأمر 
ماحبهاء فالقول قول المشعري: والمشألة مغروفةفلو أن المشترى اسمزلد هذة 
الجارية بعد ذلكء : ثم استحقها مولاها قال أبو يوسف: يأحذ المولى الولد عبدا له 
مع الجارية. 

8 :- وفى الجامع الصغير العتابى: رجحل ادعى حقا فى دار فصالحه 
الذى فى يده على مائة درهم فاستحقت الدار إلا ذراعا منها: لم يرحع بشيء» ولو 
ادعاها كلها فصالحه على ماثئة درهم فاستحق منها شيء رجع بحسابه. وفى 
الجامع الصغير: رحل باع عبدا ولد فى ملكه وقبضه المشترى وباعه من آخرء ثم 
ادعى البائع الأول نسب العبد: ثبت منه وبطل البيع الأول والثانى» م: رجحل اشترى 
نصف عبدء ثم اشترى رجحل النصف الآخر فقبض الآخر ولم يقبض الأول فما 
استحق فهو منهماء فإن قبض الأول ولم يقبض الآخر فما استحق فهو من الآخر» 
إن قيطا ما انتتحق فيو مهتم , 

6 - رجل معه قفيزان من بر فى زنبيل باع قفيزا من رحل بدرهم فلم 
يقبضه المشترى حتى باع من آخر قفيزا منه بدرهم» ثم استحق أحدهما رحل: فإن 
شراء الثانى يبطل» والبيع الأول جائز. رجحل اشترى من رجل دارا بألف درهم ونقده 
الشمن وقبض الدار فأقام أخ المشترى بينة أن الدار كانت لأبيه تركها ميراثا له 
ولأخيه هذا المشترى: فإنه يقضى له بنصف الدار؛ فبعد ذلك ينظر: إن كذبه 
المشترى كان للمشترى الخيار إن شاء رد نصف الباقى على بائعه ورجع عليه 
بجميع الثمن» وإن شاء أمسكه ورجع عليه بنصف الثمن؛ وإن صدقه المشترى بقى 


الفتاوى التاتارحانية /70-كتاب البيوع 7955 الفصل: ١7‏ استحقاق المبيع وحكمه ج:4 


النصف فى يده بنصف الثمن ورجع على بائعه بنصف الثمن» ولو مات العبد فى يد 
المستحق عليه فعلى ضامن الخلاص رد الثمن» وليس موته فى يد المستحق عليه 
بمنزلة موته فى يد البائع» وإذا ضمن له الدرك فإنما هو من الاستحقاق وليس 
لواحد إن يسلمه من يد البائع. 

-<0١‏ وفى نوادر هشام عن محمد: رجل اشترى أرضا بشربها 
واستحق الشرب قبل القبض: أخحذ الأرض بجميع الثمن إن شاءء وإن شاء ترك» 
وكذلك المسيل. وإن كان قد قبض وأحدث فيها غرسا أو بناء أو زرعا فالمشترى 
يرجع بنقصان الشرب والمسيل. قال محمد: كل شيء إذا بعته وحده لم يجز البيع» 
وإذا بعته مع غيره جاز البيع فيه فإذا استحق ذلك الشيء قبل القبض فإن شاء 
المشترى أحذ الباقى بجميع الثانى» وإن شاء ترك» وكل شيء إذا بعته وحده جز» 
إذا بعته مع غيره جاز أيضا كان له حصته من الثمن. 

15 وفى الوقاية: ومن اشترى عبدا من غير سيده» ثم أقام بينة على 
إقرار بائعه أو سيده بعدم أمره مريدا رده لاتقبل» وإن أقر بائعه به عند قاض وطلب 
مشتريه رده رد بيعه. وفى الجامع الصغير: رجحل اشترى عبدا فإذا هو حر وقد قال 
العبد للمشترى: اشترنى فإنى عبدء فإن كان البائع حاضرا أو غائبا غيبة معروفة لم 
يكن على العبد شيءءوإن كان البائع غائبا لايدرى أين هو رجع المشترى على 
العبد ورجع هو على البائع» وعن أبى يوسف أنه قال: لايرجع بحالء إذا قال: بايعوا 
عبدى هذا فإنى قد أذنت له فى التجارة» فبايعوه فلحقته ديون» ثم استحق العبد: 
فإن أصحاب الديون يرجعون عليه بقيمته. 

- وفى الخانية: رحل له ضيعة اشتراها بمائة درهم فباع الرحل 
مع أخيه بعض هذه الضيعة بضيعة أخرى» ثم مات أحوه فادعى روثة الأخ الضيعة 
الثانية وما بقى من الضيعة الأولى لعلة أن صاحب الضيعة الأولى اشترى الضيعة 
الثانية مع مورثهم وكان نصفها لمورثهم قالوا: الضيعة المشتراة تكون بين 
الأموين نصفين» ويكون نصيب الميت ميراثا لورثته» ويرجع الأخ الحى فى تركة 
الميت بنصف قيمة مابيع من الضيعة الأولى. 


الفتاوى التاتارحانية 77'-كتاب البيو ع 561 الفصل:/١١‏ استحقاق المبيع وحكمه ج:؟ 

64 ح- م: قال هشام: قلت لمحمد: رحل اشترى أمة هى ليست 
بحاضرة فقبضهاء ولم تقر بالرق وباعها من رحل آخر ولم تقر بالرق أيضاء وقبضها 
المشترى الآخرء ثم ادععت أنها حرة؟ قال: يعتقها القاضى» وفى الخانية: إن القاضى 
يقبل قولها م: ويرد بعضهم الثمن على البعضء فإن قال المشترى الأول: قد كانت 
أقرت بالرق» وليس له على ذلك بينة ولم يقر المشترى الثانى بذلك؟ قال: يرد 
المشتوف الال التين على المشقرئ الأول و ليزه المشعرى الأول على بائعة» 

65:-: وفى الفتاوى: رحل اشترى جارية وباعها حتى تداولتها 
الأيدىء ثم ادعت الجارية فى يد المشترى الآخر أنها حرة الأصل وردها صاحبها 
على بائعها بقولها وقبل بائعها وردها هو أيضا على بائعه وقبل منه» وأراد أن يرد 
على بائعه: فليس لبائعه أن يقبلها منه؛ إن لم تكن انقادت للبيع تثبت الحرية بقولها 
فى حق الكلء وإن كانت انقادت للبيع فإن بيعت وسلمت إلى المشترى وهى 
ساكتة فللبائع الأول أن لايقبلها. وفى الخخانية: والصحيح أنه إذا لم يسبق منها 
مايكون إقرارا بالرق فإن القول قولها فى دعوى الحرية وللمشترى أن يرجع على 
البائع بالثمن بقولهاء وقال بعض المشايخ: إذا ادعت الحرية لم يكن له أن يردها 
على البائع بقولها لكن ينبغى له أن يتزوجها احتياطا حتى يحل له وطؤها إما يملك 
اليمين إن كانت أمة أو بملك النكاح إن كانت حرة» وكذا كل من اشترى جارية 
ينبغى له أن يتزوجها احتياطا. 

65 م: قال هشام: سألت محمدا عن غلام لم يبلغ الحلم باعه 
إنسان فأقر بأنه مملوك له وهو يعبرعن نفسه» ثم استحق الحرية والبائع غائب ولا 
يدرى أين هو هل يرجع المشترى على الغلام بالغرور؟ قال: لا قلت: فالرجل الذى 
اشترى عبدا أقر على نفسه بالرق وغاب البائع وقبض المشترى العبد ولم ينقد 
الشمن فأعتق القاضى العبدء لأنه كان حر الأصل هل يقضى القاضى ببراءة 
المشترى عن الثمن والبائع غائب؟ قال: نعم. 

07-: وقال: سمعت محمدا يقول: رجحل اشترى من صبى لم يأذن له 


الفتاوى التاتارحانية 7؟-كتاب البيو ع 56/١‏ الفصل:/١١‏ استحقاق المبيع وحكمه ج:؟ 
أبواه أو وصيه فى التجاررة جحارية فاستولدهاء ثم استحقها إنسان فإنه يأحذها 
وولدها رقيقا والنسب ثابتء وكذلك إن اشتراها من عبد محجور عليه» ولو 
اشترى رجحل جارية بعبد وتقابضا فولدت الأمة من المشترى فإذا العبد حر الأصل 
فإن لبائع الجارية أن يأحذ الجارية وعقرها و ولدها رقيقا والولد ثابت النسبء قال 
هشام: قلت لمحمد: فإن كان الذى باع العبد كان اشتراه من غيره؟ قال: الولد 
يكون له بالقيمة. 

0-: رجل اشترى أمة وقبضها فادعاها آخر فاشتراها منه أيضاء ثم 
استحقت الأمة وقد ولدت للمشترى؟ قال محمد: يرجع بالثمنين على البائعين» 
فإن كانت الأمة جاء ت بالولد لأكثر من ستة أشهر من وقت اشتراها من المشترى 
الآحر رجع بقيمة الولد على المشترىء» فإن جاء ت به لأقل من ستة أشهر من وقت 
اشتراها من المشترى الآخر لايرحع بقيمة الولد على واحد منهما. 

8- قال محمد: ويضمن البائع فى الأرض المشتراة إذا استتحقت 
البناء والغرس والزرع؛ وضمان الزرع أن ينظر ماقيمة الزرع وقت قبضه فيضمنه 
البائع» قال هشام: وذلك إن لم يستحصد. 

:-5٠‏ وفى الكافى: اشترى أمة وقبضها فباعها من آخر وقبضها 
المشترى الثانى» ثم باعها من آخر وسلم فاستحقت بقضاء فهو قضاء على الكل» 
ويرجع كل لو رجع عليه الثانى بالثمن لا قبل الرجو ع عليه كيلا بجتمع الثمنان فى 
ملك واحد ولا يعيد البينة» فلو ادعى أحدهم أنها ملكه لايسمع» ولو ادعت أنها 
حررة الأصل أو معتقة فلان أو مدبرة أو أم ولده وبرهنت يقبل ويرحع كل قبل 
الرحجوع عليه» ولو برهن رجل أنها أمته أعتقها بعد شراء المشترى الآخر لايرحع 
بضعهم على بعضء و كذا إذا ادعى الإعتاق مطلقا. 

-0١‏ أمة فى يد ذر فال بكرلعمرو: كانت الأمة التى فى يد ذر بعتها 
منك وسلمتها إليك» ولم تند الثمن» ولكن غصبها منك ذر فسلم الشمن إلى» 
وصدقه عمرو: أمر بنقد الثمن لتصادقهما على البيع والتسليم؛ ولو استحقت من يد 


الفتاوى التاتارحانية 77-كتاب البيو عه 5604 الفصل:/١١‏ استحقاق المبيع وحكمه ج:؟ 
ذر بينة الملك المطلق أو النتاج وقضى له بها لايرجع عمرو على بكر بالثمن» ولو 
برهن عمرو على المستحق بأنها أمته يقبل» ثم لو برهن المستحق أنها ملكه قبل 
القضاء لعمرو يقضى لعمروء إلا إذا برهن المستحق على النتاج أو على الملك 
المطلق» وإن أقاما على النتاج تترحح ببينة ذى اليد» ولو قال ذر: اشتريتها من عمرو» 
فويدقد عمو ولك قل الاتفطاق #انوحت مو يد رصا رعسو متضباعلة 
بالقضاء على ذر فيرحع ذر على عمروء ثم يرجع عمرو على بكرء ولو تصادقا بعد 
الاستحقاق يعتبر تصادقهما فى حقهما فيرجع ذر على عمرو بالثمن ولا يرجع على 
بكرء و كذالو ادعى ذر الشراء من عمرو قبل الاستحقاق وصدقه عمرو بعد 
الاستحقاق فه وكمالو تصادقا بعد الاستحقاق فلا يرجع عمرو على بكرء ولو 
تصادقا أن الأمة وصلت إى يد ذر من عمرو بالهبة أو الصدقة مع القبض فهو كما 
ذكرناء ولو برهن عمرو على بكر أن عمرا باعها أو وهبها من ذر ليرجع على بكرء 
أو برهن عمرو على أنهما تصادقا قبل الاستحقاق: يقبل ويرجع بالثمن على بكرء 
فإن لم يستحق الأمة أحد ولكنها برهنت على ذر بالحرية الأصلية أو التحرير أو 
الاستيلاد أو الكتابة وأداء البدل رجع عمرو على بكرء ولو برهن عمرو على أنها 
أمته لايقبل» ولو برهنت أن ذرا ملكها وحررها أو دبرها أو استولدها منذ حول 
وتأريخ شراء عمرو مثله أو أقل يرجع عمرو على بكر للّهإن كان تأريخ شرائه أكثر 
من حول لايرحع. 

6- م: وفى نوادرابن سماعة عن أبى يوسف: رجل اشترى جارية 
فلؤي وعدا شيدق حل لعفتها قي لغيه تعن نجه بيت عقريناء إن 
قضى بذلككء ثم استحق رجل آخر النصف الآخر بعد ذلك فإنه يقضى له أيضا 
بنصف قيمة الجارية وبنصف عقرهاء ويقضى عليه بقيمة الولد بينهما نصفين» رجحل 
شترى جارية وقبضها فولدت له ثم أعتقها وتزوجها فولدت له ولدا آخر ثم 
استحقت فليس عليه إلا عقر واحدء وكذلك لو لم يتزوجها بعد العتق» ولكنه زنى 
بها فولدت له أولاداء ثم استحقت لم يغرم للمستحق إلا عقرا واحداء وصار ذلك 


الفتاوى التاتارحانية /١7-كتاب‏ البيو ع 51٠‏ الفصل:/١١‏ استحقاق المبيع وحكمه ج:؟ 
العتق ليس بعتق» وكأنه وطأ على الملك الأول» ويثبت نسب الأولاد ويغرم 
قيمتهمء ويرجع على البائع بقيمة الأولاد الذين كانوا قبل العتق» ولا يرحع بقيمة 
الأولاد الذين كانوا بعد العتق. 

8 - وفى الكافى: باع أمة ولم يقبضها المشترى فجاء رحل 
وادعاها: لم تسمع دعواه حتى يحضر المشترى والبائع» فإن برهن بحضرتهما 
وقضى له بها فبرهن البائع أو المشترى أن المستحق باعهاء ثم هو باعها من 
المشترىء قبل ولزم البيع» فلو لم يبرهنا وطلب المشترى من القاضى فسخ البيع 
لعجزه عن التسليم وفسخ القاضىء ثم برهن البائع أن المستحق باعها منه وأحذها: 
تبقى له» وليس له أن يلزمها على المشترىء ولو كان المشترى قبض الأمة من 
البائع» ثم ادعاها رجل: شرطت حضرة المستحق فقط» ولو قضى للمستحق فبرهن 
البائع على بيع المدعاة منه بعد الفسخ: تبقى الأمة له عند أبى حنيفة» وليس له أن 
يلزمها على المشترى» ولو باعها بعد القبض وسلم فاستحقت هذه الأمة وهلك 
الشمن فبرهن المشترى الثانى على البيع من بائعه: يقبل» ولو برهن البائع الأول» أن 
المستحق أمره ببيع هذه الأمة وهلك الثمن فى يده: يقبل. 

17٠ 4‏ 1:- وفيه: باع الراهن وسلمه إلى المشترى بلا علم المرتهن فاسترد 
المرتهن الرهن ببينة أقامها أنه رهن عنده وطلب المشترى من القاضى الفسخ 
ففسخ لعجزه عن تسليمه» ثم قضى الراهن الدين وأحذ الرهن من المرتهن» لم يعد 
البيع» و كذا لو فسخ فبرهن على قضاء الدين: فسد البيع عند أبى حنيفة لنفوذ 
القضاء بالفسخ ظاهرا وباطناء خلافا لهما. 

ه ١”.‏ :- الشراء والاستيام والاستيهاب ونحوها من أسباب الملك إقرار 
لعدم ملكه فيه» ولا تسمع الدعوى منه بعده إلا بتأريخ متأحر لكونه متناقضاء ومتى 
أقر فى ضمن شيء يبطل ببطلان المتضمن. 

١15‏ :- وفيه: اشترى ثوبا أو ساومه أو استوهبه» ثم ادعى أنه ملكه قبل 
الشراء أو قبل المساومة أو قبل الاستيهاب أو ادعى أنه كان ملك أبيه عند 


الفتاوى التاتارخانية /71١-كتاب‏ البيوع 536١‏ الفصل:/١١‏ استحقاق المبيع وحكمه ج:؟ 
المساومة فمات وتركه ميراثا له أو وهبه له: لاتسمع دعواه للتناقض» إلا إذا صرح 
بملك أبيه عند المساومة بأن أثبت أنه قال عند المساومة: إن هذا الثوب لأبى 
وكلك ببيعه فبعه منىء» فلم يتفق بينهما بيع» ثم ادعى الإرث من أبيه يقبل لعدم 
التناقضء وكذا لو قال عند الدعوى: كان لأبيه وكله ببيعه فاشتريته» ثم مات وترك 
ثمنه ميراثا لى» يسمع ويقضى له بالشمن وتسمع دعوى الإرث من أخيه وقضى له 

بحصته» حتى لو اشتراه» ثم ادعى مع أخخيه أنه كان لأبيهما مات وترك ميراثًا لهما: 
السب وى لديا لوالد .لاط شه دو خياد السسداي 
التناقضء ولو اشتراه أو ساومه فاستحقه أبوه وقد قبضه أو لم يقبضه ورحع 
المشترى بالثمن على بائعه» ثم مات الأب فورثه: لم يعد البيع وسلم له الثمن 
بحكم الإرث ولا يؤمر بدفعه إلى البائع وإن صار مقرا بالإقدام على الشراء على أنه 
ملك البائع» إلا إذا أقر صريحا عند الشراء أو عند المساومة أنه ملك البائع» ثم وصل 
إليه الثوب من أبيه بالارث فيؤمر بتسليمه إلى البائع. 

57 : م: وفى نوادرابن سماعة عن محمد: رجل فى يده كران من 
كار اع ا د لل ستحق من يده؟ قال: يأحذ 
المشترى الكر الثانى ولا ينتقض البيع» فإن لم يستحق الأول» حتى باع الكر الثانى 
ودفعه» ثم استحق الأول؟ قال: يبطل البيع فيه ولا سبيل له على المشترى الثانى. 

- ولو كان فى يده كران فباع أحدهما ولم يدفعه حتى باع 
الآحر ودفعه» ثم باع النصف الآخر من ثالث ودفعه [ثم] حضر المشترى الأول 
ووجمة الداتعرون حيديها! دإندا ولمعا البدعد ري الكالت» فال الى ينعد المتشترئ 
الأول المشترى الثالث إنما وجد المشترى الثانى: يقضى له بنصف ما فى يدهء فإذا 
حضر الثالث أحذ الأول والثانى جميعا مافى يد الثالث فيكون بينهما نصفين 
وفى الخخانية: ولو أن المشترى الأول وجد الثالث يأخذ منه جميع ما فى يد الثالث. 
م: وكذلك لو كان مكان الكرين عبد فباع نصفه من رحل ولم يدفع إليه» ثم باع 
نصفه من آخر ودفعه إليه» ثم باع نصفه من ثالث ودفع. وروى إبراهيم عن محمد 


الفتاوى التاتارخانية /١7١-كتاب‏ البيوع ”56 الفصل:/١١‏ استحقاق المبيع وحكمه ج:؟ 
فى رجحل باع قفيزا من طعام هو ثلاثة أقفزة من رجحل ثالث كان لهم الأقفزة الثلاثة» 

ستحق القفيز الأول قال: يأحذ المستحق القفيز الثالث فيكون له. 

8- رجل اشترى من آخر دارا نصفها مشاعاء ثم استحق نصفها 
قبل القسمة فالبيع على النصف الباقىء فإن كان قسم للمشترى ودفع إليه ما 
اشترىء» ثم استحق النصف الذى اشتراه من يد المشترى فللمشترى نصف الباقى 
وهو ربع جميع الدار» ولو اشترى من صبرة نصفها وهو كرء ثم استحق نصفها قبل 
القسمة أو بعد القسمة والقبض فإنه يأحذ جميع النصف الباقى من الكرء ولو 
اشترى من عبد نصفه كان مااستحق من نصيب البائع وسلم للمشترى نصفه. 

١5٠‏ 1: وفى الخانية: رجحل عنده كر حنطة باع من رجحل نصفه» ثم باع 
النصف الآخر من رجحل آخر فلم يقبض أحدهما شيئاء حتى استحق منه مختوم 
واحد: كان المستحق من البيع الآخرء فإن هلك نصف مابقى بعد استحقاق 
المختوم يكون الخيار للمشتريين أن يأخذا مابقى على حساب ذلك» حق الأول 
فى نصف كر وحق الثانى فى نصف كر لا فى مختوم واحد فيضرب كل واحد 
فيما بقى من حصته» ولو لم يستحق حتى قبض المشترى الثانى مختوما ثم استحق 
مختوم فللمشترى الأول والثانى الخيار فيما بقى فيضرب فيه المشترى الثانى 
بنصف كر لامختومين والأول بنصف كر فيكون الباقى بينهما على حساب ذلك. 

١‏ م: رجحل وهب لرجل عبدا أو تصدق به عليه فاستحق من يد 
الموهوب له أو من يد المتصدق عليه: كان للواهب أو المتصدق أن يرحع على 
بائعه بالشمن» رواه ابن سماعة عن أبى يوسف» وروى ابن سماعة عنه أيضا فى رحل 
اشترى من رجحل عبدا وقبضه ووهبه من رجحلء ثم إن الموهوب له وهبه من رحل 
آخر ثم اسة ستحق العبد من يد الموهوب له الآخر: كان للمشترى أن يرجع على بائعه 
بالثمن» وفى الذخيرة: ورأيت فى موضع آخر: ليس للمشترى أن يرجع على بائعه 
بالثمن» م: ولو كان المشترى للعبد باعه من رجحل آخرء ثم إن المشترى الآخر وهبه 
من رجحل واستحق من يد الموهوب له فالمشترى الأول لايرجع على بائعه حتى 


الفتاوى التاتارحانية /١7-كتاب‏ البيو ع 515 الفصل:/١١‏ استحقاق المبيع وحكمه ج:؟ 
يرجع عليه الذى اذ اسه ا يه جه د ع ١‏ 
الموهوب له باعه من رحل» ثم استحق من يد المشترى الآخر فالمشترى الأول 
لايرجع على بائعه قبل أن يرجع المشترى الآخر على بائعه وهو الموهوب له فإذا 
رجع عليه المشترى الآخخر رجع المشترى الأول على بائعه. 

: وروى بشرعن أبى يوسف فى الإملاء: رجل اشترى زق سمن 
أو عسل أو حررة زيت أو دهن أو سلة زعفران أو جوالقا من دقيق أو حنطة» ثم 
استحقت طائفة منها. وفى الخانية: قبل القبض أو بعدهء فللمشترى الخيار» إن شاء 
أذ الباقى بحصته من الثمن» وإن شاء ترك» ولو كان المشترى زقى سمن أو 
قوصرتى تمر أو حرتى زيت أو جوالقى حنطة أو حابيتى خل واستحق أحدهما: إن 
كان قبل القبض فله أن يرد المبيع كله» وإن كان بعد القبض فليس له أن يرد الآخرء 
ولا يرحع إلا بحساب ما استحق» وكذلك سائر ما وصفت لك. 

:١153533‏ وفى نوادرابن سماعة عن محمد: رجل اشترى من رجحل دارا 
وقبضها فاستحق رجل نصفها فأقام المشترى بينة أنه اشتراها من هذا المستحق 
ولميوقت وقتا؟قال: لايرب جع المشترى على البائع بثمن ذلك النصف» .وكذلك 
رجل اشترى من رجل دارا فادعاها آخر فاشتراها منه أيضاء ولو أقام بينة أنه اشتراها 
منه بعد الاستحقاق: رجع على البائع الأول بنصف الثمن. 

-:١37301‏ وفى الخخحانية: رجل اشترى من رحل أرضين فاستحقت 
إحداهما: إن استحقت قبل القبض يخير المشترى إن شاء أحذ الباقى بحصتها من 
الشمن وإن شاء تركء وإن استحقت بعد القبض يلزمه غير المستحق بحصتها من 
الثمن ولا خيار له 

65- وفيها: مستأحر حانوت باع كردار حانوت فى يده وسمى 
الكر دار وقبض الثمنء ثم جاء صاحب الحانوت وزعم أن الكردار له وحال بين 
المشترى المبيع؟ قال الشيخ أبو بكر محمد بن الفضل: إن كان الكر دار من 
الآلات التى يحتاج المستأحر إليها فى صناعته وتجارته كان القول فيه قول البائع 


الفتاوى التاتارخانية /71١-كتاب‏ البيوع 5654 الفصل:/١١‏ استحقاق المبيع وحكمه ج:؟ 
وهو المستأحر ولا يرجع المشترى على البائع بشيء من الثمن» وإن لم يكن الكر 
دار من آلات عمل المستأجحر لكنه شيء لو اختلف صاحب الحانوت مع 
المسعاحرئ ذلك يأن كان غلوا علي غيل الحادرتة كان القول فول المسعاجة 
وإن كان بناء لو اختلف صاحب الحانوت مع المستأجر فى ذلك كالبناء المتصل 
بالحانوت لافى الحانوت: كان للمشترى أن يرجع على البائع بالثمن» فإن كفل 
لهذا المشترى إنسان بالدرك ففى كل موضع لايرجع المشترى على البائع بالشمن 
لايرحع على الكفيل بالدرك. 

5 : وفيها: رجحل اشترى أرضا فغرس فيها شجرا فنبت الشجر ثم 
استحقت الأرض يقال للمشترى: اقلع الشجر فإن كان القلع يضر بالأرض يقال 
للمستحقء إن شئت تدفع إليه قيمة الشجر مقلوعا ويكون الشجر لك» وإن شكت 
فخذه حتى يقلع الشجر ويضمن لك نقصان أرضك فإن أمره بقلع الشجر وقلعه 
المشترىء ثم ظفر بالبائع بعد القلع فإن المشترى يرجع على البائع بالثمن ولا يرحع 
بقيمة الشجر ولا بم ضمن من نقصان الأرض» وإن احتار المستحق أن يدفع 
المشترى قيمة الشجر مقلوعا ويمسك الشجر فأعطاه القيمة» ثم ظفر المشترى 
بالبائع فإنه يرحع على البائع بالشمن ولا يرحع بقيمة الشجرء ولا يكون للمستحق 
أن يرحع على البائع ولا على المشترى بنقصان الأرضء وهذا قول أبى حنيفة وأبى 
يوسف؛وقال الحسن: القاضى يبعث أمينا ليقوم النابت فى الأرضء ثم يقول 
القاضى للمشترى: اقلع الشجر واحفظه حتى إذا ظفرت بالبائع تسلمه إليه وتأحذه 
بقيمته نابتا وإن لم تستحق الأرض حتى أثمر الشجر وبلغ الثمر أو لم يبلغ حتى جاء 
مستحق الأرض وطالب المشترى بقلع الشجر كان له ذلكء فإن كان بائع الأرض 
حاضرا كان للمشترى أن يرحع على البائع بقيمة الشجر نابتا فى الأرض ويسلم 
الشجر قائما إلى البائع ولا يرجع على البائع بقيمة الثمر» ويجبر المشترى على 
قطف الثمر بلغ الثمر أو لم يبلغ» ويجبر البائع على قلع الشحر. 

7- وإن كان المشترى زرع فى الأرض حنطة أو شيئا من أصناف 


الفتاوى التاتارخانية /١7١-كتاب‏ البيوع ©5716 الفصل:/١١‏ استحقاق المبيع وحكمه ج:؟ 
الرياحين والحبوب والبقول» ثم استحقت الأرض قال أبو يوسف: يؤمر المشترى 
حتى يقلع الزرع إن كان البائع غائبا ولا يرجع على بائعه بشيء» وإن أضر بالأرض 
فللمستحق أن يضمنه نقصان الأرضء ثم لايرحع المشترى على بائعه إلا بالثمن» 
وإن كان المشترى قد كرى الأرض نهرا أو حفر ساقية أو قنطر على النهر ثم 
استحقت الأرض فإن المشترى يرجع على بائعه بالثمن وقيمة ما أحدث فى 
الأرض من بناء القنطرة» ولا يرجع بما أنفق فى كرى النهر وحفر ساقية ولا فى 
مسناة جعلها من التراب» وإن جعل القناة من آحر أو لبن أو قصب أو شيء له قيمة 
فإنه يرجع على بائعه بقيمة ذلك وهو قائم فى الأرضء ثم يؤمر البائع بقلع ذلك. 

- وفى الكافى: شهدا أن ذا اليد باعه من فلان وفلان يدعيه 
وقضى به أو لم يقض» ثم ادعاه أحدهما ملكا أو إرثا: لايسمع للتناقض» وإن كان 
قال عند الشهادة: هو لى أو له وقد باعه هذا الذى فى يدهء يسمع وبطل البيع إن 
برهن عليه؛ ومثله الشهادة بشراء أوبهبة أو بصدقة مع القبض» ولو قال: باعه ذر اليد 
من فلان» ولم يتلفظ بلفظ الشهادة فادعى لنفسه: يسمع. 

-:١8‏ وفيه: شهد بشراء ردا أو إحارتها فادعى أنها كانت له ولا بينة 
وقد وكله ببيعها أو بإحارتها وبرهن على إقرار البائع أو المؤجر بالتوكيل بالبيع أو 
الإإحارة: يقبل. 

:- الوكيل بالخصومة فى عبد إذا ادعى العبد فبرهن المدعى عليه 
أنه ساومه منه فى غير مجلس القضاءء بطلت خحصومة الوكيل فقدء ولو وصل العبد 
إلى الوكيل يوما لايؤمر بدفعه إلى المدعى عليه. وكذا لو برهن المدعى عليه أن 
الوكيل استوهبه أو استودعه منه» ولو وكله بالخصومة واستثنى إقراره» ثم أثبت 
مساومته فى مجلس القضاء: صح فى حقه فقط حتى بطلت خصومته دون 
الموكل. وكلا بالخصومة فى عين واستثنى إقرارهما وادعى رجل أنه اشتراها من 
ذى اليد فشهدا له بطلت خحصومتهماء دون خحصومة الموكل. 

مد م: ابن سماعة عن أبى يوسف فى الإملاء: رجل اشترى أرضا 


الفتاوى التاتارخانية /71١-كتاب‏ البيوع 561 الفصل:/١١‏ استحقاق المبيع وحكمه ج:؟ 
بيضاء وبنى فيها بناء» ثم استحقت الأرض وقضى القاضى على المشترى بهدم 
البناء فهدم» ثم استهلكه فلا شيء على البائع من قيمة البناء» وإن لم يستهلكه ولكن 
المطر أفسده وكان البناء صحيحا فصار طينا أو كسره رجل فعلى البائع فضل 
مابين النققض والبناء» وإن شاء البائع أذ النقض على تلك الحالة أو أعطاه قيمة 
البناء مبنيا ويدفع عنه ماحدث فى النقض من النقصان من كل وجهه فإن اختار هذا 
فالمشترى بالخيار: إن شاء فعل» وإن شاء ترك ولم يفعل» و كذلك كل فساد يدخله 
بجناية أحد فالمشترى بالخيار والبائع بالخيار» فإن اتفقا على وجه فى ذلك أمضى 
بينهماء وإن اختلفا ترك فى يد المشترى وضمن البائع فضل مابين النقض إلى البناء» 
وإن كان النقصان من غير جناية أحد فهو مثل ذلك فى قول أبى يوسف كان 
للمشترى أن يمسكه ويرجع بفضل مابين الهدم إلى البناء كما يمسك المعقود 
الذى عيناه ويرجع بالنقصان. 

- رجحل اشترى دارا وبنى فيها وغاب» ثم إن البائع باعها من رجل 
آخحر ونقض المشترى الآخر بناء الأول وبنى فيها ثانياء ثم جاء الأول أو استحقها 
رجل فهذه المسألة على وجهين» الأول: أن يكون الثانى بآلات ملكه وفى هذا 
الوحه يضمن المشترى الثانى للمشترى الأول حصة البناء من الدار العامرة» ونتقض 
النناء الأول لاتمعحرق الأول إن كان قادة و إن كان المشعرى الناى استهيلكه 
ضمن قيمة ذلك للمشترى الأول» وإن كان بناه بنقض الأول فالمشترى الثانى 
يعنيى للمتدزى الأول ححسة البداء .مره الذان العامة و للميسترف" الأول أن يسك 
البناء» وليس للمشترى الثانى رفعه» فإن زاد المشترى الثانى فى ذلك زيادة أعطاه 
قيمة الزيادة من غير أن يعطيه أحر العامل. 

١ "0‏ :- ولو اشترى أرضا وأحياها أى عمرها فاستحقت من يد 
المشترى هل يرجع المشترى على البائع بما أنفق فى عمارتها؟ فلا رواية فى هذه 
المسألة عن أصحابناء وقيل: لايرحع. وسئل شمس الأئمة الأوزحندى عن رجحل 
اشرى من آخخر جارية» ثم ظهر أنها حرة وقد مات البائع ولا وارث له ولا وصى غير 


الفتاوى التاتارحانية /١7-كتاب‏ البيو ع /511 الفصل:/١١‏ استحقاق المبيع وحكمه ج:؟ 
أن بائع الميت حاضر قال القاضى: يجعل للميت وصيا حتى يرجحع المشترى على 
وصى الميت»ء ثم وصى الميت يرجع على بائع الميت. وسئل هوعمن اشترى 
سكنى فى دكان وقف فقال المتولى: ما أذنته بالسكنى» وأمر بالرفع هل للمشترى 
أن يرجع على البائع؟ قال: إن كان البيع بشرط القرار رده لفوات الشرط وظهور 
العيب» وإلا فلا رجوع له على البائع لا بالشمن ولا بالتقصان. 

61- ذكرفى مجموع النوازل فى رجحل اشترى من آخر أرضا 
وقبضها فجاء مستحق واستحقها بالبينة وقضى القاضى بالأرض له وطلب 
المشترى من البائع الثمن فرد الثمن عليه» ثم ظهر فساد الدعوى وفساد القضاء 
بفتوى الأئمة هل للمستحق عليه أن يسترد تلك الأرض ويقول: قد ظهر بطلان 
الاستحقاق؟ قال: لا؛ قال: ولو لم يرحع المشترى على البائع بعد ماقضى القاضى 
بالأرض للمستحق وفسخ العقد بينهماء ثم ظهر بطلان الاستحقاق وبطلان 
القطماء كان ال سسكومق عليه اتيك ر3 اف" الأ رط + ويتعب ايكون هذا قول أبن 
يوسف أولا وهوقول محمدء أما على قول أبى يوسف آخرا وهو قول أبى حنيفة: 
لايكون للمستحق عليه استرداد الأرض. 

65- قال محمد فى الجامع الصغير: رجحل اشترى جارية وولدت 
عنده ولدا لاباستيلاده» ثم استحقها رجحل بالبينة: أحذها وولدهاء ولو أقر المشترى 
بالجارية لإنسانء أحذ المقر له الجارية ولا يأحذ ولدهاء ثم فى فصل البينة هل 
يشترط قضاء على حدة بالولد أو القضاء بالأم يكفى؟ احتلف المشايخ فيه» قال 
بعضهم: القضاء بالأم يكفى» وقال بعضهم: يشترط قضاؤه بالولد على حدة. إليه 
أشار محمد فى موضع آخر فإنه قال: إذا قضى بالأصل للمستحق ولم يعلم بالزوائد 
لم تدحل الزوائد تحت القضاءء و كذلك إذا كانت الزوائد فى يد مشترى رجحل 
آخر وذلك الرحل غائب لم تدخل الزوائد تحت القضاء. 

:- وفى الكافى: اشترى أمة وقبضها فادعى أنها حرة الأصل أو 
ملك فلان أو معتقته أو مدبرته أو أم ولده فصدقه فلان وحلف المشترى فنكل: 


الفتاوى التاتارحانية /١7-كتاب‏ البيوع 51/١‏ الفصل:/١١‏ استحقاق المبيع وحكمه ج:؟ 
لايرجع على البائع بالثمن» وإن برهن المشترى على أنه ملك المستحق: لايقبل» 
ولو برهن على إقرار البائع أنها ملك المستحق: يقبل» ولو برهن المشترى على أنها 
حرة الأصل وهى تدعى أو برهن على أنها ملك فلان وهو أعتقها أو دبرها أو 
استولدها قبل شرائه: يقبل ويرجع بالثمن على البائع» ولو باع عقاراء ثم برهن أنه 
باع وهو وقف: لايقبل. 

7 - قال محمد فى الجامع الكبير: رحل اشترى ثوبا فقطعه وخاطه 
قيمصاء ثم ادعى رجحل أن الثوب له وأقام البينة وقضى القاضى له بالقميص فلا 
يرجع المشترى على البائع بشيء و كذلك لو اشترى حنطة وطحنهاء ثم جاء رجحل 
وأقام البينة أن الدقيق له يقضى القاضى بالدقيق للمستحق ولا يرجع المشترى 
بالشدمن على البائع» وكذلك لو أن رحلا غصب ثوبا من رجل فقطعه وخاطه 
قميصاء ثم جاء رجحل وأقام البينة أن القميص له وأحذ القميص من الغاصب لايبطل 
ضمان الأول وكذلك الجواب فى الحنطة المغصوبة يطحنها. 

4 - ولو أن رجلا اشترى شاة فذبحها وسلخها فأقام رجل البينة أن 
اللحم والجلد والأطراف والرأس له وأخذ ذلك كله كان للمشترى أن يرجع على 
بائعه بالدمن» وكذلك لواشترى ثوبا فقطعه ولم يخخطه» ثم استحق رجل الثوب 
المقطوع بالبينة فإن المشترى يرجع بالثمن على البائع» ولو كان هذا فى الغصب 
بأن غصب رجحل ثوبا فقطعه؛ ولم يخطهء ثم استحقه رجحل بالبينة يبطل به حق 
الأول عن الضمان. 

8-: وفى الكافى: ولو برهن رجحل أن اللحم له وآحر أن الجلد له: 
لم يرجع على البائع بالثمن» لأن الاستحقاق عى هذا الطريق لايكون إلا بعد الذبح» 
إذ قبل الذبح لاييتصو رأن يكون الجلد لرجل واللحم لغيره» وكذا لو اشترى ثوبا 
فقطعه ولم يخطه فبرهن رجحل أن المكمين له وآ رأن الدحريص له وآخ رأن الذيل 
له: لايرجع المشترى على البائع بالشمن. 


7٠‏ - ولو اشترى إبريقا بدينارين وقبض الإبريق ونقد الدينار وافترقا 


الفتاوى التاتارخانية /71١-كتاب‏ البيوع 5164 الفصل:/١١‏ استحقاق المبيع وحكمه ج:؟ 
فسد البيع فى نصفهه» وللبائع أن يسترد النصفء فإن غاب بائع الإبريق واستحق 
رجحل نصف الإبريق فهو شائع وهو خحصمله. ولو باع نصف عبدء ثم نصفه 
فاستحق نصفه فعلى النصف الثانى» ولا فرق بين أن يكون الأول صحيحا والثانى 
فاسداأو كانا صحيحين أو فاسدين» فإنه يقضى بالنصف الثانى له» ولو باع نصفه 
وأودعه النصف أو باع النصفء ثم باع نصفه بميتة أو دم لم يكن المشترى 

-:١ "١‏ م: ولو أن رجلا غصب من رجحل لحما فشواه فأقام رجحل البينة 
أن هذا اللحم المشوى له فقضى به له: رحع المغصوب منه على الغاصب بقيمة 
لحمه» وهذا فصل اختلف فيه المشايخ» قال بعضهم: هو مضنون بالمثل» وقال 
بعضهم: هو مضمون بالقيمة؛ وتأويل هذه المسألة على قوله إذا لم يوحد مثله» ولو 
كان هذا فى الشراء بأن اشترى لحما فشواهء ثم أقام رجحل البينة أنه له فقضى به: لم 
يرحع على البائع بالثمن» ولو أقام المستحق البينة فى هذا كله أن ذلك اللحم له قبل 
أن يشويهالمشترى وذلك الثوب له قبل أن يقطعه المشترى وتلك الحنطة له قبل 
أن يطحنها المشترى: كان للمشترى أن يرجع على البائع لشمن» ولو كان هذا فى 
الغصب بطل حق الأول عن الضمان. 

١5‏ :- ولو أن رجلا اشرى من رجحل شاة وذبحها وسلخها فأقام رحل 
بينة أن اللحم له وأقام آخر بينة أن الجلد له وأقام آحر بينة أن الرأس والأطراف له 
وقضى القاضى بذلك ودفع إلى كل واحد ما استحق ببينة» لم يرجع المشترى على 
البائع بشيء» وعلى هذا لو أن رحلا اشترى ثوبا فقطعه قميصا ولم يخطه فأقام 
رجحل البينة أن الكمين له وأقام آخر البينة أن الدخاريص له وقضى القاضى لهما: لم 
يرجع المشترى على البائع بالثمن. 

١77‏ :- وفى مجموع النوازل: باع من آخر حمارا على أنه غارتى يريد به 
أن لايرحع عليه عند الاستحقاق: للمشترى أن يرجع عليه عند الاستحقاق» وقيل: يجب 
أن البيع بهذا الشرط فاسد فيكون للمشترى أن يسترد المبيع بحكم فساد العقد. 


الفتاوى التاتارحانية /١7-كتاب‏ البيو ع "٠١‏ الفصل:/١١‏ استحقاق المبيع وحكمه ج:؟ 

7 جوت الدغيزة: اعنارية إمنتها" دان وف اللمتجل كك “4 
فأراد المشترى أن يرجع على البائع بالثمن فقال البائع: الجارية التى بعتها منك 
إسمها”بنفشه“ والتى ورد الاستحقاق عليها إسمها ”دلب ر“ فليس للمشترى أن 
يرجع على البائعء إلا إذا أقام المشترى البينة على أن الجارية التى اشتريتها منك 
إسمها ”دلبر“ وقد ورد الاستحقاق عليها فحينئذ يرحع عليه بالثمن» و كذلك إذا 
أقام المشترى البينة من الابتداء: أن الجارية التى اشتريتها منك ورد عليها 
الاستحقاق وأنى أرجع عليك بالثمن قبلت بينته» وإن لم يسم المشترى الجارية. 

-:١ 5‏ وفيه: اشترى من آخر حارية قيمتها ثلاثون وهى بكر فازدادت 
قيمتهاء ثم استحقت وقيمتها يوم الاستحقاق خحمسون» وقد أزال المشترى 
بكارتها فإنه يضمن نقصان البكارة للمستحقء فينظر إلى قيمتها يوم أزال المشترى 
بكارتها أنها كم تشترى» ثم ينظر كم انتقصت من قيمتها بسبب إزالة البكارة 
فيجب على المشترى ذلك القدرء ولا يرحع المشترى على البائع بما ضمن من 
نقصان البكارة للمستحق؛ وفى الفتاوى الخلاصة: ليس له أن يرجع على البائع 
بالثمن كما لايرجع بالعمر. 

:- وفيه: اشترى من آخمر قراطيس بثمن معلوم فأعطى المشترى 
حمارا معينا فى ثمن القراطيس بسبعين قيمته أربعون فعند استحقاق القراطيس 
يرجع المشترى على البائع بسبعين 

© رجام اككردلال ذلالى كرد ثم انتودق المبيع م يد المشترى 
فالمشترى على من يرجع بالثمن؟ فالجواب: اكر دلال حود بيع كرده باشد 
مشترى بر دلال رجحوع كند. وفى صلح فتاوى أبى الليث: رجلان اشتريا عبدا 
صفقة واحدة فاستحق نصف العبد فهما بالخيار: إن شاء أخذ نصف العبدء وإن 
شاء تركاء فإن أحذا كان لكل واحد ربع العبد» وإن سبق أحدهما بالآخر أخذ ربع 
العبد» ثم لايكون للآخر حق الرد على البائع. 

:- وفى المنتقى: رحل اشترى دارا وقبضهاء ثم خاصمه رحل فى 


الفتاوى التاتارحانية /١7-كتاب‏ البيو ع "1١‏ الفصل:/١١‏ استحقاق المبيع وحكمه ج:؟ 
حائط بين دار المشترى وبين دار الذى خاصمه» ولم يكن فى الشراء للحائط ذكر 
ولا شرط فقامت البينة أن الحائط للجار فقضى به القاضى وأراد المشترى أن يرد 
الذار؟ قال: إن كان للمشترى على الحائط حكبة واحدة أو أكثروليس للمستحق 
عليه خشبة أصلا فله أن يرد الدارء وإن أراد أن يمسك الدار يرحع بحصة كل 
الحائط على البائع فعل» وإن كان للذى استحق الحائط عليه حذوع أيضا فإن شاء 
رد الدار» وإن شاء رجع بحصته من الحائط» وإن لم يكن لواحد منهما عليه جذوع 
وكان متصلا ببناء المشترى إن شاء رد الدار» وإن شاء أمسك الدار ويرحع بحصة 
الحائط كلهء وإن كان متصلا ببناء المشترى وبناء المدعى جميعا يرجع بحصة 
نصف الحائطهء وإن شاء رد الدار» وإن لم يكن متصلا ببناء واحد منهما ولم يكن 
لواحد منهما عليه حذوع فإنه لايرد الدار ولا يرحع على البائع بشيء» إلا أن يكون 
سمى له الحائط فى شرائه فحينئذ يرحع بحصته أو يرد الدار» وإن كان الحائط 
متصلا ببناء الجار وليس بمتصل ببناء المشترى ولا حذوع للمشترى عليه فإنه 
لايرد الدارولا يرجع عليه بشيء»ء ولو كان للمشترى عليه سترة فلما استحق 
الحائط أمر بهدمها والسترة قائمة قبل شرائه كان له أن يرحع بنقصان هذه السترة» 
وإن شاء رد الدار» ولو كان للمشترى عليه هراوى لاغير فاستحق الحائط لم يرجع 
بشيءء ولم ترد الدار» ولو كان الحائط متصلا ببناء المشترى اتصال تربيع وللجار 
عليه جذوع فالحائط للمشترى وللجار موضع جذوعه وليس للمشترى أن يرجحع 
على البائع» ولكن يقال للمشترى: هذا عيب فإن شعت فخذها بجميع الثمن» وإن 
شعت أمسكها وارحع بنقصان ذلك. 

8- ولو كان للدار كنيف شارع إلى الطريق أو ظلة شارعة فخاصم 
فيها أهل الطريق وأمره القاضى برفعها فرفع لم يرجع على البائع بشيء ولم يرد 
الدار» وليس هذا من حقوقه الواحبة وهذا فى طريق المسلمين بناء» ولو كان له 
باب فى الطريق الأعظم وباب فى الطريق غير نافذ وأقام أهل ذلك الطريق بينة أنهم 


الفتاوى التاتارحانية /١7-كتاب‏ البيو ع 19" الفصل:/١١‏ استحقاق المبيع وحكمه ج:؟ 
أعاروا للبائع هذا الطريق فأمره القاضى بسده وقضى عليه فهو بالخيار: إن شاء رد 
الدار» وإن شاء رحع بنقصان ذلك الطريق. 

5 -:- وفى الظهيرية: رحل باع عقارا وسلم وامرأته أو والدته أو 
بعض أقاربه حاضر ولم يقل شيئاء ثم ادعى على المشترى من كان حاضرا عند البيع 
أن العقارله احتلف المشايخ فيه» قال مشايخ سمرقند: لاتسمع دعواه» وقال 
مشايخ بخارى: تسمع فينظر المفتى فى ذلك إن كان فى رأيه أنه لاتسمع الدعوى 
لأشتبارالبسدعى بالا كيال والتلبيس فأفقى يذلاك كان خسنا ليكو سلا لباب 
الترويرء 3 الكافى: وإن لم يكن كذلك يفتى بصحة الدعوى» وهذا لم يكن 
السلطان استثنى تلك الخصومة فى تقليد القاضى. 

:0١‏ وفيه: رجحل اشترى عبدا وقبضه ونقد الثمن فاستحقه رجل 
بالبينة» ثم حضر البائع وأقام الينة أن المستحق كان باعه منه بكذا قبل البيع وقضى 
القاضى ببينة البائع» وأراد المشترى أن يأحذ العبد؟ قال أبو حنيفة: لاسبيل 
للمشترى على العبد» وهذا فى غير ظاهر الرواية» أما فى ظاهر الرواية بنفس 
الاستحقاق لاينفسخ البيع بين البائع والمشترى ما لم يرحع المشترى على البائع 
بالثشمن ويقضى القاضى له أو يتراضيا على ذلك. 

١5‏ :- رجل اث شترى شيئا فاستحق من يده ورجع المشترى على البائع 
بالشمن» ثم وصل المبيع إلى المشترى بوجه من الوجوه: لايؤمر بتسليمه إلى البائع» 
ولو استحق شيئا قد أقر أنه ملك البائع» ثم استحق عليه ورجع على البائع بالثمن» ثم 
وصل المبيع بوجه من الوجوه فإنه يؤمر بتسليمه إلى البائع. 

١77+‏ :- رجحل اشترى عبدا وقبضه وباعه من آحر فاستحق من يد الثانى 
فإن المشترى الأول لايرجع على البائع بالثمن قبل أن يرحع عليه المشترى الثانى 
فى قول أبى حنيفة» وقال أبو يوسف: له أن يرجع؛ ولو وجد العبد حرا رحع كل 
واحد على بائعه بالثمن قبل أن يرجع عليه. م: رجل مات وترك ابنين ودارا فادعى 
أحد الابنين أن أباه قد كان باع هذه الدار من هذا الرحل بألف درهم وأنكر ذلك 


الفتاوى التاتارحانية 77-كتاب البيور ع 51 الفصل:/١١‏ استحقاق المبيع وحكمه ج:؟ 
الرحل والابن الآخر فأقام الابن المدعى بينة على ماادعى فإنى أقضى على الرحل 
بنصف الثمن وأقضى له بنصف الدار حصة الذى ادعى البيع» ولا خيار له فى رده» 
ولو ادعى الرجل لأجزت البيع فيه. 

55 : قال محمد فى رجحل ادعى حقا فى دار وفى الكافى: أى حقا 
مجهولا م: وأنكر المدعى عليه ذلكء ثم إن المدعى صالح المدعى عليه على مائة 
يأحذها المدعى: صح الصلح عندناء هذه المسألة تبنى على أصلين» أحدهما: أن 
الصلح عن الحقوق المجهولة إذا كان لايحتاج فيها إلى التسليم جائز عندناء 
والشانى: الصلح على الإنكار جائز» والمسألة معروفة؛ ثم إذا صح الصلح على 
أصلين لو استحقت الدار من يد المدعى عليه إلا ذراعا منها لم يرجع على المدعى 
عليه بشيء» ولو كان المدعى ادعى كل الدار والمسألة بحالها فيرجع على المدعى 
عليه بحصة مااستحق من المائة؛ وفى الكافى: ولو أقام البنية عليه لاتقبل بينتهء إلا إذا 
ادعى المدعى إقرار المدعى عليه بالحق فحينئذ تصح الدعوى وتقبل البينة. 

ه ؛ ١”‏ :- م: قال فى الجامع الصغير أيضا فى عبد لرحل مقر له بالعبودية 
باعه من رجحل وقد قال العبد للمشترى: اشترنى فإنى عبد» فاشتراه فظهر أنه حر: 
لاسبيل للمشترى على العبد إذا كان البائع حاضراء أو كان غائبا غيبة معروفة» وإذا 
كان البائع لايدرى أين هو رحع المشترى على العبد بالشمن» وفى الكافى: ورحع 
العبد على البائع إذا قدر عليه» م: وعن أبى يوسف أنه لارحوع للمشترى على العبد 
بالئمن بحالء كمالو قال أجنبى: اشتر هذا العبد» فاشتراه فإذا هو حر لايرجحع 
المشترى عليه بالثمن. 

١15‏ -- وكذا إذا قال العبد لرحل: ارتهنى فإنى عبده» فارتهنه فإذا هو 
حرء لايرجع المرتهن على العبد بدينه» وفى السغناقى: لم يرجع المرتهن على هذا 
العبد المقر فى حال من الأحوال» وذكر شمس الأئمة فى الجامع الصغير: قول 
محمد مع قول أبى يوسفء وفى قوله: اشترنى فإنى عبدء إنما قيد بقيدين لأنه لو 
قال وقت البيع: إنى عبدء ولم يأمره بالشراء أو قال: اشترنى ولم يقل: إنى عبده» 


الفتاوى التاتارخانية /71١-كتاب‏ البيوع 51/5 الفصل:/١١‏ استحقاق المبيع وحكمه ج:؟ 
لايرحع عليه بالثمن فى قولهم» م: ثم قول محمد فى هذه المسألة فإذا العبد حر 
يحتمل أنه أراد به حرية الأصل ويحتمل أنه أراد به العتق العارض»ء فإن كان المراد 
منه حرية الأصل ثبت أن التناقض لايمنع صحة الشهادة على حرية الأصل» وإن 
كان المراد منه العتق العارض يمنعها؛ والصحيح أن دعوى العبد عند أبى حنيفة» 
شرط فى حرية الأصل وفى العتق العارضء وفى الهداية: ونظير مسألتنا قول 
المولى: بايعوا عبدى فإنى قد أذنت له فى التجارة» ثم ظهر الاستحقاق» يرجحعون 
عليه بقيمة. وفى الذخيرة: 
ومما يتصل بمسائل الاستحقاق من غير جنس ماتقدم 

- قال محمد: رجحل اشترى من آخر أمة شراء جائزا أو فاسدا أو 
ملكها بهبة أو صدقة واستولدهاء ثم استحقها رجحل ببينة أقامها قضى القاضى 
بالجارية وبأولادها للمستحق» إلا إذا ثبت غرور المشترىء» ولا بد من البينة على 
الشراء والهبة أو ما أشبه ذلكء وإذا أقام المستولد بينة على ذلك ثبت غروره 
فيقضى القاضى حيئئذ للمشترى بالجارية وبقيمة الولد» ويقضى بعقر الجارية 
أيضاء ولا يرحع المستولد على من يملكها بالعقر بائعا كان أو واهبا ويرحع بقيمة 
الأولاد عليه إن كان بائعا ولا يرجع عليه إن كان واهباء ولو كان الواهب ضمن 
سلامة الموهوب له نصا بقول فإنه يرحع على الواهب بقيمة الولدء فإنه لو كان 
المشترى باع الأمة من رجحل آخر واستولدها المشترى الثانى» ثم استحقها رحل 
وأخمذ الجارية وقيمة الأولاد من المشترى القانى: رجع المشترى الثانى على 
المشترى الأول بقيمة الأولاد» وهل يرجع على بائعه بقيمة الأودلا؟ على قول أبى 
حنيفة لايرجحع؛ وعلى قولهما يرحع. 


الفتاوى التاتارحانية 17 5-كتاب البيوع 7 الفصل: ٠١/١‏ مسائل استبراء الجارية ج:84 


4 - قال محمد فى الأصل: إذا اشترى جارية وجب على المشترى 
أن يستبرأها بحيضة إذا كانت ممن تحيض» حتى لايجوز أن يطأها قبل أن تحيض 
دفعت بجناية» أو اشتراها من مكاتبه أو من عبد تأحر له عليه دين يحيط برقبته 
وكسبه» وإن لم يكن عليه دين لايجب إذا حاضت بعد شراء العبد حيضة» وكذا 
يجب الاستبراء إذا رحع فى هبة بقضاء أو بغير قضاءء لأنه ملكها بعد مازالت عن 
ملكهء ويستوى على ظاهر الرواية أن يكون البائع ممن يطؤها أو لايطؤها. 

١8‏ :- وفى الفتاوى العتابية: بيانه: رجحل اشترى جارية من امرأة أو 
شترى جارية هى بكر أو جارية هى حرام على البائع برضاع أو مصاهرة يبحب 


حم م: قال محمد وأبو حنيفة فى الجارية إذا كانت بكرا: إنه 


١‏ :- أحرج البخارى تعايقا وقال ابن عمرإذا وهبت الوليدة التى توطأء أو بيعتء أو 
عتقت فلتستبرأ رحمها بحيضة ولا تستبرأ العذراء. صحيح البخارى» البيوع؛ رقم الباب: .791//١ 2111١‏ 

وأحرج ابن أبى شيبة عن الحسن أنه كان يقول: إذا اشتراها وهى حائض فليستب رأها بحيضة أخرى. 
المصنف لابن أبى شيبة» النكاح؛ فى الرجل يشترى الجارية وهى حائض ١91/9‏ برقم: .١7/.5/‏ 

-:١ 4‏ أحرج ابن أبى شيبة عن إبراهيم قال: إذا اشتراها من امرأة فليستبرئها بحيضة. 
المصنف لابن أبى شيبة» النكاحء فيها: إذا اشتراها من امرأة أيستبرئها؟ 9/ ١97‏ برقم: .١59-5٠‏ 

وأحرج أيضا عن ابن سيرين فى الرحل يشترى الأمة العذراء قال: لايقر بن مادون رحمها 
حتى يستبرئها. المصنف لابن أبى شيبة» النكاح» فى الرحل يشترى الجارية العذراءء أيستبرئها؟ 
48 برقم: 158401. 

١٠‏ :- أخرج عبد الرزاق عن رجحل قال: سئل الحكم بن عتيبة عن الأمة العذراء تباع» 
يستبرأ رحمها؟ قال: نعم» تستبرأء قيل: فما شأن الحرة إذا نكحت لم تستبر؟ قال: إن الحرة تومن على مالم 
تؤمن عليه الأمة. المصنف لعبد الرزاق» الطلاق» باب الأمة العذراء 57/8/97 برقم: /179-0521579-0. 


الفتاوى التاتارحانية 7 7-كتاب البيور ع 511 الفصل: ١/6‏ مسائل استبراء الجارية ج:8 
يجب الاستبراء» وروى عن أبى يوسف: أنها إذا كانت بكرا قد أحاط علم 
المشترى أنها لم توطألم يجب الاستبراء» وفى الفتاوى الخلاصة: وعنه: إذا 
شتراهاء ثم تقايلا بعد القبض فى المجلس لايجب على البائع الاستبراء» وفى 
الإقالة قبل القبض روايتان فى غير المجلس» وإن قبضها المشترى وحاضت عنده» 
ثم ردها بغير قضاء يجب على البائع الاستبراء. 

١‏ - وفى الظهيرية: إذا أعتق عبده على جارية يجب الاستبراء» وعن 
أبى يوسف أنه قال: إذا كان تيقن بفراغ رحمها من ماء البائع فليس عليه فيها 
استبراءء ولو باع شقصا من جارية كانت له وسلمه» ثم اشتراه لزمه الاستبراء» ولو 
أبقت جارية المسلم إلى دار الحرب» ثم أجرحت إلى دار الإسلام بغنيمة» أو شراء 
وأحذها المولى قال أبو حنيفة: لايجب الاستبراء عليه خلافا لهما. وفى نخزانة الفقه: 
ولو وهب الجارية من امرأة أو من صبى» ثم رجع فيها يجب الاستبراء ويستحب 
للزوج الاستبراء فيما بينه وبين اللّه تعالى إذا كانت الجارية موطوءة المولى. 

- م: وفى المنتقى: رجحل وهب جارية لابنه الصغير ومكثت فى 
ملكه أشهراء ثم قومها على نفسه واشتراها فلا استبراء عليه عند أبى يوسف» وقال 
أبو حنيفة: عليه الاستبراء» وإن كانت ممن لاتحيض لصغر أو كبر استبرأها بشهر 
لقيام الشهر فى حقها مقام الحيضء و كما لايجوز له أن يطأها لايقبلها ولا يمسها 
بشهوة ولا ينظر إلى عورتها؛ وفى الينابيع: وقال بعضهم: لاتحرم الدواعى أصلاء 
وفى العتابية: ويحل النظر. 


-:١ 65‏ قول المصنف: ”وكما لايجوزله أن يطأها الخ“ أخرج ابن أبى شيبة عن ابن 
علية قال: سكل يونس عن الرحل يشترى الأمة فيستبرئهاء يصيب منها القبلة والمباشرة؟ قال ابن سيرين: 
يكره أن يصيب منها مايحرم عليه من غيرهاء حتى يستبرئهاء ويذكر عن الحسن: أنه كان لايرى بالقبلة 
بأسا. المصنف لابن أبى شيبة» النكاحء فى الرجحل يستبرئ الأمة الخ ١15/9‏ برقم: .١59505١1/‏ 

وأخرج عبد الرزاق ععن ابن سيرين قال: لايقبل ولا يباشر. المصنف لعبد الرزاق» الطلاق» 
باب ماينال منها الذى يشتريها 1/ 71١‏ برقم: 1179117. 


الفتاوى التاتارحانية /7-كتاب البيو ع /17” الفصل: ١/6‏ مسائل استبراء الجارية ج:8 

-:١ 7‏ م: ويشترط فى الاستبراء حيضة كاملة بعد استحداث ملك 
الرقبة واليدء حتى أن الحيضة قبل القبض لايجزيها عن حيضة الاستبراء إلا رواية 
عن أبى يوسف_ وفى الفتاوى الخلاصة: ولو حاضت فى يد الوكيل بالشراء ينبغى 
أن تحتسبء» وفى نسخة الإمام السرحسى: وضعت فى يد عدل حتى ينقد الثمن 
فحاضت عنده لاتحتسب. 

74 - م: ولو انقطع الحيض لعلة قال أبو حنيفة وأبو يوسف:لايطؤها 
حتى تمضى مدة لو كانت حاملا ظهر الحمل وهو ثلاثة أشهر» وقال محمد: تعتبر أربعة 
أشهر وعشرة أيام» ثم رجع وقال: شهران وحمسة أيام» وفى الظهيرية: ومشايخنا أحذوا 
بهذه الرواية» وقال زفر: سنتان_ وفى الولوالجية: روى عن أبى حنيفة فى غير رواية 
الأصول أنه يقدر بسنتين فإذا مضت سنتان ولم يظهر بها حبل جاز الوطءء فما قاله أبو 
يوسف أرفق بالناس وما قاله أبو حنيفة أحوط. 

5 م: روى المعلى عن أبى يوسف: رجحل اشترى جارية تحيض 
بالسنة مرة واحدة قال: عليه أن يستبرأها بحيضة» قيل له: قد كنت تقول قبل هذا: 
يستبرؤها بشلاثة أشهر قال: والآن نقول بخلاف هذاء فسئل عمن اشترى جارية 
مستحاضة لايعلم حيضها كيف يستبرؤها؟ قال: يدعها من أول الشهر عشرة أيام. 


7367 :- أحرج عبد الرزاق عن الحسن فى الأمة تشترى وهى حائضء قال: تجزئها 
تلك الحيضة قال الثورى: وقال غيره: لاتجزئها حتى تستبرأ بحيضة أخرىء المصنف لعبد الرزاق» 
الطلاق» باب عسة الأمة تباع 7١1/17‏ برقم: 179408. المصنف لابن أبى شيبة» النكاح» فى 
الرجل يشترى الجارية وهى حائض ١5/9‏ برقم: .١5/.5/‏ 

17375:- أحرج البيهقى عن أبى قلابة وابن سيرين فى الرحل يشترى الأمة التى 
لاتحيضء قال: كانا لايريان أن ذلك يتبين إلا بثلاثة أشهر. السنن الكبرىء العددء باب استبراء من 
ملك الأمة 457/١1١‏ برقم: .١501/8‏ 

ورج عبد الرزاق عن الزهرى فى الرحل يطؤ أمته ولا تلد له» ثم يموت عنهاء قال: تستبرأً 
بشهرين وحمس ليال. المصنف لعبد الرزاق» الطلاق» باب عدة الأمة كان سيدها يطأها ثم عتقت» 
أو توفى عنها /1/ 71١‏ برقم: 5 11791. 


الفتاوى التاتارحانية /51-كتاب البيور ع (/71 الفصل: ١7/6‏ مسائل استبراء الجارية ج:8 
5 6 -: ولو ملك جارية حاملا لايطؤهاء حتى تضع حملهاء فإن وضعت 
حملها بعد القبض لا استبراء عليه» وإن وضعت حملها قبل القبض فعليه الاستبراء» 
وفى اليناييع: إذا وضعت حملها حل له فى نفاسها ماسوى الوطئ. وفى السراجية: ولو 
تقايلا قبل التسليم إلى المشترى لايجب الاستبراء عليه» ولو تقايلا بعد التسليم يحب» 
وفيها: اشتراها وهى معتدة فانتقضت عدتها بعد حيضة بساعة فلا استبراء عليه. 
١7‏ : م: إذا اشترى حارية لها زوج ولم يدخل بها فطلقها قبل أن 
يقبضها المشترى فعلى المشترى أن يستب رأها بحيضة_ هكذا ذكر فى الأصل» وفى 
كناب التحيل أثه لااستراء على المشترى» فعك رزواية كتاب الحيل اعتبر:وقت 
الشراء وهى مشغولة بحق الغيرء وعلى رواية الأصل اعتبر وقت القبض وهو 
الصحيح. وفى الفتاوى العتابية: ولو وطأها الزوج» ثم طلقهاء ثم اشتراها رحل وقد 
بقى من عدتها يوم فمضى ذلك اليوم حل للمشترى وطؤهاء وكذا عدة الوفاة. م: 
وإن كان الزوج طلقها بعد القبض فلا استبراء على المشترىء وهذا هو الحيلة 
لإسقاط الاستبراء أن يزوجها البائع من رحلء أو يزوجها المشترى بعد الشراء قبل 
القبض» ثم يقبضها المشترىء ثم يطلقها الزوج فلا يجب الاستبراء على المشترى» 
لأن وقت وجحوب الاستبراء وقت القبض ووقت القبض هى مشغولة بحق الزوج 
فلا يجب عليه الاستبراء» وبعد ماطلقها زوجها وصارت فارغة عن حقه لم يوجد 
السبب هو استحداث حل الوطئ باستحداث ملك الرقبة واليد» وفى الحانية: فإن 
طلقها قبل القبض كان على المشترى أن يستبرأها إذا قبضها فى أصح الروايتين عن 


-:١ 7356 5‏ أحرج أبو داؤد فى سننه عن أبى سعيد الخدرى ورفعه أنه قال: فى سبايا 
أوطاس: لاتوطأ حامل حتى تضع ولا غير ذات حمل حتى تحيض حيضة. سنن أبى داؤد» النكاح» 
باب فى وطى السبايا 937/١‏ برقم: /7101. 

وأشرح اساكوعن أن سعنة الخدرض رض اللهاغيه رفع أن قال: فى ايا أوطاين> 
لاتوطأ حامل حتى تضع» ولاغير ذات حمل حتى تحيض حيضة. المستدرك للحاكم النيسابور» 
النكاحء "/ 4 © .١٠١‏ برقم: .717/5٠‏ 


الفتاوى التاتارحانية /1”'-كتاب البيوع 774 الفصل: ١/6‏ مسائل استبراء الجارية ج:8 
محمدء م: قال الشيخ الإمام شمس الأئمة الحلوانى: إنما لايجب الاستبراء على 
المشترى فى هذه الصورة إذا كان البائع لايطؤهاء أما إذا كان البائع يطؤها يحب 
الاستبراء تحرزا عن سقى مائه زرع غيره» وهكذا روى ابن سماعة فى نوادره عن 
محمدء والمذكور ثمة: رحل اشترى حارية لها زوج وقبضهاء ثم طلقها الزوج قبل 
أن يدححل بها فلا استبراء على المشترى» إلا أن يكون البائع زوجها بعد وطئه قبل 
أن تحيض فإنى لاأحب لهذا المشترى فى هذه الصورة أن يطأها حتى تحيض حتى 
لايجتمعان عليها فى طهر واحد. 

7 - ولإسقاط الاستبراء حيلة أحرى» وهو: أن يتزوجها المشترى 
قبل الشراءء ثم يشتريها ويقبضها فلا يلزمه الاستبراء»ء وفى الينابيع: ويسقط عنه 
جميع المهر» وفى الولوالجية: وإن خماف البائع أنه إذا تزوجها المشترى لايطلقها 
ولا يشتريها فالحيلة فيه أن يقول البائع: زوجتها منك على أن أمرها بيدى فى 
التطليقتين أطلقها منك متى شئت» أو يقول: زوحتها منك على أنك إن لم تشترها 
منى اليوم بكذافهى طالق ثنتين» فقبل المشترى النكاح. وفى الخانية: وحيلة 
أخرى أن يبيعها قبل التزويج ويأخذ الثمن ولا يسلم الجارية إلى المشترى» ثم 
يزوجها المشترى من عبده أو أحنبى» ثم يقبضهاء ثم يطلقها الزوج بعد ذلك» إلا 
أن فى هذا النوع شبهة فإن عند أبى يوسف وإحدى الروايتين عن محمد: لما 
شتراها يجب الاستبراء إلا أن الوحوب يتأكد عند القبضء والتزويج بعد الشراء 
لايسقط استبراء وجب بنفس العقد إلا أن تحيض عند المشترى حيضة قبل 
الطلاق فحينئذ لايجب الاستبراء فى قولهم» وحيلة أحرى: أنه إذا أراد أن يشترى 
الجارية يتزوجها المشترى قبل الشراء إذا لم يكن فى نكاحه حرة» ثم يسلمها 
المولىء» ثم يشترى لايجب الاستبراء عليه» وإنما شرط تسليم الجارية قبل القبض 
كيلا يوحد القبض بحكم الشراء بعد فساد النكاح. 

١8‏ : م: وفى المنتقى: رحل تزوج أمة» ثم اشتراها قال: استحسن أن 
يستب رأهاء رواه ابن سماعة عن محمد» وروى بشر عن أبى يوسف عن أبى حنيفة 
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فى هذه الصورة أنه لااستبراء عليه»ء وكان الشيخ الإمام ظهير الدين المرغينانى 
يقول: رأيت فى كتاب الاستبراء لبعض المشايخ: إنما لايجب الاستبراء على 
المشترى فى هذه الصورة أن لو تزوجحها ووطأهاء ثم اشتراها؛ لأنه حينئذ يملكها 
وهى مشغولة به» أما إذا اشتراها قبل أن يطأها فكما اشتراها يبطل النكاح» فحال 
ثبوت ملك اليمين لانكاح فيجب الاستبراء. وفى الخحانية: وإذا اشترى جارية 
وقبضها وزوحها قبل الاستبراء» ثم طلقها الزوج قبل الدحول بها فيه روايتان» 
والمختار أنه لايجب الاستبراء على المولى. 

- وفى شرح الطحاوى: قال الفقيه على بن أحمد: الحيلة التى 
ذكرت فى الذخيرة أسهل الحيل» وهى أن الرجل إذا اشترى أمة كاتبهاء ثم فسخ 
الكتابة برضاها جاز للمولى الوطء ولا استبراء عليه. 

0١‏ : وفى الظهيرية: وهل يكره الاحتيال لإسقاط الاستبراء؟ قال: إذا 
علم أن البائع لم يكن وطأها فى هذا الطهر عند أبى يوسف لايكره» وعند محمد 
يكره. وفى الخانية: وأحمعوا على أن مالا يبطل حق الغير لايكره فيه استعمال 
الحيلة» وأما ما فيه إبطال حق الغير يكره. 

5 - ولو اشترى المكاتب عمته» أو حالته» أو ابنة أحيه» أو ابنة ابنته» 
ثم عجز المكاتب ورد فى الرق لايحل للمولى أن يطأهن قبل الاستبراءء حاضت 
عند الكاتب أو لم تحض» ولو اشترى النصرانى حارية نصرانية لايلزمه الاستبراء» 
فإن وطأهاء ثم أسلم النصرانى والجارية لايجب الاستبراء قياسا واستحساناء وإن 
أسلما قبل الوطئع والحيض فى القياس لايجب الاستبراء» وفى الاستحسان يجب» 
ولواث شترى المجوسى جارية مجوسية وحاضت حيضة ثم أسلما معا لايجحب 
الاستبراء» وإن أسلما قبل الحيض فهو على القياس والاستحسان. وفيها: رجحل أراد 
أن يزوج حاريته بعد الوطئ فالأفضل له أن يستبرأها بحيضة» ثم يزو جء وكذا إذا 
أراد أن يبيع جارية» فإن زوجها قبل الاستبراء حاز النكاح. ولو رأى امرأة تزنى» ثم 
تزوجها: إن حبلت من الزنا لايطؤها حتى تضع حملهاء وإن لم تحبل يستحب له 
أن لايطأها حتى تحيض. 
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-:١ 730+‏ وفى الفتاوى العتابية: ولو اشترى المكاتب والدته أو ابنته حتى 
صارت مكاتبة عليه وحاضت حيضة» ثم عجزت المكاتبة» وصارت أمة للمولى 
فلا استبراء على المولى» ولو اشترى المكاتب أمة وحاضت حيضة ثم عتق يجتزئ 
بتلك الحيضة فى حقه» ولو عجز لايجترئ بتلك الحيضة فى حق المولى. 

١65‏ م: وإذا باع جارية ولم يسلمها إلى المشترى حتى ترك 
المشترى البيع فلا استبراء على البائع استحساناء وإذا ردها بالعيب بعد القبض»ء أو 
تقايلا بعد القبض فعلى البائع أن يستبرأها بحيضة» وإذا رجعت الآبقة» أو ردت 
المغصوبة» أو فكت المرهونة» أو عجزت المكاتبة» أو اتتقضت الإحارة» لم يكن 
غلن المولن أن .عر اها 

5 - وإذا كان البيع بشرط الخيار للبائع فنقض البيع لم يكن عليه أن 
يستبرأها بلا حلافء وإذا كان الخيار للمشترى فردها بعد القبض فليس على البائع 
أن يستبرأها عند أبى حينفة حلافا لهماء وإذا رد القاضى المبيع على البائع لفساد 
البيع فعليه أن يستبرأها. 

5- وإذا باع الغاصب الجارية المغصوبة من رحل وقبضها 
المشترى» ثم استحقها المالك إن لم يكن المشترى وطأها قبل الاستحقاق فلا 
استبراء على المالك قياسا واستحساناء وإن كان قد وطأهاء إن علم بحالها أنها 
مغصوبة فلا استبراء على المالك قياسا واستحسانا أيضاء وإن لم يعلم بحالها أنها 
مغصوبة فالقياس أن لايجب الاستبراء على المالك» وفى الاستحسان يجب. 

-:١77‏ وفى خزانة الفقه: باع ظالم جارية رجحل فخاصمه مولاها وقد 
كان وطأها المشترى فقضى له القاضى يلزم على المالك الاستبراء استحساناء 
والفتوى عليه. وفى الظهيرية: صبى اشترى جارية» ثم احتلم فعليه الاسبتراء» وفيه: 
أمة بين رحلين باعها أحدهما كلها وسلم الآخر البيع بعد ماحاضت عند المشترى 
حيضة لايجتزئ بتلك الحيضة» وعليه أن يسبترأها من وقت الإجازة. 

5 - م: وإذا زوج الرجل أمته من إنسان» ثم مات الزوج عنها فله أن 
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يجامعها بعد مضى العدة ولا استبراء عليه» وإن طلقها الزوج قبل الدحول بها فإن 
كان المولى لم يستبرئها بعد ماقبضها بحكم الشراء ولم تحض عند الزوج فعليه 
الاستبراء» وإن كانت قد حاضت عند الزوج فلا استبراء على المولى» وإن كان 
المولى قد استبرأها بعد ماقبضهاء ثم زوجها وطلقها الزوج قبل الدخول بها ولم 
تحض فى يد الزوج فلا استبراء على المولى» هو الصحيح. وفى جامع الجوامع: 
اشترى شراء فاسدا لاتحل بالاستبراء» ولو اشترى بعده لايجزئ ماسبق. 

8- وفى التجريد: المشتراة إذا حاضت قبل القبض لايكون 
محسوباء وقال أبو يوسف: يعتدء ولو وضعت حملها قبل القبض يحتسب من 
الاستبراء. وفى الظهيرية: وإذا اشترى العبد المأذون جارية وباعها من المولى قبل أن 
تحيض عنده كان على المولى أن يستبرأها بحيضة» مديونا كان العبد أو لم يكن. 

- وإذا ارتدت جارية لرجلء» ثم أسلمت لايجب الاستبراء على 
المولى و كذا إذا أحرمت تطوعا بإذن المولى» ثم حلت من أحرامها لايجحب 
الاستبراء على المولى. وإذا تزوج حارية وكان المزوج يطؤها لم يكن على الزوج 
استبراء فى قول أبى حنيفة» وقال أبى يوسف: يستبرؤٌها بحيضة استحسانا. 

7١‏ - وإذا أراد الرحل أن يزوج أمته وفى الينابيع: أو مدبرته أو أم 
ولده من إنسان وقد كان يطؤها بعض مشايخنا قالوا: يمستحب له أن يستبرأها 
بحيضة» ثم يزوجهاء كمالو أراد أن يبيعهاء والصحيح أن هنا يجب الاستبراء» 
وإليه مال شمس الأئمة» بخلاف ما إذا أراد أن يبيعها. وفى المنتقى: الحسن عن 
أبى حنيفة: أكره للرجل أن يبيع جارية كان يطؤها حتى يستب رأها بحيضة» 
وفى الفتاوى الخلاصة: وإن وطأهاء ثم باعها قبل أن تحيض لايباح مطلقا؛ قيل: 
هذاقول محمد وعندهما يباح مطلقا. وفى الفتاوى العتابية: وإذا اشترى رجحل 
امرأته فسد النكاح ولا استبراء عليه. 

١5‏ : م: وإن كانت لاتحيض أبدا إن كانت أمة فبشهرء وإن ارتفع 
حيضها بعد الوطئ فبأربعة أشهرء أو خحمسة أشهرء وإن جامعها فى المحيض فلا 
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يبيعها حتى تطهر من حيضة أخرىء وإذا زنت أمة الرحل فليس عليه استبراء فى 
قو لأبى حنيفة» وقال محمد: أحب إلى أن لايطأها حتى يستبرأها بحيضة» 
وروى عن محمد رواية أخرى أنه قال: يجب عليه الاستبراء؛ وإن حبلت من الزنا 
لايقربها حتى تضع حملهاء وإذا كانت الجارية بين رحلين اشترى أحدها من 
صاحبه نصيبه فعليه الاستبراء. 

-:١ "737‏ وإذا وطأ الرحل أمتهء ثم اشترى أخحتها فله أن يطأ الأولى» 
وليس له أن يطأ الثانية كيلا يصير جامعا ماء ه فى رحم أختين» وإن لم يكن وطأ 
الأولى فله أن يطأ أيتهما شاءء» وإن وطأهما أو قبلهماء أو لمسهما بشهوة» أو نظر 
إلى فروجهما بشهوة فقد أساء. وفى الذخيرة: ولا يقرب واحدة منهما حتى تبيع 
الأخرىء أو يزوجها أو يكاتبهاء فإن باع أو زوج أو كاتب إحداهما حل له وطؤ 
الباقية» فلو أن الزوج طلق المزوجة» أو اشترى التى باع؛ أو ردت عليه بعيب فلا 
ينبغى أن يطأ واحسة منهماء ولو ارتدت إحداهما عن الإسلام لم يحل له وطؤ 
الأخرى» ولو رهن إحداهما أو آجرهاء أو دبرهاء أو لحقها دين» أو جنت جناية فإنه 
لاينبغى له أن يقرب الأحرى. 

١75‏ :- م: وفى نوادر هشام قال: سمعت محمدا يقول فى رجحل عنده 
أحتان وطأهماء ثم باع إحداهما فإن لم يستبرأ التى باعها بحيضة قبل أن يبيعها فإنه 
لايقرب هذه حتى تحيض» وروى بشر عن أبى يوسف: رجل عنده أختان وطأ 
إحداهما فلا ينبغى له أن يطأ الأخرى حتى تحيض الموطوءة حيضة» أو يخرحها 
عن ملكه» وفى قول أبى حنيفة إذا أخرجها عن ملكه وطأ الأخرى- وفى القدورى: 
ذكر المسألة من غير ذكر خلاف فقال: إذا أخرج التى وطأ عن ملكه جازله أن يطأ 
الأخرى. وفى خزانة الفقه: رجل اشترى ثلاث أخوات متفرقات لايجوز له وطؤهن 

١ 0‏ :- أخمرج البيهقى عن على رضى اللّه عنه سأله رجل له أمتان أختان وطئ 


إحداهماء ثم أراد أن يطأ الأحرىء قال: لا حتى يخرجها من ملكه. السنن الكبرى للبيهقى» النكاح» 
باب ماجاء فى تحريم الجمع بين الأختين الخ 4١5/١١‏ برقم: 47681 .١‏ 
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جميعاء لكن لما وطأ الأخت لأب وأم لايجوز وطؤ الأخت لأب والأخت لأم ما 
دامت هى فى ملكه. وإن كانت لكل واحدة منهن بنات فاشترى بناتهن دون الأمهات 
يجوز له وطؤهن جميعاء وإن اشترى البنات مع الأمهات لايجوز له وطؤ بناتهن جميعا. 

-:١! "3‏ وفيه: باع فضولى جارية فحاضت فى يد المشترى» ثم أجاز 
المالك البيع لاتحتسب تلك الحيضة من الاستبراء» وكذلك لو باع أحد الشريكين 
فحاضت حيضة" ثم أجاز الثانى البيع. 

57 - وفى شرح الطحاوى: إذا نفل الإمام وقال: من أصاب منكم 
جارية فهى لهء فأصاب واحد من الجند جارية فاستب رأها بحيضة فأراد أن يجامعهاء أو 
باع الإمام جارية الغنيمة من رجحل فاستبرأها المشترى بحيضة فأراد أن يطأها فى دار 
الحرب قال أبو حنيفة وأبو يوسف: يكره له أن يطأها قبل الإحراز بالدار» فإذا أحرزها 
بدار الإسلام فعليه أن يستبرأها بحيضة» ثم يطؤها؛ وقال محمد: لابأس بوطئهاء ولو 
دحل غانما فغنم جارية» أو اشتراها فى دار الحرب فليس له وطؤها بالإجماع. 

١7‏ :- وفى الخحانية: رجحل أنكر وجوب الاستبراء اختلف المشايخ 
فيه» قال بعضهم: يكفر؛ لأنه أنكر ما فيه إجماع المسلمين» وقال عامة المشايخ: 
لايكفر؛ لأن ظاهر قوله تعالى (أو ما ملكت أيمانكم) يقضى إباحة الوطئ مطلقا. 

-: وفى جامع الجوامع: من كان عنده أحتان قد وطأهما فباع 
إحداهما: لايقرب هذه حتى تحيض تلك إن لم يستبرئ قبل البيع» أو ظهر أنها غير 
حاملء ولو باع نصف إحداهما له وطؤ الأخرى- وفى الذخيرة: الأحتان من 
الرضاع ومن النسب سواءء وإذا كانت عند الرحل أمة يطؤها فاشترى عمتها أو 
حالتها أو ابنة أختها من نسب كان أو من رضاع فهما بمنزلة الأحتين» وإذا اشترى 
الرحل الجارية وقبضها وعليها عدة من زوج من طلاق أو وفاة يوماء أو أكثر أو أقل 


ا قول الله تبارك وتغالق: أو ماملكت أيماتكهء الآية من سورة النساء رق ل 
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الفصل التاسع عشر فى بيع الأب والوصى 
والقاضى مال الصغير وشرائهم للصغير 
8 - الواحد لايصلح عاقدا من الجانبين فى عقود المعاوضة» 
والقياس فى الأب كذلكء حتى لايجوز بيع الأب ماله من ابنه الصغير وشراؤه مال 
ابنه الصغير لنفسه» إلا أنهم استحسنوا وحوزوا ذلك. وفى الخلاصة: ولا يجوز بيع 
الإنسان من نفسه ولا شراؤه من نفسه إلا لوالد» فإنه إذا اشترى مال ولده الصغير 
بمثل قيمته» أو بأقل مما يتغابن الناس يجوزء وفى التجريد: الجد كالأب عند عدم 
الأب» وقبض الأب ينوب عن قبض الصغير إذا وهب منه شيء. 
- واختلف المشايخ فى أنه هل يشترط لإتمام هذا العقد 
الإيجاب والقبول؟ والصحيح أنه لايشتر » حتى أن الأب لو قال: بعت هذا من 
ا يت من مال ولدى هذا بكذاء فإنه يتم العقد ولا 
يشترط أن يقول: بعت هذا من ولدى واشتريت» وإليه أشار محمد فى الزيادات» 
ويجوز هذا البيع من الأب بمثل القيمة ومبا يتغابن الناس فيه» وفى الولوالجية: فى 
ظاهر الرواية ‏ م: وروى الحسن عن أبى حنيفة أنه لايجوز إلا بمثل القيمة» 
وفى الولوالجية: والأصح ماذكر فى ظاهر الروابة؛ فعلى هذه الرواية لم يتحمل 
الغبن اليسير من الأب فى نصيبه مع نفسه. 
-١‏ ولو كان لهابنان صغيران فباع مال أحدهما من الآخر بأن 
قال: بعت عبد ابنى فلان من ابنى فلانء حاز وإذا بلغا فالعهدة عليهماء هو 
الصحيح وفى المأذون: وإذا كان الثمن الذى لزم الأب بشراء مال ولده لايبراً 


١6‏ :- أخرج البيهقى عن عبد الكريم الجزرى قال: ماتت إمرأة لخال لى وتركت 
حادما وأولادا صغاراء فقال سعيدبن جبير» لابأس أن يقوم الأب أنصباء ولده ويطؤهاء قال الشيخ 
أبو الوليد: قال أصحابنا: يقول ويشترى من نفسه فيصير له. السئن الكبرى للبيهقى» البيوع» باب من 
يشترى من ماله لنفسه من نفسه 7917/8 برقم: .١١١51١‏ 


الفتاوى التاتارحانية /١7-كتاب‏ البيوعح 581 الفصل: 4 ١‏ بيع الأب وغيره مال الصغير ج:9 
الأب منه حتى يبعث القاضى وكيلا من الصبى فيقبضه من الأب للصغيره ثم بعد 
قبضه يأمر القاضى برده على الأب حتى يكون فى يده عن ابنه وديعة» وفى 
الولوالجية: ولو وكل الأب وكيلا واحدا فباع مال أحدهما من الآخر لم يجز. 

-: م: وفى الفتاوى العتابية: الأب إذا باع مال الصغير من الأجنبى 
بمثل القيمة فالمسألة على ثلاثة أوجه: إن كان الأب محمودا عند الناس أو كان 
مستور الحال يجوزء حتى لو كبر الابن لم يكن له أن ينقضهء وفى الخخانية: لكنه 
يطلب الثمن عند والده» فإن قال الأب: ضاع الثمن؛ أو: أنفقت عليك من ذلك 
نفقة مثله فى تلك المدة» يقبل قوله. 

1 :- وفى الحاوى: وفى فتاوى النسفى: سثل عن امرأة باعت دار 
ولديها الصغيرين وليست هى بوصية وذلك بغير أمر القاضى هل للولدين إبطال 
ذلك وقد أجاب الأئمة بنعم؟ فقال: أما ذلك إذا كبرا. 

65 - وفى الولوالجية: ولو وكل الأب رجلا ببيع عين من أعيان مال 
الابن من نفسه ففعل الوكيل عند غيبة الأب لم يجزء إلا إذا كان الأب حاضرا 
فيقول الوكيل: بعت هذا العين من ابنك بكذاء فيقول الأب: اشتريته. م: وإن كان 
الأب فاسقا عند الناس إن باع العقار لايجوز حتى لو كبر الابن له أن ينقضه؛ قال 
الصدر الشهيد فى واقعاته: هو المختارء إلا إذا كان خيرا للصغير بأن باع بضعف 
قيمته» وعليه الفتوى. 

5 - وإن باع ماسوى العقار من المنقولات ففيه روايتان» فى رواية 
يجوز ويؤخذ الثمن منه ويوضع على يد عدل» وفى رواية: لايجوز. 

١5‏ : وفى الواقعات: الأب إذا باع ضيعة أو عقارا لابنه الصغير فهذا 


١6‏ :- أخحرج ابن أبى شيبة عن شريح: أنه حبس رجلا فى خادم باعها لابنته قال 
والأقضية» فى الوالد يأحذ من الولد الخ /١١‏ 475 برقم: 771/17/1. 


الفتاوى التاتارحانية ١7‏ -كتاب البيو ع 3/1 الفصل: 4 ١‏ بيع الأب وغيره مال الصغير ج:4 
على ثلاثة أوجه: إما أن يكون الأب محمودا عند الناس» أو مستوراء أو فاسقا؛ ففى 
الوجه الأول والشانى يجوز وفى الوجه الثالث لايجوزء حتى لو كبر الابن له أن 
ينقضء هو المختارء إلا إذا كان خيرا للصغير. م: وفى وصايا المنتقى: إبراهيم عن 
محمد: بيع الأب المفسد جائز ويؤخذ الثمن منه ويوضع على يد عدل» من غير 
فصل بين العقار والمنقول. 

١7‏ :- الوصى إذا باع مال اليتيم من نفسههء أو باع مال نفسه من اليتيم 
ففى قول أبى حنيفة وإحدى الروايتين عن أبى يوسف: إذا كان فيه منفعة ظاهرة 
لليتيم يجوزء وإن لم يكن فيه منفعة ظاهرة لليتيم لايجوز على قول محمدء وأظهر 
الروايتين عن أبى يوسف: لايجوز على كل حال. 

بيع الوالدين للولد الصغير 

:- وفى الخانية: امرأة اشترت للولد الصغير بمالها على أن لاترجع 
بالثمن على الولد: جاز استحساناء وتكون الأم مشترية لنفسها لأنها لاتملك الشراء 
لولدها الصغير» ثم يصير هبة منها لولدها الصغير» امرأة قالت لزوجها وبينهما ولد 
صغير: اشتريت منك دارك هذه لابننا بكذاء فقال الأب: بعتهاء جاز» ولو كانت 
الدار مشتركة بين اثنين الأب والأحنبى فقال المرأة لهما: اشتريت منكما هذه الدار 
لابنى بماله» فقالا: بعناء جاز. 

8 - امرأة باعت متاع زوجها بعد موته وزعمت أنها وصيته 
ولزوجها أولاد صغارء ثم قالت المرأة بعد مدة: لم أكن وصيته» قال الشيخ الإمام 
محمد بن الفضل: لاتصدق المرأة على المشترى» وبيعها موقوف إلى بلوغ الصغار 


١ 7‏ :- أخعرج البيهقى عن أبى إسحاق قال: سمعت صلة يقول: شهدت عبداللّه 
يعنى ابن مسعود وأتاه رجحل من همدان على فرس أبلق فقال: إن رجلا أوصى إلى وترك يتيماء 
أفأشترى هذا الفرس أو فرسا آخر من ماله» فال عبداللّه: لاتشتر شيئا من ماله» وفى الكتاب: لاتشتر 
شيئا من ماله» ولا تستقرض شيئا من ماله. السئن الكبرى للبيهقى» الوصاياء باب مايجوز للوصى أن 
يضعه الخ 9/ 4 ٠‏ 5 برقم: .١79151/‏ 


الفتاوى التاتارحانية 07 -كتاب البيوع الا الفصل: 4 ١‏ بيع الأب وغيره مال الصغير ج:9 
فإن صدقوها بعد البلوغ أنها كانت وصية جاز بيعهاء وإن كذبوها بطل البيع» هذا إذا 
ادعت المرأة بعد البيع أنها لم تكن وصية» وإن ادعى صبى غير بالغ أنها باعت 
ولم تكن وصيته تسمع دعوى الصبى إذا كان مأذونا فى التجارة أو الخصومة ممن له 
ولاية الخصومة كالقاضى والوصى ونحوهماء فإن عجز عن استرداد الضيعة تضمن 
المرأة قيمة ما باعت على الرواية التى تضمن الغاصب قيمة العقار بالبيع والتسليم» 
امرأة باعت مال ولدها الصغير بغير أمر القاضى ولم تككن وصيته احتلفوا فى ذلك» قال 
بعضهم: للولد أن يبطل ذلك البيع» وقال بعضهم: ليس له ذلك قبل البلوغ. 

: وفى النسفية: الأب إذا باع مال ولده الصغير» ثم ادعى أن فيه 
غبنا فاحشا لاتسمع دعواه» وفى الصغرى: الأب إذا باع مال الصبى وسلم قبل 
استيفاء الشمن يملك استرداد المبيع ليحبسه لاستيفاء الثمن» بحلاف تسليم 
الصغيرة قبل الصداق» م: وفى الفتاوى: امرأة اشترت لولدها الصغير ضيعة من مال 
نفسها وقع الشراء للابن» وليس لها أن تمنع الضيعة عن الولدء قال رضى اللّه عنه: 
تأويله: إذا لم يكن للصغير جد ولا جد الأب» دار لرحل وله امرأة وبينهما ابن صغير 
فقالت المرأة: اشتريت منك هذه الدار لابنى بماله» وقال الأب: بعتهاء يجوز وكذا 
لو كانت الذازمشتركة بين الأب والأحديي فقال: بعتها: 

05 م: الوصى إذا باع مال اليتيم من نفسه» أو باع مال نفسه من 
اليتيم» فعلى قول أبى حنيفة وإحدى الروايتين عن أبى يوسف إذا كا فيه منفعة 
ظاهرة لليتيم يجوزء وإِن لم يكن فيه منفعة ظاهرة لليتيم لايجوز» وعلى قول محمد 
وأظهر الروايات عن أبى يوسف: لايجوز على كل حالء وتكلموا فى تفسير 
المنفعة الظاهرة» وفى الخانية: فى غير العقار على قول أبى حنيفة بعضهم قالوا: أن 
يبيع من الصبى من مال نفسه مايساوى ألف درهم بثمانمائة ويبيع من مال نفسه 


01- أنظر إلى تخريخ رقم المسألة: ١154.107‏ 


الفتاوى التاتارحانية /١7-كتاب‏ البيوعح 584 الفصل: 4 ١‏ بيع الأب وغيره مال الصغير ج:4 
مايساوى ثمانمائة بألف درهم, وقال بعضهم: أن يبيع من الصبى من مال نفسه 
مايساوى ألفا بخمسمائة ويبيع من مال الصغير من نفسه مايساوى حمسمائة بألف» 
وبعضهم قالوا: أن يبيع من مال نفسه من الصبى مايساوى ألفا وحمسمائة بألف 

١‏ : وفى الخحانية: وتفسير الخيرية فى العقار عند البعض: أن يشتريه 
لنفسه بضعف القيمة وأن يبيع من اليتيم بنصف القيمة» م: وفى أدب القاضى 
للخصاف تفسير الخيرية: أن د يبيع الوصى مال الصغير مايساوى تسع أو ثمانمائة 
بعشرة» أو يشترى مايساوى عشرة بتسعة» وفى نظم الزندويسى: هذافى وصى 
الأبء أما وصى القاضى لايملك ذلك. 

-:١ 7‏ وفى الخانية: وصى باع عقار اليتيم ومصلحة اليتيم فى بيعه 
إلا أنه يبيع لينفق ثمنه على نفسه؟ قالوا: يجوز البيع وضمن الثمن لليتيم إذا أنفق 
الثمن على نفسه» م: ثم إذا جاز ب بيع الوصى من نفسه على قول أبى حنيفة هل 
يكشي بشولة: بعت» أو : اث شتريت» كما فى الأب أو يحتاج فيه إلى الشطرين؟ 
لميذكرمحمدهذا الفصل فى شيء من الكتب» ذكر القاضى فى واقعاته: 
يحتاج إلى الشطرين بخلاف الأب؛ قال الناطفى ثمة: رأيت هذه المسألة فيما 
ال ا 7 م الجا شتراه لايجوز» 
بخلاف ما إذا اث شكراه: لنفييه على قول أبن نخديقة: 

١1‏ 1:- وفى الخانية: متغلب استولى على ضياع اليتيم فاسترده الوصى 
من المتغلب» ولم يكن للوصى بينته على ذلكء ويخاف أن يأخذه المتغلب بعد 
ذلك ويتمسك بما كان له من اليد فأراد الوصى أن يبيع العقار خوفا من المتغلب؟ 
قالوا: يجوز بيعه وإن لم يكن لليتيم حاجة إلى ثمنه. 


الفتاوى التاتارحانية /١7-كتاب‏ البيوعه 536٠8‏ الفصل: 4 ١‏ بيع الأب وغيره مال الصغير ج:9 

65 - وفيه: رجحل مات وأوصى إلى رحل وترك ورثة صغارا ذكر فى 
الكتاب أنه ينفذ تصرف الوصى على الورثة من البيع والشراء عروضا كانت التركة 
أو رقيقا أو عقارا وإن لم يكن هناك دين أو وصية ولايحتاج الوارث إلى الثمن» إلا 
أنه يؤحر بيع العقار» قال شمس الأئمة الحلوانى: ماذكر فى الكتاب: يؤخر بيع 
العقار» فذلك جواب السلفء أما على قول المتأحرين بيع العقار من الوصى 
لايجوز إلا أن يكون خيرا لليتيم» وذلك بأن يرغب المشترى لضعف القيمة» أو 
كان خراحها ومؤنتها يزيد على غلاتهاء أوكان على الميت دين له لايفى غير العقار 
بذلك» وفى الكبرى: وبه يفتى» أو كان الميت أوصى بمال مرسلء أو كان للصغير 
حاجة إلى الثمن لأجل النفقة؛ وإن لم يكن شيء من ذلك لايبيع العقار» وهذا إذا 
كانت الورثة صغارا وهم حضورهء وليس فى التركة دين ولا وصية فإن الوصى 
لايبيع شيئًا من التركة» وإن كانت التركة مستغرقة بالدين أو كانت الميت أوصى 
بوصية مرسلة: كان للوصى أن يبيع التركة بقضاء الدين برأيه» إلا أنه يقدم بيع 
العروض ويؤخر بيع العقار فإن مست الحاجة إلى أن يبيع العقار يبيعه. 

15- وإن قالت الورثة: نحن نقضى الدين وننفذ الوصية من أموالنا 
ونستخلص التركة لأنفساءء كان لهم ذلكء» وإن كانت الورثة كبارا غيباء وليس 
على الميت دين ولا وصية» فللوصى أن يبيع غير العقار استحساناء وإن كان بعض 
الورثة حضورا وبعضهم غيبا أو واحد منهم غائب فإن الوصى يملك بيع نصيب 
الغائب من العروض والمنقول والرقيق لأحل الحفظهء وإذا ملك بيع نصيب الغائب 
يملك بيع نصيب الحاضر أيضا فى قول أبى حنيفة» وعند صاحبيه لايملك. 


١16‏ 1-:- أخحرج الترمذى عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبى صلى 
الله عليه وسلم طب الناش:فقنال: لا من ولى يعيما لهامال فليعجرفيه ولا يتركه حت تأكله 
الصدقة. سنن الترمذىء أبواب الزكاةء باب ماجاء فى زكاة مال اليتيم ١9 /١‏ برقم: 175". 
سن الدار قطنى» كقات الركاة 54/9 يرقم 1581 


الفتاوى التاتارحانية 707 -كتاب البيوع 34١‏ الفصل: 4 ١‏ بيع الأب وغيره مال الصغير ج:9 

17 - وهذه أربع مسائلء )١(‏ إحداها: هذهء (7) والثانية: إذا كان 
على الميت للمشترى دين لايحيط بالتركة فإن الوصى يملك بقدر الدين عند 
الكل» وهل يملك بيع الباقى؟ عند أبى حنيفة يملك» وعندهما لايملك» (7) 
والثالثة: إذا كان فى التركة وصية بمال مرسل فإن الوصى يملك البيع بقدر ماتنفذ 
الوصية» وهل يملك بيع مازاد عليه؟ عنده يملك» وعندهما لايملكء» (5) والرابعة: 
إذا كانت الورثة كبارا فيهم صغير فإن الوصى يملك بيع نصيب الصغير عند الكل» 
ويملك بيع نصيب الكبار أيضا عنده» وعندهما لايملك. 

-: وكل ماذكرنا فى وصى الأب فكذلك فى وصى وصيه؛ ووصى 
الجد أب الأب» ووصى وصيه؛ ووصى القاضىء ووصى وصيه» فوصى القاضى 
بمنزلة وصى الأب إلا فى حصلة وهو أن القاضى إذا حعل وصيا فى نوع كان فى 
ذلك النوع نخاصة» والأب إذا جعل وصيا فى نوع كان وصيا فى كل الأنواع. 

89- وإذا مات الرجل ولم يوص إلى أحد كان لأبيه وهو الجد بيع 
العروض والشراء»ء إلا أن وصى الأب إذا كان عدلا كافيا لاينبغى للقاضى أن يعزله» 
وإن كان كافيا غير عدل يعزله القاضى فينصب وصيا آخرء وإن كان عدلا غير 
كاف لايعزله» ولكن يضم إليه كافياء ولو عزله ينعزل» وكذا لو كان غير عدل غير 
كاف فعزله. وذكر القدورى والطحاوى أنه ليس للقاضى أن يخرج الوصى من 
الوصاية ولا يدخل معه غيره» فإن ظهرت منه حيانة أو كان فاسقا معروفا بالشراء 
أحرحه وينصب غيره» ولو كان ثقة إلا أنه ضعيف عاجز عن التصرف أدخل معه 
غيره» ولم يذكر أنه لو عزله ينعزل؟ وذكر الشيخ محمد بن الفضل أن الوصى إذا 
عجز عن تنفيذ الوصايا كان للقاضى أن يعزله. 


١68‏ :- قول المصنف: ”وذكر القدورى الخ“ أحرج الدارمى عن يحيى قال: إذا 
اتهم القاضى الوصى لم يعزله» ولكن ي ؤكل معه غيره» وهو رأى الأوزاعى. سنن الدارمى» كتاب 
الوصاياء باب فى الوصى المتهم 5/ 55 ٠١‏ برقم: 55705. 


الفتاوى التاتارحانية /١7-كتاب‏ البيوعه ”54 الفصل: 4 ١‏ بيع الأب وغيره مال الصغير ج:9 

- الوصى لايملك إقراض مال اليتيم» والقاضى يملكء واختلفوا 
فى الأب» والصحيح أن الأب بمنزلة الوصى لايملك إقراض مال اليتيم» وللقاضى 
والوصى والأب أن يبضع مال اليتيم ويودعه. 

-<١‏ ولو قضى القاضى دين نفسه بمال اليتيم لايجوزء والأب لو 
فعا جازم وذ كرشفتن الآنية السوفيى أن الآسة تسؤلة الوضى لين له أن يفضي 
دين نفسه بمال اليتيم؛ ويحتمل أن يكون فى المسألة روايتان» وعن محمد: ليس 
للوصى أن يستقرض مال اليتيم فى قول أبى حنيفة» أما أنا أرى أنه لو فعل ذلك وله 
وفاء بالدين لابأس بهء ولو جعل الأب ماله ابنه الصغير صداقا لامرأة نفسه عند من 
لايجوز استقراض الأب لايجوز ذلك. 

- وأماالأب والوصى إذا رهن مال اليتيم بدين نفسه فى القياس 
لايجوزء وهو قول أبى يوسفء وذكر الناطفى: أن للأب أن يرهن مال ولده بدين 


٠‏ أخرج عبد الرزاق عن مجاهد فى قوله: ولا تقربوا مال اليتيم» قال: لاتقرض 
منهء مصنف عبد الرزاق» الوصاياء الرحل يشترى ويبيع فى مرضه 9/ 45 برقم: .١515/40١‏ 

قول المصنف: ”وللقاضى والوصى الخ“ أحرج الدار قطنى عن نافع: أن ابن عمر كان يزكى 
مال اليتيم ويستقرض منه» ويدفعه مضاربة. سنن الدارقطنىء الزكاة 45/7 برقم: ١9559‏ . 

وأخرج ابن أبى شيبة عن القاسم قال: كنا أيتاما فى حجر عائشة فكانت تزكى أموالنا 
وتبضعها. مصنف ابن أبى شيبة» البيو ع والأقضية» فى مال اليتيم يدفع مضاربة ١57 /١١‏ برقم: 
1 7. 
وهل يأحذ مالهم 5917/4 برقم: .1١5571/8‏ 

قول المصنف: ”وعن محمد ليس للوصى الخ“ أخرج البيهقى عن صلة بن زفر قال: كنت 
جالسا إلى عبد اللّه بن مسعودء فجاء رجحل من همدان على فرس أبلق فقال: يا أبا عبد الرحمن! 
الكبرى للبيهقىء البيوع» باب لايشترى من ماله لنفسه إذا كان وصيا 5517/8 برقم: .١١١85٠‏ 


الفتاوى التاتارحانية 70'-كتاب البيوع 53457 الفصل: 4 ١‏ بيع الأب وغيره مال الصغير ج:9 
نفسه استحساناء وإن رهن الأب والوصى مال اليتيم بدين نفسه وقيمته أكثر من 
الدين فهلك الرهن عند المرتهن ذكر فى فتاوى ما وراء النهر أن الأب يضمن مازاد 
على مقدار الدين» والوصى يضمن جميع القيمة؛ وذكر شمس الأئمة السرحسى 
أنهما يضمنان مالية الرهن وسوى بين الأب والوصى. 

١8‏ :- رجل له على ميت دين» وليس لصاحب الدين بينة إلا أن الوصى 
يعلم بذلك فخاف الوصى أنه لو قضى الدين يضمنه الوارث أو يظهر غريم آخر 
فيضمنه؟ قالوا: الحيلة فى ذلك أن يبيع الوصى شيئا من مال اليتيم بجنس الدين من 
صاحب الدين» أو يودع عند صاحب الدين جنس الدين فيجحد رب الدين. 

٠55١:م:‏ الصبى المأذون إذا باع مال نفسه من الوصى فهو كبيع 
الوصى بنفسه فقد اعتبر تصرفه مع الوصى جهة النيابة عن الوصى كأن الوصى 
تولاه بنفسه» ولو باع الصبى المأذون من الأجنبى بغبن فاحش يجوز عند أبى 
حنيفة» واعتبر أبو حنيفة فى تصرفه مع الأحنبى جهة المالكية والإصالة لاجهة 
النيابة فإن الوصى لو باع مال الصغير من أجنبى بغبن فاحش لايجوزء وهما اعتبرا 
جهة النيابة فى تصرفه مع الأحانب أيضا حتى قالا: بيع الصبى ماله من أجنبى بغبن 
فاحش لايجوز كما لايجوز لو باع الوصىء والقاضى إذا باع مال اليتيم من نفسه 
ذكرفن الشير أله ايوز 

ه ١".‏ : وفى الخانية: الصبى إذا باع أو اشترى فبلغ فأحاز ذلك جازء 
ولو طلق أو أعتقء ثم أجاز بعد البلوغ لايجوزء هذا إذا كان البيع بمثل القيمة أو 
بغبن يسير فيتوقف ذلك على إجازة من له حق المباشرة وهو الأب أو الوصى أو 
القاضىء أما إذا كان بغبن فاحش فهو والطلاق والعتاق سواء. 

م: ذكر الناطفى فى واقعاته: أن القاضى إذا اشترى من الوصى 
مال اليتيم لنفسه جازء وإن كان القاضى جعله وصياء وفى الولوالجية: أما القاضى 
إذا باع ماله من اليتيم لايجوز. م: ذكر الناطفى فى كتاب الأجناس: إنما ذكر 
محمد فى السير الكبير من عدم حواز بيع القاضى مال اليتيم من نفسه فذلك قوله 


الفتاوى التاتارحانية 70 -كتاب البيوع 5345 الفصل: 4 ١‏ بيع الأب وغيره مال الصغير ج:9 
خاصة» أما على قول أبى حنيفة ينبغى أن يجوزء وروى بشرعن أبى يوسف أن 
القاضى إذا اشترى من متاع اليتيم لنفسه فهو بمنزلة الوصىء فإذا رفع إلى قاض آخر 
نظر فيه: فإن كان حيرا لليتيم أحازه وإلا لم يجزه. 

7 - الأب إذا اشترى لابنه الصغير شيئاء وفى الخخانية: ثوبا أو 
حادماء م: ونقد الثمن من مال نفسه وأشهد على نفسه أنه إنما نقد عنه ليرجع فى 
ماله» وفى نوادر ابن سماعة عن محمد أن له الرحوع عليه؛ واختلفت الروايات فى 
اعتبار وقت الإشهادء قال فى البيوع: يعتبر الإشهاد وقت الشراء» وقال فى نوادر ابن 
سماعة: يعتبر وقت نقد الثمن» وإن نقد عنه الثمن ولم يشهد على الرحوع فإنه 
لايرجع به على الابن» نص عليه فى البيو ع؛ وفى نوادر ابن رستم عن محمد: إذا لم 
يشهد الأب على الرجحوع ونقد الشمن على هذه النية وسعه الرحوع فيما بينه وبين 
الله تعالى» وفى الخانية: وإن لم ينقند الثمن حتى مات يؤخذ الثمن من تركته» ثم 
لايرحع بقية الورثة بذلك على هذا الولد إن كان الميت لم يشهد أنه ا.* شتراه لولده. 

١5‏ :- إن اشترى لابنه الصغير شيئا وضمن الثمنء ثم نقد الثمن» فى 
القياس يرجع على الولدء وفى الاستحسان لايرجعء وإن قال حين نقد الثمن 
نقدته لأرحع على الولد» كان له أن يرحع على الولدء م: ولو كان مكان الأب 
وصى فله حق الرحوع أشهد على ذلك أو لم يشهدء وكذلك الجواب فى مهر 
امرأة الابن الصغير» وفى الصغرى: لو اشترى الأب أو الوصى شيئا بدين فى الذمة 
وشرط الخيار» ثم بلغ الصبى جاز العقد عليهماء وللصبى حيار الإحازة والفسخ. 
وفى الملتقط: ولو باع الأب عقارا لابن بغبن فاحشء ثم خاصم الأب أنه حصل 
بغبن فاحش لاايجوز. 

141 : -م: روى بشرعن أبى يوسف فى رجل اذ شترى دارا لابنه 
الصغير فعلى الأب أن ينقد الثمن» وإن مات قبل أن ينقد الثمن فهو فى ماله 
حاصة ولايرجع به فى مال ابنه» قالوا: ولو كان اشترى مايشترى للابن لرجع به 
عليه: كثمن الكسوة والطعام» وكذلك كل دين لزم الصبى خاصة فضمنه الأب 


الفتاوى التاتارحانية /71-كتاب البيو ع ©5746 الفصل: 4 ١‏ بيع الأب وغيره مال الصغير ج:9 
وأداه لم يرجع على الابن استحسانا وهو متطوع» ولو اشترى لابنه دارا وأشهد 
عند عقد البيع أنه يرجع عليه بالثمن كان له يرجع به عليه» وكذلك كل شيء 
يشتريه ممالايجبر الأب عليه» و كذلك كل دين كان على الابن أن يضمنه 
الأبء يريد به أنه إذا أشهد أنه يرجع عليه فله أن يرجع عليه إذا أداه. 

5٠‏ :- وفى المنتقى: عن أبى يوسف: إن مااشتراه الأب لابنه إن كان 
شيئا يجبر الأب عليه إن كان طعاما أو كسوة» ولا مال للصغير لايرجع الأب عليه 
وإن أشهد أنه يرجع عليه» وإن كان شيئا لايجبر عليه بأن كان المشترى دارا أو 
ضياعا إن كان الأب أشهد وقت الشراء أنه يرحع كان له أن يرجع» وإن لم يشهد 
لايكون له أن يرحع» وعن أبى حنيفة فيما إذا اشترى دارا أو ضيعة أو مملوكا لابنه 
الصغير» وكان للابن مال فالرجوع على الابن على التفصيل الذى قلناء وإن لم يكن 
له مال لايرحع عليه أشهد عليه أو لم يشهد» وكان هذا صلة منه لابنه. 

05- وروى الحسن بن أبى مالك عن أبى يوسف عن أبى حنيفة أن 
الأب إذا اشترى لابنه الصغير ثوبا ودفعه إلى الصغير فى صحته ونقد الثمن فى 
مرض موته: لايرجع على الابن بشيء» وفى نوادر هشام عن أبى يوسف عن أبى 
حنيفة: الأب إذا باع لابنه الصغير ماثمنه درهم بعشرة جاز» وإن اشترى ماثمنه 
درهم بعشرة لايجوز. 

1-5 وفى نوادرابن سماعة عن محمد فى رجحل باع عبد ابنه الصغير 
من رجحل بألف درهم» ثم قال مرضه: قد قبضت من فلان الثمن» ثم مات فى مرضه: 
لم يجزإقراره» ولو كا قال فى مرضه: قد قبضتها من فلان فضاعتء كان مصدقاء 
ولو قال: قبضتها واستهلكتهاء لم يكن مصدقا ولا يبرأ المشترى منها. وفى المنتقى: 


١7541‏ :- أخحرج مالك عن سعيد بن المسيب أن عثمان بن عفان قال: من نحل ولدا 
له صغيرا لم ييلغ أن يحوز نحله» فأعلن ذلك وأشهد عليها فهى جائزة» وإن وليها أبوه. الموطأ 
للإمام مالك» الوصية باب مايجوز من النحل ص: 45 برقم: 5» هكذا رواه البيهقى فى سننهء 
الهباتء باب يقبض للطفل أبوه 9/ ١55‏ برقم: .١75١17٠‏ 


الفتاوى التاتارحانية 0”'-كتاب البيوع 5341 الفصل: 4 ١‏ بيع الأب وغيره مال الصغير ج:9 
اشترى من ابنه الصغير عبدا والعبد فى يد الأب فمات العبد فهو من مال الأب» 
حتى يأمره الولد بعمل أو يقبضهه بمنزلة عبد اشتراه وهو وديعة عنده. 

1541 :- وفى الباب الثانى من بيوع الجامع الصغير: إذا أرسل غلامه 
فى حاجة» ثم باعه من ابنه الصغير جحازء ولا يصير الابن قابضا له عن أبيه بمجرد 
البيع» حتى لو هلك الغلام قبل أن يرجع إلى الولد هلك من مال الوالد؛ بخلاف 
ما إذا وهبه منه حيث يصير قابضا له عن الأب بنفس الهبة» حتى لو هلك الغلام 
قبل أن يعود هلك من مال الولد» وإن لم يمت الغلام فى مسألة البيع حتى رجع 
إلى الوالد وتمكن من قبضه صار قابضا له عن ولده إن كان الولد لم يبلغ بعد 
فإن لم يرجع الغلام حتى بلغ الولد» ثم رجع إلى الوالد» وتمكن الوالد من قبضه 
لايصير قابضاله عن ولدهء حتى لو هلك هلك عن الوالدء فالأصل أن الأب إذا 
اشترى لابنه الصغير شيئا فما دام الابن صغيرا فحق القبض للأب» وإذا بلغ الابن 
فإن كان الأب قد اشترى من الأحنبى فحق القبض للأب» وإن كان قد اشترى 
من نفسه فحق القبض للابن. 

-:1741١‏ وفى الهارونى: إذا باع داره من ابنه فى عياله» والابن ساكن 
فيها لايصير الابن قابضا حتى يفرغها الأب» حتى لو انهدمت الدار والأب فيها 
يكون من مال الأب» و كذلك لو كان فيها متاع الأب أو عياله وهو غير ساكن 
فيهاء فإن فرغها الأب صار الابن قابضاء فإن عاد الأب بعد أن تحول عنها فسكنها 
أو جعل فيها متاعا له أو أسكنها عياله وكان غنيا صار بمنزلة الغاصبء» وفيه أيضا: 
لو باع الأب من ابنه الصغير جبة له وهى على الأبء أو طيلسانا وهو لابسه» أو 
خاتما فى إصبعه: لايصير الابن قابضا حتى ينزع الأب ذلك» وكذلك الدابة والأب 
راكبها حنى ينزل عننهاء ولو قال الأب: أشهدوا أنى قد اشتريت حارية ابنى هذه 
بألف درهمء وهو صغير فى عياله فالأمر بالطريق الذى قلنا. 

6- قال فى الزيادات: وصى اليتيمين إذا باع مال أحدهما من 
الآخر لايجوزء وكذلك لو أذن الوصى لهما بالتصرف فباع أحدهما ماله من الآخر 


الفتاوى التاتارحانية 07”'-كتاب البيوع 5417 الفصل: 4 ١‏ بيع الأب وغيره مال الصغير ج:9 
لم يجز» و كذلك لو أذن لعبدى يتيمين بالتصرف فباع أحدهما من الآخر لايجوزء 
وفيه أيضا: إذا وكل الأب رحلا ببيع عبد له من ابنه الصغير أو بشراء العبد الآبق 
للأبء والابن الصغير لايعبر عن نفسه ففعل الوكيل ذلك: لايجوزء فإن كان الأب 
حاضرا وقبل من ال و كيل جازء وتكون العهدة من جانب الآبق على الأب» ومن 
جانب الأب على الوكيل؛ وقيل على العكس. 

57 - ولو كان لهابنان ووكل رحلا حتى باع مال أحدهما من 
الآخحر لايجوز؛ قال فى الكتاب: ألاترى! أنهما لو كانا كبيرين فوكل رجلاء حتى 
باع مال أحدهمامن الآخر لايجوزء وهذا جواب عن سؤال لم يذكر أن الوكيل 
قائم مقام الموكل» والأب لو باع مال أحدهما من الآخر يجوز فإذا وكل رجلا 
بذلك يجب أن يجوزء ولو وكل الأب رجلا بالبيع ووكل رجلا آخر بالشراء فتبايع 
الوكيلان يجوز. 

7- وذكر هشام أن الأب إذا اشترى عبد ابنه الصغير لنفسه شراء 
فاسدافمات العبد قبل أن يستعمله الأب أو يقبضه أو يأمره بعمل: مات من مال 
ابنه الصغير» ولو باع عبده من ابنه الصغير بيعا فاسداء ثم أعتقه الأب حاز عتقهء 
وفى نودارابن سماعة عن محمد: لايجوز أمر والد المعتوه عليه حتى تمضى سنة 
منذ يوم صار معتوهاء قال: ولا أحفظ فيه عن أبى حنيفة وأبى يوسف شيئا؛ قال 
ابن سماعة: كان محمد وقت فى ذلك شهراء ثم بعد رجوعه عن الوقت وقته 
بسنة؛ وكل جواب عرفته فى المعتوه فهو الجواب فى المجنون لأنهما يستويان 
فى حق الأحكام. 

<- وفى الكبرى: غلام أدرك صحيح العقل» ثم حن جنونا مطبقا 

١‏ :- أحرج عبد الرزاق عن الشعبى قال: يجوز ماقضى الرحل فى مال ولده ولا 


وهل يأحذ مالهم 5917/4 برقم: .1١5571/8‏ 


الفتاوى التاتارحانية 0”-كتاب البيوع 594/١‏ الفصل: 5 ١‏ بيع الأب وغيره مال الصغير ج:9 
حاز فعل الأب عليه فى البيع والشراء والنكاح وغيره؛ وأبو حنيفة لايوقت فى 
الجنون المطبق شيئا كما هو دأبه فيفوضه إلى رأى القاضى» وفى الفتاوى العتابية: 
إذا حن الابن إن كان قصيرا لايجوز بيع الأب عليه» وإن طال يجوز كما قبل 
البلوغ؛ والفاصل بينهما شهر فى قول أبى حنيفة» وما دونه قصير لأنه عاحل 
والشهرومافوتهآجل_ هذا هو المختار» وفى الخانية: وعن أبى يوسف فيه 
روايتان: في رواية قدر الطويل بأكثر من يوم وليلة» وفى رواية قدره بأكثر من سنة. 

8م :وفى نوادر هشام عن محمد: وصى يتيم باع غلاما لليتيم» 
قيمته ألف درهم بألف درهم على أن الوصى بالخيار فازدادت القيمة فى مدة الخخيار 
فصارت ألفى درهم فليس للوصى أن ينفذ البيع» وهو قول أبى حنيفة وأبى يوسف. 

- وفى الأمالى عن محمد: رحل مات وعليه دين وترك عبدا ولا 
مال له غيره وترك ابنا صغيرا أو كبيرا لاوارث له غيره» وقيمة العبد أكثر من الدين 
فباع القاضى العبد لغيره واشترط الخيار ثلاثة فأحاز الابن البيع وهو كبير فإحازته 
باطلة» إلا أن يقضى الدين؛ وإن مات الابن فى وقت الخيار انتقض البيع» ولو أن 
وصى يتيم باع عبدا لليتيم واشترط الخيار ثلاثة أيام» ثم أجاز اليتيم وهو كبير فى 
وقت الخيار جاز البيع» وكذلك الولد. 

١‏ وفى الفتاوى العتابية: صغير له عبد سباه أهل الحرب» فاشتراه 
رجحل منهم وأخرجه إلى دار الإسلام: كان للأب والوصى أن يأحذه من المشترى 
بالثمن» فإن سلم الأب والوصى: إن كانت قيمته أقل من الثمن الذى اشتراه به المشترى 
جاز تسايمهما فى قولهمء وإن كانت قيمته مثل الثمن الذى اشتراه به المشترى أو أكثر 
من ذلك فكذلك فى قول أبى حنيفة وأبى يوسفء وهو وتسليم الشفعة سواء» 


سرع التردلا فى مقبزة آنا رشو للد مكل الله عليه وبتله قال من 
ملك ذا رحم محرم فهو حرء سنن الترمذى» أبواب الأحكام» باب ماحاء فى من ملك ذا رحم 
محرم 507/١‏ برقم: .١70177‏ سنن أبى داؤد» العتاق» باب فيمن ملك ذا رحم محرم 7/ 5٠‏ ه 
برقم: 59155. 
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وفى الذيرة: الصبى المأذون إذا اشتر: ى قريب نفسه صح وعتق عليه» وإن اشتر ى أب المعتوه 
أمة كان استولدها بالنكاح يلزم الأب قياسا: وفى الاستحسان يجوز على المعتوه لكن الأصح 
أنه لايجوزء هذا وأشباهه من الشريك والمضارب وغيره سوى الصبى المأذون. 

55 :-:- وفى الزيادات: صبى أو معتوه وهب له أحوه فقبضه له أبوه أو 
وصيه جاز وعتق عليه» فإن وهب له نصفه أستحسن أيضا أن أحيزه وأعتقه عليه 
لكن لايضمن الصبى بل يسعى العبد فى نصيب الشريك. 

م: قال محمد فى الزيادات: إذا اشترى الأب لابنه الصغير من مال 
الصغير ذات رحم محرم من الصغير لاينفذ على الصغير» وكذلك لو اشترى لابنه الكبير 
المعتوه من مال المعتوه ذات رحم محرم من المعتوه لاينفذ على المعتوه وينفذ على 
الأب» فبعد ذلك: إن كان قريبا من الأب عتق على الأب بحكم قرابته» وإن كان أجنبيا 
عنه كأم الصغير والمعتوه وأختهما لايعتق عليه؛ والوصى فيما ذكرنا نظير الأب لكونه 
قائمامقام الأب» ولو اشترى الأب والوصى للمعتوه جارية قد كان استولدها بحكم 
النكاحء القياس أن لايجوزعلى المعتوه» وبالقياس أخذ محمدء وفى الاستحسان: 
يجو زعلى المعتوه» وروى عن محمد فى الأمالى أنه رجع إلى الاستحسان. 

614:-:- وفى الصغرى: ولو باع الوصى جارية لليتيم على أن الوصى 
بالخيار ثلاثة أيام فمات هوء واليتيم أدرك فى الثلاث وأجاز: تم البيع فى قولهم, إلا 
فى موت اليتيم فإن عند زفر ينتقض . 

م: ومما يتصل بهذا الفصل 


6 - المريض إذا باع مايساوى ألف درهم بخمسمائة من الأحنبى 


5 - أخرج الدارمى عن الحارث العكلى قال: ماحابى به المريض فى مرضه من بيع 
أو شراء» فهو فى ثلثه قيمة عدل. سنن الدارمى» الوصاياء باب وصية المريض 55/5 ٠١‏ برقم: 7501”. 

وأخمرج عبد الرزاق عن الثورى قال: إذا قال كل مريض باع فى مرضه ثمن مائة بخمسين» 
فالفضل وصية» أو اشترى ثمن خمسين بمائة فالفضل وصية. مصنف عبد الرزاق الوصاياء الرحل 
يشترى ويبيع فى مرضه وما على الموصى» والرحل يوصى بشيء واجب 47/4 برقم: .١5141/‏ 
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ولاامال له سواه يصير محابيا بقدر خمسمائة فتنفذ المحاباة بقدر الثلثء ثم يقال 
للمشترى: إما أن تبلغ الثمن إلى تمام ثلثى الألف ولا ترد شيئا من المبيع؛ وإما أن 
تفسخ العقدء وهذا إذا لم يكن على الميت دين» فإن كان دين يحيط بماله فإنه 
لاتننفذ محاباة فى حق الغرماء أصلاء لافيما زاد على الثلث ولا بقدر الثلثء ولا 
يتحمل منه لاالغبن الفاحش ولا الغبن اليسير» غير أن فى حق الغرماء لايصح أصلاء 
وفى حق الوارث يعتبر من الثنلث. 

5- وإذا باع عينا من أعيان ماله من وارثه» عند أبى حنيفة لايصح 
أصلا من غير إحازة باقى الورثة» سواء حابى أو لم يحابء باع بمثل القيمة أو 
بأضعاف القيمة؛ وعندهما البيع بمثل القيمة وبأضعاف القيمة جائز» والوارث إذا باع 
عينا من أعيان ماله من المورث المريض بمثل القيمة فكذلك الجواب عند أبى حنيفة» 
فإن باع المريض من وارثه شيئا وحابى» ذكر شيخ الإسلام فى شرح المأذون أن 
عندهما لاتصح المحاباة أصلاء أحازت الورثة أو لم يجيزواء ويقال للمشترى: إما أن 
تبلغ الثمن إلى تمام القيمة وإلا تفسخ» وفى الزيادات: إن نفس البيع من الوارث 
لايصح من غير إحازة الورثة عند أبى حنيفة» وعندهما يصح من غير إحازة الوارث» 
والمحاباة من الوارث لاتصح إلا بإحازة باقى الورثة» وهو الصحيح. 

57 - وفى مزارعة الكبير: المريض إذا اشترى شيئا من وارثه بمعاينة 
الشهود وأعطاه الثمن كان جائزا إذا لم يكن فيه محاباة» كما لو باعه من أجحنبى» 
فال نمي للسيانك جار اسورد قاروا زهو الكسى لاسرا وق الدحيرة: 
لم يذكر فى هذه المسألة حلافاء فهذه المسألة دليل على جواز شراء المريض من الوارث 
عند الكل» وفى الختانية: رحل مات وأوصى إلى رحل بثلث ماله وخحلف ورثة صغارا وترك 
عقارا: لايكون للوصى أن بيع العقارعلى الموصى له بالثلث» رجل مات وعليه دين 
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يستغرق التركة فباع الوارث شيئا من التركة لايجوز بيعه على الغرماء ولا ينفذ إلا برضاهم» 
أحد الوصيين إذا باع مال البتيم من الوصى الآحر لايجوز فى قول أبى حنيفة. 

4- والوصى إذا باع مال اليتيم بالتأحيل إذا كان التأحيل فاحشا 
بأن لايباع هذا المال بهذا الأحل لايجوزء وإن لم يكن كذلك لكن يخاف عليه 
الجحود عند حلول الأحل أو هلاك الثمن عليه فكذلك» وإن كان لايخاف عليه 
الجحود ولا هلاك الثمن عليه جاز بيع الوصى. 

8- رجل ابتاع مال اليتيم من الوصى بألف» ورجل آخر ابتاعه 
بألف ومائة» والأول أملاً من الثانى قالوا: ينبغى للوصى أن يبيع من الأول» وكذلك 
رجحل استأجر مال اليتيم بثمانية» والآخر بعشرة» والأول أملأً فإن الوصى يؤاجر من 
الأول» وكذلك متولى الوقف. 

-٠‏ وإذا صالح الوصى عن حق الميت على رجل فإن كان المدعى 
عليه مقرا بالمال أو على المال بينة» أو كان القاضى قضى بذلك لايجوز صلح الوصى 
على أقل من الحقء وإن لم يكن كذلك جاز» ولو صالح الوصى عن حق يدعى 
الإنسان على الميت: إن كان للمدعى بينة على دعواه» أو علم القاضى بذلك أو كان 
القاضى قضى بذلك جاز صلح الوصىء وإن لم يكن كذلك لايجوزء ولو احتال 
الوصى بمال اليتيم: إن كان الثانى أملأ من الأول حاز» وإن كان مثله لايجوز. 

-١‏ ولو طمع السلطان فى مال اليتيم فأعطاه الوصى شيئا من 


705:-: أنخحرج ابن أبى شيبة عن القاسم بن عبد الرحمن: أن ابن مسعود لما أتى 
أرض الحبشة» أحذ فى شيء فأعطى دينارين حتى خلى سبيله. 

وأخرج أيضا عن عطاء وعن عمرو بن دينار» عن حابر بن زيد والشعبى أنهم قالوا: لابأس أن 
يصانع الرجل على نفسه وماله إذا خاف الظلم» مصنف ابن أبى شيبة» البيو ع الرحل يصانع عن 
نفسه 7١14/١١‏ برقم: 241754143714 1077->. 
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مال اليتيم: إن كان لايقدر على دفع الظالم إلا بإعطاء المال كان له أن يعطى 
صيانة للباقى» وإن كان يقدر من غير إعطاء شيء لايجوز له أن يعطى» وإن أعطى 
ضمنء وإقرار الوصى بدين أو عين أو وصية باطل» وللوصى أن يعطى صدقة 
الفطرمن مال اليثيم. 


->قول المصنف: ”وللوصى أن يعطى الخ“ أخرج البخارى عن ابن عمر قال: فرض رسول 
الله صلئ الله عليه وسلم زكاة الفظر ضاعا من تمر أو صاعا من شعي ز على العبد والحر والذكر 
والأنشى والصغير والكبير من المسلمين» وأمر بها أن تؤدى قبل حروج الناس إلى الصلاة. صحيح 
البخارى» الزكاة» باب فرض صدقة الفطر الخ ٠١ 4 /١‏ برقم: ١54١‏ ف: .١507‏ 

وأخرج البخارى أيضا: تعليقاء قال أبو عمرو ورأى عمر وعلى وابن عمر وجابر وعائشة 
,طاؤس وعطاء وابن سيرين أن يزكى مال اليتيم» صحيح البخارى» الزكاة» باب صدقة الفطر على 
الصغير والكبير الخ ٠١5 /١‏ رقم الباب: 74. 

وأخمرج الدارقطنى عن عمرو بن شعيب عن أبيه عند جده قال: قال رسول اللّه صلى 
الله عليه وسلم: احفظوا اليتامى فى أموالهمء لاتأكلها الزكاة. سنن الدارقطنى» كتاب 
الزكاة ؟/ 46 برقم: .١9905‏ 
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الفصل العشرون فى كراهية التفريق بين الرقيق 

الأصل أن من ملك شخصين بينهما قرابة مؤكدة بالحرمة فلا 
ينبغى أن يفرق بينهما فى البيع إذا كان أحدهما صغيراء به ورد الأثر» وكذلك إذا 
كانا صغيرين» وإن كانا كبيرين فلا بأس بالتفريق بينهما. وفى الفتاوى الخحلاصة: 
التفريق بين الصغير والكبير وبين الصغيرين من المحارم بالرحم بالبيع والهبة 
ونحوهما مكروه؛ وفى التفريد: ويأثم؛ لكن ينعقد هذا العقد عند أبى حنيفة» وعند 
أبى يوسف لاينعقد فى قرابة الولادة. م: وهذا الحكم فى القرابة المؤكدة 
بالمحرمية» حتى أنه إذا اجتمع فى ملك رجحل زوجان لابأس بأن يفرق بينهماء كانا 
صغيرين أو كبيرين أو كان أحدهما صغيرا والآخر كبيراء وكذا إذا احتمع فى ملك 
رجحل شخصان وهما ذوا رحم وليسا بذوى رحم محرم كابنى الحال أو ابنى العم 
فلا بأس بالتفريق بينهما. وكذلك إذا كانا محرمين بالرضاع أو بالصهرية وليسا 
بذوى رحم فلا بأس بالتفريق» وهذه الكراهة تمتد إلى وقت البلوغ فى ظاهر 
مذهب أصحابنا وجد الرضا بالتفريق أو لم يوجدء بيانه: فيما روى ابن أبى مالك 
عن أبى يوسف عن أبى حنيفة: رحل له أمة وابنتها وهى لم تبلغ فأراد بيعها 
ورضيتت الأمبدلك ل البينيت؟ قال+ أكره العفريق يينهمناء و كذلك إذا كان للبميت 
أبوان ورضيا بذلك» وقال بعض مشايخخنا: إذا راهق الصغير ورضيا أن يفرق بينهما 


-:١ 5‏ أخرج الترمذى عن أبى أيوب قال سمعت ممعت ولول اللاضاق الله عليه وستل 
يقول: من فرق بين والدة وولدها فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامةء جامع الترمذى» البيوع» باب 
ماحاء فى كراهية أن يفرق بين الأحوين الخ 75١ /١‏ برقم: .١70١‏ 

قول المصنف: ”وهانه الكراهية تمتد الخ“ أخخرج الحاكم عن عبادة بن الصامت رضى الله 
غنه يقول: نهى رسؤل الله صلى الله عليه وسلم أن يفرق بين الأم وولدها فقيل: يارسؤل اللّه! إلى 
متى؟ قال: حتى يبلغ الغلام وتحيض الجارية» المستدرك للحاكم. البيوع */ 88٠١‏ برقم: 776 
سنن الدار قطنى» البيو ع "/ /01 برقم: .501٠0‏ 
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فلا بأس بالتفريق بينهماء وعن أبى يوسف روايتان» وفى رواية قال: إذا رضيا بذلك 
فلا بأس بالتفريق» ولم يشترط على هذه الرواية أن يكون الصغير مراهقاء وفى 
رواية: يشترط» وفى جامع الجوامع: وعند الشافعى: الكراهة إلى سبع سنين. وفى 
المضمرات: ولو اختار المراهق بيعه لا يكره. م: وإن كانت الابنة مراهقة فلا بأس 
به» وإذا اجتمع مع الصغير أبواه فلا ينبغى أن يفرق بينه وبينهما وبين أحدهما. 

-:١513‏ وفى المضمرات: وإذا سيت المرأة وفى حجرها ولد صغير 
تزعم أنه ولدها يكره التفريق بينهماء وإن كان النسب لايثبت بدعوتهاء ولولم يكن 
الصغير فى حجرها فى وقت السبى فلا بأس بالتفريق. 

١5‏ - وإذا اجتمع مع الصغير أمه وخالته فلا بأس بأن يمسك الأم 
ويبيع الخالة إلا أن تكون الخالة صغيرة فحينئذ يكره بيع الخالة وكذلك إذا كان 
مع الصغير أمه وأحته أو أحوه فلا بأس بأن يبيع الأخ والأحتء والجدة من قبل 
الأب أو الأم نظير الأم» حتى أنه إذا احجتمع مع الصغير حدته وعمته أو خالته أو 
أخوه أو أخته فلا بأس بأن يمسك الجدة ويبيع من سواهاء والحاصل أن على رواية 
الزيادات إذا كان مع الصغير أمه لا بأس بأن يمسك الأم مع الصغير ويبيع من 
سواها إلا الأب فإنه لايبيع الأب» وإن كان مع الصغير أمه. وفى نوادر هشام: 
سألت محمدا عن الصغير إذا كان معه أمه وعمته هل ببيع العمة؟ قال: لاء قال: إذا 
كان مع الصغير أمه وأحت لأب لايبيع واحدا منهم» حتى تحبل أو تحيض أو 

- وفى المنتقى: وقال أبو يوسف: لافرق بين الصبى وجميع 
أقربائعه إذا كان معه أبوان» وإن كان معه أحدهما فرقت بينه وبين من كانت قرابته 
من قبل الحى دون من كانت قرابته من قبل الميت» حتى أنه إذا كان مع الصغير 
أبوه ونحاله لم أبع الخال» ون كان مع الأم عمة لم أبع العمة. 

- قال فى الزيادات: وإذا كان مع الصغيرين أخ لأب وأخ لأم 
لايبيع واحدا منهماء وكذلك إذا كان مع الصغير أخت لأم وأخت لأم لايبيع 
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واحدا منهماء وإن كان معهم أخ لأب وأم فى المسألة الأولى وأعت لأب وأم فى 
المسألة الثانية: لابأس بأن يمسك الأخ لأب وأم فى المسألة الأولى والأحت لأب 
وأم فى المسألة الثانية» ويبيع من سواه» والحاصل أنه إذا اجتمع مع الصغير فى ملك 
رجحل قرابتان فإن كانت إحداهما أقرب من الأخرى لابأس بأن يمسك الأقرب» 
ويبيع الأبعدء وإن كانتا فى القرب إلى الصغير على السواء: إن كانت من جانبين 
نحو أن يكون أحدهما من قبل الأب والآخر من قبل الأم لايجوز له أن يفرق بين 
الصغيرين وأن يبيع واحدا منهماء وإن كانت من جانب واحد فلا بأس بأن يبيع 
أحدهما ويمسك الآخر استحساناء حتى أنه إذا كان مع الصغير أحوان كبيران 
لايبيع واحدا منهما قياساء وفى الاستحسان لابأس بأن يبيع أحدهما ويمسك 
الآخر مع الصغير. 

ا حوره كرف بوم الحوارل مق الأجالى انو" كره الدفريق بيخ 
الصغيرين وبين الاحوة المتفرقة والأأحوات المتفرقة» كما هو القياس» وذكر أيضا 
أنه إذا كان له أبوان وأخ يكره بيع الأخ» والصحيح ماذكر فى الزيادات. 

4 - وإذا اجتمع مع الصغير أبوان له بأن كانت جارية بين رحلين 
جحاءت بولد فادعياه حتى ثبت النسب منهماء ثم أسرا وأسر الولد معهما ففى 
القياس الذى ذكرنا فى الأحوين لابأس بأن يبيع واحدا منهماء وفى الاستحسان 
لايبيع واحدا منهماء بحلاف الأخوين. وفى جامع الجوامع: لايكره التفريق بين 
الأخحوين. وفى المضمرات: ولو ملك ست أخوات أو ستة إخوة والنصف منهم 
صغار والنصف كبار فلا بأس ببيع كل صغير مع كبير. م: هذا هو الكلام فى حكم 
كراهية التفريق فى البيع. 


١ 587‏ :- حرج الحاكم عن على رضى اللّه عنه قال: قدم النبى صلى الله صلى اللّه 
عليه وسلم سبى فأمرنى ببيع أخوين فبعتهما وفرقت ببنهماء ثم أتيت النبى صلى الله عليه وسلم 
فأحبرته فقال: أدركهما فارتجعهما وبعهما جميعا ولا تفرق بينهما. المستدرك للحاكم, البيوع» 
لام برقم: 73101 . 


الفتاوى التاتارحانية /٠1”-كتاب‏ البيو عه 5*1 الفصل: ٠7٠١‏ كراهية التفريق بين الرقيق ج:8 

08" - وأما الكلام فى حكم جواز البيع وفساده فنقول: إذا فرق بين 
الصغير ووالده أو والدته أو والديه» أو من سواه من الأقارب فى البيع فالبيع صحيح 
حائز فى ظاهر الرواية» وفى التفريد: يكره ويأثم» م: وعن أبى يوسف أن البيع باطل 
فى الكل» وفى المضمرات: وهو قول زفر والحسن بن زياد» م: وعن أبى يوسف 
رواية أحرى أنه فرق بين الوالدين والمولودين فأبطله فى الوالدين والمولودين» 
والصحيح ماذ كر فى ظاهر الرواية وحوزه فيما عداهما من القرابات. 

- وإذا كان التفريق بحق مستحق فى أحدهما لم يكره»ء وذلك 
نحو أن يلحق أحدهما دين فيبا ع فيه أو يجنى أحدهما جناية فدفع بالجناية» وعن أبى 
حنيفة فى فصل الجناية أنه يستحب الفداء نظرا للجانبين» وكذلك لو اشتراهما 
فقبضهماهء ثم وجد بأحدهما عيبا رد المعيب خاصة» وقال أبو يوسف: يردهماء ولو 
باع بتسمية العتق كره عند أبى حنيفة حلافا لمحمد» والصحيح قول أبى حنيفة فإن 
البيع بشرط العتق فاسد لكنه ميعاد بينهما والوفاء بالوعد ليس بلازم حتى لو باعه 
عمن قال: إن اشتريته فهو حرء لايكره البيع بالاتفاق. وفى المضمرات: ولو صار 
أحدهما بحال لايمكن للمولى بيعه فلا بأس ببيع الآخرء ولو باع حارية وشرط الخيار 
لنفسه ثلاثة أيام» ثم ملك ولدها الصغير يكره له أن يجيز البيع فى الجارية. 

-0١‏ م وفى المنتقى: لو باع أحدهما ممن يعتقه لم يجز فى قول 
أبى يوسفء فإن قبضه المشترى وأعتقه ضمن القيمة» ولو باع أحدهما من رحل» 
ثم باع الآخر من ذلك الرجل قال أبو يوسف: البيع وقع فاسدء فإذا احتمعا فى ملك 
استحسن أن أحيزهما. 


8" - أخخرج الترمذى عن على رضى اللّهِ عنه قال: وهب لى رسول الله صلى اللّه 
عليه وسلمغلامين أحوين فبعث أحدهها فقال لى رسول الله صلى الله عليه وسلمخ ياعلى مافغل 
غلامك فأخبرته فقال: رده رده. جامع الترمذى البيوع» باب ماجاء فى كراهية أن يفرق بين 
الأحوين الخ 741١/١‏ برقم: 1707. 

وأحرج الدارقطنى عنه نحوه» سنن الدارقطنىء البيوع / 5ه برقم: .50171١‏ 


الفتاوى التاتارحانية /٠”-كتاب‏ البيو ع 51 الفصل: 7٠١‏ كراهية التفريق بين الرقيق ج:8 

151 :- وفى الفتاوى العتابية: ولو دبر أحدهماأو كاتبه أو استولد 
الكبيرة لم يكره بيع الآخر» ولا بأس بأن يكاتب الآخرء ولو كان أحدهما له والآخر 
لمكاتبه أو لعبده التاحر المديون لابأس بالتفريق» وإن كان أحدهما للمضارب 
والآخرلرب المال فلا بأس للمضارب بيع مافى يده. 

4 174 :- ولو باع جارية على أنه بالخيار» ثم اشترى ابنها فى مدة الخيار 
يكره له الإحازة كالبيع» وإن كان الخيار للمشترى والصغير فى ملكه لابأس له 
بالفسخ عند أبى حنيفة. وكذا يكره التفريق للمكاتب والعبد التاجر. 

-:١*55 5‏ ولو دخل حربى بأمان ومعه أحتان صغيرتان فباع إحداهما من 
0 الشراءء ولو كان اشتراهما المستأمن من ذمى فى دار الإسلام يكره 
للمسلم أن يشترى إحداهما لأنه لايمكن أن يدحلهما دار الحرب ويجبر المستأمن 
على بيعهما. 

ه 5 م: وفى نوادرابن سماعة: قال: سمعت أبا يوسف يقول فى 
رحل اشترى من رحل عبدا صغيرا وأمه عند البائع وأعتقه المشترى: فالبيع جائز 
وعليه الشمن» وكذلك لو ماتت أمه» وكذلك لو باع المشترى الصغير من رجحل 
فأعتقه» قال: والقياس فى العتق والموت أن تلزمه القيمة فى الصغير» ولكن 
استحسن أن ألزمه الشمن- واللّهِ أعلم. 


الفتاوى التاتارحانية 717'-كتاب البيوع 5٠/6‏ الفصل: ”١‏ الإقالة ج:9 


الفصل الحادى والعشرون فى الإقالة 
615- والأصل عند أبى حنيفة أن الإقالة تتجعل فسخا فى حق 
المتعاقدين فى الصور كلهاء وفى المضمرات: قبل القبض وبعده ذ كر الثمن عند 
سواء كان المبيع مما ينقل ويحول كالعبيد والجوارى وغيرهماء أو مما لاينقل 
كالدور والخانات والأراضى وغيرهاء م: فإن أمكن تصحيحها فسخا تصح فسخاء 
7- بيان هذا الأصل من المسائل: إذا باع حارية بألف درهم 
وتقايلا العقدفيه بألف درهم فعلى قوله: صحت الإقالة» وإن تقايلا بألف 


١*5 57‏ :- أععرج أبوداؤد عن أبى هريرة قال: قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم: من 
أقال مسلما أقاله اللّه عثرته. أبوداؤدء البيوع» باب فى فضل الإقالة ؟/ 43١‏ برقم: .5845٠‏ 

وأمرج ابن حزم كما روينا من طريق الحجاج بن المنهال نا الربيع بن حبيب: كنا 
نختلف إلى السواد فى الطعام وهواكداس قد حصدء فنشتريه منهم الكر بكذا وكذاء وننقد 
أموالناء فإذا أذن لهم العمال فى الدراس» فمنهم من يفى لنا بما سمى لناء ومنهم من يزعم أنه 
نقص طعامهه» فيطلب إلينا أن نرتجع بقدر مانقص رؤوس أموالناء فسألت الحسن عن ذلك؟ 
فكرهه إلا أن يستوفى ماسمى لناء أو نرتجع أموالنا كلهاء وسألت ابن سيرين؟ فقال: إن كانت 
دراهمك بأعيانها فلا بأس» وسألت عطاء؟ فقال: ما أراك إلا قد رفقت وأحسنت إليه الخ» 
المحلى بالآثار» البيوع» 7 4/87 تحت رقم: .١51١‏ 

ا ١75‏ :- أحرج البيهقى عن ابن عباس أنه كره أن يبتاع البيع» ثم يرده ويرد معه 
دراهمء السنئن الكبرىء البيو ع» باب من أقال المسلم إليه بعض السلم وقبض بعضا // 49 ١‏ 
ا" 

وأخعرج عبد الرزاق عن الأسود أنه كره أن يردها ويرد معها شيئاء هذا فى الذى يشترى 
السلعة فيقول: أقلنى ولك كذا وكذاء المصنف لعبد الرزاق» البيوع» باب الرحل يشترى السلعة 
فيقول: أقلنى ولك كذا وكذا ١9/8‏ برقم: .١ 5١1701‏ 


الفتاوى التاتارحانية /0؟'-كتاب البيوع 5٠4‏ الفصل: ”١‏ الإقالة ج:9 
وحمسمائة صحت الإقالة بألف وتلغو الخمسمائة» وإن تقايلا بخمسمائة فإن 
كانت الجارية باقية فى يد المشترى على حالها ولم يدخحل بها عيب صحت الإقالة 
بألف ويلغو ذكر الخمسمائة فيجب على البائع رد الألف على المشترى» وإن 
دخلها عيب يصير إقالة بخمسمائة ويصير المحطوط بأزاء نقصان العيب» بعض 
مشايخنا قالوا: تأويل المسألة أن يكون حصة العيب خحمسمائة أو أقل أو أكثر 
مقدار مايتغابن الناس فيهء ولكن جواب الكتاب مطلق» وفى الكافى: كذا لو كانت 
بثمن مؤجل تكون الإقالة بالثنمن الحال عنده ويبطل التأحيل. 

4<- ولو كانت الإقالة بجنس آخر ذكر فى عامة الكتب إنما تصح 
الإقالة عند أبى حنيفة بالثمن الأول ويلغو ذكر جنس آخرء ذكره بعض المشايخ» 
وفى شرح الجامع الصغير أن على قول أبى حنيفة تبطل الإقالة فى هذه الصورة» 
وإن ازدادت قيمة الجارية» ثم تقايلا: فإن كان قبل القبض صحت الإقالة كانت 
الزيادة متصلة أو منفصلة» وإن كانت الزيادة بعد القبض: إن كانت منفصلة فالإقالة 
باطلة عند أبى حنيفة» وإن كانت متصلة فالإقالة صحيحة عنده. 

48- والأصل عند أبى يوسف أن الإقالة فسخ فى حق المتعاقدين 
إذالم يوحد منهما دليل البيع» بأن تقايلا بمثل الثمن الأول» وكان العقد قابلا 
للفسخ: ففى هذه الصورة تجعل الإقالة فسخا فى حقهما أمكن اعتبارها بيعا 
حديدا أو لم يمكنء بأن كانت الإقالة فى المنقول قبل القبضء فإذا وجحد منهما 
دليل البيع وأمكن حجعلها بيعا تجعل بيعا سواء أمكن جعلها فسخا أو لم يمكن» 
وإن لم يمكن أن يجعل بيعاء وأمكن أن يجعل فسخا يجعل فسخاء كما لو تقايلا 
فى المنقول قبل القبض أو تقايلا فى بيع العرض بالعرض بعد هلاك أحدهما 
فالإقالة فى هذه الصورة تجعل فسخاء وفى السغناقى: ولو كان أحدهما هالكا 
وقت الإقالة والآخر قائما وصحت الإقالة» ثم هلك القائم قبل الرد بطلت الإقالة. 

-: وفى المضمرات: ثم عند أبى يوسف الإقالة بيع حديد» فإن 
سمى ثمنا عند الإقالة فالبيع جائز بذلك الثمن قليلا كان أو كثيرا من جنس الثمن 


الفتاوى التاتارحانية 717-كتاب البيوع 5٠١‏ الفصل: 5١‏ الإقالة ج:04 
الأول أو من غير جنسه حالا كان أو مؤجلاء وإن لم يسم الثمن فهو بيع بالثمن 
الأول» وروى عن أبى يوسف أن الإقالة بيع على كل حال حتى أبطل الإقالة فى 
المنقول قبل القبض» م: وإن لم يمكن أن تجعل بيعا ولا فسخا تبطل» كما فى بيع 
العروض بالدراهم إذا تقايلا بعد هلاك العرض» و كما لو تقايلا فى المنقول قبل 
القبض على حلاف جنس الثمن الأول. 

-<0١‏ بيان هذا الأصل من المسائل: إذا تقايلا قبل القبض الجارية» 
والجارية قائمة على حالها لم تتغير إلى زيادة أو نقصانء أو تغيرت إلى زيادة أو 
نقصان فالإقالة صحيحة عنده فسخحا إذا تقايلا بالثمن الأول» أو بجنس الثمن 
الأول بزيادة أو نقصانء وكذلك الزيادة قبل القبض لاتمنع الفسخ فتجعل 
فسخاء وإن تقايلا على حلاف جنس الثمن الأول بطلت الإقالة» وإن تقايلا بعد 
القبض فإن كانت الجارية قائمة على حالها لم تتغير وقد تقايلا بالثمن الأول 
فالإقالة عنده صحيحة فسخاء و كذلك إذا سكتا عن الثمن الأول» وإن تقايلا 
بجنس الثمن الأول» ولكن بزيادة أو نقصان فعلى قول أبى يوسف تجعل الإقالة 
بيعاءوإن تقايلا بحلاف جنس الثمن الأول تجعل فسخحا عنده» وإن تغيرت 
الجارية إلى نقصان بأن تعيبت الجارية فى يد المشترى بفعل أحنبى أو بآفة 
سماوية» فإن تقايلا بمثل الثمن الأول أو سكتا عن ذكر الثمن الأول تجعل 
الإقالة فسخا عنده» غير أن البائع إذا لم يعلم بالعيب وقت الإقالة كان له الخيار 
إن شاء أمضى الإقالة» وإن شاء ردء وإن علم بالعيب فلا خيار له. 

5- وإن تغيرت الجارية إلى زيادة فإن كانت الزيادة منفصلة 
كالولد والأرش والعقر تجعل الإقالة بيعاء وإن كانت الزيادة متصلة فالجواب فى 
هذا كالجواب فيما إذا كانت الجارية قائمة على حالها لم تتغير. 

757 - والأصل عند محمد أن الإقالة فسخ فى حق المتعاقدين إذا 
لم يوجد منهما دليل البيع» بأن تقايلا بجنس الثمن الأول وكان البيع قابلا للفسخ, 
وإن وحد منهما دليل البيع» ولم يمكن أن تجعل فسخحا وأمكن جعلها بيعا تجعل 


الفتاوى التاتارحانية /١؟'-كتاب‏ البيوع 15١١‏ الفصل: ”١‏ الإقالة ج:9 
بيعا رواية واحدة كما قال أبو يوسف: كما لو تقايلا بعد القبض بالثمن الأول لكن 
بعد الزيادة المنفصلة» أو تقايلا بعد القبض بخلاف جنس الثمن الأول» وإن وجد 
دليل البيع وأمكن جعلها بيعا وفسخا كما لو تقايلا بعد القبض الجارية قائمة على 
حالها بجنس الثمن الأول» ولكن بزيادة أو نقصان فعن محمد فيه روايتان» فى 
رواية كتاب المأذون يجعلها بيعاء وفى رواية الكتاب الشفعة: يجعلها فسخاء وإن 
لم يكن جعلها بيعا ولا فسخحا تبطل الإقالة. 

١75 5 5‏ :- بيان هذا الأصل من المسائل: إذا تقايلا قبل قبض الجارية تصح 
الإقالةه ويكون فسخا عند محمد إذا حصلت الإقالة بالثمن الأول أو على جنس 
الشمن الأول» ولكن بزيادة أو نقصان» وإن حصلت الإقالة على جنس الثمن الأول 
لاتبطل الإقالة» وإن تقايلا بعد قبض الجارية» والجارية قائمة على حالها لم تتغير وقد 
تقايلا بالثمن الأول» أو قدسكتا عن الثمن الأول تجعل الإقالة فسخا عنده» وإن تقايلا 
بجنس الثمن الأول» ولكن بزيادة أو نقصان فعن محمد فى هذه الصورة روايتان» فى 
رواية كتاب المأذون تصح الإقالة بيعاء وفى كتاب الشفعة تصح فسخاء وإن تقايلا 
على خلاف جنس الثمن الأول صحت الإقالة عنده بيعا رواية واحدة. 

هه - وإن كانت الجارية قد تغيرت عن حالها إلى نقصان بأن 
تعيبت فى يد المشترى بفعل أحنبى أو بآفة سماوية فالجواب فيه عند محمد نظير 
جواب أبى يوسف؛ وإن تغيرت الجارية إلى زيادة فإن كانت الزيادة منفصلة تصح 
الإقالة عنده بيعافى الفصول كلهاء وإن كانت الزيادة متصلة فالجواب فيه 
كالجواب فيما إذا كانت الجارية قائمة على حالها ولم تتغير. 

5 - وذكر محمد فى كتاب المأذون إقالة المأذون فقال: العبد 
المأذون له فى التجارة إذا باع حارية بألفء ثم إن العبد أقال البيع فى الجارية 
وجعلها على وجهين إما إن كانت الإقالة قبل قبض المشترى الجارية أو بعد قبضه 
إياهاء وجعل كل وجه على وجهين: إما إن كان الثمن موهوبا أو غير موهوبء فإن 
كانت الإقالة قبل قبض الجارية والثمن غير موهوب تصح الإقالة فسخا عندهم إلا 


الفتاوى التاتارحانية /١؟'-كتاب‏ البيوعه 5١*‏ الفصل: ”١‏ الإقالة ج:9 
فى فصلاء وهو:ماإذا حصلت الإقالة بحلاف جنس الثمن الأول فإن هناك تبطل 
الإقالة عندهم. وإن كانت الثمن موهوبا للمأذون فالإقالة باطلة عندهم جميعا فى 
الفصول كلهاء وإن تقايلا قبل قبض الجارية بعد ماتغيرت الجارية إلى زيادة أو 
نقصان فالجواب فيها كالجواب فيما إذا كانت الجارية قائمة على حالها إلا إذا 
حصلت الإقالة على حلاف جنس الثمن الأول فأما إن كانا تقايلا بعد قبض 
الجارية: فإن تقايلا والثمن غير موهوب فإن كانت الجارية قائمة على حالها إن 
تقايلا بالثمن الأول» أو سكتا عن ذكر الثمن الأول لاتصح الإقالة فسخا عندهم, 
وإن تقايلا بجنس الثمن الأول» ولكن بزيادة أو نقصان تصح الإقالة فسخا عند أبى 
حنيفة ويلغو ذكر الزيادة أو التقصان» وعلى قول أبى يوسف تجعل بيعاء وعن 
محمد فى هذه الصورة روايتان» وإن تقايلا بحلاف جنس الثمن الأول فعلى قول 
أبى حنيفة تبطل الإقالة» وعلى قولهما تصح الإقالة بيعا حديداء هذا إذا تقايلا 
والجارية قائمة على حالهاء فإن كانت الجارية قد تغيرت إلى زيادة وكانت الزيادة 
منفصلة فالإقالة باطلة عند أبى حنيفة على كل حال» وعندهما تصح الإقالة بيعا 
جديدا فى الفصول كلها. 

7 75 1:- وفى القدورى: قال أبو حنيفة: الإقالة فسخ فى حق المتعاقدين 
عقد جديد فى حق الثالث» وفى السغناقى: إلا أن لايمكن جعله فسخا فيبطل» بأن 
ولدت المبيعة ولدا بعد القبض» لأن الزيادة بعد القبض إذا كانت منفصلة فالإقالة 
باطلة عند أبى حنيفة» م: قال أبو يوسف: الإقالة بيع» إلا إذا تعذر فيجعل فسخاء 
وقال محمد: هو فسخ إلا إذا تعذر فيجعل بيعاء وقال زفر: هو فسخ فى حق 
المتعاقدين وغيرهماء وفى المنتقى: قال محمد: الإقالة بعد القبض وقبل القبض 
مناقضة وليس ببيع» وكذلك قال أبو حنيفة. 

وفى المضمرات: فمعنى قولنا: فسخ تظهر ثمرته فى خمس 
مسائلء )١(‏ إحداها: لو كان المبيع عقارا فسلم الشفيع الشفعة» ثم تقايلا وعاد 
المبيع إلى ملكه وطلب الشفيع الشفعة: يقضى له بالشفعة لكونه بيعا فى حق 
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غيرهماء )١(‏ والثانية: إذا باع المشترى المبيع من آخر وقبضه أو لم يقبضه» ثم 
تقايلا واطلع على عيب كان عند البائع الأول فأراد أن يرده عليه بالعيب: ليس له 
ذلك لأنه بيع فى حق الثالث» (”) والثالثة: إذا اشترى شيئا وقبضه ولم ينقد الشمن 
حتى باعه» من آححر ثم تقايلا وعاد إلى المشترى فاشتراه البائع منه بأقل من الثمن 
فالشراء جائز» و كان فى حق البائع كالملك بسبب جديدء (5) والرابعة: ولو وهب 
لرجحل قبل نقد الثمن شيئا وقبضه ولم يعرض حتى باعه من آخرء ثم تقايلا ليس 
للواهب أن يرجع فى هبته» (0) والخامسة: إذا اشترى بعروض التجارة عبدا 
للخدمة بعد ماحال عليها الحول فوجد به عيبا فرده بغير قضاء فاسترد العروض 
فهلكت فى يده فإنه لاتسقط عنه الزكاة. 

1*8 :- وفى جامع الجوامع: الحسن عن أبى حنيفة: الإقالة بعد القبض 
بيع وقبله فسخ» وقال أبو يوسف: بيع فيهما إلا إذا تعذر» وقال محمد: بغير جنس 
الذمنء أو أكثر بيع» وبمثل أو أقل فسخ وتبطل بشرط النقصانء م: ثم هذا الخلاف 
الذى ذكرنا فيما إذا حصل الفسخ بلفظ الإقالة» فأما إذا حصل بلفظ المفاسخة أو 
المتاركة أو الرد فإنها لاتجعل بيعاء وإن أمكن جعلها بيعاء فإذا حصل الفسخ بلفظ 
الإقالة فهو بيع حديد فى حق الثالث بلا خحلافء ثم إنما تعتبر الإقالة فسخا فى حق 
العاقدين فيما كان من موجبات البيع» فأما ما لم يكن من موجبات البيع إنما يثبت 
بأمر زائد أو شرط زائد فالإقالة تعتبر بيعا حديدا فى حقه على ما يأتى بيانه. 

- قال محمد: وإذا اشترى الرجحل من رجل عبدا بكر طعام وسط 
إلى أحل أو حال وتقابضاء وقد كان أعطاه المشترى حنطة أجود من المشروط أو 
أردى أو مثل المشروطء ثم تقايلا لايلزمه رد المقبوض بعينه» وإن كان قائماء 
وكذلك الجواب فيما إذا كان الرد بالعيب بعد القبض بغير قضاءء وإذا لم يجب رد 
الطعام بعينه فى هاتين الصورتين أيرد مثل الذى كان مشروطا أو يرد مثل 
المقبوض؟ لم يذكر محمد هذا الفصل فى الكتاب نصاء عامة المشايخ على أنه يرد 
مثل المشروط سواء كان المقبوض أجود أو أردى» وقال الفقيه أبو جعفر رحمه اللّه: 
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إذا كان المقبوض أردى يجب رد مثل المقبوض لارد مثل المشروطء قال: وإلى 
هذا أشار محمد فى الأصل: وفى الذخيرة: وبعض مشايخنا قالوا: من وجه آخر فى 
مسألة أخرى» صورتها: رجل اشترى من آخر طعاما على أنه كر وكاله البائع وقبضه 
المشترىء ثم تقايلا البيع وكاله البائع فوحده ينقص قفيزا أو يزيد قفيزاء وتصادقا أنه 
من نقصان الكيل أو من زيادته: فإن جميع الطعام مع الزيادة للبائع والإقالة جائزة 
بجميع الثمن» وكذلك إذا أصاب الطعام ماء فابتل وزاد أو كان رطبا فيس 
واتتقص وتصادقا أن زيادته ونقصانه من ذلكء فالإقالة جائزة والطعام كله للبائع 
بجميع الثمن ولا تحط عنه شيء بسبب النقصانء إلا أن الماء إن كان أفسد الطعام 
ولم يعلم به البائع حتى تقايلا كان للبائع الخيار: إن شاء أحذه فأعطاه جميع الثمن» 
وإن شاء رد الإقالة ولا شيء عليه من الثمن. 

:-0١‏ وذكر محمد فى كتاب الصلح: رجحل له على رجل دين مؤجل 
صالح المديون رب الدين عن الدين على عبد بعينه ودفع إليه واستحق العبد من يد 
رب الدين أو رده رب الدين بعيب بقضاء: فإن المال يكون على حاله مؤجلاء وأما 
إذا أقاله الصلح: إن أقاله على ما كان من الأحل يعود الدين مؤحلاء فأما إذا أقاله 
مطلقا من غير شرط الأحل هل يعود الأحل؟ لم يذكر محمد هذا الفصل فى هذا 
الكتاب» وذكر فى كتاب الوكالة أنه لايعود الأحل. 

5-- م: وفى القدورى: وقبول الإقالة فى المجلس شرطء وتصح 
الإقالة بلفظين» أحدهما يعبر به عن المستقبل» والآخر يعبر به عن الماضى» نحو أن 
يقول: أقلنىء فيقول: أقلت» وفى المضمرات: وهذا قول أبى حنيفة وأبى ويسف؛ 
م: قال محمد: لاتقوم إلا بلفظين يعبر بهما عن الماضى اعتبارا بالبيع» وفى المضمرات: 
ولا تصح الإقالة إلا بلفظ الإقالة» حتى لو قال البائع للمشترى: بعنى مااشتريت منى 
بكذاء وقال المشترى: بعت» فقبل البائع فهو بيع بالإحماع فيراعى فى ذلك شرائط 
البيع» وفى الفتاوى الخلاصة: لو قال المشترى: تركت البيع» وقال البائع: رضيت» 
أو: أحزت» تكون إقالة» ولو طلب البائع الإقالة من المشترى فقال المشترى: هات 
الشمن» وقبل البائع فهو كقول البائع: أقلنى. 
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١5171‏ :- وفى الفتاوى العتابية: الإقالة تقوم بالواحد عند أبى حنيفة» 
حتى لو قال أحدهما لصاحبه: أقل البيع» أو: جعلت الفسخ إليك» ففسخ حازء ولو 
قال: اختر فيه» فاختار الفسخ أو الإحازة فى المجلس جازء وعند محمد صح إلا أن 
لايمكن بأن زاد فى المبيع. 

64- م: وفى نوادرابن سماعة: سمعت أبا يوسف يقول فى رجحل 
باع رحلا بيعاء ثم لقيه المشترى ولم يقبض المبيع فقال: إنك قد أغلبت على 
حاجة لى فيما بعتنى فأقلنى» فقال البائع: قد أقلتك» قال: ينتقض البيع» وإن لم يقل 
المشترى قبلت» أو رضيت؛ وهذه الرواية عن أبى يوسف توافق رواية القدورى عن 
أبى حنيفة» وعن أبى يوسف أنه قال كذلك لو قال له المشترى: فافسخ البيع فيما 
بينى وبينك» فقال البائع: قد فسختكء فهو فسخ. 

6- وفى المنتقى: مسألة عن محمد تدل على أن قوله مثل قولهماء 
فإنه قال فى رجحل اشترى من رجل عبدا بألف درهم وتقابضاء ثم قال المشترى: أقلنى 
على أن أوحرك بألف سنة» فقال: قد فعلت» جازت الإقالة ولم يجز التأخير. وفى 
الفتاوى الخلاصة: وكذا لو قال: أقلنى على أن أضع عنك خحمسين» فقال: فعلت» 
حازت الإقالة دون الحط ويدفع كل الثمن» وهذا قول محمدء وقال أبو يوسف: 
حازت الإقالة على ماسمى من الأحل والنقصان. 

15<-: وفى الذخيرة: وكما يصح قبول الإقالة نصا بالقبول يصح 
قبولها دلالة بالفعل» ألاترى! أن من باع من آخر ثوباء ثم قال للمشترى: إنى أقلت 
البيع الذى بينى وبينك فى هذا الثوب فاقطعه لى قيمصاء فقطعه فور مقالة البائع فإنه 
تسم الإقالة بينهماء وجعل قطع المشترى فور مقالة البائع قبولا للإقالة» ولو لم يقطع 
المشترى قميصا فور مقالة البائع بل ذهبا عن ذلك المجلس واشتغلا بعمل آخر 
يكون قطعا لذلك المجلس» ثم قطعه لاتتم الإقالة» وأصل المسألة ماذكر فى السير 
الكبير: رجحل له أمتعة كثيرة وهو مع أصحابه فى سفينة باع بعض أمتعة من أصحابه 
وسلم الأمتعة إليهم ولم يقبض الثمن فوصلوا إلى مكان خافوا على أنفسهم الغرق 
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فقال صاحب الأمتعة: إنى قد أقلت المشترين مااشتروا منى فمن كان معه شيء مما 
اشترى فليطرحه فسمعوا ذلك وطرحوا بما اشترى منه فور مقالته: فهذا إقالة تامة؛ 
فقد جعل الطرح دلالة القبول مع أن الطرح فعل. 

17- قال محمد: رجحل أسلم إلى رجحل جارية فى كر حنطة وقبضها 
المسلم إليه» ثم تقايلا فماتت الجارية فى يد المسلم إليه فعليه قيمتها يوم قبضهاء 
وإن هلكت الجارية أولا» ثم تقايلا جازت الإقالة وعليه قيمة الجارية» 
قال القدورى: وتصح الإقالة إذا كان المبيع قائما أو بعضه» ولا يعتبر قيام الثمن» 
وفى الفتاوى الخلاصة: والرد بالعيب يمنع الإقالة. 

م: يجب أن يعلم أن من شرط صحة الإقالة قيام العقد من كون 
الإقالة رفعا للعقدء وقيام العقد بقيام المعقود عليه لابقيام المعقود به. 

8- قال محمد فى الجامع الكبير: رجحل اشترى من آخر عبدا بكرٌ 
حنطة بعينها وتقابضا فهلك العبدء ثم إنهما تقايلا العبد فيما بينهما جازت الإقالة. 
ولو كان باع العبد بكر بعينه وتقابضا فهلك العبدء ثم تقايلا والكر قائم بعينه 
فالإقالة باطلة. ولو كان مبيعا فالمبيع لايثبت فى الذمة إلا مؤجلاء وكذا يجوز 
الاستبدال به قبل القبض مع أن الاستبدال بالمبيع قبل القبض ممتنع» وكذلك لو 
تقايلا حال قيام العبد لايلزم لبائع العبد رد عين ماقبض من الكرء كما فى الدراهم 
وكان ثمناء ولما كان ثمنا لايبقى العقد ببقائه فلم يستقيم رفعه. 

+- ولو اشترى عبدا بدراهم وتقابضاء ثم تقايلا بعد هلاك العبد 
فالإقالة باطلة» ولو اشترى عبدا بنقرة فضة بغير عينهاء ثم تقايلا بعد هلاك العبد 
لايجوزء ولو اشترى عبدا بجارية وتقابضاء ثم تقايلا ثم هلك أحدهما قبل الرد 
لاتنتقض الإقالة» وإن هلكا جميعا قبل التراد بطلت الإقالة» ولو اشترى عبدا بدراهم 
وتقابضاء ثم تقايلا فهلك العبد قبل القبض بحكم الإقالة بطلت الإقالة» وإن اشتراه 
بنقرة فضة: إن كانت النقرة بغير عينها فكذلكء وإن كان بعينها لم تنتقض الإقالة 
بهلاك العبدء وإذا لم تنتقض الإقالة بهلاك العبد كان على الذى هلك فى يده قيمة 
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دراهم أو دنانير» وإن قضى بجنسه تصدق بالفضل تحرزا عن الشبهة. وفى الكافى: 
وهلاك بعض المبيع يمنع بقدره اعتبارا للبعض بالكل. 

7١‏ :- وفى جامع الجوامع: اشترى عبدا بثوبين وتقابضا فاستحق 
العبد وهلك أحد الثوبين: أحذ الباقى وقيمة الهالك» والقول فى القيمة للذى فى 
يده كرده بعيب» ولو اشترى عبدا بثوبين وتقابضا فاستحق ثوب فقال أحدهما: هو 
أغلاهماء وقال الآخر: هو أرحصهماء فالقول للمشترى. 

5 -:- وفى الفتاوى العتابية: ولو باع البائع من غيره بعد الإقالة قبل 
القبض لم يجزء ولو باعه من المشترى جاز عند أبى حنيفة» ولو اشترى العبد 
المأذون» ثم وهبه البائع الثمن» ثم تقايلا لايجوز عند أبى حنيفة. 

«لاع *3:- وتحوز الإقالة فى المكيل من غير كيل» إذا قال المشدرى: 
مرازيان استء فقال البائع: من زيان تو نخخواهم بفروش اكر جيز با زيان كنى تو 
برمنست؟ عليه من نقصانه شيء» ولو طلب من البائع أن ينقص من الثمن» فقال 
البائع: ائت بالمبيع وثمنك هاهناء فقال: هم جنين كنم؟ أفتى بأنه إقالة» ولو اشترى 
ضيعة» ثم جاء بالقبالة» وأحذ البائع القبالة وتصرف فى الضيعة أفتى بأنه لايكون 
إقالةء وفى البرهانية: رجحل اشترى عبدا فباعه من البائع قبل القبض فقبله البائع 
لايصح البيع الثانى» وبقى البيع الأول» رجل اشترى غلاما فقبضه» ثم تقايلاء ثم أبرأ 
المشترى البائع عن الثمن جازء فإن كان مات الغلام فى يد المشترى لاشيء عليه. 


17 :- أرج البخعارى عن ابن عباس يقول: أما الذى نهى عنه النبى صلى اللّه عليه 
وسلم فهو الطعام أن يباع حتى يقبضء قال ابن عباس ولا أحسب كل شيء إلا مثله. صحيح 
البخارى» البيو ع» باب بيع الطعام قبل أن يقبض وبيع ماليس عندك 785/١‏ برقم: 7١//‏ ف: 
االصحيح لمسلمء البيو ع» باب بطلان بيع المبيع قبل القبض ؟/ ه برقم: 79. 

قول المصئف: ” ولو باعه من المشترى الخ“ أخحرج عبد الرزاق عن ابن المسيب أن النبى 
صلى اللّه عليه وسلم قال: التولية» والإقالة» والشركة سواءء لابأس به. المصنف لعبد الرزاق» البيوع» 
باب التولية فى البيع والإقالة 4/ 59 برقم: /81ه57 .١‏ 
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-:١5*1‏ وفى الفتاوى العتابية: ولو تبايعا حاريتين وتقابضا فولدت كل 
واحدة ولدا يساوى قميته قيمة الأم: أذ كل واحد الولد ونصف قيمة الأم. ولو 
78 شترى دينارا بعشرة دراهم وتقابضاء ثم تقايلاء ثما شترى الدينار من بائعه بتلك 
العشرة لم يجز عند أبى يوسف» وقال محمد: يجوز إذا حصل القبض قبل 
الاقتراق» فإن أبرأ من الثمن بعد الإقالة يجوزء والمبيع أمانة فى يد المشترى بعد 
الإبراء» ولو قال: أقلنى على أن أو جرك دارا أخرى لى» حاز عند أبى يوسف وهو 
بيع حديدء وعند أبى حنيفة الشرط باطل والإقالة صحيحة» وعند محمد لاتصح» 
كا اي ارا الجر 1 وان وار 
على أن يأحذه أكثر مما سمى» وكذا لو قال: أقلتك واشتريته بكذا. 

5 1- ولو كان لهعلى رجل دين مؤجل فصالحه على عرض» ثم 
حر ل ار ا د إلى حرمو 
ل يرضى ا 500 
وفى الجامع: وإقالة الوصى تجوزء ولو جنى المشترى على المبيع» ثم تقايلا ولم 

كل/اع ١”‏ اد شترى عبداء ثم باعه وسلمه» ثم باعه الثانى من الثالث» ثم 
صالح الأول الثانى على أن يرد إليه ثمنه صحت على قيمة العبد» فلو صالح الثانى 
النالث على أن يرد ثمنه ويأحذ العبد فأحذ العبد ورد عليه ثمنه فللأول قيمة العبد 
إلا أن يتراضيا على دفع العبدء ولو أن الثالثء والثانى تقايلا وأحذ الثانى العبد 
جازت إقالته مع الأول» وعن أبى يوسف فى السلم إذا كان رأس المال عبدا وباعه 
المسلم إليه» ثم عاد إليه بملك حديد لاتصح إقالته. 

١7‏ : ولو باع نصرانى من نصرانى خمرا فأسلم أحدهما لاتصح 
الإقالةةفى الخمرء ولو صار خلا تصح, و كذا فى المسلمين» ولو باعه من جماعة 
فتفرقوافنادى أو أمر مناديا نادى المشترين بالإقالة أخبر بعضهم بعضا وفسخوا 
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جازء ولو أخبر المشترى رجحل بذلك من غير نداء وإرساله لم يجز» ولو قال البائع: 
لا أؤحل الشمن فافسخ البيع بينى وبينك» فشكر وذهب كان فسخاء ولو وهب 
المشترى المبيع من البائع قبل القبض فهو فسخ ولو باعه منه قبل القبض ففيه 
روايتان» والأظهر أنه لم يكن فسخا. 

١1"‏ :- وفى نوادر ابن سماعة عن محمد: رجحل اشترى من رجحل عبدا 
بألف درهم فلم يقبضه حتى قال المشترى للبائع: بعه» فقبل هل يكون هذا نقضا 
للبيع؟ فقد ذكرنا هذه المسألة مع أحناسها فى صدر هذا الكتاب» إلا أن موضع 
هذه المسألة ثمة أن المشترى قال للبائع: بعه» فقبل ثم باعه فهو مناقضة للبيع 
الأول» وموضع المسألة هاهنا أن المشترى قال للبائع: بعه فقبل فهو مناقضة للبيع 
الأول» وعنه فى رجحل اشترى من رجل عبدا فلم يقبضه حتى سأله البائع أن يبيعه إياه 
بألف درهم ففعل: لم يكن هذا مناقضة للبيع الأول. 
ثم إن المشترى لقى البائع وقال: قد وهبت لك العبد والثمن» لم تجز الهبة فى الثمن؛ 
وفى الفتاوى العتابية: فقيل: فهو فسخ ولم تصح هبة الثمن. وفى اليتيمة: سئل الوبرى عن 
إقالة الوصى فيما ابتاع أو باعه المبت أ يجوز؟ ولو جازأ له الملك أم للميت يقع فيما باعه 
هو؟ فقال: إنما تصح الإقالة إذا كان وصيا لليتيم. 
وتقابضا فعمى أحدهماء ثم أقاله البائع قال: إن كان يعلم بالعمى أحذه وليس له غيره» 
وإن لم يكن له علم فإنه يرد العبد ويأحذ قيمة عبده صحيحاء إذا اشترى عبدا بألف 
درهم وتقابضاء ثم تقايلا وقتله المشترى قبل أن يرده فقد ذهب بالثمن» وإن فقأ 
إحدى عينيه فالبائع بالخيار: إن شاء أخحذه بنصف الثمن» وإن شاء ترك؛ ولو لم يفقأ 
عينه» ولكن ذهبت من وجع» فإن شاء البائع أحذه بجميع الثمن» وإن شاء ترك. 
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رجحل عبداء ثم قال للبائع قبل أن يقبضه: بعه فإن أعتقه البائع فعتقه جائز عن نفسه» وقال 
أبو يوسف: عتقه باطل» وقال أبو الفضل: يحتمل أن يكون وجه المسألة أنه جعل قوله: 
بعه بمنزلة الإقالة» وحعل إعتاق البائع بمنزلة قبول البائع على قول أبى حنيفة. 

١77‏ :- وفى جامع الجوامع: الفسخ بالتراضى إقالة كالبيع» وفى البرانية: 
رحل قال: اشتريت منك هذا الطعام بمائة فتصدق بها على هؤلاء المساكين» ففعل 
ولم يتكلم جازء وإن لم يفعل حتى تفرقا لايجوز» رجحل اشترى بيتا لامرأته وأعطى 
المشترى: دادم» فقد أقال» ولا يكون البيت للمرأة. 

+6 - وفى الصغرى: إذا باع المنقول وتقايلا بعد ماتقابضاء ثم باع 
من المشترى المبيع بعد الإقالة قبل القبض منه لايجوزء ومن له دين مؤجل إذا 
شترى بذلك الدين ممن عليه شيئا وقبضه» ثم تقايلا لايعود الأحل» ولو رده 
بالعيب بقضاء كان فسخا من كل وجه فيعود الأحل كما كان» ولو كان بالدين 
كفيل ورد المديون الهبة يعود الدين عليه ولا تعود الكفالة. 

5 - وفى الملتقط: ولو اشترى فاليزا عينا بثمن معلوم وأحذ البطيخ 
أياما وباعها وطلب الإقالة فقال البائع: من بتوزيان نه توانم دهم بخر وبفروش» 
ففعل ذلك وخسر لايحط عن الثمن شيء إن كان البيع قد صح. 

:١55‏ م: وفى المنتقى: رجحل اشترى من رجل عبدا بألف وتقابضا 
فقطعت يده عند المشترى فأحذ أرشهاء ثم تقايلا البيع» فإن كان البائع علم بالقطع 
لزمه الإقالة بجميع الثمن ولا شيء له من الأرش» وإن لم يكن له علم بالقطع فهو 
جارية فولدت عند المشترى لم يتبعها الولد فى الإقالة 

١75615‏ :- قلت: هذه المسألة بادى النظر متعارضة بمسألة رقم: 2١7417‏ ولكن فى 
غيره» فلا تعارض فيهما. 
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١7 7‏ :- وفيه أيضا: رحل باع أمة بعبد وتقابضاء ثم باع نصف العبد» 
ثم أقاله البيع فى الأمة جازء وكان له قيمة العبد» وفى الفتاوى الخلاصة: ولو جاء 
المشترى إلى البائع وقال: إنه قام على بثمن غالء فرد البائع عليه ماقبض من الثمن» 
ولكن لم يقبض ماباع لاتتم الإقالة. 

- رجل اشترى صابونا رطباء ثم تفاسخا البيع وقد حف ونقص 
وزنه: لايجب على المشترى شيء» رجحل اشترى شيئا وتقابضاء ثم كسدت 
الدراهم» ثم تقايلا فإنه يرد تلك الدراهم الكاسدة. 

8 - رجل اشترى عقاراء ثم جدد العقّد: إن كان بالثمن الأول 
لاينفسخ العقد الأول» وإن كان بثمن أحر ينفسخ» ولو كان البيع الأول بشمن مؤحل 
والشانى بشمن حال أو على القلب ينفسخ الأول» والصلح كالبيع فى أنه ينفسخ إذا 
احتلف البدل» وفى دعوى المنتقى: كل صلح بعد صلح فالثانى باطل؛ و كل صلح 
بعد شراء فالصلح باطل» والشراء بعد الشراء فالشراء الآخر أحق والأول باطل. 

6: رجل اشترى ثوبا باثنى عشر درهماء ثم جدد العقد بعشرة 
لاينفسخ العقد الأول» والحط يلحق بأصل لايلحق فى حق اليمين» حتى لو حلف 
لايشترى هذا العين باثنى عشر يحنث بهذاء رحل اشترى عبدا فلم يقبضه» حتى قال 
للبائع: بعه لنفسكء فهذا على أربعة أوجه: فلو باعه جاز وينفسخ البيع الأولء والثانى: 
لوقال: بعهلىءفإنه لاتصح الإقالة» والثالث: لو قال: بعه» ولم يزد عليهء والرابع: لو 
قال: بعه لمن شئتء لاتصح الإقالة فى هذين الوجهين أيضاء رحل اشترى عبدا وباعه 
من البائع قبل القبض لاينفسخ البيع؛ ولو وهب قبل القبض ينفسخ عند الكل. 

0 -: وفى الصغرى: جححود ما عدا النكاح فسخ لكل عقدء الوصى أو 
المتولى إذا باع شيئا بأكثر من قيمته» ثم أقال لايصحء وإذا اشترى المأذون جارية 
بألف درهم وقبضهاء ولم يدفع الثمن» حتى وهب البائع الثمن ثم تقايلا فالإقالة باطلة 
عند أبى حنيفة ومحمدء وقال أبو يوسف: صحت فيأحذ العبد الألف من البائع. 

405- وفى جامع الجوامع: حازت الإقالة فى الصرف قبل القبض 
وبعده كسائر البياعات» وإن لم يجز بيعه من البائع وغيره قبل القبضء ألاترى! أنه 
لو حدد العقد صحء وينبغى أن يجدد القبض وإلا بطل. 
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هذا الفصل يشتمل على أنواع 
نو ع منه 

١57‏ :- إذا كانت الدار فى يد رجحل ادعاها رجحل أنه اشتراهاء وأقام على 
ذلك بينة فهذا على وجهين» الأول: أن تكون الدارفى يد البائع» وفى هذا الوحه لو 
شهد الشهود للمشترى بمجرد الشراء منه يقضى له بالدار» وإن لم يشهدوا بالملك» 
والوجه الثانى: أن تكون الدارفى يد غير البائع وذو اليد يدعى الدار لنفسه» وإنه على 
وجوه: فإن شهدوا أنه اشتراها من فلان» ولم يزيدوا عليه فإنه لايقضى (له) بها ولا 
تنقض يد ذى اليد بهذه الشهادة فإنه إن كان غاصبا لايو جب الملك للمدعى فوقع 
الشك فى نقض يد ذى اليد فلا تنقض بالشكء و كان هذا بمنزلة ما لو شهدوا أنه 
كان فى يد ذى اليد المدعى» ولم يزيدوا عليه فإنه لاتنقض يد ذى اليد بهذه الشهادة» 
وإن ثبت يد ذى اليدء وإن شهدوا أنه اشتراها من فلانء وأنها لفلان تقبل شهادتهم» 
وكذلك لو شهدوا أنها لهذا المدعى اشتراها من فلان يقضى بها للمدعى. 

45<- وكذلك لو شهدوا أن فلانا باعها منه وسلم إليه فإنه يتقضى 
للمدعى وتنقض يد ذى اليدء وأما إذا شهدوا أنها كانت فى يد المدعى وقت البيع 
فلا ذكرلهذه فى الأصلء وقد احتلف المشايخ فيه» فمن اختار العبارة الأولى فى 
المسألة المتقدمة يقول: تقبل هذه الشهادة» ومن انحتار العبارة الثانية فى المسألة 
المتقدمة يقول: لاتقبل هذه الشهادة» وهكذا روى هشام فى نوادره عن محمدء فأما 
إذا شهدوا أنه اشتراها من فلان وقبضها منه» ولم يزيدوا على ذلك كان الجواب فيه 
كالجواب فيما إذا شهدوا أن فلانا باعها منه وسلمها إليه؛ ثم إذا قبلت الشهادة فى 
هذه المسائل ثبت الشراء على البائع» وينصب ذو اليد حصما عن البائع» ويقوم إنكاره 
مقام إنكار البائع» حتى لو حضر البائع؛ وأنكر البيع لايلتفت إلى إنكاره. 
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65 <- دار فى يد رجحل ادعاها رحل وشهد شاهدان أنه اشتراها منه: 
إن سميا مقدار الثمن قبلت شهادتهماء سوا شهدا باستيفاء الثمن أو لم يشهدواء إلا 
أن كان المشهود به معلوما من كل وجهه فأما إذا لم يسميا مقدار الثمن: إن لم 
يشهدوا باستيفاء الثمن لاتقبل شهادتهماء وأما إذا أشهدا باستيفاء الثنمن كانت 
الشهادة مقبولة» وإن كان مقدار الثمن مجهولا. 

-:١1*5‏ وإذا ادعئ غعلى آخنة أنك اشريت منى هذا العين» والمشترئ 
يجحد فجاء مدعى الشراء بشاهدين فاحتلفوا فى جنس الثمن أو مقدار الثمن فإنه 
لاتقبل شهادتهما على كل حال إذا كان العين قائما فى يد المشترى» وأما إذا كان 
المبيع هالكا فى يد المشترى وادعى المشترى الشراء وأنكر البائع وقال: لا بل 
غصبت منىء فأقام المشترى شاهدين فاختلفا فهذا على وجهين: إما أن يختلفا فى 
المقدارء أو فى جنس الثمن؛ فإن اختلفا فى جنس الثمن بأن شهد أحدهما بألف 
درهم والآخر بماثة دينار فإنه تقبل هذه الشهادة» وإن لم يكن العقد مقتضيا له حال 
هلاك المعقود عليه» حتى لو تقايلا لم تصح الإقالة» وإنما المقتضى به المال لاغير» 
إلا أن الدعوى لو وقع فى مطلق المال واحتلفا على هذا الوجه لاتقبل شهادتهماء 
وإن احتلفا فى مقدار الثمن بأن تخلل بين المالين حرف العطف بأن شهد أحدهما 
بألف والآحر بألف وحمسمائة فإن كان المدعى يدعى أكثر المالين فإنه تقبل هذه 
الشهادة على الأقل» وإن كان المدعى يدعى أقل المالين بأن كان يدعى ألف درهم 
لاتقبل شهادته. 

517 7- وإذا لو تمتسلل بين الأقل والأكتر حرف الغطف يأن 
شهدأحدهما بالألف والآخر بالألفين: إن كان المدعى يدعى الأقل فإنه لاتقبل هذه 


ابن واثلة قال: شهد عند شريح شاهدان» أحدهما على ألفء والآخر على حمسمائة» فأحاز شريح 
رقب 111 
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الشهادة عندهم جميعاء كما لو وقع الدعوى فى مطلق المال» إلا أن يوقف المدعى 
على قول أبى يوسف ومحمد فيقول: كان لى عليه ألفان إلا أنى استوفيت منه ألف 
درهمء ولم تعلم به الشهادة بأكثر المالين فحينئذ تقبل الشهادة عندهما وعند أبى 
حنيفة لاتقبل» وإن كان المدعى يدعى أكثر المالين ألفى درهم فالمسألة على 
الاختلاف: لاتقبل عند أبى حنيفة» وعند أبى يوسف ومحمد تقبل هذه الشهادة. 

4- قال: وإذا ادعى رجحل دارا فى يد رجحل أنه قد اشتراها منه» وأقام 
على ذلك شاهدين فشهدا أنه باعها وسميا الثمن واتفقا عليه غير أنهما اختلفا فى 
الأيام والبلدان فإنه يمنع قبول الشهادة. 

48- قال: وإذا ادعى الرحل دارافى يد رجحل أنه اشتراها وأقام 
الشاهدين غير أنهما لايعرفان الدار ولا الحدود ولا يسمان من ذلك شيئاء فإن 
شهادتهما لاتقبل» وإن قالا: قد سمى البائع والمشترى موضع الدار وحدودهاء ثم 
وصفوا ذلك وسموه إلا أنا لانعرف أن هذا المحدود هل هو فى يد البائع أم لا؟ 
فإنالقاضى يقبل هذه الشهادة إلا أنه لايقضى بها متى أنكر المشهود عليه أن 
تكون الدار التى ذكرها الشهود حدودها هى الدار التى ذكرها ويحتاج المدعى 
إلى إقامة بينة أحرى أن للدار التى ادعاها المدعى هذه الحدود التى ذكرها 
الشهودء فإذا أقام بينة أخرى على هذا الوجه قضى بالدارء ونظير هذا ما قالوا فى 
رجحل جاء بكتاب قاض إلى قاض: أن فلانا وفلانا شهدا عندى أن لفلان بن فلان 
على فلان بن فلان كذا كذا دين» فأحضر المدعى رجلا فادعى أنه فلان بن فلان» 
وأنكر الرجل أن يكون فلان بن فلان مالم يقم المدعى بينة أخرى أن هذا الرحل 
فلان بن فلان لاتقبل بينته؛ كذا هناء وإذا كان المشترى يجحد الشراء والبائع 
يلاعيةافالجواب فيه كالحواتفيما إذا كان يدغيه المشترى: 

- قال: وإذا كان الدار فى يد رجحل فأقام على ذلك رجحل شاهدين 
أنها داره ابتاعها من فلانء وأقام الذى فى يده البينة أنها داره ابتاعها من ذلك الفلان 
أيضا فهذه المسألة على ثلاثة أوجه: إما أن تكون الدار فى أيديهماء أو فى [يد] 
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أحدهماء أو فى يد البائع» و كل وجه من ذلك على أربعة أوحه: إما أن أرحا 
وتأريخهما على السواءء أو تأريخ أحدهما أسبق من تأريخ الآخرء أو لم يؤرخا 
أصلاء أو أرخ أحدهما ولم يؤرخ الآخر؛ فإن كانت الدار فى أيديهما وقد أرحا 
على السواء أولم يؤرخا فإنه يقضى بالدار بينهما نصفين» كما لو ادعى اثنان نتاج 
دابة والدابة فى أيديهما وأقاما جميعا البينة فإنه يقضى بينهما نصفين فكذلك هذاء 
وكذلك إذا أرخ أحدهما دون الآحر فإنه يقضى بالدار بينهما نصفين ولا يقضى 
بجميع الدار لصاحب التأريخ» وإن أرحا وتأريخ أحدهما أسبق فأسبق التأريخين 
أولىء وإن كانت الدار فى يد أحدهما وأرحا وتأريخهما على السواء أولم يؤرحا 
فذو اليد أو فى يد الآخرء وكذلك إن أرخ أحدهما فصاحب اليد أولى» وإن كانت 
الدار فى يد البائع: إن أرحا وتأريخهما على السواء أو لم يؤرخا فالدار بينهما 
نصفان ويخير كل واحد منهماء وإن كان تأريخ أحدهما أسبق فالسابق أولى» فأما 
إذا أرخ أحدهما ولم يؤرخ الآخرقال: صاحب التأريخ أولى. 

"١‏ - هذا الذى ذكرنا كله إذا ادعيا تلقى الملك من جهة واحدة» 
فأما إذا ادعيا تلقى الملك من جهة اثنين بأن ادعى أحدهما أنه اشترى هذه الدار 
من زيد وادعى الآخر أنه اشتراها من عمرو وأقاما جميعا البينة» فهذا لايخلو من 
وجيين: إن أن تككون فى أمديسهناء أز فى نيد احذهمةء إن كانت فى أيديهما 
تقضى الدار بينهماء وإن كانت فى يد أحدهما فالخارج أولى؛ بحلاف ما إذا 
ادعيا تلقى الملك من واحد فإنه تقضى لذى اليدء هذا إذا ادعيا تلقى الملك من 
حهة اثنين من غير تأريخ» فإن ادعيا مع ذلك تأريخا أو ادعاه أحدهماء فهذا وما 
لو ادعياه ملكا مطلقا سواء. 

5 6- قال: وإذا كانت الدار فى يد رجحل فأقام عليها رجل البينة أنه 
شتراها من ذى اليد بألف درهم وأقام الذى فى يده البينة أنه باعها منه بألفى درهم 
فبينة البائع أولى» ولو وقع الدعوى فى مطلق المال ادعى أحدهما ألفين وأقر 
المدعى عليه قبله بألف وأقاما جميعا البينة كانت بينة صاحب الألفين أولى» ولو 
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أقام البائع البينة أنه باعها بعبد أو بطعام» وأقام المشترى بينة أنه اشتراها منه بألف 
درهم كانت بينة البائع أولى» قال: ولو أقام المشترى البينة أنه ابتاع هذه الدار ودارا 
أخرى بألف درهم وأقام البائع البينة أنه باع هذه الدار وحدها بألفين أحزت البيع 
فيها جميعا بألفين. 

-:1١ 35 . 7‏ وإذا كانت الدار فى يد رجحل فأقام بينة أنه باعها من فلان بألف 
درهم فى رمضانء وأقام الفلان البينة أنه اشتراها فى شوال بخمسمائة فإنه يقضى 
بالشراء بخمسمائةء بخلاف ما إذا كان لايدرى أى البيعين كان أو لا فإنه يقتضى 
بألف درهم. 

١75٠‏ :- قال: وإذا ادعى الرجل دارا فى يد رجحل وأقام بينة أنه اشتراها 
بألف درهم والبائع يقول: لم أبع شيئاء أو أقام البائع البينة على أنه قد رد عليه الدار: 
فإنى أقبل ذلك منه وأنقض البيع» هكذا ذكر فى الكتاب؛ ونظير هذا ماقالوا فيمن 
ادعى على آخر ديناء فال المدعى عليه: لم يكن لك على دين» فأقام المدعى البينة 
على الدين» ثم ادعى المدعى عليه الإيفاء أو الإبراء وأقام على ذلك بينة قبلت بينته. 

حر 

ه.ه- قال محمد رحمه الله فى الزيادات: رجحل باع عبد رحل من 
رجلء ثم اتلف البائع والمشترىء فقال البائع: لم يأمرنى صاحب العبد بالبيع» 
وقال المشترى: لابل أمرك به» أو ادعى المشترى عدم الأمر وادعى البائع الأمر 
فالقول قول من يدعى الأمرء فإن أقام المدعى بعدم الأمر بينة أن صاحب العبد لم 
يأمره بالبيع لم تقبل بينتهء وكذلك لو أقام المدعى بعدم الأمر بينة على إقرار صاحبه 
أن صاحب العبد لم يأمره بالبيع لاتقبل بينته» وكذلك لو لم يكن له بينة» وأراد أن 
يحلف صاحبه على ما ادعى من عدم الأمر لايلتفت إلى ذلكء وإن تصادق البائع 
والمشترى أن البيع كان بغير أمر فذلك منهما فسخ العقد. 

5 - والوكيل مع الموكل يفسخان العقد ويصح فسخهماء فإن 
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حضر صاحب العبد وصدقهما فيما لزم الفسخ وعاد العبد إلى قديم ملكه» وإن 
كذبهما فيما زعما وقال: كنت أمرته» فالبيع ماض فى حقه» والفسخ باطل فى حقه 
صحيح فى حقهماء ويجعل فى حق الموكل كأن الوكيل اشتراه ابتداء من 
المشترى» وهو نظير المشترى مع ال وكيل إذا أقالا البيع تعتبر الإقالة فسخا فيما 
بينهما بيعا مبتدأ فى حق الم وكلء كذا هنا؛ ثم يبطل الثمن على المشترى عند أبى 
حنيفة ومحمدء وعلى قول أبى يوسف لايبطل الثمن. 

١”‏ :- وفيه أيضا: رجحل فى يده مملوك لرجل قال رجحل لصاحب اليدء 
إن صاحب اليد أمرك أن تبيعه منى بكذاء فصدقه صاحب اليد أو سكت وباع العبد 
منه وتقابضاء ثم حضر البائع عند القاضى وقال: إن صاحب العبد قد حضر وأنكر 
الأمر بالبيعء» وأقام البينة على ذلك: نقض البيع» وأما إذا أراد استحلاف المشترى 
على ذلك بأن لم تكن له بينة لايلتفت إلى قوله: ولم يذكر فى الكتاب أن صاحب 
اليد لو كذبه فى دعوى الأمر وباعه بعد ذلك ما الجواب؟ والصحيح أن الجواب 
فيه تظير الجواب فيما إذا صدقة أو سكف فإن حغرر صاحب المملو ك عند 
القاضى وجححد الأمر بالبيع» ثم غاب وطلب البائع من القاضى نقض البيع أجابه 
القاضى إلى ذلكء فإن قال المشترى: أريد يمين المالك ما أمره بالبيع» فالقاضى 
لايؤحر النقض لذلك ويقول: انقض ورد العبد على البائع وانطلق واطلب يمين 
المالك» ولو أن صاحب العبد لم يحضر ولم يجحد الوكالة حتى مات فورثه البائع 
فقال: إن صاحب العبد لم يأمر بالبيع» لايلتفت إليه» لأنه سماع فى نقض ماتم» 
وكذلك تو طلتيفين المعترى على ذلك لايلتقت إلى لاللكه ولوالوايجة رت 
العبد وادعى البائع أنه جحد الأمر ووهب هذا منى وسلمه إلى وصار العبد لى» 
لاياتفت إلى قوله: ولومات صاحب العبد فورثه البائع وأقام بينة على إقرار 
المشترى أن المالك جحد الأمر بالبيع قبلت بينته» وإن حضر صاحب العبد وجحد 
الأمن فأراد أخذ العيد من المشترئ كان لهذللكء فإن كان المشترى عاتب فلة 
سبيل له على العبد» ولكن للمولى أن يضمن البائع قيمة العبد» كما فى الغاصب إذا 
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أبق المغصوب من يده» وللبائع أن يطلب يمين المولى باللّه ما أمره بالبيع لاختمال 
النكولء فإن حلف ضمن قيمته» وإن نكل بطل ضمان القيمة» لأنه صار مقراء 
وكذلك لو أقام البائع بينة على صاحب العبد فى هذه الصورة أنه أمره بالبيع قبلت 
بينته» وإن لم يجد بينة على ذلك وحلف الآمر فحلف حتى ضمن قيمة العبد سلم 
العبد للمشترى و كان الثمن للبائع» ولو لم يحضر رب العبد حتى مات فورثه البائع 
وارخل ابر تصفين؛ فأرزاد الؤارك الأخر أن ياد تفيت العنذ و مححد أمر المورت 
كان لةذلك» و لو حمهتر اورت وتخسول الأسوطلت المشدوض ميته اليس أله 
يحلف» فكذلك هناء إلا أن المورث يحلف على البتات باللّه أما أمرته بالبيع» 
والوارث يحلف على العلمء فإن نكل صار مقرا بالأمر» فلا يكون له على العبد 
سبيل» ولكن يأخذ الثمن» وإن حلف لم يصر مقرا بالأمر فكان له أن يأحذ نصف 
العبدء ولو أراد البائع أن ينقض البيع فى النصف الآخر فليس له ذلك» وكان 
للمشترى الخيار فى النصف: إن شاء أحذ بنصف الثمن» وإن شاء رده. 

- هذا الذى ذكرنا إذا اتفق البائع والمشترى يوم العقد أن العبد 
لفلان» فأما إذا لم يجر بينهما شيء من ذلك وقت العقد فقال البائع بعد البيع: كان 
لفلان وقد بعتك بغير أمره» وقال المشترى: لا أدرى لمن كان هوء فالقاضى 
لاياتفت إلى قول البائع ولا ينقض البيع بينهماء وكذلك إذا حضر فلان المقرله 
وصدق البائع فيما أقر به وأراد أذ العبد ليس له ذلك إلا ببينة يقيمها على ملكه أو 
يستحلف » فإن استحلف فنكل ودفع العبد إلى المقرله رجع المشترى بالثمن على 
البائع» وإن لم يحضر المقر له» حتى مات فورثه البائع» ثم إِن البائع أقام البينة أن 
العبد كان ملك الميت وقد بعته بغير أمره» ثم مات البائع وانتقض الملك النافذ 
بحكمالإرث إلى الملك الموقوف فالقاضى لايقبل بينته» ولو أراد أن يحلف 
المشترى على ذلك لايحلفء وإن مات المقر له وورثه البائع ورحل آخر فأقام 
الوارث الآحر بينة» أن العبد كان لفلان الميت مات وتركه ميراثا بينى وبين البائع» 
وأنه باع بغير أمره» وصح الميراث» قبل منه لعدم التناقض ويقضى له بنصف العبد 
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ولايقضى بنصفه للبائع» ثم يسأل القاضى المشترى: العبد لمن؟ فإن قال: كان 
للميت وقد كان أمر البائع بالبيع» فالقاضى لاينقض البيع فى النصف الباقى» ولو 
أراد المشترى أن ينقض البيع لتفرق الصفقة عليه أو لدحول الشركة فيه كان له 
ذلكء وإن قال المتشرى: العبد كان للبائع» لايسلم له شيء من العبد ونقض البيع» 
فى كل العبد» قال: ولو لم يمت رب العبدء ولكن قال: لم آمر البائع بالبيع» وأشهد 
على ذلك شهودا أو كان ذلك فى غير مجلس القاضى وكيل البائع لخصومة 
المشترى فى ذلك لم يكن البائع وكيلا. 
نوع أخخر 

48-: رجل اشترى من رجحل طيلسانا بألف درهم, وتقابضاء ثم ادعى 
المشترى أن الطيلسان كان لأبيه يوم اشترىء وأن أباه مات أمس وترك ميراثا له ولا 
وارث له غيره» وأراد الرجو ع على البائع بالثمن» لم يسمع دعواه ولو أقام على ذلك 
بيئة» ولو كان الأب حيا وادعى الطيلسان لنفسهء وأقام على ذلك بينة صح دعواه 
وقبلت بينته ويرجحع المشترى بالثمن على البائع» فإن مات الأب بعد ذلك فورث 
الابن الطيلسان سلم له ولم يكن للبائع على الطيلسان سبيل. 

-٠‏ وكذلك لو قضى القاضى بالملك للأب فلم يقبضه الأب» 
حتى مات فورثه الابن كان الطيلسان له ميراثاء وإن كان القاضى لم يقض للأب 
بالطيلسان» حتى مات بطلت البينة ولم يكن له على البائع سبيل؛ فإن كان الأب قد 
ترك ابنا آخر غير هذا المشترى كان هو على حجته يعنى فى البينة التى أقامها الأب 
أو فى البينة التى يقيمها بنفسه» ثم يقضى القاضى بالنصف للابن الآخرء فالابن 
المشترى بالخيار فى الفصل الثانى» فإن اختار إمساكه لزمه نصف الثمن» وإن 
احتار رده لايلزمه شيء. 

05- ولو كان المشترى أقر عند البيع صريحا أن الطيلسان للبائع» 
ثم اشتراه منه» ثم استحق الطيلسان والد المشترى وقضى القاضى له بالطيلسان» ثم 
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مات الوالد فورث الابن الطيلسان منه فهذا على وجهين: إن لم يرحع الابن 
المشترى بالثمن على البائع سلم الطيلسان للابن المشترى ولا رجوع له بالثمن 
على البائع وإن كان الابن قد رجع على البائع بالشمن قبل موت المورث» ثم مات 
الأب وورث الابن الطيلسان ليس له أن يمسك الطيلسان ويرد الثمن على البائع» 
ولكن البائع بالخيار: إن شاء استرد الطيلسان وترك الثمن فى يد المشترىء لأن 
البيع لم ينفسخ فى حق البائع برحوع المشترى عليه بالثمن» لأنه لم يكن راضيا 
بالفسخ ألاترى أنه لم يحتج فيه إلى قضاء القاضى بل يوقف على إجازته فإن شاء 
أحاز الفسخ وأخذ الطيلسان وترك الثمن على المشترى» وإن أبطل الفسخ وترك 
الطيلسان على المشترى واسترد الثمن قيل: هذا على قول محمدء فأما على قول 
أبى حنيفة وقول أبى يوسف الآخر: قضاء القاضى بالفسخ نفذ باطنا فلا يكون 
للبائع الخيار» فيأخذ الطيلسان من المشترى ويترك الثمن عليه» فإن كان الرحوع 
بالثمن بغير قضاء القاضى فالثمن يسلم للمشترى ويؤمر برد الطيلسان على البائع. 
نوع آخر منه: فى المسائل المتفرقات 

5 :- قال أب و يوسق: رعحل ادعى غبذا فى يد وجل أنك يعد هذا 
العبد ونقدتك الثمن وهو ألف درهم, وححد البائع البيع وقبض الثمن فشهد 
الشاهدان على إقراره بالبيع وقبض الثمن وقالا: لانعرف العبد» ولكنه قال لنا: اسم 
عبدى زيدء فالبيع لايتم بهذه الشهادة» ويحلف البائع» فإن حلف رد الثمن» وإن 
نكل عن اليمين لزمه البيع بنكوله» وإن شهد شاهد والبيع أنه باعه عبده ونسبوه إلى 
شيء يعرف من عملء أو صناعة» أو حيلة فوافق ذلك هذا العبد» فهذا والأول سواء 
فى القياس» إلا أنى استحسن إذا نسبوه إلى أمر معروف أن أجيزهء وكذلك الأمة. 

35١‏ 1:- وسئل الفقيه أبو جعفر عمن اشترى من آخر أرضا على أنها جريبان 


١ "© 1‏ :- أعمرج النسائى عن عبد الملك بن عبيد قال: حضرنا أبا عبيدة بن عبداللّه بن 
مسعود أتاه رحلان تبايعا سلعة فقال أحدهما: أحذتها بكذا وكذا وقال: هذا بعتها بكذا وكذا؛-> 
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وامتنع المشترى عن نقد الثمن بعلة النقض والبائع يقول: بعتكها كم هى؟ قال: 
القول قول البائع مع يمينه باللّه فيما أنكر من شرط الجريبين» معنى المسألة: أن 
المشترى قال: اشتريتها على أنها حريبان» وأنكر البائع شرط الجريبين فالقول قول 
البائع» فإن حلف أحذ تمام الثمن» وإن نكل وقامت البينة للمشترى على شرط 
قول المشترى أن يتربص بأن يفسخ أو لايفسخ بل ينقد تمام الثمن. 

١761١ 4‏ :- وإذا اعقلف البائع والمشترى فادعى المشترى بيعا بان والبائع 
يدعى بيع الوفاء فالقول قول البائع» وإن أقاما البينة فالبينة بينة مدعى الوفاء» وكذلك 
إذا ادعى أحدهما البيع أو الصلح عن طوع وادعى الآخر عن كره» وأقاما البينة على ما 
ادعيا فبينة مدعى الكره أولى. وكذلك إذا ادعى أحدهما إقرارًا بدين طائعا والآخر 
يدعى عن إكراه كانت البينة بينة من يدعى الاكراه» والقول فى هذه المسائل قول من 
يدعى الطوع. 


->فقال أبوعبيدة وأتي ابن مسعود فى مثل هذاء فقال: حضرت رسول الله صلى اللّه عليه 
وسلم أتي بمثل هذا فأمر البائع أن يستحلف» ثم يختار المبتاع فإن شاء أحذ وإن شاء ترك. سنن 
النسائىء البيوع» حلاف المبتايعين فى الثمن ١99/7‏ برقم: /55 . 

-:١7”6١‏ أخرج الترمذى عن ابن مسعود قال قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم: 
إذا اختلف البيعان فالقول قول البائع» والمبتاع بالخيار. جامع الترمذى» البيو ع باب ماجاء إذا 
اختلف البيعان 4١ /١‏ ؟ برقم: .1١7/8/4‏ 


الفصل الثالث والعشرون فى السلم 

5 :- وفى الكافى: هو أخذ عاجل بآجل. وفى السغناقى: وركنه 
الإيجاب والقبول» بأن يقول رب السلم لآخر: أسلمت إليك عشرة دراهم فى كر 
حنطة أو: أسلفت» وقال الآخر: قبلت؛ ويسمى هذاء رب السلمء والآخر يسمى» 
المسلم إليه» وتسمى الحنطة» المسلم فيه» ولو قال المسلم إليه لآخر: بعت كر 
حنطة بكذاء وذكر شرائط السلم فإنه ينعقد أيضا. 

م: هذا الفصل يشتمل على أنواع 
نوع منه: فى بيان شرائط السلم 

57" :- فنقول: للسلم شرائط كثيرة [أربعة عشر شرطا]. 

أحدها: بيان جنس المسلم فيه» كقولنا: تمر. 

والثانى: بيان نوعهء كقولنا: فارسىء أو ما أشبهه. 

والثالث: بيان صفته» كقولنا: جيد» أو: ردى. 


17615 :- قول المصنف: ”أحدها“ أخرج البخارى عن شعبة قال أخبرنى محمد 
أو عبدالله بن أبى المجالد قال: احتلف عبداللّه بن شداد الهادء وأبوبرده فى السلفء فبعثونى إلى 
ابن أبى أوفى فسألته فقال: إنا كنا نسلف على عهد رسول الله صلى اللّه عليه وسلم وأبى بكر وعمر 
فى الحنطة» والشعير» والزبيب» والتمر» وسألت ابن أبزى فقال: مثل ذلك. صحيح البخارى» السلم» 
باب السلم فى وزن معلوم 595/١‏ برقم: 96١١ف:‏ 157 7717437. 

وأخمرج البيهقى عن محمد بن حمزة بن يوسف بن عبداللّه بن سلام عن أبيه عن جده 
قال: قال عبد اللّه بن سلام: إن اللّه لما أراد هدى زيد بن سعنة» فذكر الحديث إلى أن قال: فقال: 
زيد بن سعنة: يا محمد! هل لك أن تبيعنى تمرا معلوما إلى أجل معوم من حائط بنى فلان» قال: 
”لاءيا يهودىء ولكنى أبيعك تمرا معلوما إلى كذا وكذا من الأحل» ولا أسمى من حائط بنى 
فلان“ فقلت: نعم» فبايعنى فأطلقت هميانى وأعطيته ثمانين دينارا فى تمر معلوم إلى كذا وكذا 
من الأحل. السئن الكبرى للبيهقى» البيوع؛ باب لايجوز السلف حتى يكون بصفة معلومة 


لاتتعلق بعين 8/ 547" برقم: .1١7/15‏ -»> 


الفتاوى التاتارخانية /51-كتاب البيوع 5١55‏ الفصل: ١‏ السلم: شرائط السلم ج:94 

7 - الرابع: بيان قدره فى المكيلات بالكيل والموزونات بالوزن 
والمعدودات بالعدد. وينبغى أن يعلم مقداره بوزن أو كيل يؤمن فقده عن أيدى 
الناس» ولو أعلم قدره بمكيال بعينه نحو أن يقول: بهذا الإناءء أو» بهذا الزنبيل» أو: 
بوزن هذاالحجرء لايجوزإن كان لايعرف كم يسع فى الإناء ولا يعرف وزك 
الحجرء وبيع العين يخالف السلم فى المشهورهء فإن قال لغيره: بعت منك من هذه 
الصبرة ملء هذا الزنبيلء أو: وزن هذا الحجرء لم يجز فى المشهور من الرواية» 
وفى الفتاوى العتابية: الجراب والزنبيل ليس بكيلء» لأنه يزيد وينقص إلا أن يكون 
يابسا جداء وفى شرح الطحاوى: إذا كان الإناء من حزف» أو حديل» أو 0-5 
نحو ذلك مما لايحتمل الزيادة والنقصان يجوزهء وإن كان الإناء مما يحتمل الزيادة 
والنقصان كالزنبيل والجراب» والجوالق والغرارة فلا يجوز بيع العين» إلا أن أبا يوسف 
استحسن فى الماء وأجازه» وإن كان يحتمل الزيادة والنقصان وهو أن يشترى من 
سقاء كذا كذا قربا من الماء من هذه وعينها جاز البيع فيه. م: وفى الذرعيات ينبغى 
أن يعلم قدره بذراع يؤمن فقده عن أيدى الناس» وإن أعلمه بخحشبة بعينها ولا يدرى 


كم هى أو بذراع يده أو يد فلان لايجوز. 


-> قوله: ”والشانى بيان نوعه“ أخرج ابن أبى شيبة عن إبراهيم بن نشيط قال: سألت بكيربن 
عبداللّه بن الأشج عن السلم فى الثياب؟ فقال: لايصلح إلا معلوم الرقعة معلوم كذا. مصنف ابن أبى 
شيبة» البيو ع والأقضية» فى السلم فى الثياب ١59/١١‏ برقم: .75١/8557‏ 

براه الات ارح اهارق صن قياس تقال #قدم رسول اللداسيلى'اللمأغليه 
ومتلع المدينة وهم يسِلفون بالكمر الستتين والعلات؛ ققال رسول الله صلن الله عليه وسلم: من 
أسلف فى شيء ففى كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. صحيح البخارى» السلم» باب 
السلم فى وزن معلوم 599/١‏ برقم: 5١/4‏ ف:.٠7784.‏ صحيح مسلمء المساقات» باب 
السلم ؟/ "١‏ برقم: 5 .١5٠0‏ 


الفتاوى التاتارحانية /٠1”-كتاب‏ البيو ع 53515 الفصل: 7 السلم: شرائط السلم ج:8 

<- الشرط الخامس: أن يكون المسلم فيه مؤجلا بأحل معلوم» 
حتى إن أسلم الحال لايجوزء وهذا مذهبناء وقال الشافعى: الأحل ليس بشرط 
لجواز السلم؛ والصحيح مذهبناء واختلفت الروايات فى أدنى الأحل الذى لايجوز 
السلم بدونه» وذكر ابن أبى عمران البغدادى والطحاوى رحمهما اللّه أنه مقدر 
بثلاثة أيام فصاعداء قال: وهو قول أصحابنا رحمهم اللّه؛ وعن أبى الحسن الكرخى 
أنه ينظر إلى مقدار المسلم فيه وإلى عرف الناس فى تأجيل مثله» إن كان أجل أجلا 
يؤجل مثله فى العرف والعادة يجوز السلم وما لافلا» وعن أبى بكر الرازى رحمه 
الله أنه قال: أقل مقدارما يتعلق به حواز السلم أن يكون زيادة على مجلس العقد 
ولو بساعة» وعن محمد أنه قدر أدناه بشهر فصاعدا وعليه الفتوى. وفى الكافى: 
وأقل الأحل شهر فى الأصح وعليه الفتوى. وفى السراجية: وأدنى مدة الأجل ما 
يمكن تحصيل مثل المسلم فيه هو المختار. وفى الخخانية: ولا يبطل الأحل بموت رب 
السلم ويبطل بموت المسلم إليه حتى يؤحذ السلم من تركته. وفى شرح الطحاوى: 


١‏ : أخرج البخارى عن ابن عباس وقد مضى فى التخريج السابق» وانظر أيضا: 
صحيح البخارى» السلمء باب السلم إلى أجل معلوم ”٠٠١ /١‏ برقم: 5١99‏ ف: 5707. 

واخرت الج اكو ين أنى عننان فا لقال ريتضياس رطى اللدغنيها شه دان اللت 
المضمون إلى أحل مسمى قد أحله اللّه فى الكتتاب وأذن فيه» قال اللّه عز وحل: يايها الذين آمنوا 
إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. المستدرك على الصحيحين» التفسير */ .١117‏ ف: 
5 برقم: .١71ء‏ مصنف ابن أبى شيبة» البيوع والأقضية» السلف فى الطعام والتمر» 
0١‏ برقم:مه5707. 

وقول المصنف: ”وفى شرح الطحاوى: قال الطحاوى“ أخرج الإمام الشافعى عن ابن 
عباس أنه قال: لاتبيعوا إلى العطاءء ولا إلى الأندرء ولا إلى الدياس» الأم للشافعى» البيوع» باب فى 
الآحال فى السلف والبيوع/ 5٠٠‏ برقم: .١1719‏ 

وأخخرج البيهقى عنه قال: لاسلف إلى العطاءء ولا إلى الحصادء ولا إلى الأندرء ولا إلى 
العصيرء واضرب له أجلا. السئن الكبرى للبيهقى» البيوع» باب لايجوز السلف حتى يكون بثمن 
معلوم فى كيل معلوم أو وزن معلوم إلى أجل معلوم // 157 برقم: .١١795٠‏ 


الفتاوى التاتارحانية 07 -كتاب البيو ع 556 الفصل: 5 السلم: شرائط السلم ج:8 
قال الطحاوى: لايجوز السلم ولا آجال البيعات إلى الحصاد ولا إلى الدياس ولا 
إلى صوم النصارى ولا إلى فطرهم ودخولهم فى صومهم والآحال على ضربين: 
معلومة ومجهولة؛ والمجهولة على ضربين: جهالة متفاوتة» وجهالة متقاربة؛ أما 
المعلومة: كأوقات الصلاة والأيام والشهور والأعوام» وأما الجهالة منها جهالة 
متقاربة كالحصاد والدياس والنيروز والمهرجان وقدوم الحاج وخروجهم والجزاز 
والجذاذ والقطاف وصوم النصارى وفطرهم قبل الدحول فى صومهم., وإن كانوا 
فى صومهم صار فطرهم معلوماء فهذه الآحال» وما شاكلها مما يتقدم أو يتأخر 
متقاربة؛ وأما المتفاوفة: كهبوب الريح وقدوم رجل من سفره وإلى أن تمطر السماء 
وما أشبه ذلك من الآجال التى يتوهم وحودها وعدمها. ثم بيع العين بثمن دين إلى 
أحل معلوم جائز» ولا يجوز إلى أحل مجهول- وتمامه قد مر من قبل. 

8 م: الشرط السادس: أن يكون المسلم فيه موجودا من وقت 
العقد إلى وقت محل الأجل» حتى أن السلم فى المقطوع لايجوزء وهذا مذهبناء 
وقال الشافعى: الشرط وجوده وقت محل الأجل لاغير؛ والصحيح مذهبنا. ثم إذا 
كان المسلم فيه موجودا من وقت العقد إلى وقت محل الأحل ولم يسلم حتى انقطع 
فصاحب السلم بالخيار: إن شاء فسخ العقد وأحذ رأس المال» وإن شاء انتظر 


648 :- أحرج أبوداؤد عن ابن عمر: أن رحلا سلف رجلا فى نخل فلم تحرج 
تلك السنة شيئا فاختصما إلى النبى صلى اللّه عليه وسلم فقال: بم تستحل مالهء أردد عليه ماله؟ 
ثم قال: لاتسلفوا فى النخل حتى يبدو صلاحه. سنن أبى داؤدء البيوع» باب فى السلم فى ثمرة 
بعينها ؟/ 491 برقم: /51451. 

وأحرحه ابن ماحة بفرق يسير» سنن ابن ماجة» التجارات» باب إذا أسلم فى نخل بعينه لم 
يطلع ١55 /١‏ برقم: 77/76. 

وقول المصنف: ”وفى اليناييع» أرج أبوداؤد عن أبى سعيد الحدرى قال: قال رسول اللّه 
صلى اللّه عليه وسلم: من أسلف فى شيء فلا يصرفه إلى غيره. سنن أبى داؤدء البيوع» باب السلف 
لايحول 44١/١‏ برقم: .4474 سئن ابن ماجة» التجارات» باب من أسلم فى شيء فلا يصرفه إلى 
غيره 7/ ١56‏ برقم: 77/417. 


الفتاوى التاتارخانية /1 5 -كتاب البيوع 5١51‏ الفصل: ١‏ السلم: شرائط السلم ج:94 
لوجوده؛ وفى شرح الطحاوى: يطل السلم ويرجع رب السلم برأس ماله» وفى 
الينابيع: فإن اختار الفسخ فليس له أن يشترى من المسلم إليه برأس المال شيئا 
آخر م: وحد الانقطاع ماذكره الفقيه أبو بكر البلخى: أن لايوجد فى السوق 
الذى يباع فيه» وإن كان يوجد فى البيوت. 

75 - الشرط السابع: وفى الينابيع: أن يكون المسلم فيه شيئا يتعين 
بالتعيين» حتى لايجوز السلم فى الأثمان نحو الدراهم المضروبة والدنانير 
المضروبة» وهل يجوز السلم فى التبر» على رواية كتاب الصرب لايجوزء وعلى 
رواية كتاب الشركة يجوز. 

-<1١‏ الشرط الثامن: أن يكون المسلم فيه من الأجناس الأربعة من 
المكيلات والموزونات والعدديات المتقاربة والذرعيات» حتى لا يجوز السلم فى 
الحيوان» وفى السغناقى: وقال الشافعى: يجوز فى الحيوانات. والخلاف فى 
الحيوان الموصوفء أما فى الحيوان مطلقا فلا يجوز بلا خحلاف. 


13 :- أخرج الإمام أحمد عن أبى سعيد الخدرى قال: لايصلح السلف فى القمح 
والشعير والسّلت حتى يفرك» ولا فى العنب والزيتون وأشباه ذلك» حتى يمججءولا ذهبا عينا بورق 
ديناء ولا ورقا دينا بذهب عينا. مسند أحمد */ ١6‏ برقم: .١١1117/‏ 

ونقل الهيشمى عن الطبرانى عن عبيد بن نضلة الخزاعى قال: أصاب الناس جهد شديد 
غلى ههه رصول اللدهيان الأع دولل قال هر كل بعر لدعشرة م قال من انين أن 
يأحذ عشيرا من هذا اللحم بقلوص إلى حبل الحبلة» قال: فأحذ ناس» فبلغ ذلك النبى صلى 
الله عليه وسلمء فأمر أن يردء فرد البيع. مجمع الزوائد» البيوع باب بيع الملاقيح والمضامين 
وحبل الحبلة 5/5 .١٠١‏ 

5- أخرج الحاكم عن ابن عباس رضى الله عنه أن رسول الله صلى اللّه 
عليه وسلم نهى عن السلف فى الحيوان. المستدرك على الصحيحين ”/ 8/87 النسخحة 
القديمة: ؟/ /اه برقم: .5814١‏ 

وأحرجه الدار قطنى فى سننهء البيوع» */ "٠‏ برقم: .5٠0 5٠‏ 


الفتاوى التاتارحانية 7١7‏ -كتاب البيو ع /750 الفصل: 71 السلم: شرائط السلم ج:4 

١7607‏ :- الشرط التاسع: بيان مكان الإيفاء إذا كان المسلم فيه شيئا له 
حمل ومؤنة كالحنطة وغير ذلك» وهذا قول أبى حنيفة آخراء وكان أبو حنيفة 
يقول أولا: بيان مكان الإيفاء ليبس بشرطء ولكن إن بينا مكان الإيفاء يتعين ذلك 
المكان للإيفاء» وإن لم يبينا مكانا للإيفاء يتعين مكان العقد للإيفاء» وهو قولهماء 
وعلى قوله الآخر: إذا لم يبينا مكانا للإيفاء لم يتعين مكان العقد للإيفاء بل يبقى 
مكان الإيفاء مجهولا. 

- وأجمعوا على أن مكان العقد يتعين لإيفاء رأس المال» 
أحمعوا أن فى بيع العين إذا كان المبيع حاضرا فى مجلس العقد يتعين مكان 
العقد لإيفاء المبيع» وأجمعوا على أن مكان القرض والاستهلاك يتعين للإيفاء» 
وعلى هذا الخلاف: إذا باع عبدا حاضرا بكر حنطة دينا فى الذمة إلى أجل على 
قول أبى حنيفة آحرا يشترط بيان مكان الإيفاء للحنطة هو الصحيح» وعندهما 
يتعين مكان العقد للإيفاء. وعلى هذاالخحلاف: إذا قسم الرحلان دارا على أن يرد 
أحدهما كرا مؤجلا فى الذمة على صاحبه: على قول أبى حنيفة آخرا يشترط بيان 
مكان الإيفاء للحنطة لصحة القسمة وهو الصحيح» وماذكر فى كتاب القسمة 
محمول على قوله الأول» وعندهما يتعين مكان القسمة لإيفاء الحنطة. وعلى هذا 
الخلاف: إذا آجر داره_ وفى الكافى: أو دابة لماله حمل ومؤنة دينا فى الذمة 
على قو ل أبى حنيفة آخرا: يشترط بيان مكان الإيفاء لصحة الإجارة» وعندهما 
يتعين مكان الدار للإيفاء. وفى المضمرات: ولو عد السلم فى البحر أو على شاهق 
الجبل فيما له حمل ومؤنة يسلم إليه فى أقرب الأماكن إليهما. 

57 1:- وأما إذا كان المسلم فيه شيئا ليس له حمل ومؤنة وفى الكافى: 


؟ 13635 :- أخحرج عبد الرزاق عن الثورى قال: إذا سلفت سلفا فبينه إلى أجل معلوم» 
وفى مكان معلومءفإن سميت الأحل ولم تسم المكان فهو مردود» حتى تسمى حيث يوفيك 
الطعام. مصنف عبد الرزاق» البيوع» باب لاسلف إلا إلى أحل معلوم  //‏ برقم: .١ 401/١‏ 


الفتاوى التاتارحانية 07 -كتاب البيو ع 557/6 الفصل: 57 السلم: شرائط السلم ج:98 
كالمسك والكافور لايشترط بيان مكان الإيفاء بالإحماع» وفى شرح الطحاوى: 
يسلمه فى أى موضع شاء. وفى السغناقى: وفيما ليس له حمل ومؤنة لاخلاف فى 
أن بيان مكان الإيفاء ليس بشرطء ولكن عند أبى يوسف ومحمد فى أظهر 
الروايتين يجب تسليمه فى مكان العقد» وفى رواية أحرى عنهما أنه يسلم إليه 
حيفما لقيه» وهو قول أبى حينفة» سواء بينا المكان أو لم يبينا. وهل يتعين مكان 
العقد للإيفاء؟ ذكر فى بيوع الأصلء وفى الجامع الصغير: مايدل على أنه يتعين 
عندهم جميعاء وذكر فى كتاب الإجارات مايدل على أنه لايتعين عندهم جميعاء 
وفى شرح الطحاوى: يوفيه فى أى مكان شاء وهو الأصح. ولو عين مكانا قيل: 
لايتعين» ولو عين المصر فيما له حمل ومؤنة يكتفى به. م: وإن بينا مكانا آخر 
للإيفاء فيما لس له حمل ومؤنة هل يتعين ذلك المكان للإيفاء؟ ذكر فى كتاب 
الإحارات أنه لايتعين» وذكر الطحاوى أن لايتعين» وإليه أشار محمد فى الأصل. 

--١ 7‏ الشرط العاشر: قبض رأس المال فى المجلس» سواء كان رأس 
المال شيئا يتعين بالتعيين أو لا يتعين» وفى الكافى: مما يتعين كالعروض أو لا يتعين 
كالنقود. وفى السغناقى: ذكر فى المبسوط: وأما تعجيل رأس المال فنقول: إذا 
كان رأس المال دراهم أو دنانير يكون التعجيل شرطا قياسا واستحساناء فأما إذا 
كان رأس المال عروضا فهل يكون التعجيل شرطا؟ القياس أن لايكون التعجيل 
شرطاء وفى الاستحسان: يكون شرطاء وقال مالك: يجوز عقد السلمء وإن لم 
يقبض رأس المال يوما أو يومين بعد أن يكون معجلا. 


6 - أحمرج الحاكم عن ابن عمر رضى اللّهِ عنهما عن النبى صلى الله عليه وسلم: 
أنه نهى عن بيع الكالئ بالكالئ هو النسيئة بالنسيئة. المستدرك على الصحيحينء البيو ع */ 8.57./ 
النسخحة القديمة: ؟/ 1ه برقم: 7747. سنن الدار قطنىء البيو ع» */ "٠‏ برقم: 417 70. 

وأخرج البيهقى عن عطاء: أنه سمع ابن عباس يقول: لانرى بالسلف بأساء الورق 
فى شيء»ء الورق نقدا. السنن الكبرى للبيهقى» البيو ع» باب جواز السلف المضمون 
بالصفة 8/ 7١‏ برقم: .١١755‏ 
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15- وفى الينابيع: روى ابن سماعة عن أبى يوسف: لو أسلم عشرة 
دارهم فى كر حنطة حمسة منها يؤديها فى المجلس وحمسة منها يؤديها بعد 
عشرة أيام أن السلم باطل فى الجميع» ولم يحك خلافاء وإنما الشرط القبض قبل 
افتراقهما بالأبدان» ألاترى إلى ماذكر فى النوادر: ولو تعاقدا عقد السلم ومشيا ميلا 
أو أكثر لم يغب أحدهما عن صاحبه» ثم قبض رأس المال وافترقا حاز؛ وفى النوادر 
أيضا: ولو ناما أو نام أحدهما لم يكن ذلك فرقة؛ وفى الكافى: ولو ناما أو نام 
أحدهما إن كانا جالسين لم يكن ذلك افتراقا وإن كانا مضطجعين فهو افتراق. 
وفى الخحانية: وإذا أسلم الدراهم فى حنطة والدراهم لم تكن عنده فدحل بيته 
وأخحرج الدراهم فإن توارى عن عين المسلم إليه عند دحول البيت بطل السلم وإلا 
فلا. م: إذا أدى إلى المسلم إليه رأس المال فى المجلس أحبر عليه. 

7 - الشرط الحادى عشر: إعلام قدر رأس المال فى المقدرات» 
نحوالمكيلات والموزونات والعدديات المتقاربة» وإن كان مشارا إليه فى قول 
أبى حنيفة» وقال أبو يوسف ومحمد: إعلام قدره بعد أن يكون مشارا إليه ليبس 
بشرط» حتى أن من قال لغيره: أسلمت إليك هذه الدراهم فى كر حنطة» ولا يعرف 
وزن الدراهم أو قال: أسلمت إليك هذه الحنطة فى كذا من الزعفران» ولا يعرف 
قدر الحنطة لايجوز على قول أبى حنيفة» وفى الكافى: وعندهما يصح. م: 
وأجمعواعلى أن رأس المال إذا كان شيئا ذرعياء أو حيواناء أو شيئا من العددى 
المتفاوت أنه يصير معلوما بالإشارة إليه والتعيين» ولا يحتاج إلى بيان قدره وقيمته. 

4- ويبنى على هذه المسألة: إذا أسلم عشرة دراهم فى شيئين 
ولميبين حصة كل واحد منهما: إن كانا مختلفى الجنس بأن أسلم فى هروى 
ا ا ا ل ل ل 
فى هرويين أحدهما جيد والآخر ردئ» القياس على قول أبى حنيفة أنه يشترط بيان 
حصة كل واحد منهماء وفى الاستحسان: لايشترط. وفى كرى حنطة متفقى الصفة 
أو كرى شعير متفقى الصفة لايشترط بيان حصة كل واحد بالإجماع قياسا 
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واستحساناء وفى السغناقى: إذا أسلم دراهم ودنانير فى طعام وقد علم وزن أحدهما 
ولم يعلم وزن الآخر فلا خير فيه عند أبى حنيفة» وجائز عندهما. 

898- الشرط الثانى عشر: أن يكون رأس المال منتقدا عند أبى حنيفة» 
يعنى سره كردهء حلافا لهما. 

-:١ "5٠‏ الشرط الثالث عشر: أن يكون عقد السلم بانًا لاخيار فيه» فإذا 
عقد السلم بشرط الخيار لهما أو لأحدهما فالسلم فاسدء إلا إذا أبطل صاحب 
الخيار خياره قبل التفرق بالأبدان ورأس المال قائم فى يد المسلم إليه» ولو كان 
رأس المال هالكا فى يد المسلم إليه وقت إبطال الخيار لا ينقلب العقد إلى الجوازء 
وفى السغناقى: وحيار الرؤية فى رأس المال وخيار العيب لايفسدان السلم. 

-١‏ الشرط الرابع عشر: أن يكون ماجعل مسلما فيه مضبوطا فى 
الوصف على وجه يلتحق بذكر الوصف بذوات الأمثال» حتى قالوا: ما كان 
مضبوطا صفة معلوما بقدره موجودا من وقت عققده إلى وقت حله يجوز السلم 
فيه» وما لا فلا. 

- وفى السغناقى: وأما شرائط جواز السلم فسبعة عشر» ستة فى 
رأس المال» وأحد عشر فى المسلم فيه؛ أما الستة التى فى رأس المال )١(‏ أحدها: 
بيان الجنس أنه دراهم أو دنانير. (؟) والثانى: بيان النوع أنه دراهم غطريفية أو 
عدلية أو دنانير محمودية أو هروية» وهذا إذا كان فى البلد نقود مختلفة» أما إذا لم 
يكن فذكر الجنس كاف. (7) والثالث: بيان الصفة أنه جيد أو ردئ أو وسط. 
(5) والرابع: إعلام قدر رأس المال. (5) والحامس: كون الدراهم والدنانير منتقدة 
شرط للجوز أيضا عند أبى حنيفة مع إعلام القدر. (7) والسادس: تعجيل رأس 
المال وقبضه قبل افتراق العاقدين. 

-:١ "53‏ وأما الشرائط الأحد عشر فى المسلم فيه )١(‏ أحدها: بيان 
جحنس المسلم فيه أنه حنطة أو شعير. (؟) الثانى: نوعه أنها حبلية أو سهلية. (؟) 
الثالث: بيان الصفة أنها جيدة أو رديئة أو وسط. (5) الرابع: إعلام قدر المسلم فيه. 
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(5) والخامس: أن لايشتمل البدلين أحد وصفى علة الربا وهو القدر والجنس. 
(7) والسادس: أن يكون المسلم فيه مما يتعين بالتعيين. () والسابع: الأحل فى 
المسلم فى المسلم فيه. (8) والثامن: أن يكون العقد باتا لاخيار فيه لا لهما ولا 
لأحدهما. (3) والتاسع: قبض رأس المال فى المجلس. )٠١(‏ والعاشر: ببان 
مكان الإيفاء. )١١(‏ والحادى عشر: أن يكون المسلم فيه ممايضبط بالوصف. 

نوع آحر: فى بيان مايجوز السلم فيه وما لايجوز 

"1 : إذا أسلم ثوبا هرويا فى ثوب هروى لايجوزء وإذا أسلم قفيز 
حنطة فى قفيز شعير لايجوز أيضاء والأصل فى حنس هذه المسائل معرفة الحرمة 
فى ربا النقد وفى ربا النسأء فنقول: ربا النقد يحرم بوصفين» وهو القدر والجنس» 
ويعنى بالقدر الكيل فى المكيلات والوزن فى الموزونات؛ وربا النسأ يحرم بأحد 
وصفى علة الربا القدرء أو الجنس فى المثمنين أو الثمنين» بأن أسلم ثوبا هرويا فى 
ثوب هروىء أو الكيل» أو الوزن فى المثمنين» حتى أنه إذا أسلم قفيز حنطة فى قفيز 
شعير لايجوز لوحود الكيل فى المثمنين. و كذا إذا أسلم الدراهم فى الدنانير 
لايجوز لوجود الوزن فى الثمنين» وإذا أسلم الحديد فى الزعفران لايجوز لوجود 
الوزن فى المثمنين. إذا أسلم الدراهم فى الزعفران يجوز؛ لأنه لم يوجد الوزن فى 
المشمنين أو الثمنين» وإنما وحد فى الثمن والمثمن. 

- ولا بأس بأن يسلم الفلوس فى الحديده أو الربصاص وما أشبهه» وإذا 
أسلم الفلوس فى الصفر لايجوز لمكان الجنسية» وكذا السيف فى الحديد» وفى العتابية: 
وكذالو أسلم الدراهم فى الذهب لايجوزلوحود الوزن فى الثمن والمثمن. وفى الحاوى: 
عن إبراهيم فيمن أسلم فلوسا فى صفرء أو سيفا فى حديدء أو قصبا فى توزى أوتوزيا فى 
قصب فالسلم فى ذلك كله باطل. م: وإن أسلم السيف فى السيف يجوز إذا كان السيف 
يباع عدداء وإن كان يباع وزنا لايجوز. 

١5‏ - وإذا أسلم كيلا نحو الحنطة والشعير فى الدراهم والدنانير لايبجوز 
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سلماء وهل يجوز بيعا؟ وإن كان بلفظ البيع يجوز البيع بشمن مؤجلء» وإن كان بلفظة 
السلم فقد قيلخ لايجوز؛ قال الطحاوى: وينبغى أن يجوز البيع بثمن مؤجحل. 

17”ه ١!"‏ :- وإذا أسلم الدراهم فى المكيلات وزنا أو أسلم الدراهم فى 
الوزنيات كيلاء ومعناه إذا أسلم فيما ثبت كيلاه بالنص وزنا أو أسلم فيما ثبت 
وزنه بالنص كيلا روى الحسن فى المجرد عن أصحابنا أنه يجوز. وفى المنتقى: 
ذكر قول أبى حنيفة ومحمد فيما إذا أسلم فى المكيل وزنافى طرف عدم الجوازء 
وقول أبى يوسف فى طرف الجواز. وفى اليتيمة: سكل أبو الفضل عمن أسلم فى 
الحنطة وزنا هل يجوز؟ فقال: يجوز عند أبى يوسف؛ وسئل عنه على بن أحمد 
فقال: لايجوز. وفى الخانية: ولو أسلم فى الحنطة وزنا روى عن أبى حنيفة أنه 
لايجوزء وروى الطحاوى عن أصحابنا رحمهم اللّه أنه يجوز وعليه الفتوى» وذكر 
الشيخ الإمام محمد بن الفضل: إذا أسلم فى الحنطة وقال: فى حنطة كذا مناء 
لايجوزء ولو قال: كذا منا من الحنطة يجوز. 

15 :- وفى الخانية: واتفقت الروايات عن أصحابنا أن مات ثبت 
كيله بالنص لايجوز بيعه بجنسه وزنا وإن تماثلا وزنا كالحنطة بالحنطة 
وأشباههاء قال فى فتاوى أهل سمرقند: لو علم أنهما تماثلا كيلا يجوز» وكذلك 
بيع الدقيق بالدقيق وزنا لايجوزء وإن تماثلا فى الوزن؛ لأن الدقيق كيلى» حتى لو 
علم أنهما تماثلا كيلا يجوزء وفى الخانية: ويجوز السلم فى الدقيق كيلا ووزناء 
وذكر الشيخ الإمام على بن أحمد البزدوى: أما الدقيق بالدقيق كيلا ذكر فى 
النوادر أنه يجوز إذا تساويا وزنا. 

8م م: وفى فتاوى أهل سمرقند أيضا: وما ثبت وزنه بالنص 
لايجوز بيعه بجنسه كيلا كالدراهم بالدراهم كيلاء إلا رواية شاذة عن أبى يوسف 
قال: يجوز إذا اعتاد الناس ذلك. وفى الخانية: ولو باع الحنطة بالدراهم مؤكدة جازء 
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وفى الفتاوى العتابية: وفى المجرد: الوزنى بعينه يجوز رأس المال إذا لم يعرف 
مقداره» بخلاف الكيلى بعينه لايجوز إذا لم يعرف مقداره. إذا أسلم مايكال 
بالرطل فيما يكال بالقفيز» أو بالمكيال وزنا لم يجز» وكذا لايجوز الإسلام فى 
الكيلى وزناء وروى عنهما حواز السلم فى الكيلى وزناء وعن أبى يوسف: يجوز 
السلم فى الموزونات كيلاء وكذا عكسه. 

- وفى فتاوى آهو: والسلم فى الجمد كيلا أو وزنا جائز» وكذا 
فى الماء إذا بين المشارع» وإذا لم يبين فيه احتلاف المشايخ. وسئل القاضى بديع 
الدين عن سلم الأدوات؟ قال: يصح جون بستدى نبندد كه ميان ايشان معروف 
است. وفى فتاوى الصيرفى: الجبن مثلىّ فى موضع وقيمي فى موضع؛ والصابون 
مثل الصقراط قيمي» والتبن مثلي ظاهرا وقيمي عند البعض» والحنطة فى سنبلها 
مثليء والماء مثلي» والتراب قيمي» والسرقين قيمي» والكاغذ عدديء والأديم إذا 
ادعى نوعا معينا كان من ذوات الأمثال وإلا فمن ذوات القيم. 

0١‏ - وفى التفريد: ولايجوز السلم فى الماء» وروى عن أبى حنيفة 
جواز التفاضل فى الماء» لأنه ليس بمكيل ولا موزونء وفى الفتاوى العتابية: وعن 
محمد: أنه لايجوز فى الماء. 

- ولو أسلم مكيلا فى موزون على أن يزيد مع المكيل درهما أو 
دينارا أو ثوبا عاحلا أو آجلا جاز» ولو أسلم مكيلا بعينه فى ثياب مختلفة ولم يبين 
رأس مال كل واحد لم يجز عند أبى حنيفة. وفى الخزانة: لايصح سلم الموزون فى 
الموزون» والمكيل فى المكيلء البقول والفواكه الرطبة فى الرطب بغير حينه وفيما 
يفسد وينقطع من أيدى الناس لايصح السلم . 

؟ 5 1١7265‏ :- قول المصنف: وفى الخزانة الخ“ أحرج ابن أبى شيبة عن إبراهيم قال: 


يكال فيما يكال 5١/8/١١‏ برقم: 77095. 
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١76‏ : م: وإذا أسلم فى لبن فى حينه كيلا أو وزنا معلوما إلى أحل 
معلوم جاز» وذكذلك الخل والعصير نظير اللبن» أما فى ديارنا لاينقطع فيجوز فى 
كل وققتء والخل يوحد فى كل وقت فلا يشترط السلم فى حينه فى هذا الباب 
أيضا. وفى الولوالجية: ولا يجوز السلم فى المنقطع عن أيدى الناس. 

14- ولو أسلم فى عصيرأو فاكهة أو نحو ذلك فعقد فى حينه 
وأحله فى حينه حاز ذلكء ولو لم يقبض حتى ذهب حينه خير بين أن يغرمه رأس 
ماله وبين أن يتربص إلى حين آخرء ولو عقد فى حينه وأحله إلى غير حينه أو عقد 
فى غير حينه وأجله إلى حينه لم يجز. 

5 - وإذا شرط فى السلم طعام قرية أو مصر أو أرض خاصة لايبقى 
طعامها فى أيدى الناس فالسلم فاسد» وإن شرط طعام موضع يبقى طعامه كطعام 
حراسانء أو ماوراء النهر يجوزء وفى الظهيرية: ولو كانت النسبة إلى قرية لبيان 
الصفة لابأس به على ماقالوا بالحشمى ببخارى» والبستاحى بفرغانة فإنه يذكر 
لبيان جودة الحنطة ولا يختص به مانبت بتلك القرية» و كأنه قال: فى حنطة حيدة. 
م: وذكر فى الأصل أيضا: وإذا أسلم فى حنطة هرات حاصة وهى تنقطع أيدى 
الناس لايجوزء وفى الظهيرية: كما لو أسلم فى طعام قراح بعينه» والقراح قطعة من 


-:1١ 76 17‏ أحرج ابن أبى شيبة عن إبراهيم قا: يكره السلف فى الشيء الذى ليس له 
فى أيدى الناس أصل. المصنف لابن أبى شيبة» البيو ع4 فى السلف فى الشيء الذى ليس فى أيدى 
الناس 559/١١‏ برقم: 4 .7١/265‏ 

هع © -:١‏ أعرج ابن ماجة عن عبداللّه بن سلام قال: جاء رحل إلى النبى صلى اللّه 
عليه وسلم فقال: إن بنى فلان أسلموا القوم من اليهودء وإنهم قد جاعوا فأحاف أن يرتدوا فقال 
النبى صلى اللّه عليه وسلم من عنده؟ فال رجحل من اليهود عندى كذا وكذا الشيء قد سماه أراه 
قال: ثلثمائة دينار بسعر كذا وكذا من حائط بنى فلان» فقال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم: 
بسعر كذا وكذا إلى أجل كذا وكذا وليس من حائط بنى فلان. سنن ابن ماجة» التجارات» باب 
السلف فى كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم ؟/ ١55‏ برقم: 257١1‏ المستدرك 
للحاكم”/ 571/8 برقم: 41 56؟ 


الفتاوى التاتارحانية /70-كتاب البيوع الفصل: 7١7١‏ مايجوز السلم فيه ومالا يجوزج:؟ 
الأرض تصلح للمزارعة. م: ولو أسلم فى حنطة هروية فى حينها يجوز» قال عامة 
المشايخ: لم يرد بهذا هرات حراسان؛ لأن تلك بلدة عظيمة لايتوهم انقطاع 
حنطتها عن أيدى الناسء وإنما أراد به قرية فى الفرات تسمى ”هرات“ وطعام تلك 
ممايتوهم انقطاعه عن أيدى الناس» وفى الفتاوى العتابية: وإذا أسلم فى طعام 
75 - وفى الحاوى: ولا يجوز السلم فى طعام ردئ» وخل العنب مع 
حل السكر جنسان فيجوز السلم فيه. وإذا أسلم حنطة فى شعير وزيت فسد فى 
الجميع عند أبى حنيفة» وعندهما يجوز فى حصة الزيت إذا بين حصة كل واحد. 
وفى الفتاوى العتابية: عن محمد: يجوز أن يسلم المروى فى البغدادى؛ لأنهما 
جنسانء وكذلك المروى البغدادى فى المروى الأهوازى والمروى الواسطى. 
-:١ 75517‏ وفى نوادرابن سماعة: قال سمعت أبا يوسف يقول: لاخير أن 
يسلم عدلا فى قطن؛ لأنه وزنى كله. وفى الفتاوى: إذا أسلم قطن هروى فى ثوب 
هروى جازء وفيه أيضا: إذا أسلم شعرا فى مسح شعر إن كان لاينقض ذلك المسح 
ولا يصير شعرا جازء لأنه انعدمت المجانسة» وإن كان ينقض ويصير شعرا لايجوز» 
لأنه بقى شعراء ألاترى! أنه يعود شعرا. وفى المنتقى: إذا أسلم صوفا فى لبد أو شعرا 
فى مسح أو خزا فى ثوب لايجوز. وفى الفتاوى العتابية: ويجوز اللبد الطالقانى فى 
اللبد الأرمينى؛ لأنهما جنسان. م: ولو أسلم غزلا فى ثوب جاز. وعن أبى يوسف: 
لابأس أن يسلم اللبن فى الجبن» وعنه أيضا: ويجو ز أن يسلم اللبن فى الناطف. قال 
فى الجامع الصغير: لابأس بالسلم فى الجوز والبيض عدداء وفى الأصل قال: 
13 :- أحرج عبد الرزاق قال: قلت للثورى وأنا بمكة: إنى أقيم فى هذه الأرض 


فإنه متفاوت. مصنف عبد الرزاق» البيوع» باب لاسلف إلا إلى أجل معلوم 8/7 برقم: 501/5 .١‏ 


الفتاوى التاتارحانية /71-كتاب البيو ع 551 الفصل: 77 مايجوز السلم فيه ومالا يجوزج:؟ 
أشبه ذلك. والسلم فى العدديات المتفاوتة لايجوزء والمتفاوتة على مانقل عن أبى يوسف 
أن كل ماتتفاوت آحاده فى القيمة فهو عددى متفاوتء وما لاتتفاوت آحاده فى القيمة 
فهو عددى متقارب؛ وفى السغناقى: والرمان والبطيخ تتفاوت آحاده فى القيمة» والباذنجان 
وما أشبه ذلك لاتتفاوت آحاده فى المالية. 

48<- ثم قال أبو يوسف: السلم فى الجوز والبيض عددا يجوز؛ ولم 
يشترط للجواز إعلام أنه جيد أو وسط أو ردئ قالوا: وذكر محمد فى الزيادات: 
يجوز السلمفى الجوز وإن لم يسم وسطا ولا حيداء وفى بيض الإوزٌ والدحاج 
والحمام يجوز وإن لم يسم وسطا ولا جيدا؛ فلم يجعل إعلام الصفة شرطا للجواز 
فى البييض» وفى المنتقى عن أبى يوسف: ولا خير فى السلم فى الجوز الهندى 
وفى بيض النعامة» وعنه أيضا: إذا أسلم بيض الإوز فى بيض الدجاج» أو سلم بيض 
النعام فى بيض الدجاج أو أسلم بيض الدجاج فى بيض النعام» أو أسلم بيض 
الدجحاج فى بيض الإوز: إن كان فى حين تقدر عليه حاز» وإن كان فى حين لاتقدر 
عليه لايجوز. 

قال محمد فى الجامع الصغير: ويجوز السلم فى الفلوس 
عدداء ذكر المسألة مطلقة من غير ذكر خلاف» فمن مشايخنا من قال: إن حواز 
السلم فى الفلوس قولهما فأما على قول محمد: ينبغى أن لايجوز قالوا: وقد روى 
أبو الليث الخوارزمى عن محمد نصا: أن السلم فى الفلوس لايجوز» ومن المشايخ 
من قال: جواز السلم فى الفلوس قول الكل. وفى السغناقى: وما ذكر فى الكتاب 
من حواز السلم فى الفلوس أصح. 

0١‏ *- ويجوزالسلم فى الثوم والبصل كيلا لاعدداء ذكره شيخ الإسلام 
فى شرحه وجعلهما من العدديات المتقاربة» والسلم فى الباذنجان يجوز عدداء ذكره 
شمن التي الترعميى ركه اللدوق العانية:وكدالك الكمترى والمشمش: 

1665 م: ولاخير فى السلم فى الرطبة حرزاء و كذلك فى الحطب 
حزما و أوقاراء فإن بين شيئا من ذلك على وجه لاتتمكن المنازعة بينهما فى التسلم 


الفتاوى التاتارحانية 07 -كتاب البيوع 17" الفصل: 7١7‏ مايجوز السلم فيه ومالا يجوزج:؟ 
والتسليم يجوزء وفى بعض الشروح: لو بين الطول والعرض والغلظ فى 
المسألتين أو كان عرف ذلك جازء وفى الهداية: بأن بين طول مايشد به الحزمة 
أنه شبر أو ذراع فحينئذ يجوز إذا كان على وجه لايتفاوت. وإذا أسلم فى كندم 
نيك و! أو قال: كندم نيك أوقال: كندم سره يجوزء وفى الحانية: هو الصحيح؛ 
وفى الصغرى: إذا أسلم بالفارسية: فى كندم نيكوا ذكر فى الفتاوى عن أبى بكر 
أنه لايجوز ما لم يقل: نيكو نيكو. 

١”‏ : م: وفى الأصل: ولاخير فى السلم فى الزجاجء إلا أن تكون 
مكسرة فيشترط فيها وزن معلوم فيجوز» وكذلك جوهر الزجاج فإنه موزون معلوم 
على وجه لاتفاوت فيه» فأما الأوانى المتخذة من الزحاج فهى عددية متفاوتة فلا 
يجوز السلم فيها لابذكر العدد ولا بذكر الوزن» قال شمس الأئمة السرحسى: إلا 
آحاد ذلك لاتختلف فى المالية» وإنما تختلف أنواعه وكل نوع معلوم عند أهل 
هذه الصنعة فيجوز السلم فيه حينئذ بذكر العدد. وفى الفتاوى العتابية: ويجوز 
السلم فى الكيزان والقارورات» وكذا فى الكيزان الخزفية إذا بين نوعا لاتتفاوت 
آحاده» وفى اليتيمة: إذا أسلم فى الأوانى من الذهب والفضة وجعل رأس المال 

5 هه" -:١‏ م: ولا بأس بالسلم فى الآجر واللبن إذا اشترط من ذلك شيئا 
معروفا إذا وصفوا طوله وعرضه وعمقه وأجلا معلوما ومكانا معلوماء وأراد بقوله: 
شيئا معروفاء ملبنا معلوماء وأما إن كان أهل بلدة اصطلحوا على ملبن واحد فلا 
حاجة إلى بيان ملبن» كما إذا أسلم فى عشرة أرطال فى العسل والسمن ولم يبين 


١7557‏ :- قول المصنف: وفى اليتيمة: إذا أسلم الخ“ أحرج أحمد عن أبى سعيد 
الخدرى (قال أبى ليس مرفوعا)قال: لايصلح السلف فى القمح والشعير والسلت حتى يفرك» ولاافى 
العنب والزيتون وأشباه ذلك» حتى يمججء ولا ذهبا عينا بورق ديناء ولاورقا دينا بذهب عينا. مسند 
أحمد */ ١5‏ برقم: 71 111. هكذا تقله الهيثمى فى مجمع الزوائد» البيوع؛ باب السلف 54/ 5 .٠١‏ 


الفتاوى التاتارحانية /٠71-كتاب‏ البيو ع 55/١‏ الفصل: ١7‏ مايجوز السلم فيه ومالا يجوزج:؟ 
الرطل. ولو اث شترى آجرة من أتون لم يجز من غير إشارة» رواه الحسن فى المجرد 
عن أبى حنيفة» إلا أن وضع المسألة فى المجرد فى مائة آجرة من أتون» ثم 20 
هذه المسألة مكانا معلوماء واحتلف المشايخ فيه» بعضهم قالوا: أراد به مكان 
ا الم له 
ا 0 
ثم إن محمدا شرط لجواز هذا السلم بيان الطول والعرض والصفة» ولم يشترط 
فيان الوزنة :و لافيك أنهات الوق فى الكرياس لبس شرط وذ كرشمس الأتية 
ا ل ل ال 
مختصره أنه لايشترط» والصحيح أنه يشترط وإليه مال شمس الأئمة الس رخحسى_ 
هكذا فى شرح القدورى؛ قال القدورى فى كتابه: من أصحابنا من قال: إذا كان 
ذكر الطول والعرض والرقعة والذرع فى الحرير لاب يشترط ذ كر الوزن وفى المنتقى: 
أنه لابد من ذكر الوزن فى الحرير. 

57 - وفى المنتقى أيضا: إذا باع ثوب خحز بثوب حزيدا بيد لايجوز 
إلاوزناء كأوانى الصفرء وإن بين الوزن ولم يبين الذرع لايجوز» وقال شيخ 
الإإسلام حواهرزاده: شرط الوزن فى الحرير ولم ب يشترط الذرعان» وإنما لايجوز 
السلم إذا لم يبين لكل ذراع ثمناء فأما إذا بين لكل ذراع ثمنا فإنه يجوزء وإن بين 


ه ه ه7١‏ :- أخحرج البيهقى عن ابن عباس فى السلف فى الكرابيس» قال: إذا كان ذرع 
معلوم إلى أجل معلوم فلا بأس. السئن الكبرى للبيهقى» البيوع» باب السلف فى الحنطة والشعير 
والزييب الخ 8/ 5 برقم: .١١79/‏ 

وأخصرج ابن أبى شيبة عن سعيد بن المسيب قال: لابأس بالسلم فى الثياب» ذرع معلوم 
إلى أجل معلوم. مصنف ابن أبى شيبة» البيوع والأقضية» فى السلم فى الثياب ١55/١١‏ 
برقم: 251811١‏ هكذارواه عبد الرزاق فى مصنفه» البيو ع» باب لاسلف إلا إلى أجل معلوم 
4 برقم: .١4054‏ 


الفتاوى التاتارحانية /71-كتاب البيو ع 554 الفصل: 77 مايجوز السلم فيه ومالا يجوزج:؟ 
طولها وعرضها بذراع رجحل معروف فلا خير فيه» ذكر فى الأصل؛ قال مشايخنا: 
أراد بقوله: بذراع رجحل معروف»ء فعل الذرع لا الاسم وهو الحشبة» ألاترى! أنه 
لومات ذلك الرحل لم يدع رب السلم ماحقه فى السلم» وإذا شرط كذا ذراعا 
مطلقافله ذراع وسط اعتبارا للنظر من الجانبين» واحتلف المشايخ فى تفسير 
قوله: فله ذراع وسطء قال بعضهم: أراد به الخعشبء لأن حشب الذرع تتفاوت 
فى الأسواق فمنها مايكون أقصر ومنها مايكون أطولء وبعضهم قالوا: أراد به 
المصدر وهو فعل الذرع لا الاسم وهو الحشبء يعنى يمد كل المد ولا يرخحى 
كل والإارحاء؛ قال شيخ الإسلام: والصحيح أنه يحمل عليها إذا شرط مطلقا 
فيكون له الوسط منها نظرا إلى الجانبين. 

1*7 :- وفى الفتاوى العتابية: و يجوز س لم البرد فى الطيلسان» 
والطيلسان فى الكساءء وثوب القطن فى الكتان» والكتان فى ثوب القطن» 
لاختلاف المقصود؛ وذكر الوزن يشترط فى الكتان. 

ه"- ويجروزالسلم فى الأبريسم وزنا معلوما. وفى الأصل: إنما 
يجوز فى الفرو لو ذكر من ذلك شيئا معروف الطول والعرض والتقطيع والصفة» 
وإذا باع ثوب خز بثوب خحز وأحدهما أكثر وزنا من الآخر يجوز لأنه غير موزن. 
وفى الخانية: ولو أسلم فى ثوب الخخز إن بين الطول والعرض والرقعة ولم يذكر 
الوزن جحازء وإن ذكر الوزن ولم يذكر الطول والعرض والرقعة لايجوز؛ وروى أنه 
إذا بين الطول والعرض ولم يذكر الوزن لايجوز أيضا. وفى الفتاوى الخلاصة: 
ذكر الطول والعرض شرط جواز السلم فى المذروعات» وهل يشترط ذكر الوزن 
فى الحرير؟ ذكر الإمام السرحسى أنه يشترط» وأما السلم فى الثوب إن أطلق ذكر 
الذرع فله ذراع وسطء قال رضى اللّه عنه: وفى عرفنا المعتبر الذراع الحاقانى. 


/ه 6 -:١‏ أحرج ابن أبى شيبة عن حابر وعطاء قالا: لابأس فى السلم فى الصوف 
والأكسية. مصنف ابن أبى شيبة» البيوع والأقضية» باب فى السلم فى الثياب ١59/١ ١‏ برقم: 5 .7١1/5‏ 


الفتاوى التاتارحانية 07 -كتاب البيو ع 50٠‏ الفصل: 5 مايجوز السلم فيه ومالا يجوزج:8 

48- قال فى الأصل: ولا بأس فى السلم فى التبن كيلا معلوما 
وقسما معلوما؛ قال: و كيله الغرارة» فإن كان معلوما يجوزء وإن كان لايعرف ذلك 
فلا خير فيه» فقط شرط الكيل فى التبن» وقد احتلف المشايخ فيه» قال بعضهم: إنه 
مكيل على كل حالء وقال بعضهم: إن تعارف الناس وزنه فهو موزونء وإن 
ارين كله نووم كبز 

وفى الفتاوى العتابية: ويجوز المروى فى الهروىء والقوهى 
فى المروى» والهروى والشرطى فى اليهودى» لأنها أحناس مخختلفة. ولو أسلم ثوبا 
قوهيا فى ثوب مروى على أن يعجل المسلم إليه عشرة دراهم أو متاعا جاز» لأنه 
بعض القوهى بعشرة دراهم أو متاع وجعل بعضه رأس مال فى المروى» وكذا لو 
أعطى ثوبافى كر حنطة على أن نصف الكر عاجل ونصفه آجل جازء لأنه جعل 
بعض الثوب رأس المال لما أحل وبعضه عوض ما أعجل. 

10- ولا بأس بالسلم فى البوارى بعد أن يشترط ذراعا معلوما 
وصفة معلومة» هكذا ذكر فى القدورى» وفى تجنيس خواهرزاده: يجوز السلم فى 
البسط والحصير إذا شرط من ذلك ذراعا معلوما وصفة معلومة. 

25 !: م: ولاخير فى السلم فى جلود الإبل والبقر والغنم؛ وإن بين لذلك 
ضربا معلوما يجوزء والأديم إذا كان يباع وزنا يجوز السلم فيما كان بذكر الوزن إذا 
بيناعلى وجه لاتتمكن المنازعة بينهما فى التسليم والتسلم. ولا خير فى السلم فى 
الرؤس والأكارع؛ وفى الكافى: ولو أسلم فيها وزنا اختلفوا فيه ولا فى جلود 
الحيوان عددا للتفاوت» إلا إذا بين الطول والعرض والصفة» وقال مالك: يصح السلم 
فى رؤس الحيوان وحلوده عددا. وفى الظهيرية: لايجوز السلم فى الأدمء والرّق؛ لأنه 
مجهول فيه الصغير والكبير» إلا أن يشترط من الزق ضربا معلوما والطول والعرض 
والجودة فحينئذ يجوز فيه السلم. وكذا الأدم إذا كانت تباع وزنا. وفى الخانية: ولا 
يجوز السلم فى حلود الحيوان. ويجوز فى المسوحء والبسطء والأكسية» والجوالق» 
والأقبية» والعمائم» والجلابيب» وما كان من جنس الثيباب. 


الفتاوى التاتارخانية ١١‏ -كتاب البيوع ١‏ الفصل: 7 7 مايجوز السلم فيه ومالا يجوزج:8 

١7557‏ :- م: ولا خير فى السلم فى اللحم فى قول أبى حنيفة من غير 
فصل بينماإذا كان منزو ع العظم أو لم يكن» وفى السغناقى: وهو الأصح- م: 
وعلى قول أبى يوسف ومحمد: لا بأس به إذا بين الجنس بأن قال: شاة أو بقرة» 
بل جواب أبى حنيفة فيما إذا أطلق السلم فى اللحم وهما لايجوزان فى ذلك» 
وجوابهما فيما إذا بين منه موضعا معلوماء وأبو حنيفة يجوز ذلك» والأصح أن 
الخلاف ثابت. وفى فتاوى آهو: يجوز السلم فى الوتروهو: زه كمانء إن بين 
الوصف والطولء وذكر الوزن يشترطء قال: إن كان يتفاوت عددا لابد من ذ كر 
لايختلف باختلاف ما فيها من العظم. 

14- قال محمد: لا بأس بالسلم فى السمك المالح وزنا معلوما 
وضربا معلوماء مما يجب أن يعلم بأن السلم فى السمك عددا لايجوز طريا كان أو 
مالحاء وأما السلم فيه وزنا إن كان طريا وكان السلم فى غير حينه لايجوز_ هكذا 
ذكر فى الأصلء وطعن بعض المشايخ فى قوله: فى غير حينه» وقالوا: الطري مما 
يوجد فى الأحانين كلهاء والجواب: أن الأحذ فيه قد يتعذر فى بعض الأوقات بأن 
انجمد الماء أو يكثر أو ما أشبه ذلك؛ فإن كان السلم فى الطري فى حينه أو كان 
السلم فى المالح ذكر فى الأصل أنه يجوز ولم يحك خلافا؛ وروى أبو يوسف 


37 76 1 :- أعحرج ابن أبى شيبة عن إبراهيم أنه كره السلم فى اللحم. مصنف ابن أبى شيبة» 
الببوع والأقضية» السلم فى اللحم والرؤس /١١‏ 77/5 برقم: /737171/1. 

قول المصنف: ”وعلى قول أبى يوسف ومحمد الخ“ أخرج البيهقى عن عطاء قال: لابأس 
أن يسلم فى اللحم. السئن الكبرى للبيهقى» البيوع؛ باب السلف فى الحنطة والشعير والزبيب 


والزيت الخ 8/ 40" برقم: .١١795‏ 
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فى الأمالى عن أبى حنيفة أن السلم فى السمك لايجوز بحال من الأحوالء هذا 
كله قول أبى حنيفة» وقال أبو يوسف ومحمد: لايجوز السلم فى كبار السمك» 
وأما الصغار فالسلم فيها جائز وزنا معلوما أو كيلا معلوما طريا كان أو مالحا بعد 
أن يكون السلم فى الطرى فى حينه. 

هه" - قال فى الأصل: ولا خير فى السلم فى شيء من الطير ولا 
لحومهاء فمن مشايخنا من قال: بأن المسألة على الاختلاف: لايجوز عند أبى حنيفة 
وعندهما يجوزء كما لو أسلم فى اللحم ومنهم من يقول: لايجوز وزنا عند الكل» إلا 
أنه حمل المذكور من اللحم على طيور لاتقتنى ولا تحبس للتوالد فيكون البطلان 
بسبب أنه أسلم فى منقطع فلا يجوز بسبب الانقطاع عندهم جميعاء وإن ذكر الوزن» 
وأمافيما يقتنى ويحبس للتوالد يجوزعند الكلء وإلى هذا مال الشيخ المعروف 
بخواهرزاده. وفى الظهيرية: وعن أبى يوسف أنه قال: ما لاتتفاوت آحاده كالعصافير 
ونحوها يجوز السلم فى لحومها. 

5م ولا يجوزالسلمفى الخبز عند أبى حنيفة ومحمد لاوزنا 
ولاعدداء وعلى قول أبى يوسف يجوز وزناء وفى الفتاوى العتابية: هو الصحيح 
م: اختيار المشايخ للفتوى قول أبى يوسف إذا أتى بشرائطه لحاجة الناس لكن 
يجب أن يحتاط وقت القبض حتى يقبض من جنس الذى سمى حتى لايصير 
مستبدلا بالمسلم فيه قبل القبض. 

17-:- وبيع الحنطة بالخبز وبيع الدقيق به وبيع الخبز بها يجوز 
متساويا ومتفاضلا إذا كانا نقدين» فإن كان الخبز نقدا يجوز بالاتفاق» وإن كان 
الخبز نسيئة عند أبى حنيفة ومحمد لايجوز وعند أبى يوسف يجوزهء بناء على 
اختلافهم فى جحواز السلم فى الخبز» والمشايخ أفتوا بقول أبى يوسف. وفى 
التفريد: ولا يجوز إسلام الخبز فى الحنطة والدقيق عند أبى حنيفة» وعندهما 
يجوز وعليه الفتوى. م: وإذا أراد دفع الحنطة إلى الخباز جملة وأحذ الخبز 
متفرقا ينبغى أن يبيع صاحب الحنطة حاتماء أو سكينا من الحباز بألف من الخبز 
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بصفة معلومة مثلا ويجعل الخبز ثمنا حتى يصير دينا فى ذمة الخباز ويسلم 
الخاتم إليه» ثم يبيع الخباز الخاتم من صاحب الحنطة بالحنطة بمقدار مايريد 
دفع الحنطة إليه ويدفع الحنطة فيبقى له على الخباز الخبز الذى هو ثمن» هكذا 
قيل وهو مشكل عندى؛ قالوا: إذا دفع الدراهم إلى الخباز وأحذ منه كل يوم شيئا 
من الخبز و كلما أحذ يقول: على ماقاطعتك عليه. 

- ولا خير فى السلم فى الجواهر واللؤلؤة لاعددا ولا وزنا ولا كيلا؛ 
قال الشيخ الإمام الس رحسى: ماذكر من الجواب محمول على الكبار من اللآلى» فأما 
الصغار منها التى تباع وزنا وتجعل فى أدوية العين فإن السلم فيها يجوز وزنا. 

8د ولا بأس بالسلم فى الجص والنورة كيلا معلوما ومكانا 
معلوما؛ واختلف المشايخ فى قوله: ومكانا معلوماء قال بعضهم: أراد به المكان 
الذى يوجد فيه الإيفاء على قول أبى حنيفة» وقال بعضهم: أراد به المكان الذى 
يستخرج منه الحص والنورة. 

6 - ولا بأس بالسلم فى الأدهان إذا شرط من ذلك ضربا معلوماء 
من مشايخنا من قال: هذا فى الدهن الصافىء فأما المربى بالبنفسج وغيره فلاء 
والصحيح أن المربى وغيره فى ذلك سواء. 

-0١‏ ولا بأس فى السلم فى الصوف وزنا إذا اشترط كذلك» وبغير 
وزن لم يجزء ولو أسلم فى صوف غنم بعينها لم يجزء وكذلك ألبانها وسمونها. 

5-1 ولا خير فى السلم فى السمن الحديث والزيت الحديث 
والحنطة الحديثة وهى التى تكون فى هذا للطعام. وفى الفتاوى العتابية: ويجوز 
السلم فى السمن كيل ووزناء إلا رواية عن محمد لايجوز وزناء وكذا فى كل 
مايكال بالرطل يجوز كيلا أو وزنا. وفى فتاوى آهو: سئل القاضى بديع الدين 

5 :- قول المصنف: ”ويجوز السلم فى السمن الخ“ أخرج ابن أبى شيبة عن 


جابر أنه قال: فى السلم فى السمن» قال: سم كيلا معلوما وأجلا معلوما. مصنف ابن أبى شيبة» 
البيوع والأقضية» السلف فى الطعام والتمر 5١1/١١‏ برقم: 771557. 


والعرض وموضع السدء ولا بأس بالسلم فى نصول السيف_ يريد به إذا كان معلوم 
مكيل وموزون؛ لأن السيف ليس بموزونء ولو كان محلى برصاص يجوز ولا 
يجوز إسلام الصوف فى الشعرء قال شمس الأئمة الحلوانى رحمه اللّه: إذا كان 
الشعر يبا ع وزنا فى العادة» فإن كان لايبا ع وزنا فلا يحرم النساً. 

١” 51/‏ :- ولا بأس بالسلم فى الجبن والمصل إذا كان معلوما عند أهل 
هذه الصنعة على وجه لايتفاوت» هو الصحيح. وفى الظهيرية: وبعض المتأخرين 
يقولون: هذا فى مصل ديار خوارزم فإنه لايخالط الدقيق» أما فى مصل ديارنا فينبغى 
أن لايجوزء لأنه يخالطه الدقيق وقد يقل ذلك وقد يكثر وبه تختلف المالية» قال 
شمس الأئمة السرحسى: والأصح أنه إذا كان معلوما عند أهل الصنعة على وجه 
لايتفاوت فالسلم صحيحء والمصل مايتخذ من السقراط بعد ماشمس. 

61:-- وفى الفتاوى العتابية: ولا يجوز السلم فى تراب الصوغين 
والمعادن؛ لأن مافيه مجهول. وفى الفتاوى الخلاصة: ولا بأس بالسلم فى القت 
وزناء ولا بأس بالسلم فى القطنء والكتان» والأبريسمء والنحاسء والتبر» والحديد» 
والرصاصء والصفرء والشبه_ وهذه الأشياء من ذوات الأمثال. 

هلاه" :- والحناءء والوسمة والرياحين الرطبة» والبقول» والقصب» 
والخشبء والحطب فهذه الأشياء ليست من ذوات الأمثال فلا يجوز السلم فيها. 
وفى فتاوى ابن الفضل: من باع عبدا بشوب موصوف مؤجل يجوز على وجه 
السلمء قيل: فإن سلم العبد فى المجلس أيبطل؟ قال: لا» إنما يعتبر حكم السلم فى 
النوب حتى لايجوز بيعه قبل القبض. م: وفى بيوع الأصل: لابأس بالسلم 


شيبة» البيوع والأقضية» فى شراء تراب الصواغين /١١‏ 535 برقم: 771517. 
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فى الجذوع إذا بين ضربا معلوما وبين الطول والعرض والغلظ والأجل والمكان 
الذى يوفيه فيه» وكذلك الساج والعيدان والحشب والقصبء وإعلام الغلظ فى 
القصب بإعلام مايشعر أنه ذراع أو شبر_ ذكره شمس الأئمة رحمه اللّهء وفى الهداية: 
وكل ما أمكن ضبط صفته ومعرفة مقداره جاز السلم فيه» وما لاتضبط صفته ولا 
يعرف مقداره لايجوز السلم فيه. 

5< ولا بأس بالسلم فى طست وقمقمة وخحفين ونحو ذلك إذا 
كان يعرفء وإذا كان لايعرف فلا خير فيه. وفى الفتاوى العتابية: ولا يجوز السلم 
فى الخفاف والكعاب والقماقم والطسوت واللّه أعلم. وفى الينابيع: وإذا صح 
السلم فأحضر المسلم إليه المسلم فيه لاخيار لرب السلم فيه» إلا أن يجد على 
حلاف المشروط فيجبر المسلم إليه بإحضار ماوقع عليه العقد. 

م تو اجر 

7- إذا أسلم إلى رجحل دينا له لم يجزء فإن لم يتفرقا حتى نقد فى 
المجلس يعنى نقد رب السلم رأس المال فى المجلس صح. قال: ولو أسلم إليه 
دراهم له على ثالث لم يصح السلم وإن نقد فى المجلس. 

7 - وذكر فى الجامع الصغير: رحل أسلم إلى رجل مائتى درهم فى 
كر حنطة ونقد مائة ومائة كان له دينا على المسلم إليه فحصة النقد جائزة» وحصة 
الدين باطلة؛ وفى الكافى: ولايشيع الفسادء كما قال زفر إعلم بأن هذه المسألة 
على وجهين: إماأن يقول: أسلمت إليك مائتى درهم فى كر حنطة» ولم يضف 
المائتين إلى دراهم بعينهاء ثم نقد رب السلم من المائتين مائة» وجعل المائة 
الأخحرى قصاصا بدين كان له عليه قبل عقد السلم وقال: أسلمت إليك هذه المائة 


//اه” ١‏ :- أحمرج التحاكم عن ابن عمر رضى الله عنهما عن النبى صلى اللّه عليه وسلم: 
أنه نهى عن بيع الكالئ بالكالئ» هو النسيئة بالنسيئة. المستدرك للحاكمء كتاب البيوع / 287 
برقم: 84 هكذا رواه الدارقطنى فى سننه» كتاب البيوع ٠0/9‏ برقم: 500505 
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والمائة الدين التى عليك فى كر حنطة» ففى الوجه الأول جاز السلم بحصة مانقد 
عندهم جميعا وبطل بحصة مالم ينقدء وأما إذا أضاف المائة إلى دراهم بعينها بأن 
قال: أسلمت إليك هذه المائة التى لى عليك فى كذا كذا من الطعامء فكذلك 
الجواب عند علمائنا الثلاثة: لايفسد العقد فى الكل. 
نوع آخر: فى قبض رأس المال أو المسلم فيه أو قبضهما 

5-8 قال القدروى فى شرحه: لايجوز لامسلم إليه أن يبرأرب 
السلمء وإن رد البراءة لم يبطل. قال: ولا يجو ز أن يأحذ برأس المال شيئا آخر من 
غير جنسه. قال: ولو أعطاه من جنسه أحود أو أردى ورضى المسلم إليه بالأردى 
جازء ولو أعطاه من جنسه أحود من حقه أحبر على القبول» وقال زفر: لايجبر» ولو 
قال المسلم إليه لرب السلم: خحذ هذا وزدنى درهما يخير. 

- يجب أن يعلم بأن هنا مسألتين» )١(‏ إحداهما: أن يكون 
السلم فى المكيلات والموزونات» (؟) والثانية: أن يكون فى فى الذرعيات» وكل 
مسألة على أربعة أوجه: إما أن يأتى المسلم إليه بالزيادة من حيث القدرء أو بالزيادة 
من حيث الصف أو بالنقصان من حيث القدرء أو بالنقصان من حى الصفة؛ فإن 
كان المسلم فيه مكيلا وقد أتى بالزيادة من حيث القدر بأن أسلم إليه عشرة دراهم 
فى عشرة أقفزة حنطة فجاء المسلم إليه بأحد عشر قفيزا من الحنطة وقال لرب 
السلم» حذ هذا وزدنى درهماء فإنه يجوزء وفى الظهيرية: حاز ويكون ذلك بيعا فى 
قفيز واحدء م: فأما إذا أتى بأزيد من حيث الصفة بأن أسلم عشرة دراهم فى عشرة 
أقفزة حنطة وسط فأتى المسلم إليه بعشرة أقفزة حنطة جيدة» وقال: حذها وزدنى 
درهماء ذكر فى بيوع الأصل أنه لايجوزء ولم يذكر فيه خلافاء وذكر فى كتاب 
الصلح وقال: لايجوز على قول أبى حنيفة ومحمد» ويجوز على قول أبى يوسف. 

-0١‏ هذا الذى ذكرنا إذا أتى بأزيد مما شرط عليه» فأما إذا أتى 
بأنقض مما شرط عليه: إن أتى بأنقص من حيث القدر بأن أتى بتسعة أقفزة وقد 


الفتاوى التاتارخانية /71-كتاب البيو ع /61" الفصل: 7 السلم: قبض رأس المال أو ج:9 
أسلم إليه فى عشرة أقفزة فقال: حذ هذا وأرد عليك درهماء فإنه يجوز عندهم 
جميعاء وفى الخانية: ويكون ذلك إقالة السلم فى قفيز واحدء والإقالة كما تجوز 
فى الكل تجوز فى البعض. 

05م م: فأما إذا أتى بأنقص من حيث الصفة بأن أسلم فى عشرة 
أقفزة حيدة فأتى بعشرة أقفزة حنطة وسطهء فقال: حذها وأرد عليك درهماء لم يجز 
كتاب الصلح, والجواب فى الموزونات نظير الجواب فى المكيلات. 

ره ” -:١‏ هذا الذى ذكرنا كله إذا كان المسلم فيه مكيلا أو موزوناء فأما 
إذا كان المسلم فيه ذرعيا بأن كان ثوبا جاء بأزيد من حيث القدر بأن أسلم عشرة 
دراهم فى عشرة أذرع فأتى بشوب هو أحد عشر ذراعا وقال لرب السلم: حذ هذا 
وزدنى درهماء جاز ذلك. وإذا أتى بالزيادة من حيث الصفة يجوز عندهم جميعاء 
وفى الخانية: وتكون زيادة الدرهم بمقابلة الجودة والذراع الزائدء م: بحلاف مالو 

645- وأما إذا أتى بالنقصان من حيث الصفة بأن أسلم فى ثوب 
حيد فأتى بثوب وسط وقال لرب السلم: خذ هذا وأرد عليك درهماء لم يجز فى 
قو ل أبى حنيفة ومحمدء ويجوز فى قول أبى يوسف: وفى الحانية: ولو أعطاه 
أردى وقال: حذ هذاء ولم يقل: وأرد عليك درهماء فقبل جاز ويكون ذلك إبراء 
عن الصفة. م: وأما إذا أتى بأنقص من حيث القدر بأن أتى بتسعة أذرع وقال: 
حذها وأرد عليك درهماء لم يجز فى قول أبى حينفة ومحمدء وعند أبى يوسف 
يجوزهء ولو أقال السلم على مجرد الجودة كانت المسألة على هذا الخلاف» 
حتى إذا لم يبين لكل ذراع حصة من الثمن يجوز. 

65 - وتصح الحوالة والكفالة والارتهان برأس المال» وقال زفر: 
لايجوزء فإن فارق رب السلم المسلم إليه قبل القبض بطل العقدء وإن كان الكفيل 
أو المحتال عليه فى المجلس لايضرهما افتراق الكفيل والمحتال عليه إذا كان 


الفتاوى التاتارخانية /71-كتاب البيوع "60/١‏ الفصل: 77 السلم: قبض رأس المال أو ج:9 
المتعاقدان فى المجلس. وفى شرح الطحاوى: ثم إذا كفل بالسلم كفيل فرب 
السلم بالخيار: إن شاء أخذه من الكفيل» وإن شاء أحذه من الأصيل؛ فإن أحذه من 
الأصيل لايرجع على الكفيل» وإن أحذه من الكفيل يرجع على الأصيل إذا كانت 
الكفالة بأمرهء وإن كانت الكفالة بغير أمره لايرحع ويكون متبرعاء ثم الكفيل من 
رب السلم ينزل منزلة المسلم إليه عند ثبوت حق الرجحوع له عليه» ورب السلم ينزل 
منزلة المقرض» حتى أن رب السلم لايجوز له أن يستبدل ما على الكفيل كما 
لايجوز له استبدال ما على المسلم إليه. والكفيل إذا أدى السلم وثبت له حق 
الرجوع على المسلم إليه حاز له أن يأحذ بدله ويستبدل» ولو أن المكفول عنه 
عجل بما كفل عنه ودفع إليه جاز. 

5 م: قال: ولو أحذ به رهنا فإن افترقا والرهن قائم انتقض العقدء ولو 
هلك فى المجلس بقى العقد على الصحة. قال: ولو أحذ بالمسلم فيه رهنا فهلك 
الرهن صار مستوفيا لذلك القدر ويرجع عليه بالباقى» م: ولو لم يهلك الرهن» ولكن 
مات المسلم إليه وعليه ديون كثيرة فصاحب السلم أحق بالرهن» إلا أنه لايجعل 
الرهن بدينه بل يبا ع بجنس حقه حتى لايصير مستبدلا بالمسلم فيه قبل القبض. 

-:١ 77‏ وفى الخحانية: فإذا جاء المسلم إليه إلى رب السلم وخلى بينه وبين 
السلم يصير قابضا بالتخلية كما فى دين آخر. م: إذا قال رب السلم للذى عليه السلم» 
كل مالى عليك من الطعام واعزله فى بيتك أو فى غرائرك» ففعل ذلك ورب السلم ليس 
بحاضرفإنه لايكون قبضا من رب السلمء هذا إذا كان رب السلم غائباء فأما إذا كان 
رب السلم حاضرا فى منزل المسلم إليه» وكان بحضرته لاشك أنه لايصير قابضا إذا 
لم يخل بينه وبين الطعام» فأما إذا ‏ حلى بينه وبين الطعام وكان ذلك فى منزل المسلم إليه» 
فإن قال: حآيت بينك وبين الطعام فانقلهه هل يصير قابضا أم لا؟ لم يذكر محمد هذا 
الفصل فى الكتاب نصا وقد ذكر القدورى فى شرحه أن على قول أبى يوسف لايصير 
قابضاء حتى لو هلك بعد ذلك كان الهلاك على المسلم إليه وعلى قول محمد يصير 
قابضاء وظاهر ماذكر محمد الجامع الصغير يدل على أن المذهب عنده كذلك» وذكر 
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الخصاف فى كتاب الإقالة قول أبى يوسف كما ذكر القدورىء وذكر هشام فى نوادره 
عن محمد مثل ماذكر القدورى عنه» وما ذكرنا من الجواب فى فصل السلم فيما إذا 
لم يكن فى غرائر رب السلم حنطة لرب السلمء فأما إذا كان هل يصير رب السلم 
قابضا؟ فلا رواية فى هذا الفصلء وقد قيل: لايصير قابضا. 

4- إذا وكل رب السلم وكيلا بدفع رأس المال إلى المسلم إليه 
صح فإن دفع الوكيل وهما فى المجلس بعد صح. وإن قام الوكيل عن المجلس 
قبل الدفع وذهب وهما فى المجلس بعد لايبطل السلم. وإن ذهب رب السلم أو 
المسلم إليه قبل دفع الو كيل بطل السلم. وكذلك لو كان المسلم إليه وكل رجلا 
بالقبض. وإذا كفل رب السلم برأس المال قبل أن يتفاسخا السلم فالكفالة باطلة. 

8 - وفى الخخانية: ولو أمررب السلم المسلم إليه ليطحن له 
الحنطة ففعل كان الدقيق للمسلم إليه» وفى الجامع الصغير العتابى: فإذا أحذ 
رب السلم الدقيق لايجوزهء ولو أمر رب السلم غلام المسلم إليه أو ابنه بقبض 
السلم ففعل كان جائزا. 

- وفى السغناقى: رجحل أسلم فى كر حنطة فلما حل الأحل 
اشترى رب السلم كر حنطة بعينها من المسلم إليه ودفع المشترى وهو رب 
السلم غرائر إلى المسلم إليه وهو البائع لأن يجعل المسلم إليه هذا الكر المسلم 
فيه والكر المشترى فى تلك الغرائر فالحال لايخلو: إما أن يجعل الكر المسلم 
فيه وهو المراد بالدين أو لا فى الغرائر» ثم يجعل الكر المشترى وهو المراد 
بالعين على الكر المسلم فيه» أو على العكس؛ إن بدأ بالعين صار قابضا من يد 
البائع وهو المسلم إليه ويجعل الكر المسلم فيه فى الغرائر صار قابضا لهما 
جميعاء وإن بدأ بالدين لم يصر قابضاء وجعل الإمام قاضى خان ماذكر من 
حواب الكتاب قول محمدء فقال: وفى قول أبى يوسف إذا كان الدين أو لا 
بمكان العين بعده صار قابضا بالدين ضرورة أيضاء كما لو كان العين أولاء ثم 
الدين» وعند محمد: إن كان العين أولا يصير قابضا للعين دون الدين- واللّه أعلم» 
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وفى الهداية: ومن أسلم فى كر حنطة حل الأجل اشترى المسلم إليه من رجحل 
كرا وأمررب السلم بقبضه قضاء لم يكن قضاءء وإِن أمره أن يقبض له» ثم يقبض 
لنفسه فاكتاله» ثم اكتاله لنفسه جاز. 

نوع آخر 

05- إذا أسلم إلى رجحل دراهم فى كر حنطة» ثم إن المسلم إليه 
اشترى من رحل حنطة على أنها كر وأوفى رب السلم عن السلم: فإنه يحتاج 
لإباحة التتصرف فيه من الأكل والبيع وأشباه ذلك إلى كيلين: كيل للمسلم إليه 
وكيل لرب السلمء ولا يكفى لرب السلم كيل المسلم إليه» وإن كان رب المسلم 
فقبضه يحتاج أن يكيله مرتين: أولا للمسلم إليه بحكم النيابة عنه» ثم يكيله لنفسه 
ولا يكفى بكيل واحد. وكذلك لو كان المسلم إليه دفع إلى رب المسلم دراهم 
حتى يشترى له حنطة فاشترى له حنطة بشرط الكيل وقبضه وكالة» ثم قبضه قضاء 
بحقه فعليه أن يكيله ثانيا لنفسه. 

61- وإذا اشترى المسلم إليه من رجحل حنطة مجازفة» أو استفاد من 
يكتفى بكيل واحدء حتى إذا كاله المسلم إليه بحضرة رب السلم لم يحتج رب 
السلم بكيل آخرء وكذلك إذا استقرض المسلم إليه بحضرة رب السلم. 

م: نوع آخر: فى السلم ينتقض فيه القبض قبل الافتراق 

١!"‏ :- إذا قبض المسلم إليه رأس السلم دراهم ثم وجدها أو بعضها 
زيوفا أو نبهرحة فهنا مسائل» إحداها: أن يجدها مستحقة وكان ذلك فى مجلس 
العقد فإنه يتوقف على إحازة المستحق» إن أحاز حازء وإن لم يجز انتقض القبض 
والقضاء؛ فإن قبض دراهم أحرى فى المجلس بقى العقد على الصحة وجعل كأنه 
أخر القبض إلى آخر المجلسء وإن لم يقبض بطل العقد. 
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١!"‏ :- وإن وجدها ستوقة» وفى الخانية: أو رصاصا وكان ذلك فى 
مجاس العقد وتجوز به المسلم إليه لايجوز؛ هذا إذا تجوز به فأما إذا رده وقبض 
مكانه آخر فى المجلس جازء وفى الحاوى: قال نصير: كان شداد يقول: المسلم 
إليه إذا وحد فى الدراهم زيوفا بعد ماتفرقا ينبغى أن يأحذ البدل أولاء ثم يرد 
الزيوفء قال الفقيه: هذا احتياط» فلو رد الزيوف وأحذ البدل قبل أن يفارقه يجوز 
أيضا فى قول علمائنا إذا كان أقل من النصفء وفى الصغرى: المسلم إليه إذا أتى 
بشيء من الدراهم وقال: وحدته زيوفاء فالقول له. وأما إذا وحد شيئا مستحقا 
وكان ذلك بعد الافتراق عن المجلس: إن أحازه المالك وكان رأس المال قائما 
جازء وإن رد بطل السلم بقدره قل أو كثر عندهم جميعا. وأما إذا وجد شيئا منها 
الستوقة وكان بعد الافتراق عن المجلس بطل السلم بقدره قل أو كثر» تجوز 
أوردهء واستبدل مكانه أو لم يستبدل؛ ولا يعود جائزا بالقبض بعد المجلس كما لو 
لم يقبض هذا القدر أصلا فى المجلس ثم قبض. 

- وأماإذا وحد شيئامنها زيوفا و كان ذلك بعد الافتراق عن 
المجلسء إن تجوز به حاز» كما لو تجوز به فى المجلسء وإن لم يتجوز به ورده 
أجمعوا على أنه إذا لم يستبدل فى مجلس الرد أن السلم يبطل بقدر مارد» وأما إذا 
استبدل مكانها أخرى فى مجلس الرد فالقياس أن يبطل السلم بقدره» وبالقياس 
أحذ زفر» وفى الاستحسان لايبطل متى كان المردود قليلاء وبه أحذ علمائنا 
الثلاثة» وإن كان كثيرا فعند أبى حنيفة يبطل» وعندهما لايبطل استحسانا. 

65- وكذلك على هذا الاختلاف أحد المتصارفين إذا وجد شيئا مما 
قبض زيوفا ورد بعد المجلسء ثم اتفقت الروايات الظاهرة المشهورة عن أبى حنيفة 
أن مازاد على النصف كثير» حتى إذا كان المردود أقل من النصف كان قليلاء وأما 
النصف ففيه روايتان» فى رواية حعله قليلاء وفى رواية أخرى مازاد على الثلث كثير 
والشلث ومادونه قليل» وهذه الرواية موافقة لما ذكر فى الصيد والذبائح أن الذاهب 
من العضو فى الشاة إذا كان أكثر من الثلث فهو كثير» والثلث وما دونه قليل. 
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نوع آخر: فى بيان مايكون قصاصا فى السلم وما لايكون 

7- هذا النوع يبتنى على أصلين» أحدهما: أن دين السلم مما 
يستوفى ولا يوفى به دين آخرء ولو كان دين المديون سابقا على دينها فصار 
قصاصا لم يكن لشريكه أن يرجع على شيء» وكذلك إذا وجب بعقد بعده لم يصر 
قصاصا يجوز أن يشترى رب السلم من المسلم إليه شيئا يحيط مثل السلم الأصل 
الشانى» ولو وحب عليه بقبض مضمون نحو أن غصب منه كر حنطة بعد عقد 
السلمء أو استقرض منه صار قصاصاء ولو كان غصبه كرا قبل العقد وهو قائم فى 
يده حتى حل السلم فجعل قصاصا صار قصاصا سواء كان بحضرتهما أو لم يكن» 
ولو كان الكر وديعة عند رب السلم قبل العقدء أو بعده فجعله المسلم إليه قصاصا 
لم يكن قصاصا إلا أن يكون بحضرتهما أو يرجع رب السلم فيحل به. ولو غصب 
منه كرا بعد العّد قبل حلول السلم» ثم حل فإنه يصير قصاصاء ولو كان الغصب 
واقعا قبل العقد فلابد من أن يجعله قصاصاء ولو غصب منه بعد عقد السلم كرا 
أحود من السلم لم يصر قصاصا إلا برضا المسلم إليه» وإن كان أردى لم يصر 
قصاصا إلا برضارب السلم. 

0- وفى الفتاوى العتابية: ولو اشترى رب السلم كرا من المسلم 
إليه وقبض الكر ثم تقايلا البيع: يجب عليه رد الكرء فإن لم يرد حتى حل السلم 
فإن كان قبض الكر بعد السلم سواء كان الشراء قبل السلم لايصير قصاصا وإن 
تقاصا. وفى الكافى: ولو أسلم مائة فى كر بر فباع رب السلم من المسلم إليه كرا 
بمائتين إلى أحل وقبض وقضاه عن السلم قبل نقد المائتين» لم يجز ولو استهلكه 
وجب عليه مثله» فإن قضى عنه مثله فتقاصا لم يجز» أيضاء ولو قبض الكر الذى 
لوو نص عن السام مح 

8- وإن باع رب السلم كرا من المسلم إليه بمتاع وتقابضاء ثم 
قضى به السلم صحء ولو لم يقبض الكر وتقاصا لم يصح فإن تعيب الكرعند رب السلم 
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واحتار المسلم إليه أخذه معيبا فتقاصا صحء وإن احتار التضمين بمثله فتقاصا لايصح 
مالم يقبضه المسلم إليه» ولو قبضه فغصبه رب السلم وتقاصا لم يجزء وكذا لو غصبه 
أحنبى من المسلم إليه» أو أودعه أحنبيا وأحال على الغصب أو على المودع رب 
السلم لم يجزهء ولو تعيب عند الغاصبء أو عند المودع قبل الحوالة صح, كما لو 
قبضه من المسلم إليه بعد التعيب. 

حم م :قال محمد فى الزيادات: رجحل أسلم إلى رجحل مائة درهم 
فى كر حنطة وسط إلى أحل معلوم ودفع إليه رأس المال» ثم إن رب السلم باع من 
المسلم إليه عبدا بكر حنطة وسط وقبض الكر ولم يسلم العبد إليه حتى انتقض 
العقد بموت العبدء أو بالرد بخيار الشرطء أو الرؤية» أو بالرد بالعيب قبل القبض 
بقضاء أو بغير قضاء أو بعد القبض بقضاءء حتى انفسخ العقد من كل وحه فى حق 
الناس كافة» على رب السلم أن يرد الكر الذى هو تمن العبد حكما لانفساخ 
العقدء ولا يسلم العبد للمشترى» فلا يسلم ثمنه للبائع. فإن قال بائع العبد وهو رب 
السلم: أنا أمسك الكر المقبوض وأرد مثله» كان له ذلك» فإن لم يرد رب السلم 
الكر الذى هو ثمن حتى حل السلم صار قصاصا بكر السلم تقابضا أو لم يتقابضا. 
وكذلك لو كان عقد البيع قبل السلم» ولكن قبض الكر الذى هو ثمن كان بعد 
السلمء ثم انفسخ البيع بينهما بالأسباب التى ذكرنا صار الكر الذى هو ثمن قصاصا 
بالسلم عند حلول الأحل. ولو كان مشترى العبد وهو المسلم إليه رد العبد بعد 
القبض بالتراضى أو تقايلا العقد فى العبد وباقى المسألة بحالهاء فإن الكر الذى هو 
ثمن لايصير قصاصا بالسلم فى الفصلين جميعا تقابضا أو لم يتقابضاء ولو كان 
عقد البيع وقبض الكر قبل عقد السلم وباقى المسألة بحالهاء فإن الكر الذى هو 
ثمن العبد لايصير قصاصا بكر السلم وإن تقابضا. 

١-د‏ قال محمد فى الجامع الكبير: رجحل أسلم إلى رحل فى قفيز 
رطب وجعل أجله فى حينه حتى كان جائزا فأعطاه المسلم إليه مكانه قفيزا من 
تمرء أو أسلم فى قفيز من تمر فأعطاه مكانه قفيزا من الرطب وتجوز به رب السلم» 
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فهو جائز فى قول أبى حنيفة. وعندهما: إن كان المسلم فيه قفيز رطب فأعطاه 
مكانه تمرا لايجوز على كل حال وصار كما لو أسلم فى ثلاثة أرباع قفيز» ثم 
استوفى قفيزا من تمر. 

- وإن كان أسلم فى قفيز تمر فأعطاه قفيزا من رطب فهو على 
وجحهين: إما أن يقبضه على وجه الاستيفاء بأن يقول المسلم إليه لرب السلمء حذه 
بحقك»أو قضاء بحقكء أو قضاء من حقكء أو ماأشبه ذلك من العبارات» أو 
يقبضه على وجه الصلح والإبراء بأن يقول: حذ صلحا بحقكء أو: قضاء من حقك 
من حقك على أنى برئ مما كان لك قبلى: ففى الوجه الأول: هو باطل؛ وفى 
الوجه الثانى: وهو ما إذا كان على طريق الصلح والإبراء ينظر إلى هذا الرطبء فإن 
لم ينقص إذا حف فإن علم ذلك بنى على العلم» وإن لم يعلم بنى ذلك على أكثر ما 
لا يزيد عليه النقصانء فإن علم أنه إذا جف ينقص بنقص مقدار الربع» أو علم أنه 
لايزيد النقصان على الربع ويبقى ثلاثة الأرباع ينظر بعد هذاء إن كانت قيمة القفيز 
من الرطب مثل قيمة ثلاثة أربا ع قفيز من تمر أو أقل فالصلح جائزء وإن كانت قيمة 
قفيز من الرطب أكثر من قيمة ثلاثة أرباع قفيز من تمر فالصلح باطل. 

.5 - وفى الفتاوى العتابية: ولو اشترى المسلم إليه من رب السلم 
كرا بأكثر من رأس المال فقبضه» ثم قضى عن السلم لم يجزء فإن قبضه رب السلم 
بحكم قضاء فاسدء أو استهلك وقضى عليه بالمثل» ثم تقابضا لم يجز حتى يقبضه 
المسلم إليه. وكذلك إذا اشترى كرا من رب السلم بأكثر وقبضه» ثم قضاه عن 
المسلم إليه عن سلمه تبرعا لم يجز استحساناء ولو استقرض رب السلم ذلك 
المشترى من المسلم إليه أو من الأحنبى فأكله لم يجز أن يتقاصا عن السلم, إلا أن 
يرد مثله» ثم يأخحذهء وكذلك لو كان رأس المال عرضا فباعه المسلم إليه من رب 
السلم بأقل من طعام السلم أو صالحه به لم يجزء ولو كان السلم ثيابا فغخصب رب 
السلم منه بمثل تلك الصفة بعد الحلول أو قبل» ثم حل صار قصاصا. 

565 م: رجل أسلم إلى رجحل فى قفيز من حنطة فأعطاه مكانه قفيز 
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حنطة مقلية لم يجز فى قولهم» وكذلك لو أسلم فى قفيز بسر أحضرء أو أصفر فى 
حينه فأعطاه مكانه قفيز بسر مطبو خ» أو أسلم فى قفيز حنطة فأعطاه مكانه قفيز 
حنطة مطبوحة» أو أسلم فى قفيز حنطة فأعطاه مكانه قفيز دقيق لايجوز» و كذلك 
لايجوز بيع قفيز حنطة من المطبوخ بقفيز حنطة من غير المطبوخ. ولا يجوز بيع 
قفيز حنطة بقفيز دقيق؛ فعلم أنه لامماثلة» وهذا استبدال الاستيفاء. ولو أسلم فى 
قفيز حنطة فأعطاه قفيزا من حنطة قد نقعت فى الماء حتى انتفخت فهذا جائز عند 
أبى حنيفة وأبى يوسف»ء وعند محمد لايجوز. ولو أسلم فى زيتون فأحذ مكانه 
زيتا لايجوز وإن علم أنه أقل مما فى الزيتون. 
نوع آخر: فى الاختلاف الواقع بين رب السلم 
وبين المسلم إليه وإنه على وجوه 

- الوجه الأول: أن يقع الاختلاف بينهما فى المسلم فيه» أو فى 
رأس المالء أو فيهما. والأول: وهو أن يقع الاحتلاف فى المسلم فيه» وإنه على 
وجوه ثلاثة؛ )١(‏ الأول: أن يقع الاحتلاف فى جنسه بأن قال رب السلم» أسلمت 
عشرة دراهم فى كر حنطة» وقال المسلم إليه: فى كر شعير» تحالفا استحسانا إن 
لم يكن لهما بينة ويبدأ بيمين المسلم إليه فى قول أبى يوسف الأول» وفى شرح 
الطحاوى: وهو قول أبى حنيفة» وفى قول أبى يوسف الآخر وهو قول محمد: يبدأ 
بيمين رب السلم. وإذا تحالفا فالقاضى يقول لهما: ماذا تريدان؟ فإن قالا: نفسخ 
العقد» أو قال أحدهما ذلك فسخ القاضى العقد بينهماء وإن قالا: لانفسخ» تركهما 
رجاء أن يعود أحدهما إلى تصديق صاحبه» وفى شرح الطحاوى: وأيهما نكل 
قضى عليه بما ادعاه صاحبهء وإن حلفا يرد العقد» وعن أبى يوسف أنه قال: أيهما 
بدأ بالدعوى استحلف الآخرء م: وأيهما أقام بينة قبلت بينته» وإن أقاما البينة 
ولم يتفرقا عن مجلس العقد بعد فعند محمد يقضى بعقدين يقضى على رب السلم 
بعشرين درهما وعلى المسلم إليه بكر حنطة وكر شعير» وإن تفرقا عن المجلس 
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ونقد رب السلم عشرة لاغير يقضى بعقد واحد ببينة رب السلم» وعند أبى حنيفة 
وأبى يوسف يقضى بعقد واحد ببينة رب السلم على كل حال. وإن اخحتلفا فى قدر 
المسلم فيه فهذا وما لو اختلفا فى جنس المسلم فيه سواء. 

5- وإن اختلفافى صفة المسلم فيه ولا بينة لواحد منهما: 
القياس أن يتحالفاء وفى الاستحسان لايتحالفان» وبالقياس نأخذء فإن قامت 
لأحدهما بيئة فإنه يقضى ببينته طالبا كان أو مطلوبا. وإن أقاما جميعا البيّنة فعلى 
قولهما لاشك أنه يقضى بعقد واحد ببينة رب السلمء كما لو اختلفا فى جنس 
المسلم فيه أو فى قدرهء وأما على قول محمد ذكر فى جامع الجوامع أنه يقضى 
بعقدينء وبه نأحذ. وفى الخلاصة» الخانية: ولو كان رب السلم يدعى بيان 
الوصف والمسلم إليه ينكر لم يذكر هذا فى الأصلء» وينبغى أن يكون فى هذا 
الاختلاف على قول أبى حنيفة القول قول من يدعى الصحة» وعلى قولهما قول 
المسلم إليه_ م: هذا إذا احتلفافى المسلم فيه. وإن وقع الاحتلاف فى رأس 
المال ورأس المال شيء لايتعين بالتعيين. 

7- إن احتلفا فى جنسه بأن قال رب السلم: أسلمت إليك عشرة 
دراهم فى كر حنطة» وقال المسلم إليه: أسلمت إِلىّ دينارا فى كر حنطة» ولا بينة 
لواحد منهما فإنهما لايتحالفان قياسا ويكون القول قول رب السلمء وفى الاستحسان 
يتحالفان» كما إذا اختلفا فى جنس الثمن فى بيع العين» وفى شرح الطحاوى: والذى 
يبدأ باليمين رب السلم فى قولهم جميعاء م: وإِن أقاما البينة فعند محمد يقضى 
بعقدين على رب السلم بدينار وعشرة دراهم ويقضى على المسلم إليه بكرى 
حنطة إن لم يتفرقا عن مجلس العقد؛ ولم يذكر فى الكتاب قول أبى حنيفة 
وأبى يوسف فى هذه الصوررية» وذكر ابن سماعة فى نوادره عنهما أنه يقتضى 
بعقدين» وذكر الكرحى أنه يقضى بعقد واحد ببينة المسلم إليه وهو الصحيح. وإن 
وقع الاختلاف فى قدررأس المال أو فى صفته فالجواب فيه كالجواب فيما إذا 
وقع الاختلاف فى صفة المسلم فيه أو قدره. 
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[الاتلاف فى المسلم فيه ورأس المال كليهما] 

- وإذا احتلفا فى المسلم فيه وفى رأس المال ورأس المال شيء 
لايتعين بالتعيين» فإن احتلفا فى جنس المسلم فيه وفى جنس رأس المال ولا بينة 
لواحد منهما يتحالفان قياسا واستحساناء وفى شرح الطحاوى: والقاضى يبدأ 
باليمين بأيهما شاءء وإن أقام أحدهما بينة قبلت بينته» وإن أقاما البينة يقضى بعقدين 
إن لم يتفرقا عن مجلس العقد بلا حلاف. 

48- وإن وقع الاحتلاف فى قدر المسلم فيه وفى قدر رأس المال 
ولا بينة لهما: يتحالفانء وإن أقام واحد منهما البينة قبلت بينته» وإن أقاما البينة 
يقضى بعقد واحد. 

-٠‏ وإن اختلفا فى صفة رأس المال وفى صفة المسلم فيه فالجواب 
عندهم جميع فى البينة كالجواب فيما إذا اختلفا فى صفة المسلم فيه» فالجواب فى 
حق التحالف أن يتحالفا قياسا واستحساناء ثم الجواب على مابيناء وإن أقاما جميعا 
البينة فإنه يقضى بعد واحد عندهم جميعا. وإذا كان رأس المال عينا بأن كان عرضا. 

-0١‏ إن اخحتلفا فى جنس المسلم فيه فإن الجواب فى التحالف أن 
لات حالفا قياساء ويكون القول قول المسلم إليه» ولكن فى الاستحسان 
يتحالفان» ثم الجواب إلى آخحره على مابيناء وإن قامت لأحدهما بينة فإنه يقضى 
ببينته» وإن أقاما جميعا البينة فإنه يقضى بعقد واحد عندهم جميعا. وإن اختلفا 
فى قدر المسلم فيه فالجواب فى حق التحالف والبينة كالجواب فى الفصل 
الأول عندهم جميعا. 

- وإن اختلفافى صفة المسلم فيهء إن لم تقم لأحدهما بينة 
فالقياس على مامضى أن يتحالفاء وفى الاستحسان لايتحالفان» وبالقياس تأحذ؛ 
وإنذقامت لأحدهما بينة فإنه يقضى ببينته» وإن أقاما جميعا البينة يقضى بعقد 
واحد عندهم جميعا. 
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1 :- وإن اختلفافى جنس رأس المال ولم تقم لأحدهما بينة: 
القياس أن لايتحالفا ويكون القول قول رب السلم» وفى الاستحسان 
يتحالفان؛ وإن قامت لأحدهما بينة يقضى ببينته» وإن أقاما جميعا البينة فعلى 
قول محمد يقضى بعقدين» وعلى قول أبى حنيفة وأبى يوسف يقضى بعقد 
واحد على رواية الكرخى وهو الأصح. 

١71‏ :- وإن الفا فى مقداره؛ إن لم تقم لأحدهما بينة قالقياس أن يكون 
القول لرب السلم ولا يتحالفان إلا أنهما يتحالفان استحسانا بالأثر» وإن قامت 
لأحدهما بينة فإنه يقضى ببينته» وإن أقاما جميعا البينة يقضى بعقد واحد عندهم. 

6 - وإن احتلفافى صفته فإن لم تقم لأحدههما بينة فإنهما 
لايتتحالفان قياسا واستحسانا ويكون القول قول رب السلم» وإن قامت لأحدهما 
بينة فإنه يقضى ببينته» وإن أقاما جميعا البينة فإنه يقضى بعقد واحد عندهم جميعا. 
وإن اختلفا فيهماء إن اختلفا فى جنس رأس المال وجنس المسلم فيه» إن لم تقم 
لأحدهما بينة يقضى ببينته» وإن أقاما جميعا البينة يقضى بعقدين» كما ذكرنا فيما 
إذا كانا احتلفا فى جنس المسلم فيه وهما دينان. 

5- وإن احتلفافى قدر رأس المال والمسلم فيه فالجواب فى 
حق التحالف أنهما يتحالفان قياسا واستحساناء وإن قامت لأحدهما بينة يقضى 
ببينته» وإن أقاما جميعا البينة فإنه يقضى بعقد واحد عندهم جميعاء وتقبل بينة 
كل واحد منهما فى إثبات الزيادة» فأما إذا اختلفا فى صفة رأس المال والمسلم 
فيه ولم تقم لأحدهمابينة فإنهما يتحالفان قياسا واستحساناء وإِن قامت 
لأحدهما بينة فإنه يقضى ببينته» وإن أقاما جميعا البينة فإنه يقضى بعقد واحد» 
وتقبل بيئنة كل واحد منهما فى إثبات الزيادة» هذا الذى ذكرنا كله إذا احتلفا فى 
المسلم فيه أو فى رأس المال أو فيهما. 

7- الوجه الثانى: إن اخعتلفا فى مكان الإيفاء فقال الطالب: 
شرطت الإيفاء فى مكان كذاء وقال المطلوب: لا بل شرطت الإيفاء فى مكان 
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كذاء دون ذلك المكان ولم تقم لهما بينة فعلى قول أبى حنيفة يتحالفان قياسا 
واستحساناء ويكون القول قول المسلم إليه مع يمينه» وقال أبو يوسف ومحمد: 
إنهما يتحالفان استحساناء وفى الخخانية: وقيل: الخلاف على العكس والأول 
أصح؛ وإن قامت لأحدهما بينة فإنه يقضى ببينته طالبا كان أو مطلوباء وإذا أقاما 
جميعا البينة ذكر أنه يقضى ببينة الطالب. 

-:١ 1‏ الوجه الثالث: إذا احتلفا فى الأحلء فهذا لايخلو من ثلاثة أوجه» 
إن اختلفا فى أصل الأحلء فهذا على وحجهين: إما أن يكون مدعى الأحل الطالب أو 
المطلوبء فإن كان مدعى الأجل هو الطالب والمطلوب ينكر ولم تقم لهما بينة 
فالقياس أن يكون القول قول المطلوب مع يمينه» وفى الاستحسان يكون القول قول 
الطالب مع يمينه. هذا إذا كان الطالب الأجحل هو المدعىء فأما إذا كان المطلوب هو 
مدعى الأحل قال أبو حنيفة: إن القول قوله استحساناء وقال أبو يوسف ومحمد: 
القول قول الطالب قياسا. هذا إذا لم تقم لأحدهما بينة» وإن قامت لأحدهما بينة 
قبلت بينته» وإِن أقاما البينة فالبينة بينة من يدعى الأجل. 

8- هذا إذا اختلفا فى أصل الأحلء وإن احتلفا فى مقدار الأحل: 
إن لم تقم لأحدهما بينة فالقول قول الطالب ولايتحالفان عند علمائنا الثلاثة» وقال 
زفر: يتحالفان. وفى التفريد: هذا إذا لم تقم لأحدهما بينة» فإن قامت لأحدهما بينة 
فالبينة بينته» فإن أقاما البينة فالبينة بينة المطلوب» ولا يقضى بعقدين عندهم جميعا. 
وفى الخلاصة» الخحانية: وإذا تبين الأحل بقول المسلم إليه فى قول أبى حنيفة قال 
بعضهم: يقبل قوله فى بيان مقدار الأحل» وقال بعضهم: يقبل قوله فى أدنى الآجال 
وهو الشهرء ولا يقبل قوله فى الزيادة. 

- وإن اختلفا فى صفة الأجل بأن قال رب السلمء كان الأحل 
شهرا وقد مضىء وقال المسلم إليه» لم يمض بعدء وإنما أسلمت إلى الساعة» فإن 
لم تقم لأحدهما بينة فالقول قول المطلوب أنه لم يمض»ء وإن قامت لأحدهما بينة 
تقبل بينته» وإن أقاما جميعا البينة فالبينة بينة المطلوب. 
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0١‏ - الوجه الرابع: إذا وقع الاختلاف بينهما فى قبض رأس المال فى 
المجلس أقام رب السلم بينة أنهما تفرقا قبل القبض وأقام المسلم إليه بينة أنه قبض 
رأس المال قبل الافتراق» فإن كان رأس المال فى يد المسلم إليه فالبينة بينة المسلم 
إليه والسلم جائز» وإن كان رأس المال فى يد رب السلم والمسلم إليه يقول: قبضت» 
ثم غصبته منى بعد ذلك أو: أودعتك» ورب السلم يقول: لم تقبض وتفرقنا قبل 
القبض» وأقاما البينة فالبينة بينة المسلم إليه» ثم ذكر محمد جواب هذه المسألة فيما 
إذا قامت لهما بينة ولم يذكر حواب ما إذا قامت لأحدهما بينة أو لم تقم لهما بينة 
أصلا؟ ولابد من معرفته؛ وقوله إن قامت لأحدهما بينة فالجواب على الوجه الذى 
ذكرناء إن قامت لرب السلم لاتقبل» وإن لم تقم لهما بينة» فهذا على وحهين: )١(‏ إما 
أن يكون رأس المال فى يد المطلوب»١؟)‏ أو فى يد الطالب؛ إن كان فى يد 
المطلوبء إن كان الطالب لايدعى الغصب منه ولا وديعة» وإنما يقول: ماقبضت 
رأس المالء فإنه لايمين على واحد منهماء وإن ادعى الطالب الغصب منه أو الوديعة: 
فإن كان المطلوب ادعى القبض ولم يدع على الطالب غصبا ولاوديعة بعد ذلك 
يمين على واحد منهماء وإن ادعى المطلوب الغصب والوديعة بعد ماادعى قبض 
رأس المال فى المجلس وأنكر الطالب فمن مشايخنا من قال: قول المطلوب مع 
يمينه فيح لف ويجوز السلم ويأخذ رأس المال من رب السلمء كما لو اختلفا فى 
أصل الأحل كان القول قول من يدعى الأجحل عند أبى حنيفة على كل حال؛ ومنهم 
من قال: هذا إذا قال الطالب: لم أقبض» مفصولا بأن قال: أسلمت إليك» وسكت ثم 
قال: إلا إنك لم تقبض» أو قال: أسلمت إليك ولم تقبض» بالعطف لابال استثناء» لأنه 
مع العطف اعتبر مفصولا كمافى الطلاق قبل الدحول اعتبر قوله وطالق » 
مفصولاء بخلاف الاستثناء» ومتى كانت الحالة هذه يكون القول قول المطلوب 
مع يمينه. وإن كان المطلوب أقر بالسلم, ثم قال: إنى لم أقبض» مفصولا وقال رب 
السلم: قبضتء كان القول قول رب السلم استحسانا مع يمينه» فأما إذا قال 
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موصولا: لم أقبض» والمطلوب يقول: قبضتء يجب أن يكون القول قول الطالب 
فى هذه المسألة ولا يكون القول قول المطلوب. 

5غ الوجه الخامس: إذا حاء المسلم إليه بعد ماتفرقا عن 
المجلس ببعض رأس المال» وقال: وجدته زيوفاء إن صدقه بذلك رب السلم 
كان له أن يرده على رب السلم» وإن كذبهء وأنكر أن يكون من دراهمه وادعى 
المسلم إليه أنه من دراهمه فهذه المسألة على ستة أوجه: إما أن كان المسلم إليه 
أقر قبل ذلك فقال: قبضت الجياد» أو قال: قبضت حقىء أو قال: قبضت رأس 
المال» أو قال: استوفيت الدراهم» وفى هذا الوجوه الأربعة لاتسمع دعواه الزيافة 
ولا يستحلف رب السلمء وأما إذا قال: قبضت الدراهمء فالقياس أن يكون القول 
قول رب السلم» وفى الاستحسان القول قول المسلم إليه» وأما إذا قال: وحدتها 
ستوقة» أو: رصاصاء ففى هذا الوجه لاشك أنه لايقبل قوله: وإذا جاء المسلم إليه 
بدراهم ستوقة» أو رصاص وجدها فى رأس المال وقال: هذا نصف رأس المال 
وعلى نصف السلمء وقال رب السلم: هو ثلث المال ولى عليك ثلثا السلم» 
فالقول قول المسلم إليه» وفى الخخانية: وإن وجمد بعض رأس المال زيوفا بعد 
الافتراق فردهاء ثم احتلفا فى قدر المردود كان القول قول رب السلم مع يمينه: 
ذكر القدورى المسألة على هذا الوجه. 

77 - الوجه السادس: رجحل قال لآخر: أسلمت إلى عشرة دراهم فى 
كر حنطة إلا أنى لم أقبضهماء موصولا بكلامه صدق قياسا واستحساناء وإن ذكر 
مفصولا بأن سكت ثم قال: إلا أنى لم أقبضهاء صدق قياسا ولم يصدق 
استحساناء ثم إذا لم يصدق على جواب الاستحسان ذكر أن القول قول الطالب 
مع يمينه» هذا إذا قال: أسلمت إلى» أما إذا قال: دفعت إلى عشرة» أو قال: نقدتنى 
لكن لم أقبضهماء قال أبو يوسف: لايصدق وصل أوفصل؛ وقال محمد: يصدق إن 
وصلء وإن فصل لايصدق؛ والمسألة معروفة. 
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1777:- وفى كتاب الإقرار للاسبيجابى: رحل أسلم عشرة دراهم فى 
كر حنطة» ثم تقايلا السلمء ثم احتلفا فى الثمن قال: القول قول المسلم إليه ولا 
يعود السلمء وإذا احتلفا فى السلم بعد ماتقايلا لم يتحالفا. 

- وفى الفتاوى العتابية: إذا قال أحدهما: السلم يهودىء وقال 
الآحر: زطى تحالفا وترادا» فإن أقاما البينة فالبينة بينة رب السلم عند أبى يوسف» 
وعد محيد قطي لمي 

5- وإذا لم يقبض المسلم إليه رأس المال ولم يتفرقا حتى اخحتلفا 
فال المسلم إليه: أسلمت إلى عشرة فى كر حنطة» وقال رب السلم: خمسة فى كر 
حنطة» تحالفا وتراداء فإن أقاما البينة فبينة المسلم إليه أولى فيدفع رب السلم العشرة 
الإماق متجلس الف لاضع اللبتلم قال عند عمد الله يقضى دلمية: 

17- وفى الخانية: رحل أسلم فى حنطة جيدة فجاء المسلم إليه 
بحنطة وقال: هى جيدة» وقال رب السلمء رديئة» فالقاضى يريها رحلين يعرفان 
ذلك فإن قالا: لا» هى جيدة» يعمل. 

- وفى الهداية: قال: ومن أسلم إلى رحل عشرة دراهم فى كر 
حنطة فقال المسلم إليه» شرطت رديئا وقال رب السلمء لم تشترط شيئاء فالقول 
قول المسلم إليه» وفى عكسه يجب أن يكون القول قول رب السلم عند 
أبى حنيفة» وعندهما القول للمسلم إليه. ولو قال رب السلم؛ أسلمت فى كر 
حنطة» وقال الآخر: فى كر شعيرء فالبينة بينة رب السلم. 

8<- ولو قال المسلم إليه» أسلمت ثوبين فى كر حنطة» وقال رب 
السلم: بل هذا الشوب الواحد فى كر حنطة وكر شعيرء وأقاما البينة فإنه يقضى 
للمسلم إليه بالثوبين ولرب السلم بكر حنطة وكر شعير. 

6- ولوقال رب السلم: شرطت جيداء وقال المسلم إليهء 
شرطت وسطا أو رديماء تحالفاء ولو قال رب السلم: شرطت وسطاء وقال 
المسلم إليه: لم تشترط شيئاء فالقول قول رب السلم عند أبى حنيفة رحمه اللّه. 
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نوع آخر: شرط الإيفاء والحمل ومسائلهما 

-١‏ وإذا شرط رب السلم على المسلم إليه أن يوفيه السلم فى مصر 
كذا ففى أىٌ مكان دفعه إليه من ذلك جازء وليس لرب السلم أن يكلفه تسليمه فى 
موضع آخر بعد جواز السلم من غير بيان مكان الإيفاء فى المصرء وإن احتلفا فقال 
رب السلم: شرطت أن توفينى فى محلة كذاء وقال المسلم إليه: أعطيك فى محلة 
أخرى غير ذلك» أجبر رب السلم على القبول. 

- فإذا شرط رب السلم أن يوفيه فى مكان كذاء فقال المسلم إليه 
لرب السلم: حذه فى غير ذلك المكانء وحذ منى الكراءء فأحذه جائز» ولا يسلم له 
الكراء» وعليه رد ما أحذ من الكراء» و كان له الخيار: إن شاء أمسك المقبوض ورد 
الكراء» وإن شاء رد المقبوض مع الكراء ليوفيه فى المشروط قالوا: إنما يخير إذا 
كان المقبوض قائماء فأما إذا هلك لاخيار له. 

-:١ "3537‏ وإذا شرط رب السلم على المسلم إليه أن يحمل المسلم فيه 
إلى منزله بعد ما أوفاه فى المكان الذى شرط فيه الإيفاء بأن شرط عليه أن يوفيه 
السلم فى درب سمرقند ببخارى» ثم يحمله إلى منزله بكلاباذ فلا خير فى السلم 
على هذا الوجه» هذا إذا شرط الحمل إلى منزله بعد الإيفاء فى المكان المشروط» 
فأما إذا شرط الحمل إلى منزله ابتداء من غير اشتراط الإيفاء فى محلة من المصر لم 
يذكر محمد هذا الفصل فى الكتاب» و كان الفقيه أبو بكر البلخى يقول: يجوز 
السلم استحساناء وكان يقول: اشتراط الحمل إلى منزله واشتراط الإيفاء إلى منزله 
ابتداء سواء؛ وروى عن عبد اللّه البلخى رحمه اللّه أنه كان يقول: اشتراط الحمل 
إلى منزله يوجب الفساد فى السلم» سواء كان ابتداء أو بعد شرط الإيفاء فى مكان» 
رو ذلك عن أصحابنا. 

5 :- وفى المنتقى: بشرعن أبى يوسف: إذا شرط فى السلم حمله 
إلى موضع كذا فهو جائز» وهو قول أبى حنيفة» من قبل أن الطعام فى ملك المسلم 
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إليه وضمانه حتى يتسلمه» ولو شرط أن يوفيه إياه فى منزله بعد مايوفيه فى محلة 
كذا بأن قال: عليى أن توفينى فى درب سمرقند ثم توفينى بعد ذلك فى منزله 
بكلاباذ» عامة المشايخ على أن لايجوز قياسا واستحساناء وكان الفقيه أبو نصر 
محمد بن سلام يقول: يجوز السلم استحساناء وبعض مشايخنا قالوا: المسألة على 
القياس أن لاتجوزء وفى الاستحسان تجوزء قال الحاكم الشهيد: هذا القياس 
والاستحسان فيما إذا لم يبين منزله ولم يعلم المسلم إليه أنه فى أى محلة» أما إذا 
بين أو علم المسلم إليه ذلك يجوز قياسا واستحسانا. 
نوع آخر من هذا الفصل فى الإقالة فى السلم والصلح فيه 

ه؟؟ ١‏ :- يجب أن يعلم بأن الإقالة فى السلم جائزة» وفى شرح الطحاوى: 
ولابأس بالإقالة فى السلم من المسلم إليه كله أو بعضه إذا كان الباقى منه جزء ا 
معلوما كيفيته وما أشبه ذلك من أجزائه. 

5- والإقالة فى السلم لاتخخلو: )١(‏ إما أن تكون قبل محل الأحل» 
)١(‏ أو بعد محله» ولا تخلو: )١(‏ إما أن تكون فى بعض السلمء (؟) أو كله؛ أما إذا 
تقايلافى المسلم فيه كله فالإقالة صحيحة سواء كان قبل محل الأحل أو بعد 
محله»ووجب على المسلم إليه رد رأس المال حالاء ولا يجوز استبداله قبل 
القبضء فأما إذا تقايلا فى بعض السلمء إن كان بعد محل الأحل صحت الإقالة فى 
قدرماتقايلا وبقية السلم على حاله عندناء وقال ابن أبى ليلى: انفسخ جميع عقد 
السلم؛ ولو كان هذا قبل محل الأحل ولم يشترط تعجيل الباقى من السلم صحت 
الإقالة أيضاء وبقية السلم على حاله إلى أجله؛ ولو شرطا فى الإقالة تعجيل الباقى 
من السلم فالإقالة صحيحة» وشرط تعجيل الباقى باطل. وعلى المسلم إليه رد رأس 


-:١ ©‏ أخرج البيهقى عن ابن عباس: إذا أسلمت فى شيء فلا بأس أن تأخذ بعض 
سلمكء وبعض رأس مالكء» فذلك المعروف. السنن الكبرى 3 للبيهق » البيو ع» باب من أقال المسلم 
إليه بعض السلم وقبض بعضا 5/8/4" برقم: 08 .1١١1‏ 
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المال بإزاء ماوقعت عليه الإقالة وبقية السلم إلى أحله» ولا تبطل الإقالة ببطلان 
الشرط» وعلى قياس قول أبى يوسف بطلت الإقالة والسلم عليه حاله. 

١77‏ ولو أبرأ رب السلم المسلم إليه من المسلم فيه يجوز» بخلاف ما 
لو أبرأ المسلم إليه رب السلم عن رأس المال حيث لايجوزء وفى السغناقى: المسلم 
إليه إذا أب رأ عن رأس المال لايصح بدون قبول رب السلم, فإذا قبل يصح الإبراء 
ويبطل السلمء ولو رده ولم يقبله بقى عد السلم صحيحاء ولو أبرأ عن المبيع صح من 
غير قبول» إلا أنه يرتد بالرد. وفى الظهيرية: رب السلم إذا أبرأ أو وهب المسلم فيه 
للمسلم إليه كانت إقالة ويلزمه رد رأس المال إذا قبل. وفى المبسوط: إذا أبرأ رب 
السلم المسلم إليه عن طعام المسلم فيه صح إبراء ه فى ظاهر الرواية» وروى الحسن 
عن أبى حنيفة رحمه اللّه تعالى أنه لايصح ما لم يقبل المسلم إليه» وإذا قبل كان 
فسخا بعقد السلم. وفى الفتاوى العتابية: ولو أبرأرب السلم المسلم إليه عن السلم 
صح إبراء ه ولم يرد رأس المال» كذا ذكر الكرخى وهو قولهماء وقال أبو نصر: هو 
إقالة فإذا قبل رد رأس المال» فإن أراد رب السلم أن يستبدل برأس المال شيئا آخر بعد 
الإقالة لم يجز استحساناء وبه أحذ علمائنا. 

- وبقية المسألة أن الاستبدال برأس مال السلم بعد الإقالة قبل 
القبض هل يجوز؟ على قول علمائنا الثلاثة لايجوزء وهذا استحسانء» وفى السغناقى: 
والقياس أن يجوزوهو قول زفر» سواء كان رأس المال عينا أو ديناء وأجمعوا أن 
قبض رأس المال بعد الإقالة فى باب السلم فى مجلس الإقالة ليمس بشرط لصحة 
الإقالة. وأجمعوا على أن السلم إذا كان فاسدًا فى الأجل فلا بأس بالاستبدال فيه قبل 
القبض. ولو تقايلا السلم» ورأس المال عين فهلكت بعد الإقالة فعليه رد قيمة رأس 
المال والقول قول المطلوب فى مقدار القيمة إذا احتلفا. 

8 -: وفى الجامع الصغير العتابى: إذا أسلم الرجل إلى رجحل عشرة 
دراهم فى كر حنطة» ثم تقايلا يجب على المسلم إليه رد العشرة» ولا يجوز لرب 
السلم أن يشترى منه بتلك العشرة شيئا قبل القبض» وقال زفر: يجوز. 
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- قال محمد فى الجامع الصغير: رحل أسلم إلى رحل جارية فى كر 
حنطة وقبضها المسلم إليه» ثم تقايلا فماتت الجارية فى يد المسلم إليه فعليه قيمتها يوم 
قبضهاء وإن هلكت الجارية أولاء ثم تقايلا حازت الإقالة وعليه قيمة الجارية. 

-0١‏ اعلم بأن من هذا الجنس أربع مسائل» )١(‏ إحداها: بيع 
العرض إذا تبايع الرجلان عرضا بعرض وتقابضاء ثم هلك العرضين بعد الإقالة قبل 
التسليم بقيت الإقالة على الصحة» ولو تقايلا بعد هلاك العوضين فالإقالة باطلة. 
)1١(‏ والمسألة الثانية: بيع العرض بالدراهم أو بالدنانير» إذا تبايع الرحلان عرضا 
بدراهمأو نيدنافة وتقابضا ثم تقايلا بعد ماهلكت الدراهم أو الدنانير فالإقالة 
صحيحة» ولو تقايلا بعد ماهلك العرض فالإقالة باطلة» ولو تقايلا وهما قائمان» ثم 
هلك أحدهما قبل التسليم بحكم الإقالة إن هلك العرض بطلت الإقالة» وإن 
هلكت الدراهم بقيت الإقالة على الحصة. (7) المسألة الثالثة: بيع الثمن بالثمن» 
إذا تبايعا دراهم بدراهم أو دنانير بدنانير وتقابضا بعد ما هلك أحد البدلين أو بعد 
ماهلك البدلان صحت الإقالة» وفى بيع العرض بالعرض لو تقايلا بعد ماهلك 
العرضان لاتصح الإقالة. (4) المسألة الرابعة: إذا كان رأس المال عرضا وهلك 
العرضء ثم تقايلا السلم صحت الإقالة. 

<- وإذا قبض رأس ماله وتقايلا السلم» ثم احتلفا فى مقدار رأس 
المال فقال المسلم إليه: كان رأس المال خحمسة» وقال رب السلمء لا بل كان رأس 
المال عشرة» فالقول قول المسلم إليه مع يمينه ولا يتحالفان. وفى الفتاوى العتابية: 
ولو تفاسخا ورأس المال عرض فباعه رب السلم من المسلم إليه يجوز ولا يجوز 
من غيره. ولو تقايلا السلم ورأس المال ثوب فهلك عند المسلم إليه لاتبطل الإقالة 
وعليه قيمة الثوب. 

- وفيه: نصرانى أسلم فى حمر من نصرانى» ثم أسلم أحدهما 
فهو كالإقالة» حتى لايجوز الاستبدال برأس المال» بخلاف ما إذا كان فاسداء 
ويروى أن استبدال رأس المال بعد الفسخ جائز. 
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١7 5‏ :- م: وفى فتاوى أبى الليث: رجحل أسلم إلى رجحل فى كر حنطة» 
فقال رب السلم للمسلم إليه: أبرأنك من نصف السلمء وقبل المسلم إليه وجب رد 
نصف رأس المال» قاله أبو نصر محمد بن سلام والفقيه أبو بكر الإسكافء وقال 
أبو القاسم الصفار: هذا حط ولا يرد شيئا من رأس المالء قال: وهو بمنزلة حط 
نصف ثمن المبيع. وفيه أيضا: وقال أبو نصر فيمن أسلم دراهم فى شي» ثم إن رب 
السلم وهب ذلك الشيء للمسلم إليه: إن قبل المسلم إليه فعليه أن يرد رأس المال» 
وقال أبو بكر: ليس له الرد وهبته تبرئة من ذلك. 

65- وفى نوادرابن سماعة عن محمد: رجل أسلم إلى رجحل ثوبا 
فى كر حنطة ودفعه إليه» ثم ناقضه السلم فله أن يبيع الثوب منه قبل أن يقبضه» 
وهكذا روى ابن سماعة عن أبى يوسف إلا أن فيما روى عن أبى يوسف زوائدء 
إحداها: أنه لو باعه من غير المسلم إليه قبل القبض لايجوزه» الثانية: أنه إذا لم يكن 
مستهلكا لم يكن له أن يشترى منه بقيمته شيئا قبل أن يقبضه» وهو بمنزلة رأس 
المال إذا كان دراهم. 

5- وفى نوادرابن رستم عن محمد: رجل أسلم إلى رجحل عشرة 
دراهم فى كر حنطة وله عليه أيضا إلى سنة فأقاله السلم على أن يعجل له الكر 
النسيئة قال: الإقالة جائزة والكر إلى أحله» وإذا كان السلم حنطة ورأس المال مائة 
درهم فصالحه على أن يرد عليه مائتى درهم أو مائة درهم وحمسين كان باطلاء 
فأما إذا قال: صالحتك من السلم على مائة من رأس مالكء» كان جائزاء وكذلك إذا 
قال: على حمسين درهما من رأس مالكء كان جائزا؛ بعد هذا اخحتلف المشايخ فى 
قوله: صالحتك من السلم على حمسين درهما من رأس مالكء أنه يصير إقالة فى 
جميع السلم أو فى نصف السلم؟ وإِن قال: صالحتك من السلم على مائتى درهم 
من رأس المالء لايجوزء يريد بقوله لاتجوز الزيادة» هكذا ذكر شيخ الإسلام فى 
شرحهه» وأشار شمس الأئمة فى شرحه إلى أنه تبطل الإقالة فى هذا الوجه أصلا. 
وفى الذنخيرة: الإقالة فى باب السلم على أكثر من رأس المال لايجوز. 
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17 : م: وفى بيوع الأصل: إذا صالح أحد ربى السلم مع المسلم 
إليه على حصته من رأس المال فالصلح موقوف عند أبى حنيفة ومحمد على 
إجارة الآخرء نان أخاز حار و كان الحقيواض مر رامن الممال نشت كا يبدهماء وها 
بقى من الطعام مشترك بينهماء وإن رد بطل الصلح وبقى حق كل واحد قبل 
المسلم إليه فى الطعام» وهذا إذا أسلم عشرة دراهم مشتركة إلى رحل فى كر من 
الطعام» وإن لم تكن العشرة مشتركة بينهما لكن أسلما عشرة دراهمء ثم نقد كل 
منهما خمسة لم يذكر محمد رحمه اللّه هذا فى البيوع» وذكر بعض المشايخ 
فى شرح البيوع أنه يجوز هذا الصلح فى حصة المصالح بالإحماع» وبعضهم 
قالوا:هذاليس بصحيح؛ فد ذكر فى صلح الأصل هذا الأصل» وذكر فيه قول 
أبى حنيفة على حسب ماذكر فى الأصل فى الفصل الأول. ولم يذكر فى شيء 
من الكتب ما إذا أقال أحد ربى السلم عقد السلم بحصته فقد احتلف المشايخ 
فيه على نحو ماذكرنا فى الفصل المتقدم. 

4- وفى اليتيمة: سئمل على بن أحمد عن رب السلم إذا اشترى 
المسلم فيه من المسلم إليه قبل القبض بأكثر من رأس المال أو برأس المال هل 
يكون ذلك إقالة للسلم؟ فقال: لايصح الشراء ولا يكون إقالة. 

48- وفى شرح الطحاوى: إذا صالح الكفيل مع رب السلم على 
رأس ماله فإنه ينظر: إن كان رأس المال عينا قائما فى يد المسلم إليه فإن الصلح 
لايجوز بالاتفاق» وإن كان رأس المال دينا فى الذمة احتلفوا فيه» قال أبو حنيفة 
ومحمد: الصلح موقوف على إجازة المسلم إليه فإن أحاز حاز وينفسخ السلم» 
ويرجع الكفيل برأس المال على المسلم إليه إذا أدى» فإن أبطل الصلح بطل والسلم 
عليهما لرب السلم على حاله كما كاذ؛ وقال أبو يوسف: الصلح جائز بين الكفيل 
ورب السلم على رأس المال» وليس للمسلم إليه أن يبطلهء وللكفيل أن يرجع على 
المسلم إليه بالسلم الذى كفل عنه. 


٠‏ - وفى الخانية: إذا أسلم فى شيء وأخحذ بالسلم كفيلاء ثم صالح 
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الكفيل رب السلم على رأس المال يتوقف ذلك على إجازة المسلم إليه» كانت 
الكفالة بأمره أو بغير أمرهء إن أحاز جاز الصلح ويرد رأس المال» وإن لم يجز بطل 
ويبقى السلم على حاله فى قول أبى حنيفة ومحمدء وكذا لو صالح أحنبى رب السلم 
على ذلك جازء هذا إذا كان رأس المال من النقودء فإن كان عينا كالعبد والثوب 
ونحوه: يتوقف الصلح على إحازة المسلم إليه فى قولهم, وإن أقال الكفيل وقبل رب 
السلم احتلف المشايخ فيه» قال بعضهم: هو والصلح سواءء وقال بعضهم: يتوقف. 

-١‏ وفى الصغرى: وأما إقالة السلم على مجرد الوصف بأن كان 
المسلم فيه حيدا فتقايلا على الردئ على أن يرد المسلم إليه درهما لايجوز عند أبى 
حنيفة ومحمدء خلافا لأبى يوسف فى رواية» لكن عند أبى يوسف يجوز لابطريق 
الإقالة بل بطريق الحط عن رأس المال. 

م: نوع آخر: فى وحود خيار العيب وخيار الرؤية فيه 

5- قال هشام فى نوادره: سألت أبا يوسف عن رجحل أسلم 
عشرة دراهم فى ثوب واحد وقطعهه ثم وجد فيه عيبا؟ قال: ليس له أن يرحع 
بنقصان العيب. وعنه أيضا قال: سألت محمدا عن رجل أسلم إلى رجل درهمين 
أحدهما فى الحنطة والآخر فى الأرز ودفعهما إليه» ثم وجحد أحدهما ستوقا؟ 
قال: إن كان دفعهما إليه معا فسد فى نصف الحنطة ونصف الأرزء وإن دفع إليه 
كل درهم على حدة فإن أقاما البينة فالبينة بينة الذى أسلم» وإن لم تكن لهما بينة 
تحالفا وفسد السلم كله. 

7 - وعن إبراهيم بن رستم عن محمد قال: رجل أسلم إلى رحل 
حمسة دراهم فى خحمسة أقفزة حنطة وحمسة دراهم فى خمسة أقفزة شعير خمسة 
للحنطة على حدة وخمسة للشعير على حدة فوحد درهما ستوقا يعنى بعد ماتفرقاء 
فقال رب السلم: هو من الحنطة» وقال المسلم إليه: هو من الشعير» فالقول قول 
رب السلمء وإن تصادقا أنهما لايعلمان ثمن أيهما؟ قال: يرد المسلم إليه درهما 
آخر على رب السلم وينتقض من كل واحد منهما خمسة. 
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5 5" :- وروى بشر بن الوليد عن أبى يوسف فى رجحل أسلم إلى رحل 
عشرة دراهم فى كر حنطة وخمسة دراهم فى كر شعير فأعطاه عشرة للحنطة» ثم 
أعطاه خمسة للشعير» ثم وجد درهما ستوقا بعد ماتفرقا فقال المسلم إليه: هو من 
دراهم الحنطة» وقال رب السلم: هو من دراهم الشعير» فإن كان المسلم إليه أقر 
بالاستيفاء فالقول قول رب السلمء وإن لم يكن أقر بالاستيفاء فالقول قولهء وإن 
تصادقا أنهمالايدريان من أيهما هو؟ قال: يكون نصفه من العشرة ونصفه من 
التحتجسة فيتتقض عقر التخنطلة والصف »عش الشعير إن كان أعطاه عمس ة عشر 
فى صفقة واحدة» فإنه ينقص ثلثا عشر الحنطة وثلث حمس الشعير. 

هه "- وفى نوادر ابن سماعة عن محمد: رجحل أسلم عبدا فى كر 
حنطة وحارية للمسلم إليه ودفع عبده وقبض الجارية من غير رؤية» ثم نظر إليها 
فردها بخيار الرؤية فإن ذلك جائزء ويرجع إليه من عبده بحصة الجارية» ويجوز من 
حصة الكر للسلم. 

5 - وفى المنتقى: رجحل أسلم إلى رجحل عشرة دراهم فى ثوب 
موصوف مسمىء ودفع رب السلم الدراهم وقبض الثوب فوجد به عيباء ثم حدث 
عتك القابقن عيي:قال أبق حنيفة: لايرحع بالنقصانء» وقال محمد: يرجع بالنقصان. 
أما مالم يقبض فهو سلم فلا يجوز أن يأحذ الثوب» ودراهم للعيب»ء وأما إذا قبض 
فهو الثوب الذى وقع عليه البيع إن وجد عيبا رده» وإن حدث عنده عيب آخر ولم 
يستطع رده رجع بنقصان العيب الذى وحدهء وكذلك لو كان كر حنطة مكان 
النوب إلا أنه يبيعه مرابحة على ما أسلم فيه» ولو لم يجعله بيعا حين قبضه وجعله 
دينا اقتضاه ما كان له أن يبيعه مرابحة» قال ثمة: ينبغى له فى قياس قول أبى يوسف 
أن يرد قيمة الشوب معيبا ويرجع بسلمه من الثوب ويرد مثل الكر معيبا ويرحع 
بسلمه فى الكر كما قال فى(ألف اقتضاها) وعلم بعد ما أنفقها أنها كانت زيوفاء 
وفى شرح الطحاوى: ومن قبض ما أسلم فيه» ثم أصاب به عيبا رده وطالب ممن 


أسلم إليه المسلم فيه غير معيب. 
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7 - إعلم بأن السلم ثبت فيه خيار العيب» ولا يثبت فيه حيار الرؤية 
ولا خيار الشرطء فإذا وجد به عيبا فإن شاء تجوز بهء وإن شاء رده؛ فإن حدث به 
عيب آنخر اختلفوا فيه» قال أبو حنيفة: بطل حق رب السلمء وليس له حق الرد ولا 
حق الرجوع بحصة العيبء وقال أبو يوسف: المسلم بالخيارإن شاء رد على 
المسلم إليه مثل ما قبض معيبا بعيب واحد مثل عيب المبقوض الذى عند المسلم 
إليه» فإذا رده عليه رجحع عليه بما أسلم فيه غير معيب» وإن شاء تجوز به» وقال 
محمد: يرجع عليه بحصة العيب من رأس المال فيقوم المقبوض غير معيب ويقوم 
معيبا بالعيب الذى عند المسلم إليه فينظر إلى النقصانء فإن كان النقصان من قيمته 
غير معيب بذلك العيب عشرها يرحع عليه بعشر رأس المال. 

55 - هذا كله إذا كانت زيادة العيب عند رب السلم بآفة سماوية أو 
بفعل رب السلمء وأما إذا كان بفعل الأحنبى وأحذ رب السلم أرش النقصان منه 
فليس له الرد بالعيب» وللمسلم إليه قبوله بزيادة العيب لأجل الأرش» وبطل حقه 
فى العيب فى قول أبى حنيفة» وفى قول أبى يوسف يضمن إن شاء مثله معيبا 
بالعيب الأول ويرد عليه» ويأخذ منه سلمه غير معيب» وعند محمد يرجع عليه 
بحصة العيب من رأس المال. 

نوع آخر من هذا الفصل فى الوكالة 

8- إذا وكل الرحل غيره أن يسلم له عشرة دراهم فى كر حنطة: 
كان التوكيل صحيحاء ثم إذا ثبت أن التوكيل بالسلم جائز فال وكيل هو الذى 
يطالب بتسليم المسلم فيه عند محل الأجلء وهو الذى يسلم رأس المالء لأنه 
هو العاقد وحقوق العقد يرجع إلى العاقد عند علمائنا الثلاثة» ثم إن كان الوكيل 
نقد دراهم نفسه ولم يدفع إليه الذى و كله شيئا حاز» ويرحع بما نقد على 
الموكلء وكان ينبغى أن لايرجعء وإذا عد الوكيل السلم, ثم أمره الموكل بأداء 
رأس المال وذهب الوكيل عن المجلس فقد بطل السلم» و كذلك لو كان الذى 
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عليه السلم وكل رجلا بقبض رأس المال وذهب عن المجلس قبل أن يقبض 
وكيله رأس ماله بطل السلم. 

- وإذا حالف الوكيل بالسلم فأسلم فى غير ما أمره الموكل 
بالسلم فيه» كان للموكل أن يضمن الوكيل دراهم؛ وإن شاء ضمن المسلم إليه» 
وإذا نفذ العقد على الوكيل صار الوكيل قاضيا دين نفسه من دراهم الموكل» فصار 
غاصباء وصار المسلم إليه غاصب الغاصبء فإن ضمن الو كيل بقى السلم صحيحا 
على الوكيل» وطريق بقائه صحيحا: أن يضمن الوكيل» وإن بطل ذلك التسليم فقد 
وجد تسليم آخر فى ذلك المجلس من حيث الاعتبار والحكمء وإن ضمن المسلم 
إليه إن ضمنه وهما فى المجلسء يعنى الوكيل والمسلم إليهء ونقد الوكيل دراهم 
أخرى فالسلم جائز» وإن ضمن بعد ماتفرقا عن المجلس فالسلم يبطل. 

05- وفى الخانية: وللوكيل أن يقبض السلمء وإذا قبض كان له أن 
يحبسه عن الآمر حتى يستوفى الدراهم» فإن هلك المقبوض فى يده: إن هلك قبل 
أن يحبسه من الم وكل يهلك أمانة» وإن هلك بعد الحبس قال أبو يوسف: يهلك 
هلاك الرهن» وقال محمد: يسقط الدين قلت قيمته» أو كثرت» كما يسقط الثمن 
بهلاك المبيع قبل القبض» وذكر شمس الأئمة السرحسى أن هذا قول أبى حنيفة. 

5- والوكيل بالسلم إذا قبض السلم وتجوز من المشروط جاز» 
ويكون ضامنا للموكل» مثل المشروطء» كما لو أبرأه عن السلم» فى قول أبى حنيفة 
ومحمدء وكذا لو وهب الوكيل من المسلم إليه السلم قبل القبض أو أقال السلم أو 
احتال بالسلم على رجل آخخر أو أبرأ المسلم إليه جاز ويكون ضامنا للموكل مثل 
السلم فى قول أبى حنيفة ومحمدء وقال أبو يوسف: لاتصح هذه التصرفات 
للوكيل. وعلى هذا الخلاف الوكيل بالبيع إذا فعل ذلك فى الثمن. 

55 - وأجمعوا على أن رب السلم إذا قبض السلم أو الوكيل بالبيع 
إذا قبض الشمنء أو أبرأ المشترى عن القمنء أو اشترى بذلك الثمن شيئا من 
المشترى أو صالح من الثمن على شيء جاز. وأجمعوا على أن الثمن لو كان عينا 
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فوهبه الوكيل من المشترى قبل القبض لاتصح هبتهء وكذا لو كان الثمن من النقود 
فقبضه ثم وهبه من المشترى لاتصح. 

4- ولو كان للمشترى دين مثل الثمن على الموكل يصير الثمن 
قصاصا بدين الموكل فى قولهمء وإن كان الدين على الوكيل يصير الثمن قصاصا 
بدين الوكيل فى قول أبى حنيفة ومحمد ويضمن الوكيل للموكل مثل ذلك» ولو 
كان دين المشترى على المو كل والو كيل جميعا يصير الثمن قصاصا بدين المو كل 
حتى لايضمن الوكيل شيئا. ولو احتال الوكيل على رجحل بالشمن عندهما تصح 
الحوالة إن كان المحتال أملاً من المشترى أو دونه. 

65م م: وإذا دفع الرجل إلى رجحل دراهم ليسلمها له فى الحنطة 
فناول الوكيل رحلا وأسلم إليه فهذه المسألة على وحوه: إن أضاف العقد إلى 
دراهم الآمر فالعقد للآمر وإن نواه لنفسه» وإن عقد العقد بدراهم مطلقة فإن 
تصادقا أنه نواه للآمرفهو للآمروإن نقد دراهم نفسه بعد ذلك» وأما إذا تكاذبا فى 
النية فقال الموكل: نويت لى» وقال الوكيل: نويت لنفسىء» يحكم النقد إن نقد 
الوكيل من مال نفسه كان السلم لل وكيل» وإن نقد من مال الموكل كان السلم 
للم و كلء هكذا ذكر محمد فى الأصلء بعض مشايخنا قالوا: ماذكر محمد هو 
قول أبى يوسفء وأماقول محمد فالسلم يقع للوكيل ولا يحكم النقد» كما لو 
تصادقا أنه لم تحضره النية؛ وبعضهم قالوا: لابل المذكور فى الكتاب قولهم يحكم 
النقد حالة التكاذبء فعلى هذا قول هذا القائل يحتاج إلى الفرق بين حالة التكاذب 
وبين حالة التصادق إن لم تحضره النية وهو الأصح. وأما إذا تصادقا أنه لم تحضره 
النية فقد احتلف أبو يوسف ومحمد فيما بينهماء قال محمد: لايحكم النقد 
ويجعل السلم واقعا للوكيل» وقال أبو يوسف: يحكم فى هذه النقد. وفى الينابيع: 
ولو قال: أسلم مالى عليك فى كر حنطة» إن عين رجلا بعينه صحت الوكالة 
بالإاحماع» وإن لم يعين رحلا فكذلك عندهماء وقال أبوحنيفة: لاتصح الوكالة. 

5- وفى الخخانية: رجحل وكل رحلين أن يسلما له عشرة دراهم فى 
كر حنطة فأسلم أحدهما لايجوز» وإن أسلما جميعاء ثم تارك أحدهما لايجوز فى 
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قولهم جميعا. وإذا وكل رجلا بأن يسلم له عشرة دراهم من الدين الذى له عليه فى 
كرحنطة فأسلم لايكون السلم للآمرفى قول أبى حنيفة. 


١7‏ : والوكيل بالسلم لو تحمل الغبن الفاحش لايجوزء والو كيل 
بالسلم إذا أسلم إلى نفسه أو مفاوضهه أو عبده لايجوزء وإن أسلم إلى شريك له 
شركة عنان جاز إذا لم يكن ذلك مت تجارتهماء وإن أسلم إلى ولده أو زوجته 
دراهم فى طعام لكل واحد منهما على حدة فأسلم إليهما عقدة جاز وإن حط 
الدراهمء ثم أسلم كان السلم له ويكون ضامنا لهما بالحط. 

م: نوع آخر من هذا الفصل فى المتفرقات 

4- إذا أسلم فى القطن لايعطى فيه» كما فى البيع» اتفق عليه مشايخ 
زماننا. بشرعن أبى يوسف فى الإملاء: رجل أسلم إلى رجحل عبدا فى كر حنطة ودفع 
إليه العبد» ثم إن المسلم إليه باع العبد من رجحل وسلمه إلى المشترى» ثم إن المشترى 
وجد بالعبد عيبا ورده على المسلم إليه بغير حكم, ثم إن رب السلم مع المسلم إليه 
أراد أن يتقايلا السلم» فالمسألة على وجهين: إن قال رب السلم للمسلم إليه: رد علئ 
العبد وأبرأتك من السلمء أو قال: أبرأتنك من السلم بهذا العبد» أو قال: أقلنى السلم 
بهذا العبد» فهذا كله باطل» وهذا كرجل قال لغيره: بعنى مالك على من السلم بكذاء 
وإن قال: أقلنى السلمء ولم يذكر العبد أو قال: أبرئنى من السلم وذ رأس مالكء ولم 
يذكر العبد ففعل فد انتقض السلم وله قيمة العبد برأس ماله. 

48- وفى فتاوى أبى الليث: رحل باع من آحر عبدا بثوب 
موصوف فى الذمة إن ضرب للثوب فى الذمة أجلا جازء وإن لم يضرب له الأحل 
لايجوزء ولو افترقا قبل قبض العبد لايبطل العقد. 

وفى شرح الطحاوى: ومن مات وعليه سلم, أو دين إلى أحل 
حل ماعليه سلم أو دين وصار حالاء وموت من عليه الدين يبطل الأحل» ومن له 
الدين لايبطل الأحل. وفى السراجية: من له خيار السلم إذا أبطل خياره فإن كانت 
الدراهم قائمة فى يد المسلم إليه صح السلم, وإلا فلا. 
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الفصل الرابع والعشرون فى القروض 
هذا الفصل يشتمل على أنواع 

نوع منه: فى بيان مايجوز استقراضه وما لايجوز 
والتمروالزبيب جاز استقراضه» وفى التجريد: ويجوز فى العدديات التى لاتتفاوت 
تفاوتا كثيرا كالبيض والجوز. 

م م: ومالايكون من ذوات الأمثال نحو الحيوان واللآلى 
والجواهر والأكارع والرؤس لايجوز استقراضه» وفى الفتاوى الخلاصة: ولايجوز 
والجوارى والعبيد لايجو ز عندنا ويجوز عند الشافعى. 

-:١ "1377‏ وقال أبو حنيفة: لايجوز إقراض الخبز ولا استقراضه لا عددا 
ولااوزناء وقال الشافعى: يجوزء وقال أبو يوسف فى رواية مثل قول أبى حنيفة» 
جارية؛ قال ابن أبى مالك: وهذا قوله المعروف» وقال فى بعض المواضع عن 
محمد أنه يجوز عددا ولا يجوز وزناء وذكر فى المنتقى عن محمد أنه جوز 
قرض الخبزعددا وقال: بلغنا ذلك عن إبراهيم النخعىء» قال ثمة أيضا: قال 
محمدذ:الوزن فى قرض الخبز من الدناءة والعدد أحب إلى؛ وفى العتابية: 
والفتوى على قول محمد أنه يجوز وزنا وعددا لكن فى القليل» وفى الكثير 
يصطلحان على القيمة» كما لو استقرض الحنطة وزناء وعن أبى يوسف فى رواية: 


قلاص لأحلء» فنهاه. مصنف عبد الرزاق» البيوع» باب السلف فى الحيوان 8/ 1؟ برقم: 41 .١ 4١‏ 
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يجوز استقراضه وزنا استحسانا إذا تعارف الناس ذلكء وعليه الفتوى. وفى فتاوى آهو: 
سكل أبو عبداللّه القلانسى عن إقراض الخبز عددا؟ قال: لايجوز إلى ثلاث. 

71- م: ويجوزاستقراض الجوز كيلا. ويجوز استقراض الكاغذ 
عدداء ذكره الصدر الشهيد فى واقعاته» وفى الخانية: ولا يجوز السلم فى الكاغذ 
عدداء و كذلك قرضه؛ لأنه عددى متفاوت. 

١١‏ :- وفى الفتاوى العتابية: وعن ابن سلام قرض اللبن والآجر عددا يجوز 
إذا لم يتفاوت. م: واستقراض الباذنجان عددا يجوز ذكره شمس الأثمة الحلوانى. 

1:١5 17/‏ وي يجوز استقراض اللحم وزنا رواه إبراهيم عن محمدء وعنه 
أيضا: رجحل أقرض رحل عشرة أرطال لحم الغنم قال: جائز؛ وإنه مشكل على 
مذهبههء لأن اللحم عنده من ذوات القيم» ونص فخر الإسلام علىٌ البزدوى أنه من 
ذواف الأمفال قال رمه للد ناوي ماة كر سما أ رطسي بالقيدة إذا قافن 
موضع لايوجد له مثل» وذ كر بعض المشايخ فى شرح الجامع الصغير: أن اللحم 
من ذوات الأمثال يضمن بالمثل فى ضمان العدوان ويجرى فيه الرباء وإليه أشار 
الطحاوى فى كتابه فإنه قال: كل مايكون موزونا فهو مثلى. وفى الخانية: وأما 
إقراض اللحم عند أبى يوسف ومحمد يجوزهء وعن أبى حنيفة فيه روايتان» وذكر 
فى المنتقى: أنه يجوز إقراض اللحم ولم يذكر فيه خلافاء وإذا أتلف لحم إنسان 
يضمن قيمته هو الصحيح» وفى الصغرى: وفى الجامع الصغير لأستاذنا: يجوز 
إقراض اللحم عند أبى حنيفة ومحمد. 

: وفى نوادر هشام عن أبى يوسف أنه قال: لاخير فى قرض الحنطة 
والدقيق بالوزن» وفى الروضة: واستقراض العجين يجوز وزنا ولا يجوز جزافاء و كذلك 
السمنء وإن كان بحيث يوزن. قال هشام: قلت لمحمد: التمرعندنا يباع بالرى وزنا 
قال: لاتجوزالحنطة أن تقرض وزناء فإن أحذها وأكلها قبل أن يكتالها فالقول قول 
المستقرض أنها كذا كذا قفيز» وفى الخانية: فإن احتلفافى مقدارها كيلا أو قفيزا 
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فالقول قول المستقرض مع يمينه» وفى الروضة: واستقراض الزعفران يجوز وزنا ولا 
يجوز كيلا. م: وفى الأصل: إذا اسمتقرض الدقيق وزنا لايرده وزناء ولكن يصطلحان 
على القيمة» كما لو استقرض الحنطة وزنا. وعن أبى يوسف رواية أخرى أنه يجوز بيع 
الدقيق واستقراضه وزنا إذا تعارف الناس ذلك استحسن فيه. 

49 وفى الروضة: ويجوز استقراض الذهب والفضة وزنا ولا 
يجوز عددا. قال محمد فى الجامع: وإذا كانت الدراهم ثلثها فضة وثلثاها صفر 
فاستقرض رجل منها عدداء وهى جارية بين الناس عددا فلا بأس به» وإن لم يجر 
بين الناس إلا وزنا لم يجز استقراضها إلى وزناء وإن كانت الدراهم ثلثاها فضة 
وثلثاها صفر لايجوز استقراضها إلا وزناء وإن تعامل الناس التبايع بها عدداء وإن 
كانت الدراهم نصفها فضة ونصفها صفر لايجوز استقراضها إلا وزنا. وفى الظهيرية: 
ولو استقرض الدراهم المغشوشة إن كانت الفضة غالبة أو على السواء لايجوز 
استقراضه إلا وزناء وإن كان الصفر هو الغالب فإن كان ثلثا صفراء فإن تعامل 
الناس البيع بها عددا لاوزنا جاز الاستقراض. 

- وفى شرح الطحاوى: ولو استقرض تراب المعدن يجوزء 
وعلى المستقرض ماقبض» لأنه صار مضمونا عليه بالقبض» والقول قوله فى قدر 
ماقبض. وفى الروضة: واستقراض الفلوس يجوز عددا. 

١‏ -: وفى اليتيمة: وسئل عن السرقين الذى يجوز بيعه هل يجوز 
استقراضه أم هو من ذوات القيم؟ فقال: الذى يجوز بيعه من هذا الجنس يجوز 
استقراضه» وذكر فى واقعات حسام الدين أن السرقين من ذوات القيم يجب على 
متلفها القيمة» لأنه ليس بمثلى فإنه لايكال ولا يوزنء فعلى هذا يجوز استقراضه. 

5- وفى التجريد: ولو أقرض مؤجلا أو شرط التأحيل بعد القرض 

١‏ :- أخحرج ابن أبى شيبة عن الحارث وأصحابه وعن إبراهيم قالوا: القرض 


حالء وإن كان إلى أجل. مصنف ابن أبى شيبة» البيو ع والأقضية» من قال: القرض حال وإِن كان 
إلى أحل /١١‏ 578 برقم: .7١954‏ 
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فالأحل باطل والمال حالء وفى السغناقى: وهو بخلاف ما إذا أوصى أن يقرض 
من ماله ألف درهم فلانا كذا كذا يلزمه التأحيل مع أن فيه تأحيل القرض» لكن 
ذلك باعتبار الوصية يلزم فيها ما لايلزم فى غيرها. ويجوز استقراض الجمد وزنا. 
اوح ار 

7 -: قال محمد فى كتاب الصرف: إن أبا حنيفة كان يكره كل 
قرض جر منفعة» قال الكرخحى: هذا إذا كانت المنفعة مشروطة فى العقد بأن أقرض 
غلة ليرده عليه صحاحا أو ما أشبه ذلك» وإِن لم تكن المنفعة مشروطة فى العقد 
فأعطاه المستقرض أحود مما عليه فلا بأس بهء وكذلك لو أقرض الرجل رجلا 
دراهم أو دنانير ليشترى المستقرض من المقرض متاعا بثمن غال فهو مكروهء 


١37‏ :- أخحرج البيهقى عن ابن سيرين: أن رجلا أقرض دراهم وشرط عليه ظهر 
فرسه فذكر ذلك لابن مسعود فقال: ما أصاب من ظهر فهو ربا. السئن الكبرى للبيهقى» البيوع» 
باب كل قرض جر منفعة فهو ربا 715/4 برقم: .١١١901١‏ 

ونقل الشيخ العلامة ظفر أحمد العثمانى التهانوى عن علي أمير المؤمنين مرفوعا كل قرض حر 
منفعة فهو ربا. إعلاء السنن» البيو ع باب كل قرض جر منفعة فهو ربا 5 55/١‏ برقم: /5/5. 

وقول المصنف: ”وإن لم تكن المنفعة مشروطة“ أخرج البيهقى عن مالك: أنه بلغه أن رجلا 
أتى عبد الله بن عمر فقال: يا أبا عبد الرحمن! إنى أسلمت رحلا سلفا واشترطت عليه أفضل مما 
أمكلقكم فشا عجدالله عير فذلك الربا تقال تكيف تاترن يا أباعيد ل حير فقا ل عبدالله: 
السلف على ثلاثة وجوه: سلف تريد به وجه اللّه فلك وجه الله وسلف تريد به وجه صاحبك فلك 
وجه صاحبككء وسلف تسلفه لتأحذ حبيئا بطيب» فذلك الرباء قال: فكيف تأمرنى يا أبا عبد 
الرحمن!؟ فقال: أرى أن تشق الصحيفة» فإن أعطاك مثل الذى أسلفته قبلتهء وإن أعطاك دون ما 
أسلفته فأحذته أجرتء وإن أعطاك أفضل مما أسلفته طيبة به نفسه فذلك شكر شكره لك» ولك 
أحر ما أنظرته. السنن الكبرى للبيهقى» البيوع» باب لاخير فى أن يسلفه سلفا على أن يقبضه خيرا 
منه 8/ 70/17 برقم: 55 .1١١١‏ 

وأخرجه عبد الرزاق فانظر: مصنف عبد الرزاق» البيوع» باب قرض جر منفعة» وهل يأخحذ 
أفضل من قرضه؟ 45/8 ١‏ برقم: .١457515‏ 
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وإن لم يكن شرى المتاع مشروطا فى القرضء ولكن المستقرض اشترى من 
المقرض بعد القرض متاعا بثمن غال فعلى قول الكرخى لا بأس به؛ وذكر 
الخصاف فى كتابه وقال: ما أحب له ذلك؛ وذكر شمس الأئمة الحلوانى أنه 
حرام» وذكر محمد فى كتاب الصرف: أن السلف كانوا يكرهون ذلك إلا أن 
الخصاف لم يذكر الكراهية إنما قال: لا أحب له ذلك» فهو قريب من الكراهة إلا 
أنه دون الكراهة» ومحمد لم ير به بأساء فإنه قال فى كتاب الصرف: المستقرض 
إذا أهدى للمقرض شيئا لا بأس به» من غير فصل» فهذا دليل على أنه رفض قول 
السلفء قال شيخ الإسلام واه رزاده: ما نقل عن السلف محمول على ما إذا 
كانت المنفعة وهو شرى المتاع بثمن غال مشروطة فى الاستقراض وذلك مكروه 
بلاحلافء»وماذكر محمد محمول على ما إذا لم تكن المنفعة وهى الهدية 
مشروطة فى القرض وذلك لايكره بلا خلاف. 

645 - هذا إذا تقدم الإقراض على البيع» أما إذا تقدم البيع على 
القرض وصورة ذلك: رجحل طلب من رجل أن يجامله بمائة دينار فباع المطلوب 
منه مجاملة من الطالب ثوبا قيمته عشرون دينارا بأربعين ديناراء ثم أقرضه ستين 
ديناراء حتى صار للمقرض مائة دينار و حصل للمستقرض ثمانون دينارا ذ كر 
الخصاف أن هذا جائز؛ وهذا مذهب محمد بن سلمة إمام بلخ» فإنه روى أنه كان 
له مبلغ كان إذا استقرض إنسان منه شيئا يبيعه أولا سلعة بثمن غال» ثم يقرضه 
بعض الدنانير إلى تمام حاحته؛ وكثير من المشايخ كانوا يكرهون ذلك وكانوا 
يقولون: هذا قرض جر منفعة فإنه لو لا ذلك القرض كان لايتحمل المستقرض 
الوب فكان قرضا جر منفعة؛ ومن المشايخ من قال: إن كان فى مجلس واحد 
يكره» وإن كان فى مجلسين مختلفين فلا بأس به؛ وكان الشيخ شمس الأثمة يفتى 
بقول الخصافء وبقول محمد بن سلمة و كان يقول: هذا ليس بقرض جر منفعة 
بل هذا بيع جر منفعة وهو القرض. 
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6- وأماهدية المستقرض: إن كانت الهدية مشروطة فى 
الاستقراض فهى حرام ولا ينبغى للمقرض أن يقبل» وإن لم تكن الهدية مشروطة 
فى الاستقراض وعلم أنه أهدى إليه لا لأحل القرض فإنه يقبل» وإذا لم تكن 
مشروطة فى الإقراض ولم يعلم أنه أهدى لأحل الدين أولا لأحل الدين ذكر شيخ 
الإسلام أنه لا بأس بقبولها والتورع عنه أولى» وهكذا حكى عن بعض مشايخنا؛ 
بعد هذا قالوا: إذا كانت المهاداة تجرى بينهما قبل القرض بسبب القرابة» أو 
الصداقة» أو كان المستقرض معروفا بالجود والسخاءء فهذا قائم مقام العلم أنه 
أعطاه لا لأحل الدين فلا يتورع عنه» وإن لم يكن شيء من ذلك فالحال حال 
الإنكار فيتورع عنه حتى يتحقق أنه أهدى هنا لا لأحل الدين» ومن قال بالكراهة 
فى مسألة البيع إذا تقدم القرض على البيع يقول بالكراهة هنا أيضاء ومحمد لم يربه 
بأسا من غير تفصيل. 

65 - وأما دعوة المستقرض قال محمد: لابأس بأن يجيب دعوة 


١65‏ :- أخحرج البخارى عن سعيد بن أبى بردة عن أبيه: أتيت المدينة فلقيت 
عبداللّه بن سلام فقال: ألا تجيء فأطعمك سويقا وتمرا وتدخحل فى بيت ثم قال: إنك بأرض الربا 
بها فاش إذا كان على رجحل حق فأهدى إليك حمل تبن» أو حمل شعير» أو حمل قت فلا تأحذه» 
فإنه ربا. صحيح البخارى» مناقب الأنصارء باب تزويج النبى صلى اللّهِ عليه وسلم خديجة وفضلها 
١‏ بزعا يرقية بابق ف ابر 

قول المصنف: ” بعد هذا قالوا: إذا كانت المهاداة“ أخحرج ابن ماجة عن يحبى بن أبى إسحاق 
الهنائى قال: سألت أنسا: الرحل منا يقرض أخخاه المال فيهدى له قال: قال رسول اللّه صلى اللّه عليه 
وسلم: إذا أقرض أحدكم قرضا فأهدى له أو حمله على الدابة فلا يركبها ولا يقبله إلا أن يكون جرى 
بينه وبينه قبل ذلك. سنن ابن ماجة» الصدقات» باب القرض ؟/ ١70‏ برقم: 43757 7. 

١65‏ :- أحرج عبد الرزاق عن علقمة قال: إذا نزت على رجحل لك عليه دين» فأكلت 
عليه» فأحسبه له ما أكلت عندهء إلا أن إبراهيم كان يقول: إلا أن يكون معروفاء كانا يتعاطيانه قبل ذلك. 

وأخحرج أيضا عن ابن عباس قال: إذا أسلفت رحلا سلفا فلا تقبل منه هدية كراع» ولا عارية 
ركوب دابة. مصنف عبد الرزاقء البيوع» باب الرحل يهدى لمن أسلفه / 57 ١ 47-١‏ برقم: 
48--155650. 
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رجل له عليه دين؛ قال شيخ الإسلام: هذا جواب الحكم, فأما الأفضل أن يتورع 
عن الإجارة إذا علم أنه لأحل الدين أو أشكل عليه الحال» قال شمس الأئمة 
الحلوانى: ماذكر محمد محمول على ماإذا كان يدعوه قبل الإقراض فى كل 
عشرين يوماء وأما بعد الإقراض حعل يدعوه فى كل عشرة أيام أو زاد فى الباجات 
فإنه لايحل ويكون حبيثا. 

17- وإذا أرجح فى بدل القرض ولم يكن الرححان مشروطا فى 
القرض فلا بأس به» وروى عن رسول اللّه صلى اللّهِ عليه وسلم أنه استقرض من 
رحل دراهم فقضاه وأرحح وقال: إنا كذلك نزن. قال مشايخنا: والرححان على 
ما لايد حل تحت الوزنين هو على ثلاثة أقسامء إما إن كانت الدراهم مكسرة» أو 
كانت صحاحا يضرها الكسرهء وفى هذين الوجحهين لايجوزء وإما إن كانت 
الدراهم صحاحا يضرها الكسر وفى هذا الوجه ينظر: إن كان الرححان زيادة 
يمكن تميزها بدون الكسر بأن كان يوجد فيها درهم حفيف يكون مقدار الزيادة 
لايجوزء وإن كان الرجححان زيادة لايمكن تميزها بدون الكسر يجوز بطريق الهبة 
ويكون هذا هبة المشاع فيما لايحتمل القسمة. 

- وفى الخانية: رحل استقرض عشرة دراهم وأوفاه وزاد قالوا: إن 
كانت الزيادة قليلة تجرى بين الوزنين كدانق فى المائة لابأس بهء وإن كانت كثيرة 
كدرهم فى المائة لايجوز وعليه رد الرباء واحتلفوا فى نصف درهم فى مائة؟ قال 
بعضهم: هو قليل ويجوزء ولو أن المستقرض وهب الزيادة من المقرض لايصح. 


ماوجدت قوله عليه السلام بهذه الألفاظء إلا أن عبد الرزاق أخرج معناه عن عطاء بن أبى رباح قال: 
تسلف النبى صلى الله عليه وسلم من رحل ورقاء فلما قضاه وضع الورق فى كفة الميزان فرحع» 
فقيل: قد أرححتءفقال النبى صلى اللّه عليه وسلم: إنا كذلك نزن. مصئف عبد الرزاق» البيوع» 
باب المكيال والميزان 58/8 برقم: 57157 .١‏ 
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8- رجل له عشرة دراهم صحاح فأراد أن يبيعها باثنى عشر درهما 
مكسورة لايجوزء لأنه رباء فإن أراد الحيلة يستقرض من المشترى اثنى عشر درهما 
مكسورة» ثم يقبضه عشرة جياداء ثم المقرض يبرؤه عن درهمين ويجوز ذلك. ولو 
كان له على رجحل عشرة دراهم مكسرة إلى أحل فلما حل الأحل جاء المديون 
بتسعة صحاح وقال: هذه التسعة بتلك العشرة» لا يجوز لأنه رباء فإن أراد الحيلة 
يأخذ التسعة بالتسعة ويبرؤه عن الدرهم الباقى» فإن حاف المديون أنه لايبرؤه عن 
الدراهم الباقى يدفع إلى صاحب الدين تسعة دراهم صحاح وفلسا أو شيئا يسيرا 
عوضا عن الدرهم الباقى حاز ذلك. 

م: وإذا أقرضه بالكوفة بشرط أن يوفيه بالبصرة لايجوزء وعلى هذا 
السفاتج التى يتعامل بها التجار فإنهم يقرضون فيما بينهم ويكتب المستقرض للمقرض 
سفتجة إلى مكانء فإن كان ذلك مشروطا فى القرض فهو مكروهء وفى نوادر إبراهيم 
عن محمد: رجحل قال لآخر: أقرضنى ألفا على أن أعيرك أرضى تزرعها مادامت الدراهم 
فى يدى» فزرع المستقرض لايتصدق بشيء» وأكره له ذلك. 

نوع أخر منه: 

05- إذا استقرض فلوسا فكسدت فإن على قول أبى حنيفة يرد 

عينها إن كانت قائمة» ومثلها إن كانت هالكة» وأما على قول أبى يوسف ومحمد 


285 احرج البيهنقتى عن رينت قالت: أعطائق رسول الله علق اللهاتحممييق 
وسقاتمرا بخيبر وعشرين شعيراء قالت: فجاء نى عاصم بن عدىء فقال لى: هل لك أن أوتيك 
مالك بخيبر ههنا بالمدينة فأقبضه منك بكيله بخيبر؟ فقالت: لا حتى أسأل عن ذلك» قالت: 
فذكرت ذلك لعمربن الخطابء فقال: لاتفعلى فكيف بالضمان فيما بين ذلك. السنن الكبرى 
للبيهقى» البيو ع» باب ماجاء فى السفاتج 8/ 7٠١‏ برقم: 5 .١١١١‏ 

وأحرج عبد الرزاق عن الزهرى وابن سيرين قالا: إذا ماسلفت رجلا ههنا طعاماء فأعطاكه 
بأرض أحرىء فإن كان يشترط فهو مكروه» وإن كان على وجه المعروف فلا بأس. مصنف عبد 
الرزاق» البيوع» باب السفتجة 8/ ١ 4٠‏ برقم: .١ 55151١‏ 
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فقدذكربعض مشايخنا فى شرح كتاب الصرف أن المشايخ احتلفوا فيه على 
قولهماهء يرد عينها إن كانت قائمة» وإن كانت هالكة فعليه قيمتها؛ وقال بعضهم: 
عليه قيمتها؛ وفى الظهيرية: ما يدل على هذا القول فقد ذكر ثمة: إذا استقرض 
ماكسدت بساعة قليلة قبل أن تكسدء وقال يعقوب: عليه قيمتها يوم استقرض» 
فقد ذكر القيمة على قولهما من غير فصل بينهما إذا كانت قائمة أو هالكة. 

5 - وفى الخخانية: ولو استقرض الفلوس الرائجة والعدالى فكسدت قال 
أبو حينفة: يجب عليه مثلها كاسدة ولا يغرم قيمتهاء وقال أبو يوسف: يجب عليه قيمتها 
يوم القبض» وقال محمد: عليه قيمتها فى آخر يوم كانت رائجة؛ وعليه الفتوى. 

-: م: والفلوس المغصوبة إذا كسدت فإن كانت قائمة رد عينها 
بالاحماعء وإن كانت هالكة فعلى الاختلاف الذى ذكرنا. وفى المنتقى: وإن 
اصطلحا على شيء يدا بيد جاز» هو المختار_ م: وهذه المسألة فى الحاصل فرع 
لمسألة أحرى فى كتاب الغصب أن من غصب من آخر رطبا وهلك عنده أو 
استهلكء ثم انقطع أوان الرطب قال أبو حنيفة: عليه قيمته من الفضة يوم الانقطاع» 
وكثير من المشايخ يفتون بقول محمدء وبه كان يفتى الصدر الكبير برهان الدين 
والصدر الشهيد حسام الدين» وبعض مشايخنا رحمهم الله أفتوا بقول أبى يوسف 
وقوله: أقرب إلى الصواب فى زماننا. 

١١‏ وفى بيوع الأمالى: رجحل استقرض من آخحر شيئا من الكيلى أو 
الوزنى وانقطع عن أيدى الناس قال: يجبر المقرض على التأخير حتى يدرك 
الجديد عند أبى حنيفة. 
آخر شيئا من الفواكه كيلا أو وزنا فلم يقبضه (المستقرض) حتى انقطع: فهذا لايشبه 
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الفلوس إذا كسدت» لأن هذا مما لايوحدء فهنا يجبر صاحبه على تأخيره إلى أن 
يجئ الجديدء إلا أن يتراضيا على قيمته. قال: فهذا مثل رجحل استقرض من رحل 
طعاما فى بلد الطعام فيه رخيص فالتقيا فى بلد الطعام فيه غال فأخذه الطالب بحقه» 
ليس له أن يحبسهء ويؤمر المطلوب بأن يعطيه إياه فى البلد الذى استقرض فيه. 

5 : وفى العتابية: من استقرض فغلت أو رخصت فعليه مثل ماقبض 
ولا ينظر إلى الغلاء أو الرخص» كمن استقرض حنطة فارتفع سعرها وغلا أو رخص. 

م: نوع أخر منه 

7- فى نوادرابن سماعة عن محمد: إذا رحل المقرض إلى بلدة 
أخرى: فإن شاء أجل حتى يؤديه فى الموضع الذى استقرضه» وإن شاء أخحذه بقيمة 
ذلك الموضع هناء وإن أبى المستقرض أن يعطيه القيمة أحبر عليه. 

4- وروى إبراهيم عن محمد: رجل استقرض من آخر طعاما 
بالعراق فأحذه المقرض بمكة قال أبو يوسف: عليه قيمته يوم أقرضهء وقال محمد: 
عليه قيمته بالعراق يوم اختصما وليس عليه أن يرحع معه إلى العراق ويأحذ طعامه. 

48- وفى القدورى: إذا استقرض دراهم جارية والتقيافى بلدة 
لايقدر على الجارية» فإن كانت تنفق فى ذلك البلد فإن شاء صاحب الحق أجله 
قدر المسافة ذاهبا وحائيا ويستوثق منه بكفيل ولا يأحذ بقيمتهاء وإن كان فى بلدة 
لا تنفق وجبت القيمة. وفى الخانية: وكذلك لو باع بالدراهم الجارية شيئاء ثم 
التقيا فى بلدة أحرى لايوجد فيها تلك الدراهم. 


أن يعطى المال بالمدينة» ويأحذه بإفريقية. 

وأخصرج عن ابن عباس وابن الزبير: أنهما كانا لايريان بأسا أن يؤخذ المال بأرض الحجازء 
ويعطى بأرض العراق» ويؤحذ بأرض العراق» ويعطى بأرض الحجاز. مصنف ابن أبى شيبة» البيوع 
والأقضية» فى الرحل يعطى الدراهم بالأرض ويأخذ بغيرها /١١‏ /الابرقم: 47٠0 7١151‏ 71. 
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حم م: وروى بشرعن أبى يوسف: رجل أقرض رجلا طعاما أو 
غصب ماله حمل ومؤنة والتقيا فى بلدة أخرى الطعام فيها أغلى أو أرخص فإن 
أبا حنيفة قال: يستوثق له من المطلوب حتى يوفيه طعاما حيث أقرضه أو غصب» 
قال أبو يوسف: إن تراضيا عليه فحسن» وأيهما طلب القيمة أجبر الآخر عليه وهى 
القيمة فى البلد الذى استقرض أو غصب على حال يوم قضى» والقول فى ذلك 
قول المطلوبء وإن كان الغصب قائما فى يده بعينه أحبرته على أخحذه ولا أحبره 
على القيمة. وفى الخانية: إن كان الغصب قائما فى يده يؤمر بالتسليم إليه إن 
كانت قيمته فى الموضعين سواءء وإن كانت قيمته فى هذا الموضع أكثر أو كانت 
قيمته فى هذا البلد أقلء إن شاء طالبه بقيمته مكان الغصبء وإن شاء يننظر حتى 
يسلم إليه فى مكان الغصبء وإن لم يكن الغصب قائما فى يده وقيمته فى البلد 
الذى التقيا أقل من قيمته فى بلد الغصب كان للمغصوب منه خيار ثلاثة» إن شاء 
أحذ مثله هاهنا إن كان مثلياء وإن شاء قيمته يوم الغصب ببلد الغصبء وإن شاء 
ينتظر ليأحذه ببلد الغصبء وإن كانت قيمته فى هذا المكان أكثر خير الغاصب: إن 
شاء أعطى مثلههء وإن شاء أعطى قيمته فى بلد الغصبء وإن كانت قيمته فى 
الموضعين سواء فللمغصوب منه أن يطالبه بالمثل. وفى الذخيرة: رجل له على 
رحل ألف درهم قرض فصالحه على مائة منها إلى أحل صح الحطهء والمائة حالة» 
إن كان المستقرض جاحد القرض فالمائة إلى الأحل. 

١‏ -: وفى التجريد: ولو استقرض من رجل فدفع إليه ليكيله ففعل 
لم يكن قابضا. وفى الصغرى: استقرض كر حنطة» ثم قضاه فقبض المقرض القرض 
من غير كيل جاز له التصرف من غير كيل» ولو استقرض من آخر عبدا ليقضى دينه 
فقضى دينه بالعبد ضمن المستقرض قيمة العبد. 

-: وفى الفتاوى الخلاصة فى التتصرف فى القرض قبل القبض: 
الصحيح أنه يجوز. وفيها: رجحل استقرض كرى حنطة فجاء بها وقال: إنها عشرة 
أقفزة حنطة» ولم يعرف المستقرض ذلك إلا بقول يسعه أكلها. 


الفتاوى التاتارحانية /01”'-كتاب البيو ع 591 الفصل: 5 ١‏ القروض: مايجوز استقراضه ج:8 


م: نوع آخر 

7 - رجل أقرض رجلا ألف درهم وقبضها المستقرضء ثم إن 
المقرض قنال للمشتقرض: يرف الدراهه التى لى غليك بالدتائيره فإن عين له 
شخصابأن قال: مع فلان» ففعل حاز على المقرض بالإحماع» وإن لم يعين 
شخصاففعل قال أبو حنيفة: لايجوز على المقرض» وقالا: يجوز. ولو قال: بعها 
بحقكء فباعها وقبض الدراهم وهلكت فى يده هلكت من مال الطالب. 

١7776 5‏ :- قال محمد فى الجامع: رجحل استقرض من رجحل كرا من طعام» 
ثم إن المقرض اشترى الكر الذى عليه بمائة درهم جاز الشراء. وفى الكافى: فإن 
تفرقاقبل قبض بدله فسدء فإن نقد بدله فى المجلس صحء بخلاف ما إذا اشترى 
من غير من عليه الدين حيث لايجوز. وهذا بخلاف مالو وجب للمستقرض على 
المقرض كر حنطة» ثم إن كل واحد منهما باع ماله على صاحبه بما لصاحبه عليه 
وإن تفرقا عن المجلس من غير نقد شي»» قالوا: هذا على قول أبى حينفة ومحمد. 
ثم إذا نقد المشترى الماثة فى المجلس» ثم وجد بالكرعيبا لم يرده بالعيب» ولو 
كان المقرض مستهلكا كان الجواب كما قلنا عند الكلء وكذلك الجواب فى 
كل مكيل وموزون غير الدراهم والدنانير والفلوس إذا كان قرضاء وقال فى آخر 
الباب: ولو اشترى ماعليه من الكر القرض بكر مثله جاز إذا كان عيناء وإن كان 
دينا لايصح إلا أن يقبضه فى المجلس لما مر. فإن وجد المستقرض بالقرض عيبا 
لم يرده ولا يرحع بنقصان العيب» بحلاف الوجه الأول. 

م ١7‏ :- وقال فى آخرالباب: إذا اشترى المستقرض يعينه وهو 
مقبوض لم يصح الشراء عندهماء وعلى قياس قول أبى يوسف يصحء ولو اشترى 
المقرض من المستقرض عين ماقبضه عند أبى حنيفة ومحمد يصح؛ وعلى قول 
أبى يوسف لا يصح. 
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5- وفى الخانية: ولو كان عليه كر حنطة لرحلء ثم إنه أقرض 
صاحب الكر كرا من شعيرء ثم تبايعا الكر بالكر حاز ولا يبطل العقد بالافتراق. 
وفيها: رحل اشترى من رجحل كر حنطة بعينهاء ثم قال للبائع: أقرضنى هذا القفيز 
و اخلط به هذا الكر الذى اشتريته منك» ففعل وصب الشراء على القرض» أو 
القرض على الشراء قال أبو يوسف: يصير قابضا بهما جميعاء وهكذا روى عن 
محمد. 

7- رجحل أقر فقال: استقرضت من فلان ألفا زيوفاء أو قال: ألفا 
نبهرحة وأنفقتهاء وادعى المقرض أنها كانت جيادا قال أبو يوسف: القول قول 
المستقرض فى النبهرحة والزيوف إذا وصلء ولا يصدق إذا فصل. 

4ح م: رجل أقرض رحلا مائة درهم على أنها جياد فقبضهاء ثم 
اشتراها المستقرض بعشرة دنانير صحء ثم إذا صح الشراء هنا لو افترقا عن المجلس 
من غير قبض البدل وهو الدنانير يبطل الصرف» وإن قبض الدنانير قبل أن يتفرقا 
فالعقد ماض على الصحة» فإن وجد المستقرض الدراهم القرض زيوفا أو نبهرحة» 
وفى الولوالجية: وقد افترقا أو لم يفترقا- م: لم يردها ولا يرجع بنقصان العيب هنا 
أيضاء بحلاف مسألة شراء الكر الذى له عليه بالدراهم. قال: وليس للمستقرض أن 
يرد على المقرض مثل الدراهم الزيوف ويرجع عليه بالجيادء وهذا قول أبى حنيفة 
ومحمدء وقال أبو يوسف: له ذلك» وهذه المسألة فرع لمسألة أخرى. 

١‏ : إن كان له على آحر مائة درهم جياد فأوفاه المديون زيوفا ولم يعلم 
رب الدين حتى هلكت الدراهم فى يده» أو استهلكهاء ثم علم أ يرجع عليه بالجياد؟ 
وحد المستقرض الدراهم المستقرضة ستوقة» أو رصاصا وباقى المسألة بحالها ردها 
على المقرض» هذا إن لم يتفرقا عن المجلسء وقد نقد الدنانير واستوفى مائة درهم 
العقدء فإن افترقا عن المجلس حتى بطل العققد يرد الدنانير» كذا هذا. 
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٠‏ - ولو كان الدين على المستقرض دنانير وفلوسا فاشتراها 
بدراهم, ثم وجدها زيوفاء أو نبهرحة» أو ستوقة ففى الدنانير الجواب ماذكرنا فى 
الفصل الأولء وكذلك الجواب فى الفلوس إذا كانت زيوفا أو نبهرحة» أما إذا 
وحد الفلوس ستوقة وقد تفرقا بعد قبض الدراهم كان العقد جائزاء فإن حصل 
الافتراق عن عين بدين» ولكن فى غير عقد الصرف فلا يوجب الفساد. وفى الكبرى: 
ولو أقرض على أن يكفل له فلان حاز مطلقاء ولو باع على أن يكفل فلان لم يجز 
إلا أن يكون الفلان حاضرا وكفل. وفى الجامع الصغير العتابى: استقرض من رحل 
كرامن حنطة وأمره أن يزرعه فى أرض المستقرض فقد صح القرض» وصار 
المستقرض قابضا بإيصاله إلى ملكه. 

0١‏ وفى الخانية: رجحل استقرض من رجحل دراهم فأتاه المقرض 
بالدراهم فقال المستقرض: ألقها فى الماء فألقاها؟ قال محمد: لاشيء على 
المستقرض» وفى الصغرى: إذا قال لآخر: أقرضنى عشرة أقفزة حنطة» فأقرضه 
واستأجر من يحمله فأجرة الحمال على المستقرض» و كذا لو قال المستقرض: 
استأحرلى من يحمله» ففعل فعلى المستقرض الأجرة» إلا أن يبين أنه يرحع به 
على المقرض» قال أستاذنا: وإن لم يكن سلمها إليه وقد قال المستقرض: 
استأحر فلاناء فالجواب كذلك. 

05- وفى الخانية: رجحل أقرض صبيا أو معتوها فاستهلكه الصبى أو 
عبدا محجورافاستهلكه لايؤاحذ به قبل العتق عندهماء وهذا والوديعة سواء. 
وفيها: رحل قال لغيره: استقرض لى من فلان عشرة دراهم» فاستقرض المأمور 
وقبض وقال: دفعتها إلى الآمر» وححد الآمرذلككء فإن المال يكون على المأمور. 

- ولو بعث رجحل بكتاب مع رسول إلى أجل أن ابعث إلى كذا 
درهما قرضالك علىء» فبعث مع الذى أوصل الكتاب: روى أبو سليمان عن 
أبى يوسف أنه لم ذلك من مال الآمر حتى يصل إليه. ولو أرسل رحل وقال: 
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ابعث إلى عشرة دراهم قرضاء فقال: نعم» وبعث بها مع رسوله: كان الآمر ضامنا 
لها إذا أقرأن رسوله قبضها. 

-:١”371‏ وإن قال الوكيل للمقرض على وجه الرسالة: إن فلانا يتقول لك: 
أقرضنى كذا درهماء كان القرض للموكل» وإن لم يقل الوكيل ذلك فاستقرض كان 
القرض على الوكيل. وإذا قال المستقرض: وحدت القرض زيوفا أو نبهرحة» وكان 
ذلك بعد مااستهلكها لايرحع على المقرض بشيء ولكنه يرد مثلها. 

- وفى النسفية: وسئل عمن أقرض آخر دراهم فاحتال حتى يزيد 
على ذلك درهما على وجه يحل له فاشترى من المستقرض شيئا معينا بعشرة 
دراهم,ء ثم باعه منه بثلاثين درهما هل يجوز هذا البيع؟ وهل يلزمه هذا الثمن؟ قال: 
لا؛ لأنه بيع المبيع قبل القبض وهو منهى عنه وكان فاسداء ولو قبضه على هذا 
وذهب به وأتلفه لم يكن ذلك فسخا للبيع ولا إقالة له واللّه أعلم. 
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الفصل الخامس والعشرون فى الاستصناع 

65 -- يجب أن يعلم بأن الاستصناع جائز فى كل ما جحرى التعامل فيه 
كالقانسوة والخف والأوانى المتخذة من الصفر والنحاس وما أشبه ذلك استحساناء 
ولا يجوز فيما لم يجزالتعامل فيه كالثياب وما أشبههاء والقياس أن لايجوز 
الاستصناع أصلا وبه أحذ زفر والشافعى. وفى السغناقى: ذكر صدر الإسلام صورته 
فى الجامع الصغير: أن يجي إنسان إلى آخر فيقول له: احرز لى حفا صفته كذاء وقدره 
كذا بكذا درهماء ويسلم له جميع الدراهم أولا يسلم أو يسلم بعضهء وفى الوافى: 
صح السلم والاستصناع فى نحو خف وقمقمة وطست. وفى الكافى: إن استصنع 
فى شيء من ذلك بغير أجل صح استحسانا. 

7- ثم الاستصناع فيما بين الناس فيه تعامل إذا جاز فيه استحسانا 
فإنما يجوز معاقدة لامواعدة بدليل أن محمدا ذكر فى القياس والاستحسانء» ولو 
كان مواعدة لجاز قياسا واستحساناء والدليل عليه أنه فصل بين ما للناس فيه تعامل 
وبين ما لاتعامل للناس فيهء ولو كان مواعدة لجاز فى الكل والدليل عليه أن محمدا 
قال فى الكتاب: إذا فرغ الصانع من العمل وأتى به كان المستصنع بالخيارء لأنه 
شترى مالميره؛ فقد سماه ”شراء“ وكذلك قال: لو قبض الآخر فإنه يملكه؛ ولو 
كان مواعدة لامعاقدة لكان لايصير ملكا له» فدل على أنه ينعقد معاقدة لامواعدة» 
وفى السغناقى: والأصح أنه ينعقد معاقدة. 

م م: ثم كيف ينعقد معاقدة؟ يقول: يتعاقد إجارة ابتداء ويصير 
بيعا انتهاء متى سلم قبل التسليم بساعة» بدليل أنهم قالوا: بأن الصانع إذا مات قبل 
تسليم العمل بطل الاستصناع فلا استوفى المصنوع من تركته» ولو انعد بيعا ابتداء 


الله عليه وسلم خخاتما فقال: إنا قد اصطنعنا خاتما ونقشنا فيه نقشا فلاينقش أحد عليه. مسند أحمد 


4:04 0 يرقم 17> الستن الكبرى للنسائق 8/ ”45 يرقم:‎ ١ ١# 
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وانتهاء لكان لايبطل بموته كما فى بيع العين والسلم. وقال محمد: إذا أتى به 
الصانع كان المستصنع بالخيار. 

8- وروى أبو يوسف عن أبى حنيفة: الصانع لايجبر على العمل 
بل يتخير إن شاء فعل» وإن شاء لم يفعل. وإذا أتى الصانع بالمصنوع لايجبر 
المستصنع على القبول بل هو بالخيار إن شاء قبل» وإن شاء لم يقبل» وذكر 
الكرخى فى كتابه أن هذا العقد ليس بلازم ولم ينسب هذا القول إلى أحدء وقال 
أبو يوسف أولا: يجبر المستصنع دون الصانع» وهو رواية عن أصحابناء ثم رجع 
عن هذا وقال: لاخيار لواحد منهما بل يجبر الصانع على العمل ويجبر المستصنع 
على القبول» وفى الكافى: والصحيح أن للمستصنع الخيار. 

م: ولا يجبر المستصنع على إعطاء الدراهم» وإن شرط تعجيله؛ 
هذا إذالم يضرب لذلك أجلاء وأما إذا ضرب لذلك أحلا قال أبو حنيفة: يصير 
سلما ولا يبقى استصناعا حتى يجب تعجيل رأس المال فى المجلسء» وفى الخانية: 
حتى يشترط فيه شرائط السلم من بيان مكان الإيفاء ونحوه»ء ومتى أتى بالمصنوع 
على الوصف الذى وصفه لايكون له خيار الرؤية» وقال أبو يوسف ومحمد: بأنه 
لابصير سلما بل يبقى استضناعا. 

-<70١‏ وحكى عن الفقيه أبى حعفر أنه قال: إن كان ذكر المدة من 
قبل المستصنع فهو للاستعجال ولا يصير سلما فى قولهم, وإن ذكر مدة يتمكن فيها 
من الفراغ عن العمل فهو استصناع» وإن كان أكثر من ذلك فهو سلم. وفى الصغرى: 
إذا كان ضرب المدة على وجه الامتهال بأن قال: على أن تفرغ غدا أو بعد غده 
لايصير سلما فى قولهم. 

5 م: وهذا فى استصناع فيما فيه تعامل للناس» فأما مالا تعامل 
للناس فيه كالاستصناع فى الثياب» فإنه ينقلب سلما بضرب الأجل بالإجماع» 
وفى الكافى: حتى يشترط قبض رأس المال ومكان الإيفاء والوصف ولا يكون فيه 
خيار الرؤية» وفى الخانية: وقال بعضهم على الخلاف أيضاء وقال بعضهم: ينقلب 
سلما جائزا عند الكل إذا استجمع شرائط السلم. وفيها: وإذا عمله الصانع فقبل أن 
يراه المستصنع باعه من غيره صح- واللّه أعلم. 
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الفصل السادس والعشرون فى البيوعات المكروهة 
والأرباح الفاسدة وما جاء فيها من الرخصة 


[العرية ] 

-:١ 7‏ قال مشايخخنا: العرية التى فيها الرخصة ليس تفسيرها عندنا أن 
يشترى الثمار على رؤس النخيل بثمار مجذوذة كيلا أو مجازفة» فإن ذلك لايجوز 
عندناء وإنما تفسيرها أن يهب الرجل ثمرة نخيله من بستانه لرجل» ثم يشق على 
المعرى دخول المعرى له فى بستانه كل يوم يكون أهله فى البستان ولا يرضى من 
نفسه حلف الوعد والرحوع فى الهبة فيعطيه مكان ذلك تمرا مجذوذا بالخرص 
يعنى بالحرز والظن» ليدفع ضرره عن نفسه ولا يكون مخالفا للوعدء وهذا حائز. 

بيع العينة 

5 0777 1:- اختلف المشايخ فى تفسيرء العينة التى ورد النهى عنها فى قوله 


3-7 نقل البخارى تعلقيا: وقال يزيد عن سفيان بن حسين: العرايا نخل كانت 
توهب للمساكين فلايستطيعون أن ينتظروا بها رخص لهم أن يبيعوها بما شاؤًا من التمر. صحيح 
البخارى» بيو ع» باب تفسير العرايا /١‏ 25907 رقم: الباب: 4 /. 

وهكذا أخمرج البيهقى فى سننه عن أبى إسحاق فانظر: السنن الكبرى» البيوع» باب تفسير 
العرايا // ١15‏ برقم: 5 .08٠١‏ 

وأخمرج الطبرانى فى الكبرى عن جابر قال: نهى رسول الله صلى اللّه عليه وسلم عن بيع 
الرطب بالتمر والعنب بالزبيب ورحص فى العراياء والعرايا يجي الأعرابى إلى ابن عم له» أو رحل من 
أهل بينه فيأمر له بالنخلة أو النخلتين ولم تبلغ وهو يريد الخروج فلا بأس أن يبيعها بالتمر. المعجم 
الكبير للطبرانى ؟/ ١801‏ برقم: /117/4. 

وأخمرج الطحاوى عن ابن عمر أن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم نهى البائع والمبتاع عن 
المزابنة قال: وقال زيد بن ثابت رغمص فى العرايا فى النخلة والنخلتين» توهبان للرجل فيبيعهما 
بخرصهما تمراء شرح معانى الآثار للطحاوى ”599/7 برقم: 49١‏ 5. 

-:١ 573175‏ قوله عليه السلام: ات أخحرحه أبوداؤد وأحمد بتغير 
وزيادة فانظر: عن ابن عمر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:-> 


الفتاوى التاتارحانية 7١7‏ -كتاب البيو عه 507 الفصل:1 7 البيوعات المكروهة والأرباح ج:9 
عليه الصلاة والسلام ”إذا تبايعتم بالعين واتبعتم أذناب البقر والإبل البهم ظهر عليكم 
عد وك“ قال بعضهم: تفسيرها أن يأتى الرحل المحتاج إلى آخر ليستقرضه عشرة 
دراهم ولا يرغب المقرض فى الإقراض طمعا فى الفضل الذى لايناله بالقرض فيقول: 
ليس يتبسر على الإقراض إذ لايحصل فى ربح» ولكن أبيعك هذا الثوب إن شئت 
بالسى عشردرهما وقيمته فى السوق عشرة لتبيعه فى السوق بعشرة» فيرضى به 
المستقرض منه باثنى عشرء ثم يبيعه المشترى فى السوق بعشرة فيحصل للمستقرض 
قرض عشرة» سمى هذا العقد بالعينة؛ لأنه أعرض عن الدين إلى بيع العين؛ وقال 
بعضهم: تفسيرها: أن يدخلا بينهما ثالثا فيبيع المقرض ثوبه من المستقرض باثنى 
عشر درهما ويسلمه إليه» ثم يبيع المستقرض الثوب من الثالث الذى أدخحلاه بينهما 
بعشرة ويسلم الثوب إليه» ويأحذ منه العشرة؛ وقال بعضهم: إن الثالث يبيع الثوب من 
صاحب القوب وهو المقرض بعشرة ويسلم الثوب إليه ويأخذ منه الععشرة ويدفعها 
إلى طالب القرض فيحصل لطالب القرض عشرة دراهم ويحصل لصاحب الثوب 
عليه اثناعشر درهما؛ وهذا حيلة من حيل الرباء وإن كان محمد بن سلمة البلخى 
يقول لتجار بلخ: إن العينة التى حاء ت فى الحديث خير من بياعاتكم. 


- وفى الهداية: ونهى رسول اللّه صلى اللّهِ عليه وسلم عن النجش, 


-> إذا تبايعتم بالعينة وأحذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط اللّه عليكم 
ذلالا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم. سنن أبى داؤد» البيوع؛ باب فى النهى عن العينة ؟/ 43 
برقم: 4707 8 مسند أحمد 7/8/7 برقم: © 4/05 . 

قول المصنف: ”قال بعضهم تفسيرها الخ“ أحرج ابن أبى شيبة فى مصفنه عن ابن عون قال: 
ذكروا عند محمد العينة فقال: نبئت أن ابن عباس كان يقول: درهم بدرهم وبينهما حريرة. مصنف 
ابن أبى شيبة» البيوع والأقضية» من كره العينة 517/١٠١‏ برقم: 70811. 

١‏ :- قول المصنف: ”ونهى النبى صلى اللّه عليه وسلم عن النجش الخ“ هذا 
الحديث أخرجه البخارى فى صحيحه عن ابن عمر 7/0/١‏ برقم: 96 .7٠0‏ وأخرحه مسلم أيضا 
عن ابن عمر هكذا 7" برقم: .1١51١5‏ 
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وهو أن يزيد فى ثمن الشراء ليرغب غيره» وفى الخخانية: وإن كان الذى استامه 
يطلب الشراء بأقل من قيمته فلا بأس لغيره أن يزيد فى ثمنه حتى يرغب المشترى 
فى الزيادة إلى تمام قيمته» وهو مأجور فى ذلك. 
بيع الحاضر للبادى 
615-ح- م: وعن بيع الحاضر للبادىء وهذا إذا كان أهل البلدة فى 
قحط وعوزة وهو لايبيع من أهل البلد طعما فى الثمن الغالى لما فيه من الإضرار بهم؛ 
أما إذا لم يكن كذلك فلا بأس به لانعدام الضرر؛ وفى الزاد: وبيع الحاضر للبادى 
وهو أن يتوكل من هو من أهل المصر ممن هو حارج المصر بغالية البيع. م: ويكره 
البيع عند أذان الجمعة. 
الاستيام 
7 - ويكره الاستيام على سوم غيره» وفى شرح الطحاوى: صورته: 


5- أخرج البخارى فى صحيحه عن أبى هريرة قال: نهى النبى صلى اللّه 
عليه وسلم عن التلقى وأن يبيع حاضر لباد. صحيح البخارى» البيوع» باب النهى عن تلقى 
الركبان 15/1 برقم 15 

والسوهه نات ف لاتجيد عو ابر فال #البرسول اللدغبان عليه رسلم لايم 
حاضر لباد؛ دعو الناس يرزق الله بعضهم من بعض. صحيح مسلم, البيوع» باب تحريم بيع الحاضر 
للبادى ؟/ 5 برقم: .١81751‏ 

قول المصنف: اويكودا عد اذاف سيد" 2ن اامضوطى فر ابر مرةوو عن ابر عبان 
قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حرمت التجارة يوم الجمعة مابين الأذان الأول إلى 
الأفانة اتن اتطراق لابياب راد الله يسول ا أببا التي تدر (داتردى السلو يوه المحيعة 
فاسعوا إلى ذكر اللّه وذروا البيع. الدر المنثور» تفسير سورة الجمعة 5/ 875. 

7 :- أخخرج مسلم فى صحيحه عن أبى هريرة أن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم نهى أن 
يستام الرجل على سوم أخيه. صحيح مسلم, البيوع» باب تحريم بيع الرجل على بيع أحيه ؟/ ٠"‏ برقم: .١ 51١85‏ 

وأحرج الترمذى هذا الحديث بلفظ: لايسوم الرحل على سوم أحيه. سنن الترمذى» البيوع» 
باب ماجاء فى النهى عن البيع على بيع أيه /١‏ 47 7 تحت رقم: .١51١‏ 
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أن يسام الرحلان على السلعة والمشترى والبائع رضيا بذلك ولم يعقدا عقد البيع 
حتى دحل آخر على سومه واشتراه منه» فإنه يجوز فى الحكم ولكنه يكره. وهذا 
إذا جنح قلب البائع إلى البيع من الأول بما طلب منه من الثمن » فأما إذا لم يجنح 
قلبه إليه ولم يرض بذلك فلا بأس بالثانى أن يشتريه. 


بيع الوفاء 

- وفى فتاوى النسفى: أن البيع الذى تعارفه أهل سمرقند وسموه 
ببيع الوفاء تحرزا عن الربا فى الحقيقة رهن» والمبيع فى يد المشترى كالرهن فى يد 
المرتهن لايملكه ولا يحل له الانتفاع به إلا بإذن الراهن» وهو ضامن لما أكل من 
ثمره واستهلك من عينههء والدين ساقط بهلاكه فى يده إذا كان فيه وفاء بالدين» 
وللبائع استرداده إذا قضى الدين إذ لا فرق عندنا بينه وبين الرهن فى حق حكم من 
الأحكامء وعليه فتوى السيد الإمام أبى شجاع بسمرقند وفتوى القاضى الإمام 
أبى على السغدى ببخارى» وكثير من الأئمة على هذاء وفى الخخانية: والصحيح أن 
العقد الذى جرى بينهما إن كان بلفظ البيع لايكون رهناء ثم ينظر: إن ذكر شرط 
الفسخ فى البيع فسد البيع» وإن لم يذكر ذلك فى البيع وتلفظا بلفظة البيع بشرط 
الوفاء أو تلفظا بالبيع الجائز لم يفسد البيع؛ وعندهما هذا البيع عبارة عن بيع غير لازم» 
وإن ذكر البيع من غير شرطهء ثم ذكر الشرط بينهما على وجه المواعدة جاز البيع 
ويلزم الوفاء بالوعد. وفى الظهيرية: بيع الوفاء أن يقول البائع للمشترى: بعت هذا 
بمالك علي على أنى متى قضيت الدين فهو لى فهو فى الحقيقة رهن والمبيع فى يد 
المشترى كالرهن فى يد المرتهن. وفى العتابية: بيع الوفاء وبيع المعاملة واحدء وإنه 
فاسد يفيد الملك عند القبض كسائر البيوعات الفاسدة» وللبائع استرداده إذا قضى 
هذا بيعا صحيحا فى حق المشترى حتى يحل الانتفاع بالمشترى كما يحل بسائر 
الأملاك ولا ضمان عايه» ويجعل رهنا فى حق البائع حتى يؤمن المشترى من يبعه» 
ولا يورث عنه» وإذا جاء البائع بالمال يؤمر المشترى بأخذه من يومه ويرد. 
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-:١648‏ وفى النسفية: سئل عمن باع نصف كرم من آخخر بيع الوفاء 
ورج فى عصر الصيف إلى كرمه بأهله وثقله ورج هذا المشترى أيضا بأهله 
وولده وأدركت الغلات» فأحذ البائع نصفها والمشترى نصفها فما حمل من 
الغلات هل له أم لا؟ فقال: إن أحذه المشترى جبرا بغير رضا البائع كان للبائع أن 
يطالبه بما حمل منهء وإن أعطاه البائع ذلك وأحذها المشترى بإذن البائع ورضاه 
لم يكن له أن يطالبه بها فيكون ذلك هبة منه وعطية» وقال: لابد من التفصيل فى 
هذا الفصلء فإن كان صاحب الكرم هو الذى دعاه إلى الكرم فيحل الأخذ برضاه 
أو غير رضاهء فأما إذا اشترى الكل وقبضه وأحذ غلاته فالأخذ بغير رضا البائع وهو 
فى الحقيقة رهن» وليس للمرتهن أكل غلة الرهن» فأما إذا أكلها ضمنها فأفتينا 
بالضمان على الاتفاق. 

© :- وسثل عمن باع داره من آخحر بثمن معلوم بيع الوفاء وتقابضاء 
ثم استأحرها من المشترى مع شرائط صحة الإحارة وقبضها ومضت المدة هل 
تلزمه الأحرة؟ قال: لا. وسئل عمن باع كرمه من آخر بيع الوفاء وتقابضاء ثم باعه 
المشترى من آخر بيعا باتا وسلم وغاب هل للبائع أن يخاصم المشترى الثانى 
ويسترد منه الكرم؟ فقال: نعم؛ قيل: أليس له حق حبسه وإمساكه للمشترى الأول» 
لأنه مرتهن وللمرتهن حق الحبس وليس للراهن استرداده منه؟ قال: نعم حق 
الحبس للمرتهن ولكن هذا فى يد المشترى الثانى بغير حق والبائع الأول مالك له 
فله أن يسترد ملكه ممن قبض بغير حقء ثم للمرتهن أن يأخذ منه إذا حضر 
المشترى المرتهن ويحبسهه فأما مادام غائبا فللمالك أن يسترد من المشترى 
المرتهن؛ قال: وكذلك إذا مات البائع الأول والمشترى الأول والمشترى الثانى» 
ولكل واحد منهم ورثة فلورثئة المالك أن يستخلصه من أيدى روثة المشترى 
الشانى» ولورثة المشترى الثانى أن يرجعوا بما أدى مورثهم من الثمن الأول» ولهم 
أن يستردوه ويحبسوه بدين مورثهم إلى أن يقضوا الدين. 

77١‏ - م: وفى فتاوى أبى الفضل: سئل عن كرم بين رجحل وامرأة 
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باعت المرأة نصيبها من الرحل واشترطت أنها متى جاء ت بالثمن رد عليها نصيبهاء 
ثم باع الرحل نصيبه هل للمرأة فيه شفعة؟ قال: إن كان البيع معاملة ففيه الشفعة 
للمرأةء سواء كان نصيبها من الكرم فى يدها أو فى يد الرحل؛ وبعض مشايخ 
سمرقند قالوا: إذا لم يكن الوفاء مشروطا فى البيع يجعل هذا بيعا صحيحا فى حق 
المشترى حتى يحل لهالانتفاع بالمشترى كما يحل الانتفاع بسائر أملاكه» 
ويجعل رهنا فى حق البائع حتى لايتمكن المشترى بيعه» وإذا مات لايورث عنه» 
وإذا حاء البائع بالمال يؤمر المشترى بأحذ المال ورد المبيع عليه ويجوز أن 
يكون للعقد الواحد حكمان. 

5- وسمل أبو القاسم عمن يحتاج إلى شراء الأشياء ويخحاف 
الوقوع فى الحرام هل يجب عليه أن يسأل كل واحد يريد الشراء عنه عن حال 
مايريد شراءه؟ قال: الأشياء على الظاهر الذى جرت العادة عليه حتى تجيء 
العوارضء فإذا كان بلدا الغالب عليه الحلال فى الأسواق لايجب السؤالء وإذا 
كان بلدا قد غلب الحرام على أهله فالسؤال عنه حسن. 

-:١ "7‏ وسكل ابن مقاتل عن بيع الزنار لأهل الذمة؟ قال: لا بأس به. 
ويكره بيع المكعب المفضض من الرحال إذا علم أنه يشتريه ليلبسه. وسئل الفقيه 
أبو بكر عمن يريد بيع العبد الأمرد من فاسق يعلم أنه يعصى اللّه به؟ قال: يكره؛ لأنه 
إعانة على المعصية. 

١5‏ - وسمل أبو القاسم عمن يبيع ويشترى فى الطريق؟ قال: إن 


-:١ 7377 5‏ أحرج الطبرانى فى الكبير عن حرب بن وحشى عن أبيه عن جده أن النبى صلى 
الله عليه وسلم قال: لعلكم ستفتحون بعدى مدائن عظاما وتتخذون فى أسواقها مجالسء فإذا كان ذلك 
فردوا السلام وغضوا من أبصاركم واهدوا الأعمى وأعينوا المظلوم ١8/77‏ برقم: /51. 

وأخمرج أيضا عن أبى شريح بن عمرو الخزاعى قال قال رسول الله صلى اللّه عليه وسلم: 
إياكم والجلوس على الصعدات» فمن جلس منكم الصعد فليعطها حقهاء قلنا يارسول اللّه وما 
حقها؟ قال: غض البصر ورد التحية والأمر بالمعروف والنهى عن المنكر. المعجم الكبير للطبرانى 


برقم: 4/8 . 
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كان الطريق واسعا لايكون فى قعوده ضرر بالناس فلا بأس به» وعن أبى عبداللّه 
القلانسى أنه قال: لانرى بالشراء بأساء وإن كان بالناس ضرر فى قعوده؛ 
والصحيح هو الأول» وبعض مشايخخنا قالوا: لايجوز له القعود على الطريق» وإن 
لم يكن بالناس فى قعوده ضرر [و] يصير بالقعود على الطريق فاسقا؛ وفى العتابية: 
والمختار أنه لايشترى منه» رجحل اشترى شيئا بعشرة دراهم صغار فدفع إليه 
العشرة وبعضها كبار وهو لايعلم؛ لايحل للبائع أن يأخذه ويصرفه إلى حوائجهء 
وشحل بعص مساق بلح عن رفع طبن ارول ؟ قال يعضنى بعد اذ الج يتف يه 
الأكل؛ لأنه يضر ويقتل. 

ه 1 : رجحل له سلعة معيبة يريد بيعها ينبغى أن يبين كيلا يقع المشترى 
فى الغرورء وقال بعض مشايخنا: لو لم يبين وباع صار فاسقا مردود الشهادة؛ ولا 
نأحذ به إذا باع العصير ممن يتخذ حمرا فلا بأس به» وهذا قول أبى حنيفة» وعلى 
قول أبى يوسف ومحمد يكرهء وأجمعوا على أنه إذا باع العنب أو الكرم ممن يتخذه 
حمرا لابأس به ولا بأس ببيع السرقين» ويكره بيع العذرة- يريد به الخالصة» فإن 
كانت مخلوطة بالتراب فلا بأس ببيعه عندنا. 


١ ©‏ :- أعرج ابن ماجة فى سننه عن عقبة بن عامر قال: سمعت رسول اللّه صلى 
اللمعتلعة و شلعم يفول السيله أو المنملم ,كيل المدن ياه فل اسوتينيا نه عيب إلا يقال 
سنن ابن ماجة» تجارات» باب من باع عيبا فليبينه ؟/ ١57‏ برقم: 45 77. 

قول المصنف: ”وإذا باع العصر الخ“ أحرج عبد الرزاق فى مصنفه عن معمر قال: سألت 
الزهرى عن رجل باع عنبه ممن يعصره -حمرا قال: لابأس به. مصنف عبد الرزاق» اشربة باب العصر 
بيعه وشربه 7١/9‏ برقم: 5 .١595‏ 

وأخعرج ابن أبى شيبة فى مصفنه عن عطاء فى الرحل يبيع العصر ممّن يجعله نحمراء قال: 
أحب إلى أن أبيعه من غير من يجعله خمراء وإِن باعه فلا بأس. مصنف ابن أبى شبية» البيوع 
والأقضية» فى بيع العصر "557/١١‏ برقم: 7751/7. 
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5- قال محمد فى الجامع الصغير: عن أبى حنيفة فى رحل 
اشترى من آخر جارية شراء فاسدا بألف درهم وتقابضاء ثم تصرف كل واحد فيما 
صارله يعنى المشترى فى الجارية والبائع فى الدراهم» طاب للبائع ماربح فى 
الجارية» وهذا قول أبى حنيفة ومحمد. 

17 :- يجب أن يعلم أن الخبث نوعان: حبث بعدم الملك ظاهراء 
وحبث فى الملك بفساد سبيه؛ والمال نوعان: نوع يتعين بالتعيين كالعروض» 
ونوع لايتعين بالتعيين كالأثمان؛ فإن كان الخبث بعدم الملك يعمل فى النوعين 
جميعا فى العروض والأثمان حيث لايطيب له الربح سواء كان المغصوب عرضا 
أو ثمناء وإن كان الخبث فى محل مملوك له بفساد سببه يعمل فى العروض حتى 
لايطيب له ماربح فى العروضء ولا يعمل فى النقود حتى يطيب ماربح فيها عند 
فساد السبب» هذا هو طريق المشايخ فى تخريج المسألة» وطريق بعضهم: أن العقد 
لايتعلق بالدراهم المملوكة بالعقدة الفاسدة» إنما يتعلق بمثلها دينا فى الذمة» 
وطريق بعضهم: أن الفساد ساقط الاعتبار حكما فى حق الدراهم والدنانير. 

- وذكر محمد فى إجارات الجامع الكبير حكم الدراهم 
المملوكة بعقد فاسد فى طيبة الربح على نحو ماذكرنا فى الجامع الصغير» وذكر 
بعض المشايخ فى شرح الجامع الكبير أن هذا الجواب إنما يستقيم على الرواية 
بأن الدراهم والدنانير متى ملكت ببيع فاسد ينقطع حق الملك عن دين الدراهم 
والدنانير» أما على الرواية التى نقول بأن حق الملك لاينقطع عن عينها وللمالك أن 
يأحذ عينها يجب أن لايطيب الربح. 

8 - وذكر فى إجارات الجامع أن من استقرض من آخر ألفا على 
أن يعطى المقرض كل شهر عشرة دراهم وقبض الألف وربح فيهاء طاب له الربح. 
قال الآحر: لى عليك ألف درهم فاقضهاء فقضاها وتصرف القابض فيها وربح» ثم 
تصادقا على أنه لم يكن عليه دين يطيب له الربح. 
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- وفى نوادر هشام قال: سألت محمدا عن رحل باع من آخر 
حنطة» ثم إن البائع باعها من آخر فقبضها المشترى الثانى واستهلكها فالمشترى 
الأول بالخيار إن شاء فسخ البيع» وإن شاء أحذ الباقى بمثلهاء فإن أحذه بمثلها 
فباعه بأكثر من رأس المال؟ قال: طاب له الفضل؛ قلت: إن أبا يوسف يقول: 
يتصدق بالفضل فأبى محمد أن يقبل ذلك وقال: إنما يتصدق بالفضل إذا أحذ 
قيمة دراهم. قال أبو يوسف: رجحل اشترى عبدا وقبضه ومات عنده» فأقام رحل 
بينة أنه اشتراه قبله؟ قال: له أن يضمنه قيمته ويتصدق بفضل القيمة على الثمن. 
وفى النوازل: ولو أن رجلا اشترى شيئا فاستزاده شيئا بعد الشراء فهو جائز» وروى 
عن ابن عمر رضى اللّه عنهما أنه كره ذلك» وروى عن على بن أبى طالب رضى 
اللّهِ عنه أنه أحاز ذلك وهو يقول: هو عظيم البركة. 

-<5١‏ وفى نوادرابن سماعة عن أبى يوسف: رجل أمر رجلا أن 
يشترى له متاعا بألف درهم فاشتراه بنقد البلد فأعطاه الآمر صحاحا ونقد 
المشترى فى ثمن المتاع غلة هل يطيب له الفضل؟ فإن أعلم الآمر بذلك وحلله منه 
فهو طيب له» وإن لم يعلم فإن فى نفسى مافيهاء ولم يجب بشيء. 

١5‏ - وفى المنتقى: رجحل غصب من رجحل عبدا وباعه بعبد» ثم باع 
العبد الثانى بالعرض»ء ثم باع العرض بدراهم فعلى قول أبى حنيفة: يتصدق بالفضل 


-:١‏ قول المصنف: ”وفى النوازل الخ“ أثر ابن عمر أخرجه عبد الرزاق فى 
مصنفه عن جابر قال: من رأى ابن عمر يقول لخادمه: إذا ابتعت لحما بدرهم فلا تستزد وشيئا 
برقم: 4708 .١‏ 

وأرعلى أحرجه عبد الرزاق أيضا عن يونس بن أبى إسحاق عن رحل قال: مر على بجارية 
تشترى لحمامن قصاب وهى تقول: زدنى فال على» زدها فإنه أبرك للبيع» مصنف عبد الرزاق» 
البيوع» باب هل يستوضع أو يستزيد بعد مايجب البيع 48/ "١‏ برقم: .١ 417١9‏ 

وأثر على أخرحه ابن أبى شيبة فى مصنفه من طريق بهدل أبى الوضاح الشيبانى عن 
رجحل عن على فانظر: مصنف ابن أبى شيبة» البيو ع والأقضية» فى الرحل يشترى الشيء فيستزيد 
ال اا 
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عما ضمن من قيمته العبد الغصبء وكذلك لو غصب ألف درهم واشترى بها عبدا 
فباعه بألفين» ثم اشترى بها عبدا فباعه بألفين» ثم اشترى بألفين عرضا وباعه بأكثر 
من ذلك؛ وقال أبو يوسف فى المسألتين جميعا: يطيب له الفضل. 

١743‏ :- ولو اشترى أمة شراء فاسدا وباعها بأمة فإنه يحل له وطء هذه 
الأمة الثانية» ولم يكن يحل له وطء الأولى. قال ابن سماعة: وروى أصحابنا أنه 
قال يعنى أبا يوسف: لو باع هذه الأمة الثانية يتصدق بما زاد على قيمة الأمة 
الأولى التى ضمن قيمتهاء ويوافق أبا حنيفة فى البيع الفاسد فإنه يقول: لو باع 
المبيعة بيعا فاسدا بعرض» ثم باع ذلك العرض بفضل عما ضمن من قيمة البيع 
الفاسد إنه يتتصدق بالفضل؛ وجعل البيع الفاسد أشد من الغصب فى هذا. 

١375‏ :- هشام عن محمد فى رجحل اشترى دحاجة ببيض بغير عينها فلم 
يقبض الدجاحة حتى باضت خخحمسين بيضة» فإن البيض التى هى ثمن تقسم على 
الدحاجة وعلى خمسين بيضة» فما أصاب الدجاجة أخذهاء وما أصاب البيضات 
الحسين أعذ حصضة مارضيتة البيض» ويتضدق يبقية البيطن» الوا ترم سين 
بعينها فهو حائز كله» و كذلك لو اشترى نخلة بمد من رطب بغير عينها فلم يقبض 
النخلة حتى حملت رطباء فإن اشتراها بثمن بعينه فهو جائز. 

ه 1 : وفى الخانية: رحل اشترى من رجحل دجاجة تساوى عشر 
بيضات بخحمس بيضات بعينها فإن المشترى يدفع الثمن ويأحذ الدحاحة مع 
البيضات الحادثة ولا يتصدق بشيء» وإن كان المشترى اث شترى الدجاجة بخمس 
بيضات بغير عينها فإن المشترى يتصدقء فإن كان البائع استهلك البيضات 
الحادثة فإن المشترى يأخذ الدحاجة بثلاث بيضات وثلث بيضة» فإن كانت قيمة 
الدحاجة عشر بيضات يقسم الثمن على الدحاجة والبيضات المستهلكة أثلاثا 
فيكون ثلثا الثمن وذلك ثلاث بيضات» وثلث بيضات ثمن الدجاجة والباقى ثمن 
البيضات فتسقط حصة البيضات من الثمن» ولا فرق فى هذا بينما إذا كان ثمن 
الدحاحة حمس بيضات بعينها أو بغير عينها. 
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5 - وفى اليتيمة: سألت أبا حامد عن رحل اشترى دراهم موزونة 
فوجدها أكثر من وزنها؟ فقال: يعد الزيادة ويدفعها إلى البائع والباقى حلال له. 
ولو كان المبيع من ذوات القيم مثل السخاب التى تباع عددا فوحدها أزيد فقال: 
لايكون بيعا حتى يدفع إليه الزيادة ويشترى منه الباقى» إلا أن تكون تلك الزيادة 
يسيرة بحيث لاتجرى الظنة فيكون حينئذ مغرورا. 

7- وسئل على بن أحمد ويوسف بن محمد عن رجل من أهل 
السوق يبيع جورقة بسعر معلوم, ثم ذهب إلى حاجة له فقال لواحد من عرض 
الناس» إحلس وبع من الجورقة» فباع بغبن فاحش مثلا ما كان يبيعه المالك بعشرة 
باعه بخمسةهل يجوزأم يتقيد بدلالة الحال؟ فقالا: عند أبى حنيفة يجوز 
وعندهما لايجوز إلا أن يبيع بثمن المثل» والفتوى على قولهما. 

4 م: بشر عن أبى يوسف: لو باع درهما من نصرانى بدرهمين» 
ثم أسلم قال: إن عرف صاحبه فليرد عليه الفضلء وإن لم يعرف يتصدق به. 

١48‏ 3: وفى نوادر ابن سماعة: رجحل اشترى أمة بيعا فاسدا وقبضها 
وباعها وقضى القاضى عليه بالقيمة للبائع الأولء وأداها إليه أو أبرأه البائع الأول 
من الثمن وفى الثمن الثانى فضل على القيمة التى أداهاء فإنه يتتصدق بذلك الفضل 
فى قول أبى حنيفة وأبى يوسفء وإنما طاب للمساكين على قياس اللقطة» وقال 
فى هذا الربح: لايطيب لهذا المشترى» وإن كان فقيرا من قبل أنه اكتسبه بمعصية» 
ويطيب للمساكين وهو أطيب لهم من اللقطة. 

- ولو غصب مالا أو عمل بوديعة أو مضاربة خالف فيها وربح: 


-: أحرج ابن أبى شيبة فى مصنفه عن الشعبى وإبراهيم قالا: فى المضارب 
يخالف قالا: يتنزهان عن الربح يتصدقان به مصنف ابن أبى شيبة» البيوع والأقضية» فى المضارب 
إذا خالف فربح /١١‏ 590 برقم: 75117511. 

قول المصنف: ”وقال أبو يوسف الخ> أحرج ابن أبى شيبة فى مصنفه عن رياح بن عبيدة أن رجلا 
بعث معه ببضاعة» فلما كان ببعض الطريق رآى شيئا يباع» فاشهد أنه ضامن للبضاعة» ثم اشترى بها ذلك 
الشيء» فلما قدم المدينة» باع الذى اشترى فربح فسأل ابن عمر عن ذلك؟ فقال: الربح لصاحب المال. 
مصنف ابن أبى شيبة» البيوع والأقضية» فى المضارب إذا حالف فربح 55/١١‏ برقم: .71١1/١‏ 
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تصدق بالفضل فى قول أبى حنيفة» وقال أبو يوسف: يطيب له الفضل. ولو اشترى 
بغير الغصب ونقد الغصب أو اشترى بالغصب ونقد غير الغصب فهو كذلك فى قول 
أبى يوسف» وقال أبوحنيفة: لايتصدق بهذاء وإنما يتصدق به إذا اشترى به ونقده. 

:-١‏ وقال أبو يوسف: إذا اشترى جارية بألف درهم و ولدت فى يد 
البائع ولدا فقبضهما المشترى وفيهما فضل كثير على الثمن فذلك طيب له ولو 
قتلاافى يد البائع واختار المشترى أحذ القيمة فإنه يتصدق بالفضلء ولو قتل الولد 
وحده فإنه يتصدق بفضل قيمته على حصة الثمن. 

5 - ولواث شترى عبدا بألف درهم فقتله عبد قبل القبض فدفع به 
وأحذه المشترىء وفى قيمته فضل على الثمن فليس عليه أن يتصدق بهء ولو باع 
هذا العبد بفضل أكثر مما كان فيه أو أقل فإنه يتتصدق بالفضلء ولا يجاوز ما كان 
فيه» وإنما يتصدق بالأقل من الربح الذى صار فيه من الفضل فى القيمة يوم قبض 
هذا العبد» ولو باع هذا العبد بعرض لايتصدق بشيء» وإن كان فيه فضلء فإن باع 
ذلك بالدراهم أو الدنانير فيها فضل فإنى أنظر إلى قيمة المدفوع بالجناية يوم 
قبضه: فإن لم يكن فيه فضل يومئذ لم يتصدق بشيء» وإن كان فيه فضل يومئذ نظر 
إلى ذلك الفضلء وإلى هذا الربح الذى صار فى يده فيتصدق بالأوكس منهما. 

ه” -:١‏ ولواث شترى عبدا بألف وقيمته ألفان فقتل فى يد البائع فاختار 
المشترى أخذ القيمة وهى ألفا درهم ولم يتصدق بأحد الألفين» حتى ضاع الألف 
وبقى الآخر: لايتصدق بشيء» ولو لم يضع حتى اشترى بهما وربح: تصدق بأحد 
الألفين وحصته من الربح عند أبى حنيفة» وعند أبى يوسف لايتصدق بربح الألفء 
فإن هلك ألف درهم منهما بعد ماتصرف فيهما فعليه التصدق بألفء ولو كان 
صالح مع القاتل من قيمته على عبد وعين العبد لم يلزمه التصدق بشيء» وإن كان 
أعتقه على مال أو كاتبه لم يتصدق لشيء. الحسن عن أبى حنيفة فى البيوع: 
غصب من آخر كر حنطة يساوى حمسين وباعه بمائة» ثم ضمنه صاحب الكر 
مثله يتتصدق بالفضلء وإن كان ثوبا طاب له الفضل. 
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الفصل السابع والعشرون فى الاحتكار 

5 76 - الاحتكار مكروه؛ وإنه على وحوه: )١(‏ أحدها: أن يشترى 
طعامافى مصر أو ما أشبهه ويمتنع من بيعه» وذلك يضر بالناس فهو مكروهء 
وفى تجنيس الناصرى: وإن اشترى فى ذلك المصر وحبسه ولا يضر بأهل المصر 
لا بأس بهء م: (7) والثانى: أن يشترى طعاما فى مكان قريب من المصر يحمل 
طعامه إلى المصر ويحبسه فى ذلك المصر يضر بأهل المصر فهو مكروه أيضاء 
وهذا قول مح ما وقال أبو حنيفة: إذا اشترى طعاما فى غير المصر وجلبه إلى المصر 
فلا بأس به؛ من غير فصل بينما إذا كان المكان الذى اشترى فيه الطعام قريبا من 
المصرأو بعيداعنه» ومن غير فصل بينما إذا كان يحمل طعامه إلى المصر أو 
لايحمل؛ وعن أبى يوسف روايتان» فى رواية مثل ماقاله أبو حنيفة» وفى رواية: إذا 
اشترى من نصف ميل وحمله إلى المصر واحتكر فيه يكره» وفى جامع الجوامع: فإن 
حلب من مكان بعيد فاحتكر لم يمنع» وفى التفريد: ولو اشترى من الرساتيق وباع فى 
المص ر لايمنع؛ وقال أبو يوسف: يكره ذلك؛ وقال محمد: كل مايجلب منها إلى 
المصر عادة فهو بمنزلة فناء المصر يحرم الاحتكار فيه» م: (39) الثالث: أن يشترى طعاما 


717 1:- أخعرج مسلم فى صحيحه عن معمر بن عبداللّه عن رسول الله صلى اللّه عليه 
وسلم قال: لايحتكر إلا خاطئ. صحيح مسلم, المساقاة والمزارعة» تحريم الاحتكار فى الأقوات 
ال برو ل 

وأخمرج أحمد فى مسنده عن أبى هريرة قال: قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم: من احتكر 
حكرة يريد أن يغلى بها على المسلمين فهو خحاطئ. مسند أحمد قديم ؟/ 75١‏ برقم: 57 8550. 

وأعمرج ابن ماحة فى سننه عن عمر بن الخحطاب قال: قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم: الجالب 
مرزوق والمحتكر ملعون. سنن ابن ماجة» التجارات» باب الحكرة والجلب ١55 /١‏ برقم: 51 71. 

قول المصنف: ”وإن اشترى فى ذلك المصر الخ ' أخحرج ابن أبى شيبة فى مصنفه عن سعيد 
ابن المسيب: أنه كان يحتكر الزيت. مصنف ابن أبى شيبة» البيوع والأقضية» باب من رخص فى 
الحكرة لما لايضر بالناس الخ 547/١١‏ برقم: 1 .77851١‏ 
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فى مصر وجابه إلى مصر آخر واحتكر فيه فإنه لايكره» وفى المضمرات: لكن 
الأفضل أن يبيع مافضل عن حاجته إذا اشتدت حاجة الناس إليه» ويأثم بالامتناع 
عن البيع» قلت المدة أو كثرت»ء لكن لايغرم مالم يطل المدة» وقدروا طول المدة 
بالشهرء وبعضهم قدروا بأربعين يوما. ثم عند أبى يوسف: الاحتكار مكروه فى 
كل مايضر بالناس مطعوما كان أو غير مطعوم؛ كالثوب وغيره» وعند محمد 
يختص بقوت الناس والبهائم. م: ولو زرع أرضه وادخر طعامه لايكره. وإذا قلت 
المسة لايكون احتكاراء وإن طالت يكون احتكاراء وعن أصحابنا أنهم قدروا 
الطويلة بالشهرء وما دونه فى حكم القليل. وفى جامع الجوامع: قال أبو يوسف: 
مطلق الاحتكار أن يمسك سن» أما بشهر فلم يقدره. م: ثم يقع التفاوت فى 
الاحتكار بين أن يتربص للغرة وبين أن يتربص للقحطء فوبال الثانى أعظم من وبال 
الأول» وفى الجملة التجارة فى الطعام غير محمودة. 

- ويجبر المحتكر على البيع» وفى الخحانية: إذا خاف الهلاك على 
أهل المصر يقول الإمام للمحتكر: بع بما يبيع الناس و بزيادة يتغابن الناس فى 
مثلها. وفى جامع الجوامع عن محمد: أحبر المحتكر على بيعه وأعزره ولا أسعره» 
وفى المنظومة: وفى باب مالك. 

ويلزم الوالى أن يسعر على الذى عام الغلاء يحتكر 
57 -: وإذا رفع أمر المحتكر إلى الحاكم فالحاكم يأمره ببيع ماهو 


-:١5‏ قول المصنف: ”وإن كان أرباب الطعام الخ“ أخرج الحاكم فى مستدركه 
عن معقل بن يسار قال: سمعت رسول الله صلى اللّه عليه وسلم يقول: من دحل فى شيء من أسعار 
المسلمين ليغلى عليهم كان حقا على اللّه أن يقذفه فى معظم جهنم رأس أسفله. المستدرك 
للحاكم البيوع: 8/ 677 برقم: 5١7.‏ قديم 2١7/9‏ المعجم الكبير للطبرانى 5١١ / 7١‏ برقم: 
٠‏ مسند أحمد 1//5؟ برقم: 7061/9. 

وأخمرج مالك فى الموطأ عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب مربحاطب ابن أبى 
بلتعة وهو يبيع زبيبا له بالسوق فقال له عمر بن الخطاب: أما أن تزيد فى السعر وأما أن ترفع من 
سوقنا. الموطا لمالك» البيوع» باب الحكرة والتربص 4١7‏ برقم: لاه» مصنف عبد الرزاق» البيوع» 
باب هل يسعر 8/ 7١17‏ برقم: .١ 49٠65‏ 
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فضل عن قوته وقوت أهله على اعتبار السعة فى قوته وقوت أهله» وينهاه عن 
الاحتكار» فإن انتهى فبها ونعمت»ء وإن لم ينته ورفع الأمرإلى القاضى مرة أخرى وهو 
مصر على عادته وعظه وهدده؛ فإن رفع إليه مرة أخرى حبسه وعزره على مايرى. وإن 
كان أرباب الطعام يحملون على المسلمين ويتعدون عن القيمة تعديا فاحشا وعجز 
القاضى عن صيانة حقوق المسلمين إلا بالتسير فلا بأس بالتسير بمشورة أهل الرأى 
والبصيرة» فإذا فعل ذلك» ثم تعدى رجل عن ذلك القدر فباعه بثمن فوقه أحاز 
القاضى» يعنى أمضاه ولم يبطله» ومن باع منهم بما قدر الإمام من الشمن جاز بيعه. 

7 -: وفى المضمرات: وهل ينبغى للقاضى أن يبيع على المحتكر 
طعامه من غير رضاه؟ قيل: هو على الاختلاف»ء وقيل: يبيع بالاتفاق» وفى الملتقط: 
ولو خيف الهلاك على الناس أمرت الجالب أن يبيع مثل ما أمرت المحتكر به. 
ذكر القدورى فى شرحه: إذا اف الإمام الهلاك على أهل المصر أخذ الطعام من 
المحتكرين وفرق بين المحاويج» فإذا وجدوا ردوا مثله. 

١/8‏ :- قال: والتلقى إذا كان يضر بأهل البلدة فهو مكروهء وإذا كان 
لايضر فهو لايكره» وصورة التلقى: أن يحرج من البلدة إلى القافلة التى جاء ت 
بالطعام يريدون البلسة واشتراه حارج المصر وهو يريد حبسه ويمتنع عن بيعه 
ولم يترك حتى تدخل القافلة البلدة» فإن كان يضر بأهل البلدة فهو مكروه إن كان فى 
وقت حاجة أهل البلدة إليه» وإن كان لايضر بأهل البلدة فلا يكره إذا كان لايلبس 
على القافلة سعر أهل البلدة» فإن لبس فهو مكروه لحق القافلة. وفى تجنيس الناصرى 
عن أبى يوسف: لو أن اعرابا قدموا الكوفة» وأرادوا أن يمتاروا منها ويضر ذلك بأهل 
الكوفة يمنعهم من ذلك» كما يمنع أهل البلدة من الشراء. 


:- أخمرج البخارى فى صحيحه عن عبد الله قال: كنا نتلقى الركبان فنشترى 
منهم الطعام, فنهانا النبى صلى الله عليه وسلم أن نبيعه حتى نبلغ به سوق الطعام. صحيح البخخارى» 
البيوع» باب منتهى التلقى /١‏ 7/845 برقم: 27١1١4‏ صحيح مسلمء البيوع» باب تحريم تلقى الجلب 
؟/ 4 برقم: .١511/‏ 
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48- وفى الكبرى: السلطان إذا قال للخبازين: بيعوا عشرة أمناء 
بدرهمء والخباز يخاف إن نقص يضربه السلطان: لايحل أكله» لأنه فى معنى | 
والحيلة أن يقول المشترى للخباز: بع منى الخبز كما تحب» فيصح البيع ويحل 
الأكل. ولو اشترى عشرة أمناء كما أمره السلطانء ثم قال الخحباز: أحزت ذلك البيع» 
جاز وحل للمشترىء» لأن المكره إذا رضى يصح بيعه لزوال المانع من الصحة. 

: وفى الفتاوى العتابية: ويكره أن يلقى فى النحاس دواء فيبيضه 
ويبيع بحساب الفضة» و كذا ضرب الدراهم فى غير دار الضربء وإن كانت جياداء 
وأمالو صاغ الفضة لأهله ويلقى فيه النحاس فلا بأس به. ويجو ز أن يرش البزاز 
الثوب ليلينهه كمن غسل وجه جاريته وزينها ليبيعها ويكره أن يلبس الجيد بالردئ» 
وأن يصبع اللحم بالزعفران. ولا بأس ببيع المغشوش إذا كان الغش ظاهراء 
كالحنطة المخخلوطة بالشعير أو بالتراب» وإن طحنه لم يجز حتى يبينه. 


0ت سرج منللو عن أبى هريزة: أن رشول الله ضلى: الله عليه وشلم قال: من 
حمل علينا السلاح فليس مناء ومن غشنا فليس منا. صحيح مسلم, الإيمان » باب قول النبى صلى 
اللّه عليه وسلم من غشنا فليس منا 0١‏ برقم: .1٠١١‏ 

قول المصنف: ”ويجوزأن يرش البزاز الثوب الخ“ أحرج ابن أبى شيبة» قال عمر: إذا أراد 
أحد منكم أن يحسن الجارية فليزينهاء وليطوف بها يتعرض بها رزق اللّه. 

وأحرج أيضاعن محمد: أن رحلا صبغ ثوبا له لون الهروى» فجاء رحل فقال: بكم تبيع 
الهروى؟ فسكتء ثم ساومه» فاشتراه منهء فلما ذهب به إذا هو ليس بهروى» فخاصمه إلى شريح» 
فقال: لو استطاع أن يزين ثوبه بأفضل من ذلك لزينه» فأحازه عليه. مصنف ابن أبى شيبة» البيوع 
والأقضية» فى تزيين السلعة 479/١١‏ برقم: 711/901١‏ 771/97. 

وقوله: ولا بأس ببيع المغشوش الخ“ أخحرج ابن أبى شيبة» عن ابن عباس: أنه سثل عن الرحل 
يخلط الشعير بالحنطة» ثم يبيعه؟ قال: لابأس به. مصنف ابن أبى شيبة» البيوع والأقضية» فى الرحل 
يخلط الشعير بالحنطة ثم يبيعه "737/١٠١‏ برقم: 70959151. 
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-١‏ ويكرهأن يضع عند الخباز أو القصاب أو نحوه دراهم يأخذ 
وجه البيع ضمنء ولا يحلف لترويج السلعة. وعن أبى بكر البلخى: يأثم الفقاعى 
بالصلاة على النبى صلى الله عليه وسلم عند فتح الفقاع وكذا الحارس بقوله: لا 
إله إلا اللّهء عند الحراسة. 


وفى الفتاوى العتابية: فصل فى بيوع أهل الذمة 

65- ولايشرك مملوك مسلم فى ملك ذمى» بل يجبر على بيعه إن 
كان محلا للبيع» وإن كان العبد ليتيم الذمى أحبر وصيه» أو أوصى القاضىء ولو 
زوج ذمى أمته من عبده فولد بينهما ولد فأسلم العبد يجبر الذمى على بيع العبد 
وولده» ولو كان العبد مشتركا بين مسلم وذمى أجبر على بيع نصيبه من المسلم» 
ولو كاتب النصرانى عبده المسلم قصرت يده عنهء فإن عجز أجبر على بيعه» ولو 
رهنه عند مسلم أو أسلم فى يد المرتهن أحبرء ولو آجره يفسخ ويجبر على بيعه» 
ولو دبره أو استولدها يخخرج إلى السعاية ويعتق. 

١7‏ :- ولو اشترى الكافر عبدا مسلما شراء فاسدا من مسلم أجبر على 


05 :- قول المصنف: ”ولا يحلف لترويج السلعة الخ“ أحرج مسلم عن أبى هريرة 
قال سوفعع ستول نعل :الله عليه وسلم تقول التعلى مشقة الطلعةة ممضفة لاريس صتحيع 
مسلم. المساقاة والمزارعة» باب النهى عن الحلف فى البيع 7/ 7" برقم: 2١50‏ سنن أبى داؤدء 
اللباس» باب ماجاء فى إسبال الإزار /١‏ 5ه برقم: ٠0‏ 5» سنن الترمذىء البيو ع» باب ماجاء 
فيمن حلف سلعته كاذبا /١‏ 570 برقم: .1١579‏ 

١5‏ :- أخرج ابن أبى شيبة عن ليث قال: قال عمر بن الخطاب: إذا كان للمشرك 
مملوك فأسلم, انتزع منه فبيع للمسلمين» ورد ثمنه على صاحبه. 

وأخحرج أيضا عن الحسن قال: إذا أسلم عبد الذمى رفع إلى الإمام فباعه فى المسلمين» ودفع 
ثمنه إلى مولاه. وقال الحسن: لايخدم مسلم كافرا. مصنف ابن أبى شيبة» البيوع والأقضية» فى 
عبد الذمى أو أمته تسلم /١١‏ ١٠ه‏ برقم: 4 7701١‏ 778189. 
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رده» فإن غاب البائع أحبر على بيعه» وإن كان بائعه كافرا يرده عليه ويجبر بائعه 

65 :- وفى جامع الجوامع: عبد نصرانى لمسلم اشترى عبدا نصرانيا 
أهل الذمة نحو الخمر والخنزير. 

-:١ "316‏ وفيه: باع ذمى من ذمى رطل خمر برطلين فسدء كدرهم 
بينهم,» ويجوز بيع الخمور والخنازير. وفى الفتاوى العتابية: ولو اشترى النصرانى 
خحمرا بشرط الخيار» ثم أسلم لاتصح إحازته. وفى التجريد: ولو تبايع الذميان حمرا 
أو حنزيراء ثم أسلما أو أسلم أحدهما قبل القبض انتقض البيع» ولو تقابضا الحمر» 
ثم أسلما أو أسلم أحدهما جاز البيع» قبض الثمن أو لم يقبض. 


١6‏ :- أخرج أبوداؤد عن ابن عباس حديثا طويلا طرفه هذا: على أن لاتهدم لهم 
الخراج والفيئ والإمارة» باب فى أذ الجزية 5٠١/7‏ برقم: 41 80. 

ونقل فى إعلاء السنن عن عروة بن الزبير مرسلا: أن رسول الله صلى اللّه عليه وسلم 
كتنب لأهل نحران وفيه_ فمن أكل الربا من ذى قبل فذمتى منه بريقة: إغلاء السئن ؟١/‏ 
برقم: .15١51١‏ 
كتاب أبى عبيد بطريق إبراهيم بن عبد الأعلى عن سويد بن غفلة: أن بلالا قال لعمر بن الخطاب 
رضى الله عنه أن عمالك يأخذون الخمر والخنازير فى الخراج فقال: لا تأحذوها منهم؛ ولكن 
ولّوهم ببيعها وحذوا أنتم من الثمن؛ إعلاء السنن» البيوع» باب حرمة بيع الخمر الخ 4 .١7 4 /١‏ 

وأحرج البيهقى فى سننه أثرا طويلا لعمر من طريق سفيان طرفه هذا: قال سفيان: يقول 
الجزية» باب لايأحذ منهم فى الجزية مرا ولا خنزيرا 5 /١‏ 7ه برقم: .١91765٠‏ 
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75- ولو اشترى الذمى عبدا مسلما حاز وأحبر على بيعه» وقال 
الشافعى: لايجوز شراؤٌهء وعلى هذا لو اشترى مصحفاء ولو أعتقه الذمى جاز 
وكذالو دبره جاز ويسعى المدبر فى قيمته» وكذلك إن كانت أمة فاستولدهاء ولو 
كاتبها جازت الكتابة ولا تنقض. 

17 ولو أقرض النصرانى نصرانيا خمراء ثم أسلم المقرض سقطت 
الخمرء ولو أسلم المستقرض فقد روى أبو يوسف عن أبى حنيفة أن الخمر تسقط 
وليس عليه قيمتهاء وروى محمد وزفر رواية عن أبى حنيفة أن عليه قيمة الخمر» 
وهو قول محمد. 

4- وفى جامع الجوامع: أسلم عبد نصرانى فباع» ثم استحقه 
نصرانى ببينة مسلمين وقد أعتقه المشترى بطل» ويأحذ المستحقء وفيه: ارتهن 
نصرانى من نصراني مرا بدين فأسلم المرتهن بطل» وفيه: اشترى ذمى من مسلم 
أرضا على أن يبينها بيعة حاز وبطل الشرط. ولو بيع العصير على أن يتخذ خمرا 
يكره وينهى فيهماء اشترى ذمى من ذمى بيعا بالوفاء أو صرفا نسيئة وأجاز حاكم 
بطل حكمه. وفيه: باعوا فيما بينهم المنخنقة أو المضروبة بالعصا جاز. 


-:١ 55‏ أخرج ابن أبى شيبة عن الحسن قال: إذا أسلمت أم ولد النصرانى سعت فى 
قيمتهاء وإذا أسلمت أمته باعها. مصنف ابن أبى شيبة» البيو ع والأقضية» فى عبد الذمى أو أمته تسلم 
الاك 

١‏ :- قول المصنف: ”ولو بيع العصير الخ“ أحرج البيهقى عن أبى بردة» عن أبيه 
قتآل: قال زيول الله مطل الللاعلليه وسلم من خيس العيب أيام قظافه حتى يزبعه من بهودق أو 
نصرانى ليتخذ حمرا فقد تقحم النارعيانا. شعب الإيمان للبيهقى » باب فى المطاعم والمشارب 
برقم: 571» كنز العمال 0/ ١ 4١‏ برقم: .١ 571١17‏ 
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الفصل الثامن والعشرون فى المتفرقات 

نصيبه» هذاهو حواب الكتابء وكان الشيخ الإمام شمس الأئمة الحلوانى 
يقول: إن عين النصف وقال: بعتك هذا النصفء لايجوزء وإن لم يعين النصف 
إنما باعه نصف الدار مطلقا يجوزء وسكل شمس الإسلام الأوزجندى عن رجحل 
مات وترك ثلاثة بنين فباع أحد البنين نصيبه من ابن آحر قبل القسمة عن ضياع بعينه؟ 
قال: إن كان نصيب الابن من الضيا ع معلوما للمشترى حازء وفى شرح الطحاوى: 
أحد الورثة إذا باع نصيبه من كل شيء» والمشترى يعلم نصيبه يجوز وإن باع 
شيئا معينا لايجوز. 

يد رحلء وأقام على ذلك شاهدين» أو شاهدا واحدا فقبل الحكم باع المدعى 
عليه العين لايجوز؛ ذكر أبو الفضل فى المنتقى: هذا الجواب خلاف جواب 
الأصل يريد به فيما إذا أقام شاهدا واحداء فقد ذكر محمد فى الجامع فى هذه 
الصورة: أن البيع جائز. 

7١‏ - وفى فتاوى أبى الليث: رجحل قال لآخر: إن لك فى يدى أرضا 
حربة لاتساوى شيما فبعها منى بكذا دراهم, فقال: بعتهاء ولم يعرفها البائع وهى 
تساوى أكثر من ذلك فالبيع جائز» وفى المنتقى عن أبى حنيفة: إذا قال الرحل 
لغيره: أبيعك هذه الدار تلجتئة بألف درهم, أن البيع جحائز» ولو قال لامرأته: إنى 
أتزوحك متعة» فالنكاح باطل» وقال أبو يوسف: البيع والنكاح جميعا باطلان. 

- وفى الإملاء: إذا قال البائع: هذا لك بألف هذا لك بألفين» 


-:!١8‏ أحرج عبد الرزاق فى مصنفه بإسناده قال: سمعت الثورى وسكئل عن رجل قال 
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فقال المشترى: قبلت البيع الأول بالألف الأولء لم يجزء ولو قال: قبلت البيعين 
بشلاثة آلاف» فيكو ن البيع بالألفين» والألف الأخرى زيادة إن شاء قبلهاء وإن شاء 
لم يقبلهاء وعن محمد أنه كان لايرئ بأسا أن يبيع الرحل من الرجحل ذراعا من طين 
هذه الأرض عمقها ليحفره فى الأرض. إذا باع المشترى غنما بشرط أن يرد 
المشترى منها شاة فالعقد فاساء وإذا باع أجود الغنم أو أردأها فقد احتلف 
المشايخ فى هذا الموضعء وفى اليتيمة: سئل يوسف بن محمد عن رحل اشترى 
من رجحل شيئا بدراهم غصبها من إنسان وحلطها بغيره من الدراهم على وحه يتعذر 
التمييز حتى صار مستهلكها ودفعها إلى البائع وهو عالم بهذه القصة هل له أن 
يأحذها؟ فقال: يملك البائع الثمن ويكون له أحذه» والدافع يتصدق بمثله فيما 
لايعلم مالكه» وهذا ذكره الناطفى فى الواقعات. 

77 - وفى نواد رهشام: إذا زرع أرض غصب قلنا أن نشترى منه 
ونأكله» إلا أن الزارع يتصدق إذا فضل عن مؤنته» سئل أبو الفضل عن رجحل اشترى 
شراء فاسدا وقبضه هل له أن يبيعه من آخر؟ وهل للمشترى أن يشتريه إذا كان 
عالما به؟ فقال: لا» وفى الخانية: رجحل اشترى خلا فنظر فى دن الخل فوقعت قطرة 
دم من أنفه فى الدن: ينجسء ولا ضمان عليه إن نظر بإذن الخلالء وإن نظر بغير 
إذنه كان ضامنا. 

١7‏ : م: وفى المنتقى: إذا باع من آخحر ثوبا بعشرة دراهم على أن 
يعطيه المشترى كل يوم درهما وكل يومين درهمين فإنه يعطيه فى اليوم الأول 
درهماء وفى اليوم الثانى ثلاثة دراهمء وفى اليوم الثالث درهماء وفى اليوم الرابع 
ثلاثة دراهم» وفى اليوم الخامس درهماء وفى اليوم السادس درهماء إذا باع الأرض 
بشربها ولم يسم الشرب كم هو ولا يعلمانه فهو جائز. 

6- ذكر فى الجامع الصغير: علو لرجحل وسفل لآخر فسقطا 
جميعاء ثم باع صاحب العلو موضع علوه لايجوزء ولم يذ كرما إذا سقط العلو 
والسفل قائم على حاله فباع صاحب العلو هل يجوز؟ والجواب أنه لايجوز. 
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مسيل الماءء فإنما وقع الفرق بين الطريق والمسيل» لأن الطريق يكون معلوم 
الطول والعرض غالباء وإن لم يكن كذلك يمكن إعلامه ببيان طوله وعرضه 
وكان المبيع معلوما غالبا؛ فأما مسيل الماء فلا يكون معاوما غالبا ولا يممكن 
إعلامه» لأن مقدار مسيل الماء من الأرض أو من النهر مختلف غالبا وكان المبيع 
مجهولا غالبا؛ وإن كان أراد بالطريق ومسيل الماء حق المرور وحق مسيل الماء 
فما ذكر من المرور أنه يجوز البيع رواية الجامع الصغير ورواية كتاب القسمة» 
الكرحى» وفى الذخيرة: وبيع حق المرور فيه روايتان» فعلى الرواية التى جرزه 
الأرض أو على السطحء وبيع حق العلو لايجوز على كل حالء» وبيع السفل على 
ات إيكرة مجاهي الذا ررحي العلى عليه عا 

١7‏ : م: رجلان باعا طريقا لأحدهما حق المرور وللآخر حق رقبة 
الطريق كان الثمن بينهماء قال الكرحى: تأويل المسألة الأولى أن تكون نفس 
عرصة الطريق بينهما ولأحدهما حق المرورء أما مجرد الاستطراق لا يقابله شيء 
من الثمن» وفى الذححيرة: ذكر شيخ الإسلام أن الطريق إذا كان مشتركا بين 
رحلين فباع أحدهما نصف نصيبه من هذا الطريق لايجوز البيع إلا برضا شريكه» 
فعلى هذا السكة إذا كانت غير نافذة باع واحد من أهل السكة شيئا من داره أو 
آحر لايجوز إلا برضا الباقين. 

١‏ : م: وفى المنتقى: رجحل اشترى قصيلا من رجل على أن يفصله 
فتركه فى الأرض بغير إذن رب الأرض أو بإذنه حتى سنبل واستحصد فإن أبا حنيفة 
قال: للبائع كله وقال: ليست الرطبة والقصب هكذا؛ ولو زاد ولم يسنبل كان 
للمشترى مثل الرطبة» ويتصدق بالفضل إن كان ترك بغير إذن» وقال أبو يوسف 
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فى الأول أيضا: هو للمشترى. وروى أبو سليمان عن أبى يوسف: إذا اشترى من آخر 
حنطة ندبة مجازفة وقد رآها فلم يقبضها حتى جحفت فلا خيار له» ولو اشترى رطبا 
مجازفة وقد رآها ولم يقبضها حتى صار تمرا فله الخيار. 

8- وفى المعلى عن أبى يوسف: إذا قال لغيره: أبيعك من هذا 
الطعام قفيزا بدرهم» فاشترى ذلك منه ولم يقبضه حتى صار ندبا وزاد؟ قال: إن 
كان عنده طعام من ذلك الضرب فإنه يعطيه قفيزا منه» وإن لم يكن فالمشترى 
بالخيار: إن شاء قبض منه قفيزا من هذا الطعام» وإن شاء ترك. 

- وروى بشرعن أبى يوسف: اشترى جارية وشرط البائع أنها 
حبازة ومشاطة وقبضها على ذلكء ثم هلكت عندهء ثم أقر البائع أنها لم تكن -حبازة 
ولا مشاطة؟ قال أبو حنيفة: لايرجع على البائع بشيء» وكذلك قال أبو يوسف» 
وقال: وكذلك كل مايذرع وكل مايوزن وكل ما لاينقص» فأما ماينقص من الكيل 
والوزن فإنه يرحع بنقصانه فى قولهم جميعا. 

١‏ :- وفى القدورى: ولوائ شترى عصيرا فتخمر قبل القبض فالبيع 
على حاله فى قول أبى حنيفة وأبى يوسفء وذكر محمد فى الأصل: أن البيع باطل» 
قال أبو الحسن: معنى قول محمد فى الأصل: ”إن البيع باطل“ أن للمشترى أن 
يبطلههء واستدل على هذا التأويل بما إذا صارت خلا قبل الفسخ أنه يكون له أن 
يأحذهء ولو بطل العقد لم يكن له حق الأحذ؛ ومعنى قول أبى حنيفة وأبى يوسف: 
إن العقد على حاله» أنه لم يبطل العقد بعد ماينفذ بلاشكء وفى المنتقى: قال أبو 
حنيفة: إذا اث شترى عصيرا فصار حمرا قبل أن يقبض المشترى فلم يختصما حتى 
صار خلا فالمشترى بالخيار: إن شاء أحذ بقيمته» وإن شاء ترك. 

١5‏ : وقال أبو يوسف: رحلان بينهما دارفباع أحدهما نصف بيت 
منهما شائعا فى البيت والبيت معلوم فإن أبا حنيفة قال: لايجوز البيع» ولو كان بين 
رجلين عشرة من الغنم أو عشرة أثواب هروية مما يقسم باع أحدهما نصف ثوب 
بعينه من رج لء فإن أبا حنيفة قال: هذا جائز» وكذلك الغنمء وهذا لايشبه الدار 
الواحدة» وقال أبو يوسف: ينبغى أن يكون هذا والدار سواء فى قوله. 
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-:١ 77‏ وفى اليتيمة: سئل على بن أحمد عن طحان يبدل حنطة رحل 
بدقيق آخر ويأخذ منه أجرة الطحن مع حضرة صاحب الحنطة» وصاحب الدقيق 
لايعلم بذلك هل لصاحب الحنطة أن ينفق ذلك الدقيق؟ وهل للطحان أن يفعل؟ 
فقال: لا فقيل له: هل يفترق الحال بين ما إذا أبدلها بدقيق آخرء وبين ما إذا أبدلها 
بدقيق نفسه؟ فقال: التبديل بالدقيق لايجوز. 

6+4- وسفل أبو حامد عن رجل اشترى دارا أو عبدا أو عروضا 
وتركها فى يد البائع فباعها وربح فيها فالربح لمن يكون؟ للبائع أم للمشترى؟ 
فقال: البيع باطلء وإن أحاز المشترى ذلك فالبيع فاسد أيضاء وبيع المبيع قبل 
القبض ينفسخء وهذا البيع لايترك. 

5ه- م: ولو أن رحلين بينهما أرض ونخل باع أحدهما نصف نخله 
بعينه بأصله من رجل لم يجز فى قول أبى حنيفة» وهذا كالبيت الذى وصفناء ولو 
باع أحدهما نصف الأرض واستثنى نصف النخل بأصله فإن هذا مثل ذلك فى 
قياس قول أبى حنيفة» وكذلك لو باع نصف الدار شائعا منها معلوما لم يدخل فى 
البيع» وقال أبو يوسف: أنا أرى كل هذا جائز لاأنقص بيعا. 

5- قال محمد: وإذا اشترى الرجل من غيره كرا من طعام مكايلة 
بمائة درهم فاكتاله من البائع لنفسه» ثم إنه ولى رجلا بالثمن الأول لم يكن للمشترى 
أن يقبضه إلا بكيل مستقبل» وإن كان المشترى الأول الذى باع من هذا الثانى اكتاله 
لنفسه بمحضر من المشترى الثانى» فإن اكتاله الثانى فوحده يزيد قفيزا رد الزيادة على 
السععرىئ الأول شواء كانت هده الزياذة تحرى تين الكبلين أ زيادة لاتجحرى بين 
الكيلين» فإذا ردها المشترى الثانى على الأول ينظر: إن كانت الزيادة مما يدحل بين 
الكيلين ردها المشترى على بائعه» فإن وجده المشترى الثانى ناقصا 

١5‏ :- أخرج عبد الرزاق فى مصفنه عن ابن طاؤس عن أبيه قال: لابأس بالتولية» 


إنماهو معروف قال: وقال ابن سيرين: لاحتى يقبض ويكال. مصنف عبد الرزاق» البيوع» باب 
التولية فى البيع والإقالة 8/) 549 برقم: .١ 478554١57828‏ 
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كان للمشترى الآ ر أن يأذ المشترى الأول بحصته إذا لم يسلم له شرطه فيرحع 
عليه» سواء كان النقصان يدخل بين الكيلين أولاء وهل يرجع المشترى الأول على 
بائعه؟ إن كان النقصان مما يدحل بين الكيلين لا إذا لم يظهر الخطأ فى الكيل 
الأول بيقين لا باحتهاد» وإن كان مما يدحل بين الكيلين بالبينة أو بتصديق البائع» 
يرجع إذا ظهر فى الكيل الأول بيقين لا باحتهاد فوجب الرجو ع على البائع الأول» 
ثم إذا كانت الزيادة تدحل بين الكيلين فالزيادة تكون للمشترى الأول» وإن كان 
هو ولى الثانى جميع ما اشترى إلا أنه ولاه ما اشترى بإسم الكر وقد سلم له ذلك» 
وكان الفضل رزقا ساقه الله إليهه وكذلك لو كان البيع الثانى مرابحة» ولو كان 
المشترى الأول قد باع من الطعام قفيزا ودفعه إلى المشترى وقبض ثمنه» ثم إنه 
باع الثانى على أنه كر بمثل ما اشتراه تولية فاكتاله الثانى فوحده كرا ناقصا فذلك 
جائز ولا خيار له» وعند محمد يخير: إن شاء أحذ الكل بجميع الثمن» وإن شاء رد» 
ولو كان العقد الثانى مرابحة وباقى المسألة بحالها فعلى قول أبى حينفة ومحمد 
المشترى بالخيار: إن شاء رده» وإن شاء أمسكه بجميع الثمن؛ وعلى قول أبى يوسف 
يحط قدر الزيادة وحصتها من الربح» وهذه المسألة من مسائل الأصل. 

7 - قال فى الجامع أيضا: إذا اشترى كرا على أنه أربعون قفيزا 
وكاله البائع فوجده أربعين قفيزا وتقابضاء فأصاب الطعام ماء من مطر فزاد حتى 
صار خمسين قفيزا وأفسد الماء الطعام: جاز للمشترى أن يبيعه مرابحة من غير 
بيان» فإن ولاه رحلا أو باعه مرابحة على أنه كر فوجده حمسين قفيزا: كان 
للمشعرىمنه أريعوق قفهرا» إد المشروط لههذا القدء:و كاق للمتدرئ حيار الرد 
بالعيب إن لم يعلم به وقت الشراء» وإن علم ليس له ذلك. 

4- وإن كان الطعام رطبا فباعها مرابحة على أنها كر وكالها 
المشترى فإذا هو ينقص من الكر فالمشترى الآخر بالخيار: إن شاء ترك» وإن شاء 
أخل بحضتها من الثمن. 

١8‏ :- وإذا اشترى كرا على أنه أربعون قفيزا وكاله فولاه رحلا أو باعه 
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مرابحة فلم يكله حتى أصاب الطعام ماء فزاده عشرة» ثم كاله فوجده حمسين قفيزا 
فالمشترى بالخيار: إن شاء أحذ» وإن شاء ترك» ولو أن البائع الثانى كال الطعام للمشترى 
الثانى قبل أن يصيبه الماء وكان أربعين قفيزاء ثم أصابه الماء فى يد بائعه فصار خمسين 
قفيزا وأفسده الماء فالمشترى الثانى بالخيار» فإن امحتار الأعحذ أحذ الكل. 

-:- ولو باعه قفيزا من الكر فأصابه الماء قبل أن يقبضه فللمشترى 
الخيار: إن شاء قبض من ذلك الكر قفيزاء وإن شاء ترك» وإن كان قد كال القفيز 
ا ل ل للا 

قبل الكيلء إلا أن يكون الماء أصاب المفرز دون غيره فيأحذ قفيزا من اليابس 
ولاخيار لواحد منهما على مامر قبل هذا. 

0 :-: رجل اشترى كر حنطة بمائة درهم على أنه أربعون قفيزا وكاله 
فإذاهو أربعون قفيزاء ثم تقايل البيع» ثم اكتاله البائع فإذا هو يزيد أو ينقص قفيزا 
وتصادقا أن ذلك من نقصان الكيل: فالزيادة مع الأصل للبائع» والنقصان عليه حتى 
لايحط بسببه شيء من الثمن؛ و كذلك لو أصابه الماء فازداد قفيز ورضى به البائع 
فذلك كله له إلا أن يكون لم يعلم فله أن يرده بالعيب» وبطل الإقالة ويعود البيع 
الأول» وكذلك إن كان رطبا وقت البيع وهو كرتام ثم حفٌ وانتقص عند 
المشترى ثم تقايلا فاكتاله فانتتقص وعلم أنه من الجنفاف وتصادقا عليه فذلك كله 
للبائع ولا يحط شيء من الثمن. 

١75‏ :- قال فى الجامع أيضا: رجحل اشترى من رجحل حنطة بعينها على 
أنه قفيز اشتراها بدرهم فلم يقبض المشترى حتى أصابه الماء وكاله المشترى فإذا 
هو قفيز وربع كان للمشترى الخيار: إن شاء أذ قفيزا منها بدرهمء وإن شاء ترك. 
ولو وجده أنقص سقط حصة النقصان من الثمن. وإن كان البائع قد اكتال الطعام 
قبل أن يصيبه الماء بمحضر من المشترى و كان قفيزا إلا أنه لم يدفعه إليه» ثم أصابه 
الماء فصار قفيزاء وربع قفيز كان المشترى بالخيار: إن شاء أحذ كله بدرهم,» وإن 
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شاء تركء ولو كانت الحنطة رطبا فى الابتداء فييست حتى نقصت فإن كان بعد 
الكيل يأحذ المشترى بجميع الثمن» وإن كان نقص قبل الكيل لايأحذ إلا بحصته 
من الشمن لأن المعقود عليه إنما يتعين بالكيل» فإذا كان النقصان قبل الكيل قائما 
تعين قدر ثلاثة أرباع قفيز فيأحذه بثلاثة أرباع درهم ويكون المشترى بالخيار 
كما لو اشترى قفيزين فهلك أحدهما قبل القبض؛ ألاترى أنه لو اشترى هذا الطعام 
على أنه قفيز بدرهم وكاله فوجده يزيد أو ينقص مقدار مايجرى بين الكيلين فإن 
كان زائدا أذ المشترى قفيزا منه بدرهمء وإن كان ناقصا أحذه بحصته من الثمن. 
ولو كاله البائع للمشترى بمحضر منه وكان قفيزا فلم يقبضه المشترى حتى أعيد 
الكيل فإذا هو يزيد أو ينقص قدر ما يكون بين الكيلين لزمه بجميع الثمن» لأن 
المعقود عليه قد تعين بالكيل الأول ولم يظهر حطأ الكيّال» حتى لو كانت الزيادة 
والنقصان قدر ما لايجرى بين الكيلين إن كان زائدا رد الزيادة على البائع» وإن كان 
ناقصا أحذه بحصته من الثمن. 

-:١‏ وفى المنتقى عن أبى يوسف: فى عبدين لرجلين لكل واحد منهما 
عبد على حدة: أحدهما أكثر قيمة من الآخر ولا يفرق عبد كل واحد منهما من عبد 
صاحبه فباعهما أحدهما: فالثمن بينهما نصفان» وكذلك قال فى ثوب رجحل وقع فى 
ثياب رحل ولم يعرف» أوصى رجحل لرجل بشاة ولآخر بصوفها فباعها جميعا فإن الثمن 
لصاحب الشاة» وليس لصاحب الصوف شيء» وكذلك الشاة ومافى بطنها. 

١4‏ :- وروى بشرعن أبى يوسف فى الإملاء: امرأة قالت لزوجها: 
اخلعنى بالألف التى لى عليكء وقال الزوج: لا ولكنى بعتك بالألف التى لك على 
هذا العبد الذى فى يديك» وقالت هى: لم اشتر بها منك» فأقامت هى بينة على الخلع 
وأقام الزوج بينة على بيع العبد: أجزت البيع والخلع وضمنت المرأة ألفا للزوج. 

١65‏ : وفى نوادر هشام عن محمد: رجل اشترى من رجحل سمكة 
طرية وححد البائع البيع» فأقام المشترى بينة على الشراء: فالقاضى يأمر المشترى 
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بقبض السمكة ودفع الثمن إلى البائع يريد به مادام القاضى فى المسألة عن 
الشهودء ثم يقبض القاضى السمكة من المشترى والثمن من البائع ويبيع 
السمكة ويضع الثمن الثانى والأول على يد عدلء إن عدل البينة دفع الثمن الثانى 
إلى المشترى الأولء والشمن الأول إلى البائع الأول» وإن ضاع ثمن الثانى من 
مال المشترى يعنى المشترى الأول» وإن لم يعدل البينة ضمن المشترى يعنى 
المشترى الأول قيمة السمكة للبائع. قال هشام: وسألته عن رجحل ادعى على 
رحل أنه باع حاريته هذه منه بألف درهم وححد المشترى أن يكون اشتراها 
فحلفه القاضى فحلف هل يفسخ القاضى الشراء بينهما؟ قال: لا» قلت: إن كان 
المدعى عليه قال بعد ذلك: هى حرة لوجه اللّهء هل يكون إقرارا منه بالشراء 
وتلزمه قيمة الجارية؟ قال: لا. 

5- وفى نوادر بشر عن أبى يوسف: رجل قال لآخر: بعتك ثوبا 
بعشرة دراهم وقبضته لم أقبض الثمنء وقال الآخر: أحذته منك رهنا بعشرة» 
والشوب هالك؟ قال: يضمن المرتهن الأقل من قيمته ومن عشرة. وفى نوادرابن 
سماعة عن أبى يوسف: رجحل قال لآخر: بعتنك عبدى هذا بألف درهم ولم تقبل» 
وقال المشترى: قبلت» فالقول قول المشترى» ولو قال المشترى: قد اشتريت منك 
عبدك هذا أمس فلم تقبل» وقال البائع: قد قبلت» فالقول قول البائع. 

7- ولو قال لامرأته: طلقتك أمس بألف درهم فلم تقبلى» فالقول 
قول الزوجء والعتق على مال نظير الطلاق» والإجارة والنكاح نظير البيع» وأما 
الكفالة بالمال فينبغى على قياس قول أبى حنيفة أن يكون القول فيه قول الضامن 
ولا يلزم الضمان إلا أن يقوم بينة على رضا المضمون له» وعنه برواية ابن سماعة 
أيضا: رحل له عبد مملوك قال لغيره: بعتك بممل و كى هذا قبل أن أملكهء قال: لا 
أصدقه وألزمه البيع» وفى نوادر بشر عن أبى يوسف: رجحل قال أشهدوا أنى قد بعت 
عبدى من فلان بألف درهمء وفلان غائب فقدم فقال: قد كنت بعتنيه قبل ذلك» 
وهذا منك إقرارء وقال البائع: بل هذا ابتداء» كان القول قول المشترى. 
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١‏ :- وفى نوادر هشام عن محمد: رجحل اشتر ى دارا بثمن معلوم وأشهد 
بقبض الثمن» ثم أقام البائع بينة أن المشترى أقر بعد شراء الدار أن بيع هذه الدار تلجئة فى 
يديه: فأنى أردها على البائع» ويأحذ المشترى الثمن من البائع. وفى نوادر بشر عن أبى 
يوسف: رجحل اشترى من رجل جارية بثمن معلوم وتقابضاء ثم احتلفا فى ولدها فقال 
البائع: ولدت قبل أن تب تشتريهاء وقال المشترى: لا بل ولدت بعد الشراءء فالقول (قول) 
من فى يده الولد» والبينة بينة المشترى. 

848- ولواشترى دارا من رجحل ونقد الثمن واختلفا فى باب الدار 
وقد نزع من موضعه ووضع فيها قال المشترى: أنا نزعته بعد مااشتريت وقبضت» 
وقال البائع: كان موضوعا فيه وقت البيع ولم يدخل فى البيع» فالقول قول 
المشترى إن كانت الدار فى يدهء وإن كانت الدار فى يد البائع فالقول قول البائع 
مع يمينه» فإن نكل عن اليمين دخل الباب فى البيع وللمشترى الخيار إن كان فى 
تعليقهضررة و إن خلق غير المشترى أيفيا::إن شاء أخ ل الدار مع غيزباك »إن 
اا لدة و لكى يعد آذ بيكلات بارثما امرض الدار ينان الاين 

5-٠‏ وكذلك على هذا جذوع بيوت نقض أو نقض حائط أو 
شجرة مقلوعة فى أرض أو تمر صرم من شجر فالقول فى جميع ذلك قول الذى 
مواق يلاية:ه و إن كان العين على اللتعصيى و الأردي قن و المتهرى قال 
المشترى: حدث بعد البيع» وقال البائع: كان قبل البيع ولم أشتر »فالقول قول 
البائع وللمشترى الخيار: إن شاء أحذء وإن شاء ترك» اشترى أمة وتقابضا 
وولدت واختلفا فى الولد فقال البائع: بعتك الأمة فى رمضان عام أول» وكانت 
الولادة فى شعبانء وأقام البينة وقال المشترى: بعتنى الأمة فى شعبان» وكان 
الولادة فى رمضانء وأقام البينة والولد مشكلء فالبينة فى الولادة بينة البائع» ولو 
أقر البائع أنه أحذ من الأمة ثوبا أو دراهم قبل أن يبيعها وقال المشترى: أحذدت 
ذلك منها بعد مااشتريت وقبضتء فالقول قول المشترى. وأمافى الجماع 
والقبلة فالقول قول البائع. 
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١‏ :--ابن سماعة عن محمد: رجحل اشترى من رجحل عبدا وقبضه» 
وأدى الشمن وأعتقه ثم قال رجحل للبائع: كنت بعتنى الغلام قبل أن تبيعه من هذا 
وأعتقه» وصدقه البائع فى ذلك: فإن كان أخذ البائع منه الثمن أيضاء ويكون فى 
يده ثمان حتى يرجع المشترى الذى قبض الغلام وأعتقه إلى تصديق البائع ويأحذ 
منه الثمن ويصير الغلام مولى الذى ادعاه أنه أعتقه أولاء وإن كذبه الغلام أن يكون 
مولى الذى ادعى أولا أنه أعتقه كان مولى الذى قبض وأعتق. 

6 - المعلى فى نوادره: رجحل قال لآخر: بعتك هذه الدابة بمائة 
درهمء فقال المدعى عليه: بل آجرتنيها بعشرة دراهم إلى الكوفة فسرت عليهاء 
يحلف المدعى عليه» مااشتريتها بمائة درهم؛ فإن حلف رجع عليه المدعى البائع 
بالعشرة التى أقر بها من الإجارة» وفى المنتقى: إبراهيم عن محمد: إذا باع من آخر 
رطلا من زيت من خابية فقال المشترى: أعطنى فى خابية من غيرهاء فللبائع أن 
لايعطيه إلا من تلك الخابية التى وقع البيع عليها. 

-:١138٠6*‏ وفى نوادرابن سماعة عن أبى يوسف: رجحل باع من آخر 
داراء ثم إن المشترى لقى البائع وقال له: لم يتهيأ لى ثمن الدار فافسخ العقد بينى 
وبينك وتصدق على بالدار التى بعتنى» فقال البائع: فقد تصدقت عليك بالدار 
وفسخحت البيع بينى وبينك» ولم يقل الآحر شيئا بعد هذا الكلام قال: أحيز ذلك 
وأفسخ البيع فيه» وقال: ألاترى أن الرحل لو باع ثوبا له من مسكين بدرهم, ثم 
إن المسكين لقى البائع وقال: إنى معسر لاأقدر على ثمن الثوب فإن رأيت أن 
تفسخ البيع وتتصدق على بالثوب» فقال البائع: قد تصدقت عليك بالثوب» 
وفسخت البيع» فإنه يجوز ذلك. 

١ 5‏ وفى السراجية: رجحل اشترى من آخر دارا بألفء ثم إن البائع 
قال للمشترى تصدقت عليك بالدار» وقبل المشترىء ثم جاء البائع يطلب الثمن» 
وقال: إنذما تصدقت عليك بدارك» قال: له أن يأحذ الثمن» وصدقته باطلة» وفى السراجية: 
رجحل اشترى غلاما فجاء آخر وادعى أنه كان له وأنه أعتقه منذ سنة يسئل المدعى 
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البينة على الملك دون العتقء فإذا أقام البينة على الملك ثبت العتق» وإن لم تكن له 
بيئة استتحلف المشترىء اشترى عبدا فاكتسب فى يد البائع أو وهب له هبة» ثم 
مات قبل القبض فالكسب للمشترى عند أبى حنيفة» وكذا إذا رده بعيب وقد 
اشتراه فوهب له هبة فى يده» ثم ردهء قال الإمام البزدوى: يرد الهبة» وقال الشيخ 
حسام الدين: لايرد» عبد يطلب البيع من مولاه وهو معروف بأنه يحسن صحبته 
عزر» لأنه متعنت. 

- وفى المنتقى: رحل اشترى من آخر عبدا وقبضه» ثم حاء به 
مشجوجا وقال: بعتنى مشجوجاء فالقول قوله: م: أيضا: إذا باع جارية على أنه 
بالخيار فحدث بها عيب فى يد البائع أو جنت جناية فى يد البائع فقال البائع 
للمشترى: اقبضها وأنا على خيارى» فقبضها وهو يعلم بالجناية أو بالعيب أو كان 
قبضها بغير إذن البائع مع العلم بالجناية والعيب»ء ثم إن البائع أجاز البيع» ثم أراد 
المتهرف أن يردهاعلى البائع بالجناية التى كانت عند البائع أو بالعيب الذى 
حدث عنده: ليس له ذلك» وقبضه بعد العلم بالجناية والعيب رضا بالعيب» 
وكذلك لو لم يقبضهاء ولكن أعطى البائع ثمنها بعد علمه بالجناية أو العيب» 
وكذلك لو كان قبضها ولم ينقد الثمن» ولم يكن عالما بالجناية أو العيب» ثم علم 
بعد ذلك بالجناية أو العيب فنقده الثمن من غير أن يأمره بذلك قاض. 

5- قال محمد فى الزيادات: رجل اشترى شيئا ممايفسد نحو 
السمك والفاكهة» وشرط الخيار لنفسه ثلاثة أيام فحاف البائع أن يفسد قبل مضى 
الخيار فى يده فال للمشترى: إما أن ترد البيع حتى أبيعه من غيرك أو تختار 
وتقبضه ففى القياس لايجبر المشترى على ماأردا البائع» وفى الاستحسان يقال 
للمشترى: إما أن ترد البيع وإما أن تأحذه ولا شيء عليك من الثمن ما لم تجز البيع 
أو يفسد عندكء ذكر هشام فى نوادره عن محمد: أن من اشترى من آخر عصيرا أو 
رطبا على أنه بالخيار ثلاثة أيام» واف البائع تخمر العصير وحمض الرطب فى 
مدة الخيار فطلب قبض المشترى: فالمشترى لايجبر عليه» وهو جحواب القياس. 
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7 :- وفيه أيضا: من ادعى على آخر أنه اشترى منه سمكة طرية فى 
يديه و جحد البائع فأقام المشترى بينة على الشراء ويخاف فساد السمكة فى مدة 
التزكية وفيه ضرر لابائع قال: يأمر القاضى المشترى حتى يقبض السمكة ويدفع 
الشمنء ثم يبيع القاضى السمكة ويضع الثمن الأول والثانى على يدى عدلء فإن 
زكيت البينة دفع الثمن الأول إلى البائع الثانى» والبائع الثانى إلى المشترى» وإن ضاع 
فى يد العدل ضاع على المشتر »ولو لم يزك البينة ضمن المشترى قيمة السمكة. 

- وفى الخانية: مسلم اشترى عبدا مجوسيا فال له العبد: إن 
بعتنى من مسلم قتلت نفسىء جاز له أن يبيعه من المجوسى» ولا بأس ببيع الزنار 
من النصرانى» والقلنسوة من المجوسى» رجحل دحل كرم صديقه فأكل منه شيئا 
وكان صديقه باع الكرم وهو لايشعر به قالوا: الإثم عنه موضوع» وينبغى أن 
يستحل من المشترى أويضمن له» رحل اشترى الأسر اء من أهل الحرب جاز له أن 
يعطيهم الزيوف والمغشوشة والعروض بأكثر من قيمته» وإن الأسارى عبيدا 
لايسعه ذلك» رجحل باع شاة من كافر فقتله حيفا أو بضرب على الرأس حتى تموت 
قالوا: لابأس ببيعهاء وكذا يجوز بيع ذبيحة المجوسى فيما بينهم» وعن محمد: 
تجوز ذبيحة المجوسى فيما بينهم. 

89- ولو باع الأرض ممن يتخخذ كنيسة أو بيعة أو بيت نار لابأس به» 


١5‏ :- قول المصنف: "ويجوز بيع بناء بيوت مكة الخ ' أخرج الحاكم فى المستدرك 
غر عد الله بن سورض الله عيدا قال: قال النبى صلى اللّه عليه وسلم: مكة حرام وحرام بيع رباعها» 
وحرام أحر بيوتها. المستدرك للحاكم, البيو ع */ 20/1 برقم: 277310 قديم 7/ 2017 سنن الدارقطنى» 
البيوع */ 49 برقم: 18456. 

قول المصنف: ”وتكره إحارتها فى الموسم الخ“ أخرج عبد الرزاق فى مصنفه عن ابن 
جريج قال: كان عطاء ينهى عن الكراء فى الحرمء واخبرنى أن عمر بن الخطاب كان ينهى أن تبوب 
دور مكة لأن ينزل الحاج فى عرصاتها الخ. 

وأحرج أيضا عن مجاهد أن عمر بن الخطاب قال: يا أهل مكة! لاتتخذوا لدوركم أبوابا لينزل البادى 
حيث شاء. مصنف عبد الرزاق» المناسك» باب الكراء فى الحرم / 57 ١ 417/6١‏ برقم: .4711١ 347٠١٠١‏ 
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ويجوز بيع بناء بيوت مكة» ولا يجوز بيع الأراضى فى ظاهر الرواية» وفى المنظومة 
فى باب الشافعى: وحائز بيع أراضى مكة 
وعند أبى حنيفة فى رواية يجوز بيع دور مكة وفيها الشفعة» وتكره إجارتها فى الموسم. 
-٠‏ رجل اشترى ستر الكعبة من بعض السدنة لايجوزء فإن نقل 
إلى بلده كان عليه أن يتصدق به على الفقراء» ويجوز بيع أرض محياة بإذن الإمام» 
فإن أحياها بغير إذن الإمام وباعها لايجوز عند أبى حنيفة» وقال صاحباه: يجوز. 
١‏ من:فى الزيادات: رجحل قال: هذا العبد بنى وبين فلان وفلان 
أثلاثا وهماغائبان فأنا أبيعكه بألف ولم يأمرانى بذلك فلعلهما يجيزان البيع» 
فاشتراه المشترى على ذلك ونقد الثمن» ثم حضر الغائبان» ولم يجيزا البيع: لزم 
المشترى نصيب البائع» فاعلم بأن هنا ثلاث مسائل» إحداها هذه فإن أجاز أحد 
الغائبين البيع فى نصيبه قال محمد: لزم المشترى نصيب المجيز بثلث الثمن أيضا 
والأعييار فو عالت قاس قرا انيد ست له انيار لما روسن هذا الها ءالا 
تعالى» المسألة الثانية: إذا قال الرحل لغيره: هذا العبد لفلان وفلان وأنا أبيعكه بألف 
درهم بغير أمرهما فلعلهما يجيزان البيع» فاشتراه المشترى على ذلك فبلغهما الخبر 
فإن أجاز أحدهما البيع فى نصيبه وأبى الآخر: على قول محمد لاخيار للمشترى» 
وعلى قول أبى يوسف له الخيارء المسألة الفالثة: إذا قال الرجل لغيره: 


١٠‏ :- أحرج البيهقى فى سننه عن علقمة بن أبى علقمة عن أمه قالت: دحل 
شيبة بن عثمان الحجبى على عائشة رضى اللّه عنها فقال: يا أم المؤمنين إن ثياب الكعبة تجتمع 
علينا فتكثر فنعمد إلى آبار فنحتفرها فنعمقهاء ثم ندفن ثياب الكعبة فيهاء كيلا يلبسها الجنب 
والحائضء فقالت له عائشة رضى الله عنها: ماأأحسنتء ولبفس ماصنعتء فإن ثياب الكعبة إذا 
نرعت منها لم يضرها أن يليسها الح والخائض» ولكن بعها واجغل ثمتها فى المساكين وف 
سبيل الله قالت: فكان شيبة بعد ذلك يرسل بها إلى اليمن» فتبا ع هناك» ثم يجعل ثمنها فى 
التسببنا كبر نوفتى سيل اللدسوائة اللبجبالء السو الكرض لبقي للضي واي ماجاء ف مال 
الكعبة وكسوتها 48/1 برقم: 48 1/5. 
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هذا العبد لفلان وفلان وأنا أبيعكه بألف درهم فلعلهما يجيزان البيع» فاشتراه على 
ذلك فحضر فلان فأجاز البيع فى نصيبه كان للمشترى الخيار بلا حلاف. 

١155‏ :- قال: وإذا باع الرجل جارية من رجلء ثم غاب المشترى ولا 
يدرى أين هو فطالب البائع من القاضى أن يفسخ العقد فإن القاضى لايجيبه إلى 
ذلك قبل إقامة البينة» قال: فإن فأقام البينة على ذلك ذكر أن القاضى يبيع الجارية 
على المشترى وينقد الثمن للبائع ويأحذ من البائع بكفيل ثقة» وهذا الذى ذكر 
جواب الاستحسانء والقياس أن لاتسمع هذه البينة ولا يبيع الجارية على 
المشترى» نص على هذا القياس والاستحسان فى الجامع الكبير: وكان كرجحل 
جاء بدابة إلى القاضى وقال: هذه لقطة فبعهاء فإن القاضى لايبيعها حتى يقيم البينة 
على ذلك؛ ولو أن البائع باع الجارية بنفسه إن كان فيه وضيعة يكون عليه ثم 
وضع المسألة فى الجارية ولم يضع فى الدار» ويجب أن يقال: إنه فى الدار 
لايتعرض القاضى لذلك فلا يبيع الدار» لأن القياس أن لايبيع الجارية على 
المشترى» وإنما يبيعها استحسانا لدفع التدانة عن البائع» وهو إسقاط النفقة عنه» 
وإنما يحتاج إلى إسقاط النفقة إذا كان المبيع حيواناء وإن كان يعرف مكان 
المشترى فإنه ليس للقاضى أن يبيع الجارية» وإن أقام البائع البينة على ذلك» وهذا 
إذا حاء المشترى وأقر بذلكء أما إذا أنكر الشراء احتاج البائع إلى إقامة البينة على 
المشترى ثانيا. 

١87‏ :- قال فى الزيادات: رجحل باع عبدا من رجل ووهبه عبدا آخر 
فنقد المشترى الثمن وقبضهماء ثم مات أحدهما فأراد المشترى أن يرد الباقى 
بالعيب فقال البائع: لم أبعك هذا إنما بعتك الميت» فالقول قوله: ولو أراد البائع أن 
يرجع فى الحى بحكم الهبة» والمشترى يقول: الحى مبيع والموهوب هو الميت» 
فالقول قول البائع وله أن يرحع فى الحى» وفى الكافى: بعد أن يحلف أنه ماباعه 
الحى؛ وكذلك المشترى إنما يرجع بالثمن على البائع بعد أن يحلف أنه مااشترى 
الميت فيرجع البائع على المشترى بقيمة الميت» م: ولو كان باعه عبدا بألف درهم 
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وباعهعبدا آخر بمائثة دينار وتقابضا ومات أحدهما ورد المشترى العبد الحى 
بالعيب» واحتلفا فى ثمنه فالقول فى بيان الثمن قول المشترى. 

5 171 :- وفى الكافى: اشترى عبدا بألف وقبضه ولم ينقد الثمن وعليه 
ألف دين فمات ولم يترك مالا غيره فرده وصيه بعيب: لايقبضه غريمه» ولكن يأحذ 
الوصى من البائع نصف الثمن ويدفعه إلى الغريم» ولو رفع الوصى إلى القاضى: إن 
علم بالدين لايرده» وإن لم يعلم رده؛ فإن حضر الغريم وأثبت دينه بالبينة خير البائع 
بين أن يرد نصف الثمن ويمضى الفسخ وبين أن يفسخ ويرد فيباع فى دينهماء ولو 
هلك من يده أو دبره أو كاتبه أو حدث به عيب غرم البائع نصف الثمنء و كذلك 
المريضء إلا أن القاضى يرد إن علم بدينه. 

١١‏ :- وفيه: عبد فى يد رجل ادعاه اثنان كل واحد أنه باعه من ذى 
اليد بكذا ولم ينقد الثمن وبرهنا: سلم المبيع لذى اليد بالثمنين فيقضى لكل بثمن 
ادعاهء و كذا لو ذكر إنتاجا أى قالا: إنه عبده ولد فى يده وباعه منه: فإن وجد به 
عيبا رد بالعيب على واحد منهما ولا يرد عليهماء وإن رجع بالنقصان على أحدهما 
كان له أن يرجع بالنقصان على الآخر» كما لو مات العبدء ثم علم بعيب قديم به» 
ثم رجع بنقصان العيب لتعذر الرد بالموت» وكذا لو لم يمتء» ولكن قطع يده» 
وأحذ أرشها ووجد به عيبا رحع بنقصانه عليهما ولا يملك الرد عليهما ولا يملك 
أحدهما أحذه. ولو ارّحا وسبق تأريخ أحدهما رده بالعيب عليه وقضى عليه 
بالثمن» ولو كان فى يد المدعيين أو فى أحدهما فأقام أحدهما بينة أنه باعه من بكر 
بألف وأقام الآخر بينة أنه باعه من بكر بماثة دينار وذكر القبض: قضى بالثمنين 
على المشترى وأنحذ العبد» وإن كان العبد فى أيديهما ولم يقيما على القبض: 
قضى بنصف الثمنين لكل واحد منهما. 

65 م: قال محمد فى الجامع: رجحل أسلم إلى رجحل مائة درهم فى 
كر حنط ثم إن المسلم إليه اشترى من رب السلم كرا من طعام مثل كر السلم 
بمائتى درهم إلى أجل وقبض الكر الذى اشترى ولم يدفع الثمن فلما حل السلم 
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قضاء إليه بذلك الكر الذى اشترى قبل أن ينقد ثمنه: فهذا لايجوز» فإن قضى 
القاضى عليه بكر مثله فاصطلحا على أن يكون قضاء من المسلم فيه لم يجز ذلك» 
ولو لم يهلك الكر الذى قبضه رب السلم ولم يطحنهء ولكن بقيت عنده فإن شاء 
المسلم إليه قبضه ولا شيء له» وإن شاء ترك وضمنه حنطة مثل حنطته» فإن ضمنه 
مثله فجعلاه قصاصا من السلم لم يجز إلا أن يقبضه المسلم إليه» ثم يعطيه بالسلم» 
وإن اختار الكر فلم يأحذه حتى اصطلحا على أن يكون قصاصا بكر السلم جاز؛ ثم 
لم يذكرفى الكتاب مالو اصطلحا على المقاصة قبل أن يختار المسلم إليه شيئا؟ 
قالوا: ويجب أن يجوز. 

5-7 ثمإن محمدا ذكر مسألة فى أول البابء فقال: لو أن المسلم 
إليه اشترى من ربٌ السلم كرا بمائتى درهم إلى أجل فقبضه ولم يدفعه الشمن» حتى 
حل السلم. ثم إن رب السلم غصب الكر الذى اشتراه المسلم إليه فجعله قصاصا 
بكر السلم: لايكون قصاصاء ولو غصبه من المسلم إليه رجحل أحنبى فأحال المسلم 
إليه رب السلم على الغاصب ليعطيه ذلك من طعام السلم: لم يجزء و كذلك لو كان 
أودعه عند رجلء ثم أحال رب السلم به: لم يجزء إلا أن يكون أصابه عيب فحينئذ 
يصح اقتضاؤه من المحتال عليهء كما يصح من المسلم عليه. ولو كان الغاصب 
استهلك الكر قبل أن يحدث به عيبء ثم إن المسلم إليه أحال رب السلم بكره 
على الغاصب ليعطيه من الكر الذى له فى ذمته كان جائزاء ولو كان رب السلم 
أحذ الكر المبيع قضاء من طعام السلم مع أنه لايجوز فحدث به عيب فى يده فلم 
يسترده المسلم إليهء ولم يجعلاه قصاصاء حتى طحنه رب السلم؛ ثم اصطلحا على 
أن يجعلاه قصاصا: لم يكن لهما ذلك. 

- روى الحسن بن زياد عن أبى يوسف: رجل أسلم إلى رجل 
مائة درهم فى طعام أو غيره سلما فاسداء وقبض المسلم إليه الماثة» ثم علم أنه 
فاسد فأراد أن يصححاههفى ذلك المجلس أو بعد ماافترقا قال أبو يوسف: إن 
كانت المائة قائمة بعينها فى يد المسلم إليه فلهما ذلك» رحل قال لآخر: بعنى كر 
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طعام وسط على أن توفيه إلى شهر فى موضع كذا بمائة درهمء ودفع إليه المائة قال 
أبو يوسف: هو سلم صحيح. 

١3118‏ :- بشر فى الإملاء عن أبى يوسف: إذا أسلم دينا له على رحل إليه 
فى سلمء ثم علم أنه لايجوز فعجل له رأس المال ودفع إليه قبل أن يفترقا حاز له 
استحساناء قال: إذا اشترى الطعام بالعبد وهو الثمن وللطعام أحل وموضع يوفيه فيه 
وكيل معلوم وضرب معلوم: فهو سلم إن سماه أو كنى عن إسمهه فإن افترقا قبل أن 
يقبض العبد انتقض. 

- وفى الكافى: صالح أجنبى عن عيب مع المشترى بلا أمر البائع 
البائع عند القاضى أن هذا العبد كان له باعه من فلان وغاب قبل أن ينقد الثمن 
وطلب من القاضى أن يبيعه بدينه» فإن غاب المشترى غيبة معروفة لم يبع القاضى 
وأعطى الثمن إذا أقام البائع بينة على ماادعىء ثم إن كان الثمن أكثر من الثمن 
الأول يمسك الفضل للمشترى حتى يحضرواء وإن كان أنقص من الثمن الأول 
رجع البائع على المشترى إذا ظفر به. 

0- ومن باع بألف مثقال ذهب وفضة فهما نصفان ويجحب 
حمسمائة مثقال ذهب وحمسمائة مثقال فضة» وإن قال: بألف من الدراهم 
والدنانير» فعليه خمسمائة دينار بالمثاقيل وخمسمائة درهم وزن سبعة» ومن له 
على آحردراهم جياد فقضاها زيوفا ولم يعلم فأنفقها أو هلكت» ثم علم فليس 
عليه شيء وقد تم استيفاؤه عند أبى حنيفة ومحمدء وقال أبو يوسف: يرد القابض 
عليه مثل زيوفه ويرحع عليه بالجياد» غصب عبدا فاشتراه: صار قابضا بنفس العقد 
ولا يحتاج إلى تجديده» ولو كان وديعة أو رهنا حتى يتمكن من قبضه بعده وثمرته 
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أحدهما ما أقال صار قابضا بنفس العقدء ولو هلك أحدهما فتقايلاء ثم جددا العقد 
فى القائم لايصير قابضا بنفس العقد. 

5- من اشترى قلب فضة بدينار وسلم الدينار ولم يقبض القلب 
حتى أحرقه رجل فاختار المشترى إمضاء العقد وتضمين الجانى فافترقا قبل قبض 
الضمان فعند أبى يوسف لايبطل العقدء وقد روى عن أبى حنيفة كذلك» وعند 
محمد ييطل. الصبى المأذون والعبد المأذون يملكان البيع والشراء بالمحاباة 
الفاحشة عند أبى حنيفة» وقيل: المسألة التى أحذ أبو يوسف عليها مائة ألف أن 
زبيدة حلفت هارون أن لاي يشترى عليها جارية ولا يستوهب فأحب جارية قال: 
يشترى نصفها ويوهب له نصفها. وفى جامع الجوامع: باع رطل لبن حليب برطل 
لبن مخيض: إن نقص الحليب بعد أن حرج زبده جاز» وإلا فلا. 

87 :- وفى الكبرى: رجحل غاب فأمر تلميذه أن يبيع الساحة ويسلم 
ثمنها إلى فلان فباع التلميذ وأمسك الثمن عنده حتى هلك: لايضمن. 


١877‏ :- قول المصنف: ”وفى الجامع الصغير الخ“ أحرج أبوداؤد عن على بن 
أبى طالب قال: سيأتى على الناس» زمان عضوض يعض الموسر على مافى يديه ولم يؤمر 
بذلك قال الله تعالى: ولا تنسوا الفضل بينكمء ويبايع المضطرون وقد نهى النبى صلى اللّه 
عليه وسلم عن بيع المضطر وبيع الغرور وبيع الثمرة قبل أن تدرك. أبوداؤدء البيوع» باب فى 
بيع المضطر 419/7 برقم: 55/.5. 

قول المصنف: ”وإن أكرهه الخ“ أحرج أبوداؤد عن أبى هريرة أن رسول الله صلى اللّه عليه 
وسلم قال: ثلاث جدهن جد وهزلهن جدء النكاح,» والطلاق» والرجعة. أبوداؤدء الطلاق» باب فى 
الطلاق على الهزل 718/١‏ برقم: .7١95‏ 

وأخعرج عبد الرزاق عن أيوب أن ابن عمر قال: طلاق الكره جائز» المصنف لعبد الرزاق» 
الطلاقء باب الطلاق الكره 5/ 4٠١‏ برقم: .١١ 5171١‏ 

وأخمرج سعيد بن منصورعن سعيد بن المسيب قال: قال مروان على منبر النبى صلى اللّه 
صلى عليه وسلم: أربع ليس فيهن رد يدا إلا الوفاء» الطلاق» والعتاق» والنكاحح والنذور. سنن سعيد 
بن منصورء باب الطلاق لارحوع فيه "2٠١ /١‏ برقم: .١508‏ 
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وفى الجامع الصغير الحسامى: سلطان أكره رحلا حتى باع عبدا أو وهبه: لايجوزء 
وإن أكرهه على طلاق أو عتاق أونكاح يجوز وقال الشافعى: لايجوزء ولم يجز البيع 
عندناء فإذا اتصل به القبض يفيد الملك عند علمائنا الثلاثة» وقال زفر: لايفيد الملك. 
وفيه: ل 
باع رطلين من اللحم برطل من شحم البطن. وفى متفرقات الولوالجية: رجحل اشتر 
أرضا ولم يقبضها ومنعه إنسان عن زراعتها: لايجب عليه الخراج 

4 17385 :- رجحل اشترى دارا وبستانا فى سكة وأراد أن يزرع فيها وأراد 
الجيران أن يمنعوه: فإن كان يؤذى جيرانه على الدوام فلهم أن يمنعوه. رحل باع 
أقواما فمات وله عليهم ديون وليس له وارث معروف فأحذ السلطان ديونه» ثم 
ظهر وارثه» لايبرأ الغرماء وعليهم أن يؤدوا إليه ثانيا. وفيه: رحل اشترى دارا فوجحد 
فى جذع من جذوعها دراهم فهذا على وجهين: إن قال البائع: هى لى» ترد عليه 
وإن قال: ليست لى» فحكمها حكم اللقطة. 

5 -:- وفى متفرقات الظهيرية: رجحل ابتاع قوسا من إنسان فقال له 
البائع: مد القوس» فمدها فانكسرت يضمن قيمتها ولو مدها بإذن البائع» ولو 
قال البائع: مد القوس فإن انكسرت فلا ضمان عليكء فمدها فانكسرت قال: 
يضمن أيضا. رحل أوقد نارا فى حطبته» ثم باعها؟ قال: إن حمدت وصار فحما 
جازء وإن صار رمادا لايجوز. 

5-: وفى متفرقات العتابية: أحذ الدلال الدلالى» ثم استحق بالمبيع 
أورد بالعيب بقضاء أو بغير قضاء: لايسترد منه الدلالى» وقال الصدر الشهيد حسام 
الدين: به أفتى والدى. وفى الذخيرة: دفع إلى المنادى ثوبا ليبعه فنادى ولم يبع فباع 
صاحبه بنفسه فللمنادى أجر مثله قياساء وفى الاستحسان لايجب شيء بحكم 
العرفء صبى باع أو اشترى وقال: أنا بالغ؛ ثم قال بعد ذلك أنا غير بالغ فإن قال فى 
وقت يبلغ مثله فى ذلك الوقت لم يلتفت إلى ححوده» ووقته اثننا عشرة سنة. 
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17- والإجازة تلحق العقود ولا تلحق الأفعال عند أبى حنيفة» 
وعند محمد تلحق الأفعال والعقودء حتى أن الغاصب إذا رد المغصوب على 
أخست لير على الستعصيوت منة فقيطن ذللق 1لا حنبى» عند محمد خرج 
الغاصب عن الضمانء وعند أبى حنيفة لا» وذكر محمد أن المشترى إذا قبض 
المبيع بغير إذن البائ ع قبل أن ينقد الثمن فلما علم البائع رضى به كان هذا مثل 
إذنه فى القبض فى جميع ذلك؛ فهذا تنصيص على أن الإحازة تلحق الأفعال 
ويحتمل أن يكون هذا قول محمدء ويكون عن أبى حنيفة روايتان فتأمل عند 
الفتوى. إذا أمر رجلا أن يحمل التراب من منزله ليرميه فحمله المأمور فباعه 
من إنسان: جاز البيع للآمر والثمن له. 

<- وما يحدث من النقصان فى العقار قبل القبض يكون محسوبا 
ا ل ل ل 
البائع» شاهدان شهدا على رجحل بعتق فردت شهادتهما لمكان التهمة» ثم إن 
المولى وكل أحد الشاهدين ببيعه فباعه من صاحبه الذى شهد معه: صح البيع 
وعتق العبد ويكون ولاؤه موقوفاء وبرأ المشترى عن الثمن فى قياس قول 
أبى حنيفة ومحمد: ويصير البائع ضامنا للشمن للآمر» وعلى قياس قول أبى يوسف 
الفمن لازم على المشترىء وإذا بقى الثمن على المشترى عنده فى مسألتنا لايكون 
للو كيل حق الاستيفاء منه بل يستوفيه المولى. 

ا ل كر سلا ا ثم شهد معه بالعتق فالبيع جائز 
ولا يعتق العبد ولا يبرأ المشترى عن الثمن» وإن أقر البائع يبرأ عن الثمن» فإن صدق 
المشترى البائع فى الإقرار بحرية العبد: إن كان التصديق قبل قبض الثمن بطل الثمن 
وغرم الوكيل للآمر مثله فى قياس قول أبى حنيفة ومحمدء وعند أبى يوسف الثمن 
للآمرعلى المشترى بحاله ويطالب الآمر المشترى بذلك دون الوكيلء وإن كان 
التتصديق من المشترى بعد ماقبض الثمن فالثمن للآمر؛ لأن الآمرملك عينه بقبض 
نائبه» وليس للوكيل ولاية إبطال العتق عليه» وإذا أقرأنه غصب من فلان شيئاء ثم إن 
المقر اشترى ذلك الشيء من المقر له جاز. 
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- الشاة المبيعة إذا ماتت قبل القبض ودبغ جلدها هل يعود 
حكم البيع فى الجلد بحصته؟ لايروى شيء فى هذا الفصل عن أصحابناء وقد 
اختلف المشايخ» والأصح أنه لايعود» وفى الشاة المرهونة إذا ماتت ودبغ المرتهن 

-3١‏ رجحل اشترى من آخمر دارا بعبد والدارفى يد غير البائع 
فطلب المشترى من القاضى أن يفسخ العقد بينه وبين البائع لعجزه عن التسليم: 
أجحابه القاضى إلى ذلك وفسخ العقد بينهما وأمر البائع برد العبد إلى المشترىء» فلو 
وصلت الدار إلى يد المشترى يوما من الدهر فالفسخ ماض حتى لايؤمر المشترى 
برد العبد على البائع وذكر فى الجامع الكبير: أن الإقدام على الشراء إقرار بكون 
المشترى ملك البائع؛ فينبغى أن يؤمر المشترى بتسليم الدار إلى البائع على رواية 
الجامع أيضاء لأن على رواية الجامع؛ وإن كان الإقدام على الشراء إقرارا بكون 
المشترى ملك البائع إلا أن هذا ليس بإقرار مصرح به بل هو إقرار فى ضمن الشراء 
وقد انتتقض الشراء فينتقض ماثبت فى ضمنه» وليس كما إذا كان الإقرار مصرحا به. 

8- ولو اشترى من آحر مجذوذا بعشرة دنانير وألف مَنّ من 
الحنطة وبين أوصافها إلا أنه لم يبين مكان إيفاء الحنطة حتى فسد العقد على قول 
أبى حنيفة فى حصة حنطة هل يتعدى الفساد إلى الباقى؟ ينبغى أن لايتعدى الفساد 
إلى الباقى» والأصح أنه لايفسد العقد فى حصة الحنطة بسبب ترك مكان الإيفاء 
فإنه مختلف فيه» فإن من مذهبهما أن بيان مكان الإيفاء ليس بشرطء وفساد بعض 
الصفة إذا كان بسبب هو مختلف فيه لايتعدى الفساد إلى الباقى» وعند أبى حنيفة 
إنما يتعدى إذا كان الفساد بسبب هو مجمع عليه» وإذا باع بألف ورطل من خمر» 
ثماتفقاعلى إسقاط الخمر ينقلب العقد صحيحا عندناء ولا ينفرد به أحدهما بل 
يشترط اتفاقهما على ذلك. 


الفتاوى التاتارحانية /١؟'-كتاب‏ البيوع 5575 الفصل:6/” المتفرقات ١‏ ج:8 

١17‏ :- وفى النوازل: سئل أبوبكر عن جبل فيه كبريت فيحمل منه 
ويباع؟ قال: لابأس به» وكذلك لو حمل من صخرة أو كان فى الجبل أشجار 
فستق فلا بأس بأن تحمل وتباعء فأما الملح فليس هكذا؛ قال الفقيه: فى الحاصل 
لافرق بينهماء لأن الفستق لو كان فى ملك أحد لايجوزء ولو كان الملح فى جحبل 
لايملكه أحد حاز أن يؤخذ. 

-:١ 3 5‏ وسكل أبو القاسم عن رجحل اشترى حانوتا فى خان وبنى فوق 
ذلك الخان غرفة» فأراد أن يبنى سلما فى الخان خارجا من حانوته ليصعد على 
هذه الغرفة فى موضع ليس فيه ضرر لأهل الخان هل له ذلك؟ قال: ليس له أن يبنى 
درجا ولا أن يركب سلماء وله أن يضع سلما للصعود بعد أن يرفعه فى الوقت الذى 
لايحتاج إليه» وليس له أن يديم وضعه هناك» وسئل أبو القاسم عن رجل أعطى 
دراهم إلى حباز ويأحذ كل يوم شيئا كيف يفعل؟ قال: يقول: كلما أحذت فهو 
على ماقاطعتك عليه» وسئل عن رجحل اشترى عبدا فباعه من رحل فأبق عنده ولم 
يوقف على أثره فجاء صاحب العبد يخاصم البائع ويأمره بالنفقة والطلب فيه هل له 
ذلك؟ قال: لايلزم البائع الطلب معه. 

- وسمل أبو القاسم عن رجحل أكره فقيل له: إما أن تشرب هذا 
الشرابء وإما أن تبيع كرمك منىء فباع الكرم منه ولم يشرب ماتقول فيه؟ قال: إن 
كان هذا الشراب ممايحل شربه جاز البيع» وإن كان لم يحل لم يجز. 

5- وسئل عن رجل دفع إلى رحل مالا ليبيعه فى بلد آخر فحمل 
إلى تلك البلدة وباع بعضه بالنقد وبعضه بالنسيئة» ثم رحع وبقى بعض الثمن على 
الناس هل لرب المال أن يجبره على الخروج إلى ذلك البلد ليقبض ما على الناس 
أو يوكل وكيلا بقبض ذلك المال؟ قال: لايجبر على الخرو ج» ولكن يجبر على أن 
ي وكل رب المال على أحد الوجهين إما بشهود عدل يخرحون إلى تلك البلدة أو 
يأحذ كتاب قاضى تلك البلدة. 
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7 -: وفى الواقعات: رجحل اشترى فقاعا أو شرابا فأخذ الكوز من 
الفقاعى أو القدح من بائع الشراب فوقع من يده فانكسر فلا ضمان عليه. وفيه: إذا 
دفع البقرة إلى إنسان بالعلف ليكون الحادث بينهما بالنصف فالحادث كله 
لصاحب البقرة» وله على صاحب البقرة من العلف وأحر المثل. وكذلك إذا دفع 
الدجاجة ليكون بيضة بالنصف. 

- وفيه: رحل فى يديه كران من حنطة فباع أحدهما من رجحل ولم 
يدفع إليه» ثم باع من الثانى كرا ودفع إليه» ثم باع الكر الثانى من الثالث ودفع إليه وحضر 
الأول فهذا على وجهين: إما أن وجد الأول الثالث» أو الثانى؛ فإن وجد الثالث أذ منه 
جميع ذلك الكر فيكون له» وإن وجد الثانى أذ منه نصف ذلك الكرّء وفيه رحل دفع 
عبده إلى رجل وأمر ببيعه فباعه ودفعه إليه قبل قبض الثمن لم يضمن» سواء قال: لايدفع 
إليه حتى يقبض الثمن» أو لم يقلء رجحل اشترى جارية ثم باعها وتداولتها الأيدى الأربعة 
الرابعة» ثم ادعت الجارية أنها حرة فردها صاحبها على بائعها بقولها وقبل البائع منه» ثم 
قبل الشانى من الثالث وأبى الأول أن يقبلها من الثانى» فهذا على وجهين: )١(‏ إما أن 
يدعى العتق» )١(‏ أو حرية الأصلء ففى الوجه الأول له أن لايقبل؛ لأن العتق لم يبت 
بقولهاء فى الوجه الثانى» فالمسألة على قسمين:(١)‏ إما إن انقادت للبيع بأن بيعت 
وسلمت إلى المشترى وهى ساكتة لاتنكر» )١(‏ وإما لاتنقاد فإذا انقادت فقد أقرت 
بالبيع فلايثبت حرية الأصل بقولهاء وفى القسم الثانى ليس له أن لايقبل؛ لأن القول 
قولها فى دعوى حرية الأصل إذا لم يقر بالرق. 


١ 7‏ :- أخمرج الترمذى عن أبى طلحة أنه قال: يا بنى الله إنى اشتريت مرا لايتام 
فى حجرى قال: أهرق الخمر واكسر الدنان. جامع الترمذى» البيوع» باب ماجاء فى بيع الحمر 
والنهى عن ذلك /١‏ 47 ؟ برقم: .١71١‏ مسند أحمد ١77/5‏ برقم: 1514". 

قول المصنف: ”وفيه إذا دفع البقرة الخ“ أخحرج الدار قطنى عن أبى سعيد الخدرى 
قال: نهى عن عسب الفحل» زاد عبيد اللّه: وعن قفيزا الطحان. سن الدارقطنى» البيوع» 
دا 1 ناا 
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78 - وفى جامع الجوامع: ولو كان صبرة بين اثنين فاقتسما فقال: 
بعت من هذه قفيزا واحدا من حنطة صاحبه» أراه يقع على نصيبه» وفيه: باع أربعة 
أعبد أبيضين وأسودين إلا أحد الأسودين فباعها المشترى صفقة وأجاز البائع حاز 
وله نصف حصة الأسودين من الثمن الباقى» وعلى الأول قيمة الأبيضين ونصف قيمة 
الأسودين. اشترى ثوبا فقبض آخر غلطا وضاع لزم قيمة الآخر على وجه البيع. 

المسألة فى بيع التلجئة 

-: وفى الذخيرة: وإذا قال الرجل لغيره: إنى أريد أن أبيعك 
عبدى هذا تلجئة لأمر أخافه» وحضر هذه المقالة شهود فقال المشترى: نعم, ثم 
حرجا إلى السوق وتبايعا وشهدوا على ذلك فهذه المسألة على ثلاثة أوحه: إذا 
تصادقا بعد البيع أنهما بنيا البيع على تلك المواضعة» ففى هذه الصورة البيع 
فاسد بلا حلاف» الثانى: إذا تصادقا بعد البيع أنهما قد كانا أعرضا عن تلك 
المواضعة قبل هذا البيع» وفى هذا الوجه البيع جائز بلا ملافء الثالث: إذا 
تصادقا على المواضعة بالتلجئة قبل البيع إلا أن أحدهما ادعى البناء على تلك 
المواضعة وادعى الآخر الإعراض عن تلك المواضعة قال أبو حنيفة: البيع جائز 
والقول لمن يدعى الإعراض عن تلك المواضعة. 

-:-0١‏ وعلى هذا الاختلاف إذا اتفتقا على المواضعة» ثم تعاقدا ثم قالا: لم 
يخطر ببالنا شيء وقت البيع» فعلى قول أبى حنيفة البيع جائز» وعلى قولهما البيع فاسد. 

15- ولوادعى أحدهما المواضعة على التلجئة وأنكر الآخر المواضعة 
فالقول قول لمنكر المواضعة» فإن أقام مدعى المواضعة بينة على المواضعة وقال ببناء البيع 
على تلك المواضعة» إن صدقه الآخر فى البناء فالبيع فاسدء وإن قال الآخر: أعرضت عن 
تلك المواضعة» فالمسألة على الاختلاف: على قول أبى حنيفة البيع فاسد» وعلى قولهما 
البيع حائز؛ فإن اتفقا على أن البيع بينهما كان تلجئة» ثم أحاز أحدهما لم يجز ما لم يجيزاه 
جميعاء وإن اتفقا أن البيع كان تلجئة وقبض المشترى العبد على ذلك وأعتقه فالعتق باطل. 
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١8‏ - ولو تواضعا على أن يجيزا بأنهما تبايعا هذا العبد أمس بألف 
درهمء ولم يكن بينهما بيع» ثم أقرا بذلك فليس هذا ببيع» فإن قالا: أحزنا هذا البيع 
الذى أقررنا به» لايجوز. وإن ادعى أحدهما أن هذا الإقرار هزل وتلجئة وادعى 
الآخر أنه حد فالقول لمدعى الجد وعلى الآخر البينة. 

5 :- هذا إذا كانت تلجئة فى ذات المبيع» وإن كانت التلجئة فى 
البدل بأن تواضعا فى الس ر أن الثمن ألف درهم إلا أنهما قالا فى العلانية بألفى 
درهم ليكون أحد الألفين سمعة: فإن تصادقا على الإعراض عن تلك المواضعة 
فالبيع جائز بألفى درهمء وإن تصادقا على أنهما بنيا على تلك المواضعة فعلى 
قولهما البيع جائز بألف درهم؛ وهو إحدى الروايتين عن أبى حنيفة» وفى رواية 
أخرى عنه أن البيع فاسدء كذا ذكره شمس الأئمة السرحسى. وإن تصادقا على أنه 
لم يحضرهما نية وقت المعاقدة فعلى قولهما البيع بألف درهم وهو إحدى الروايتين 
عن أبى حنيفة» وفى إحدى الروايتين عنه البيع بألفى درهم. وهذه الرواية أصح. 

5ه - ولو تواضعافى السر أن الثمن مائة دينار وتعاقدا فى العلانية 
بعشرة آلاف درهم انعقد البيع بعشرة آلاف درهم» وهذا استحسانء» وفى القياس 
أن لايجوز البيع» فإن عقدا فى السر البيع بثمن» ثم عقدا فى العلانية مرة أحرى فإن 
عقدافى العلانية بجنس ماعقدا به فى السر إلا أنه أكثر مما عقدا به فى السر إن 
تبايعا فى السر بألف درهم, ثم تبايعا فى العلانية بألفى درهم إن أشهد أن مايعقدان 
فى العلانية هو بيع وقد قالافى السر: نريد أن نظهر بيعا علانية وهو بيع تلجئة 
وباطلء» فاجتمعا على ذلك» ثم إن أحدهما قال علانية وصاحبه حاضرء كنا قلنا 
كذا و كذافى السر وقد بدالى أن أجعله بيعا صحيحاء وصاحبه يسمع ذلك 
فلميقل شيئا حتى تبايعا فالبيع جحائز» ولو لم يسمع صاحبه ذلك وتعاقدا فالبيع 
فاسدءفإن قبضه المشترى فأعتقه فإن كان البائع هو الذى قال ذلك القول فعتقه 
جائز وعليه الثمن» وإن كان المشترى هو الذى قال ذلك القول فعتقه باطل. 

65- واحتلف المشايخ فى بيع الهازل أنه منعقد أو ليس بمنعقد؟ 
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بعضهم قالوا: إنه منعقد» وإنما يظهر أثر الانعقاد عند إحازة المالك فإن المالك لو 
أحاز ورضى به يقع الملكء والبيع لاينفسخ بجحود أحد المتعاقدين وينفسخ 
بجحودهما . فلو أنهما جحد البيع» ثم إن المشترى ادعى بعد ذلك الشراء لايثنبت 
الشراءء وإن أقاما البينة على الشراء» وإن صدقه البائع على الشراء يثبت الشراء» وإن 
لم يجددا بيعا بعد ماانفسخ البيع بجحودهما البيع» ويصح بضده وهو الإقرار 
بالبيع» والفسخ إنما يثبت بالجحود. وإذا ارتفع الفسخ يعود العقدء كما لو تقايلا 
البيع» ثم تفاسخحا الإقالة بعد ذلك فإنه يعود البيع» وإن لم يجددا عقداء كذا هاهنا. 

١7‏ : وفى الخانية: المشترى شراء فاسدا إذا جاء بالمبيع إلى البائع 
فلم يقبله البائع فاعاده المشترى إلى منزله فهلك: لايضمن» وكذا الغاصب إذا رد 
المغصوب إلى المغصوب منه فلم يقبله فأعاده إلى منزله فهلك» وإن كان المشترى 
وضعه بين يدى البائع أو المغصوب منه فلم يقبله» ثم حمله إلى منزله فهلك كان 
ضامنافى الغصب والبيع الفاسد؛ وقال بعضهم: إن كان فساد البيع متفقا غير 
مختلف فيه فالجواب فيه كذلكء وإن كان مختلفا فيه فجاء إلى البائع فأعاده إلى 
منزله وهلك لايبرأ عن الضمان» والصحيح أنه يب رأ فى الوجحهين» إلا إذا وضع بين 
يديه فلم يقبل فذهب به إلى منزله فهلكء فإنه يكون ضامنا؛ لأنه يصير غاصبا مبتداً. 

-:-: وفى اليتيمة: سمل أبو الفضل عن صبى لعب مع آخر بالكعاب 
فقمرههل يثبت الملك فيها؟ فقال: لا. وسئل أبو الفضل عن الصبى إذا باع الكعاب 
من رجحل فى السوق وأحذه منه دراهمء ثم كره هل يجب عليه رد تلك الدراهم على 

مشترى الكعاب ويجب عليه التصدق إن لم يظفر بمشترى الكعاب؟ فقال: نعم» 
وسئل أبو حامد: لو باع هذا الصبى الكعاب من رجل فى السوق وأحذ ثمنها هل 
يكون هذا البيع صحيحا؟ فقال: لايكون بيعاء وإنما ثبت له الملك بتمليكه الدراهم 


١1‏ :- أخصرج أحمد فى مسنده عن أبى موسى رضى الله عنه: أن النبى 
قعل كك لاه قال: م لقي عاب سعد التو وله . مسند أحمد بن 


يل 1 برل ا 
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لابالببع وهو بشيء تافه لايتقوم شرعاء قيل لأبى حامد: ولو بلغ هل يفرض عليه رد 
تلك الدراهم على مشترى الكعاب أم يجب عليه التصدق بتلك الدراهم على الفقراء؟ 
فقال: لا» وليس هذا ببيع صحيح, أو فاسد لعدم المالية فى المحل. 

48 -: وسئل أيضا عن رحل دفع إلى فامي دينارا ليأخذ منه هذه الدراهم 
التى فى بلدنا ولم يبين كم يشترى بالدينار إلا أن السعر معلوم عادة وكان يأحذ منه 
الدراهم شيئا فشيئا فإن رخحصت هل تعتبر قيمتها يوم الأخذ أم يوم الخصومة؟ فقال: 
تعتبر قيمتها يوم الخصومة؛ قيل له: لو لم يدفع إليه شيئا من الدينار بل كان يأحذ منه 
على قدر حاجته من الدراهم؟ فقال: هذا قرض يقضى بمثله وزنا دون القيمة. 

: قيل له: لو أحذ الأرض وما أشبه ذلك وقد كان دفع إليه 
دينارا مثلا لينفق عليه فاختصما بعد ذلك فى قيمة المأحوذ هل تعتبر قيمته يوم 
الأحذ أم يوم الخصومة؟ فقال: تعتبر قيمته يوم الأخذء قيل له: لو اشترى سلعة 
بعشرين درهما من التى فى بلدنا وقبض السلعة» ثم رخصت الدراهم ماذا يجب 
عليه؟ قال: عليه عشرون درهما من التى فى بلدنا. ولو تزوج بالدراهم المغصوبة 
أو اث شترى جارية فعن محمد أنه يحل الانتفاع» بخلاف القرض يشترى به حتى 
يؤدى قيمته» ولو تزوج بها حل الوطء. 

١‏ وذكر الحلوانى فى آخر باب القرض من كتاب الصرف: ولو 
غصب درهما فاشترى به شيئا وأضاف العقد إليه فإنه يلزمه التصدق بذلك. وسئل 
يوسف بن محمد عن رجحل اشترى من رجحل شيئا بدراهم غصبها من إنسان 
وخلطها بغيرها من الدراهم على وجه يتعذر التمييز حتى صار مستهلكا ودفعها إلى 
البائع وهو عالم بهذه الصفة هل له أن يأحذها؟ فقال: يملك البائع الثشمن ويكون له 
أحذهء والدافع يتصدق بمثله فيما لايعلم مالكه. 

7 - وسكل الخجندى عمن قال لمملوكه: اشتر نفسك منى» فذهب 
واستدان دينا من رجحل لكى يشترى نفسه من مولاه ولم يكن بينهما بيع ولا شراء 
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حتى مات العبد وبقى العين فى يد مولاه هل يرجحع رب المال على رب العبد بما 
استدان منه؟ فقال: لصاحب العين أن يستردها من المولى. 

-:١ 86‏ وسثل الوبرى عمن طالبته الظلمة بالمصادرة فقال: ليس لى 
شيء» فقالوا: لك دور وعقارء فقال: اطلبوا من يشترى هذه الدار» فقال رجل: أنا 
عرزي قاعها نيه ها يجبر رجن اليد زه لدان سعد وه :اكه نذا ل البية 
جحائز وليس له فسخه إلا أن يكون مكرها فى نفس البيع» وسئل عنها أبوذر 
فقال: إن طالبوه بالمال ولم يأمروه بالبيع فالبيع لازم» وإن أكرهوه على البيع فهو 
مردود. وسئل الوبرى عمن أنحذ عن قصاب لحوما ولم يبين لأخذها وجه قرض» 
أو شراء والقصاب راض بأكله أيحل أكله؟ فقال: هو قرض فاسد يملكه 
بالقبض» ولكن لايحل أكله. 

5 5 :- وسئل أيضا عن وصى اشترى لليتيم من مديون اليتيم دارا 


م" ١‏ :ساعن أبئ سعيد التحدرى قال: قال زسول الله ضلى الله غلية ومطلم: إنها البيغ 
عن تراض . سنن ابن ماجة» التجارات» باب بيع الخيار ١5/١‏ برقم: .7١1/25‏ 

قول المصنف: وإن أكرهوه على البيع فهو مردود: أخرج أبوداؤد عن شيخ من بنى تميم 
قال: خطبنا على بن أبى طالب: سيأتى على الناس زمان عضوض يعض الموسر على مافى يديه» ولم 
موسر كرف كال امال ولا تنسوا الفضل بينكم» وا مسا وتد بي لني عبان ل 

عليه وسلم عن بيع المضطرء وبيع الغرر وبيع الثمرة قبل أن تدرك. سنن أبى داؤدء البيوع» باب فى 
بيع المضطر 479/١‏ برقم: 715/.5. 

وأخمرج البيهقى عن عبداللّه بن عمرو قال: قال رسول اللّه صلى الله عليه وسلم: لايركب 
البحر إلا حاج» أو معتمرء أو غاز فى سبيل اللّه؛ فإن تحت البحر ناراء وتحت النار بحراء وقال: 
لايشترى من ذى ضغطة سلطان شيئا. السنن الكبرى للبيهقى» البيو ع» باب ماجاء فى بيع المضطر 
ل" 

١ 786‏ :- أعمرج البيهقى عن صلة بن زفرقال: كنت جالسا إلى عبداللّه بن مسعودء 
فجاء رجحل من همدان على فرس أبلق فقال: يا أبا عبد الرحمن أشترى هذاء قال: وماله؟ قال: إن 
صاحبه أوصى إلى قال: لاتشتره» ولا تستقرض من ماله. السئن الكبرى للبيهقى- البيوع؛ باب 
لايشترى من ماله لنفسه إذا كان وصيا 7917//8 برقم: .1١١1١6 ٠‏ 
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بعشرين دينارا قيمتها حمسون دينارا فبعد استيفاء الدين أقال فيها الوصى 
وقيمتها كذلك أهو كبيعه بأقل فلا تجوز الإقالة أم تصح الإقالة؟ فقال: لايجوز 
ذلك» ولو اشترى لنفسه بمال اليتيم أ يكون له أم لليتيم؟ قال: لنفسه» وهو ضامن 
لما نقدء وبه أفتى أبو ذر. وسئل أيضا عمن توفى وترك أطفالا وله زوجة ولااوصى 
هنالك فهل لولده الصغار أن يتصرفوا فى مالهم ببيع ونحوه؟ قال: يتصرفون بإذن 
القاضىء وسئل أيضا عن وصى أو أب قال بعد بلوغ ولده الصغير: بعت أرضه 
فأنفقت ثمنها عليه» فقال: صدق فى الهالكء وبه أفتى أبوذرء وسكثل الوبرى عن 
الوكيل ببيع عقار بعينه فأمر غيره أن يبيعه أ ينفذ أم لا؟ قال: لا. 

- وسئل عن رجل يريد شراء عبد وأرسل رسولا لذلك فاشتراه 
لنفسه أله يكون أم للوكيل؟ فقال: إنما يكون للمرسل إذا أدى الرسالة فأضاف 
الشراء إليه وإلا فهو له. 

7- وسئل عن الوكيل ببيع شيء فباعه» ثم اشترى شيئا فهل يجوز أن 
يجعل الثمن قصاصا عن ثمن ماباع؟ فقال: نعم له ذلك. وسئل أيضا عن رجحل أذن 
لدلاله فى بيع جاريته وهى تساوى عشرين دينارا فباعها بعشرة بيعا بالتعاطى من غير 
أن يجرى بينهما لفظ البيع» ثم باعها منه ثانيا بأكثر من عشرة دنانير أى البيعين هو 
الصيع؟ فقدال اكات قال رضى الل عنه و هداع قول أن يرسك محمد 
يستقيم» فأما على أبى حنيفة فالبيع الأول صحيح. الوكيل لايملك فسخه على 
الموكل فلا يصح فسخه بينه وبين المشترى عند أبى حنيفة فيضمن للم وكل عشرة. 

-:١! 1‏ وسئل أبو الفضل أيضا عمن يطلب بظلم حمسين دينارا فالتجأ إلى 
واحد من عظماء البلد أن يخلصه من أيدى الظلمة ويأخذ منه إن خلصه عشرين دينارا 
لنفسه فخلصه عن أيديهم أ يحل له العشرون؟ فقال: لايكون له العشرون حلالا. 

١ "7‏ :- أحرج أبوداؤد عن أبى أمامة» عن النبى صلى اللّه عليه وسلم قال: من شفع 


البيوع» باب فى الهدية لقضاء الحاجة 555/7 برقم: 64١‏ 85. 
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رجحل باع من آخخر سلعة تساوى درهما بعشرين دينارا واستوفى العشرين على أنها 
ثمن متاعه هل يطيب له ذلك أم لا؟ فقال: لاء قال: وهذا على قول محمد مستقيم» 
وأما على قول أبى حنيفة وأبى يوسف فإنه لابأس به. 

وسئل أيضا عن رجحل له على رجحل آخخر دين مثلا عشرين دينارا 
فباع المديون جارية مغصوبة بعشرين فدفعها لصاحب الدين هل له أن يأحذها عن 
حقه وهو عالم بالقصة؟ فقال: قبل إجازة المالك لايجوز قبضها قال رضى اللّه عنه: 
وأصل المسألة فيما إذا باع المسلم حمرا من مسلم وأخذ الثمن ليس لرب الدين 
أن يأحذهء كذا هاهنا. 

- وفى النسفية: وسئل عن رحل أغير على دوابه فوقع بعضها فى 
يد إنسان و كان يباع فى سوق النخاسين فجاء الرجل يشترى ثورا فاستام من 
جماعة اللص البقرة» ثم أنعم النظر فيه فإذا هو ثوره الذى أغير عليه فادعى عليه 
بالاستيام أنه ملكه هل يصح دعواه؟ قال: لاء الاستيام منه إقرار منه بأنه ليس بملكه. 
وفى النوازل: سل أبو بكرعن عبد مأذون اشترى ابنه» ثم أذن له فى التجارة؟ قال: 
جاز لأنه يجوز بيعه. 

:- وفيه: قال نصير: سألت الحسن بن زياد فى رجحل اشترى لحما 
أو سمكا فذهب ليجى بالثمن فأبطأ فحشى البائع أن يفسد؟ قال: يبيعه من غيره» 
قال: قلت:فإذاعلم المشترى بالقصة أيسعه أن يشترى؟ قال: إذا حل للبائع البيع 
حل للمشترى الشراء» قال: قلت: فإن باع بزيادة أو نقصان؟ قال: الزيادة يتصدق 
بها والنقصان موضوع عن المشترى. 

-١‏ قال نصير: سمعت الحسن بن زياد يقول فى رجحل باع جارية 
بألف درهم فدفع إليه المشترى كيسا فيه ألف درهم فذهب به إلى منزله فإذا فيه دنانير 
فحملالدنانير فجاء بها ليردها فضاعت فى الطريق قال أبو حنيفة وزفر: لاضمان 
عليه» وقال أبو يوسف: هو ضامن؛ قال: والحسن أحذ بقول أبى حنيفة وزفر. 

5*- وسمل أبو القاسم عن امرأة لها جارية فأمرت زوجها بأن يبيع 
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هذه الجارية ويشترى لها أحرى فباعها الزوج واشترى الأحرى» ثم قال لها بعد 
ذلك إنن اشعريدها لننسى وجعلاف تمن خارييك دينا على نفسى ؟ قال إن :نقد 
مالها من ثمن الجارية فالجارية لها ولا يصدق الزوج أنه اشترى لنفسهء وكذلك لو 
قال حين اشتراها: هذه الجارية التى أمرتنى بشرائهاء فالجارية لها فى الحكم, إلا أنه 
إذا قالت: اشتر لى جارية بهذه الألف الدراهم؛ وأشارت إلى الدنانير يتعلق التوكيل 
بالدنانير» حتى لو اشترى بالدراهم يصير مشتريا لنفسه. 

١7‏ :- وفيه: رجل دفع مالا مضاربة إلى جاهل فباع واشترى وربح» حل 
للدافع أحذ نصيبه من الربح ما لم يعلم أنه اكتسبه من الحرام. وفى مقطعات العتابية: 
ولواث شترى ثوبا بمائة درهم فأعطاه حمسين درهما عما عليه» ثم أعطاه خمسة دنانير 
بالباقى» ثم استحق نصف الثوب رجع بالدنانير دون الخحمسين» ولو أعطاه الدنانير 
أولا عن خمسين» ثم أعطاه الخمسين رجع بالحمسين دون الدنانير. 

45- ولو اشترى كر حنطة بعشرة وكر شعير بخمسة فخلطهما البائع 
قبل القبض لم يبطل البيع» لأن أحدهما ليس بغالب» ولزمه الشعير» ويقسم ثمن الحنطة 
على قيمتها قبل الخلط وعلى قيمتها بعد الخلط فيحط عن المشترى حصة النقصان من 
ل 0 شترى رطل زنبق(١)‏ ورطل بنفسج فخلطها قبل القبض لزمه 

تحن الأذتى وبحط تقفضان كبن الأغل#افأما إذا امقر رط ل زنيق وماثة رطل يت 
فخلطهما بطل البيع فى الزنبق؛ لأنه مستهلك» ويأحذ مائة رطل زيت بثمنه مع الخيار. 

86 - ولواشترى بيضتين بثلاث بيضات بعينها فانكسرت إحدى 
البيضتين وإحدى الثلاث قبل القبض فلمشترى الثلاث نصفها ولمشترى البيضتين 
ثلثا البيضتين. ولو مات المشترى واختلف وارثه مع الباقى فى الثمن تحالفا يحلف 
الوارث على العلم,ء ولو أقام الوارث بينة فشهدوا على البيع من غير ذلك الثمن 
لم يجزء ولو باع ظلة على طريق نافذ فانهدمت بعد القبض لم يرحع بشيء» ولو 
كانت الظلة على طريق غير نافذ لم يرجع بالشمن. 
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15- ولو سكن دارا بعارية فبنى فيها بغير أمر المالك أو قال له: ابن 
لنفسككء ثم باع صاحب الدار بحقوقها: يؤمر الساكن بنقض البناء ولا خيار 
للمشترى إذا علم كيفية الحال» وإن لم يعلم يأحذ الدار بحصتها. وكذا إن بنى 
الساكن ساباطا على حائط هذه الدار وعلى حائط دار أخرى لصاحب الدار ثم 
اشترى الساكن الدار التى يسكنها وباع صاحب الدار الدار الأأخرى من رجحل آخر 
فكذلك المشترى يأمر الساكن برفع الساباط عن حائط داره» فإذا رفعه لم يرجع 
الساكن على بائعه بشيء. ولو اشترى علوا فانهدم قبل القبض بطل البيع» وروى أنه 
يخيرء ولو هلك المبيع قبل القبض يجب على البائع رد عين ماقبض من الثمن. وفى 
الإقالة ونحوها مثل ماقبض. ولو قال عبد لمولى عبد آحر: أعتقه عنى بكذاء فأعتقه 
صار بائعا العبد من العبد ولا يصح العتق» وقال أبو يوسف: عتق من المولى ولا 
يصح البيع. وجهل البائع بالمبيع لايمنع البيع» وجهل المشترى يمنع. 


١:65‏ :- قول المصنف: ”ولو سكن دارا بعارية الخ“ أحرج البيهقى عن عائشة قالت: قال 
رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم: من بنى فى رباع قوم بإذنهم فله القيمة» ومن بنى بغير إذنهم فله الققض. 
السئن الكبرى للبيهقى» العارية» باب من بنى أو غرس فى أرض غيره 4 4/85 برقم: 5/85 .١١‏ 

وقوله: ”ولو هلك المبيع قبل القبض الخ“ أحرج عبد الرزاق عن الحسن وابن سيرين قالا: 
الضمان على البائع حتى يقبضه المبتاع. مصنف عبد الرزاق» البيوع» باب المصيبة فى البيع قبل أن 
يقبضه 577/8 برقم: 5745 .١‏ 

وقوله: ”وجهل البائع بالمبيع الخ“ أخرج البيهقى عن ابن أبى مليكة: أن عثمان ابتاع من 
طلحة بن عبيداللّه أرضا بالمدينة ناقله بأرض له بالكوفة» فلما تباينا ندم عثمان» ثم قال: بايعتك مالم 
أرهء فقال طلحة: إنما النظر لى» إنما ابتعت مغيباء وأما أنت فقد رأيت ماابتعت» فجعلا بينهما 
حكماء فحكما جبير بن مطعم» فقضى على عثمان أن البيع جائز» وأن النظر لطلحة أنه ابتاع مغيبا. 
السئن الكبرى للبيهقى» البيوع» باب من قال يجوز بيع العين الغائبة // 40 برقم: .٠١ 51١‏ 

وقوله: "وجهل المشترى يمنع“ أخخرج البيهقى عن أبى هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: من اشترى شيئا لم يره فهو بالخيار إذا رآه. السنن الكبر للبيهقى- البيوع- باب من قال يجوز بيع 
العين الغائبة 4/4 برقم: 571 .٠١‏ سنن الدارقطنى» البيوع» '/ 4 - © برقم: 7119 7111. 
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6817 : ولو اشترياعبدين فقتل أحدهما أحد العبدين قبل القبض 
يلزمهماالآخحرء كمالو كان المشترى واحداء ويضمن القاتل لشريكه نصف 
القيمة» وعند أبى يوسف يخير» ولايقبض أحد المشتريين نصيبه إذا نقد حصته أو 
أبرأه البائع حتى ينقد حصة الآخر فيقبض الجميع ويقبض حصة الآحر أمانة قبل 
المنع ويرجع على الغائب بما نقد منه» وعن أبى يوسف له أن يقبض نصيبه إذا نقد 
ماعليه. وتجوز كفالة أحد المشتريين أو المطلوبين عن صاحبه» ولا تجوز كفالة 
أحد الطالبين لصاحبه. 

- ولو باع بئمن إلى السنة القابلة فهو إلى المحرم» وعن أبى حنيفة: 
إذا قال: إلى الغدء يدحل الغدء ولو قال: إلى الظهرء دحل جميع وقت الظهر. ولو 
شرط فى البيع مكان تسليم الثمن المؤحلء فإن كان له حمل ومؤنة حازء إلا رواية» 
وإن لم يكن له حمل ومؤنة يلغو ذكر المكان وجاز العقد» وقال محمد: يفسد وهو 
رواية عن أبى يوسف. ولو اشترى دن حل ودن عصير صفقة فتخمر العصير لم يكن له 
أذ الخل إلا أن يهراق الخمر. 

8- ولو صالح المشترى البائع عن الثمن على جنس» ثم انفسخ 
البيع أدى البائع القشمن أو ماقبض» ولو اشترى نصيب البائع مما يقسم, ثم وكل 
البائع القسمة مع شريكه لم يجزء ولو غصب نصيب الشريك فو كله المغصوب منه 
بالقسمة مع شريكه جازء ولو اشترى خاتما وفصا أيهما هلك سقط حصته من 
الشمن» بخلاف هلاك البناء» وعن أبى يوسف أنه يأحذ الحلقة بجميع الثمن إن 
كان الثمن من حلاف جنسهاء وبمقدار وزنها إن كان الثمن من جنسها. 

١‏ -- ولو اشترى كر حنطة بعشرة فباعها البائع من آخر وقبضها 
الشانى واستهلكها فضمنه المشترى الأول كرا مثلها وباعها باثنى عشر لم يتصدق 
عند محمدء ولو ضمنه قيمة الكر اثنى عشر تصدق بالفضل» وقال أبو يوسف: 
تصدق بالفضل فى الوجحهين. ولو ضمنه طعاما مثل قيمته أكثر من الثمن وأكله 
طاب له ولم يتصدق بشيء. 
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- وعن أبى حنيفة فيمن اشترى عبدا بألف فقتله عبد ودفع به 
وقيمة المدفوع ألف ومائتان لم يتصدق حتى يبيعه» فإن باعه بألف ومائتين تصدق 
بالفضل» ولو كان قيمته ألفا ومائة وباعه بألف ومائتين تصدق بمائة من الربح» وإن 
باعه بعرض قيمته ألف ومائتان لم يتصدق بشيء إلا أنه يبيع العرض بألف ومائتين 
فيتصدق بالفضل» ولو قتل العبد المبيع حر وضمن قيمته ألفا ومائة تصدق بالفضل» 
إن لم يتتصدق حتى ضاع فصدقة الفضل على حالهاء ولو تصرف فى القيمة وربح 
تصدق بالفضل وبحصة من الربح إلا رواية عن أبى يوسف فى ربح» ولو أذ 
القيمة وفيه فضل فى المن فباعه بأكثر من تمن العبد لم يتصدق بشيء. 

5 -: م: ذكر سليمان عن أبى يوسف فى الإملاء: رحل بزاز أرسل 
غلامه يجلب عليه ثيابا يشترى لرجل ثوبا فنادى الغلام فى السوق» ومن معه 
ثوب كذا و كذاءفقال رجل: أناء فقال الغلام: هاتهء فأعطاه إياهء فإن أحذه على 
سوم فهو ضامن الثمن الذى سمىء فإن أراد الغلام أن يرجع على الذى أرسله 
فقال الذى أرسله: لم آمرك أن تقبض الثوب فإنى أمرتك أن تجلب مع غلمان 
القوم» فلا ضمان عليه بعد أن يحلف أنه لم يأمره بالمساومة وقبض الثوب» ولو 
أقر بذلك لزمه إذا أقر بقبض الغلام» وإن لم يقر بقبضه فلا ضمان عليه» وإن كان 
الغلام صغيرا وقد أذن له الأب فى البيع والشراء فهو ضامن عليهء وإن لم يأذن له 
بذلك فلا ضمان عليه. ولو أن الغلام حين نادى من معه ثوب كذا وكذاء فقال 
رجل: أناء فقال الغلام: إنى أريده لفلان» فقال ذلك الرحل: حذه واذهب به إلى 
فلان» فذهب به فضاع فلا ضمان عليه. 

7 - ولو أن رحلا أرسل رسولا إلى بزازأن يبعث إلى بنوب كذا 

١ 7/77‏ :- أخرج ابن أبى شيبة عن الحسن قال: ليس على الرسول ضمان. 


وأخرح ساعن علي ة وصها لقالا ليبن على موتي عيان مصيف ابن أب شية البيواع 
والأقضية» فى الرحل يعطى للإنسان الشيء فيضيع "78/١١‏ برقم: 37177955 775915. 


الفتاوى التاتارحانية 717'-كتاب البيوع 5051 الفصل:6/” المتفرقات ١‏ ج:8 
وكذا فبعث إليه مع رسوله أو مع غيره وضاع الثوب قبل أن يصل إلى الآمر 
فلا ضمان على الرسولء فبعد ذلك ينظر: إن كان الذى ضاع منه الثوب رسول 
الآمر فالآمر ضامنء وإن كان رسول البزاز فلا ضمان على الآمر إلا إذا وصل 
الثوب إليه فحينئذ يضمنه. 

١/5‏ :- ولو أن رجلا بعث رسولا ليجلب عليه ثياباء فقال الرسول: من 
معه ثوب كذا وكذاء فقال رجل: أناء فقال الغلام: هات» فال صاحب الثوب: على 
من» فقال الرسول: على أستاذى» أو قال: على فلان» ولم يقل: أستاذى» أو قال: من 
يريده» فقال فلان: هات» فأحذه» فلا ضمان على الرسول ولا على الآمرإن ضاع 
فى يد الرسول» وإن وصل إلى الآمر فضاع من عنده فهو ضامن من المساوم الذى 
أرفل ولاعيمان عاك الرسر لي الله أعلم: 

تم المجلد التاسع ويتلوه المجلد العاشر أوّله كتاب الصرف إن شاء اللّه. 

انالا 


لوس الاسمان اه 204 منالفتاوى التاتارحانية ج: 9 
المجلد التاسع 11 - 4 ارا 
بقيةمن 371 كتتاب البيوع 1874-7 الصفحة 


الفصل الحادى عشر في الاختلاف الواقع بين البائع والمشترى 1 
الفصل الثانى عشر في الزيادة في الثمن والمثمن وازديادهما وفي 

الحط والإبراء من الثمن وهبة الثمن ل وين 
الفصل الثالث عشر في البيع بشرط الخيار او 0 طانه 
الفصل الرابع عشر في حيار الرؤية م ا د 
الفصل الخامس عشر في العيوب اس ا او ا 
الفصل السادس عشر في بيع المرابحة والتولية والوضيعة لامر 
الفصل السابع عشر في الاستحقاق وحكمه حوو اس وو و 71 
الفصل الثامن عشر في مسائل الاستبراء جما بس الم مو وو 50108 
الفصل التاسع عشر في بيع الأب والوصى والقاضى مال الصغير ‏ 5/6 
الفصل العشرون في كراهية التفريق بين الدقيق لاا 11 
الفصل الحادى والعشرون فى الإقالة ع ما و ل 
الفصل الثانى والعشرون في الدعاوى والشهادة في الب اي 5 
الفصل الثالث والعشرون في السلم مو 1 اط فاه الما ل و ا 1531 
الفصل الرابع والعشرون في القروض ع ل ل 1 
الفصل الخامس والعشرون في الاستصناع باالاطوشاو و لاوما الك لماو تمدع 
الفصل السادس والعشرون في البيوعات المكروهة والأرباح الفاسدة 

وماحاء فيها من الرخصة اوققح امم ل 633 
الفصل السابع والعشرون في الاحتكار 5 


الفصل الثامن والعشرون في المتفرقات ا ا ا ا اك 


الفتاوى التاتارحانية البيوع الع فهرس مسائل المجلد التاسع 
بسم اللّه الرحمن الرّحيم 
فهرس المجلد التاسع من الفتاوى التاتارحانية 
رقم المسألة: بقية من كتاب البيوع الصفحة: 
الفصل الحادى عشر فى الاختلاف الواقع بين البائع والمشترى 5 
نوع منها فى الاختللاف فى صحة العقد وفساده ا 1 
5 هذا النوع مبنى على عبارتين إحداهماأن أحد المتعاقدين .... 
إذا ادعى صحة العققد وادعى الاخر فساده 0 
76 المضارب إذا ادعى فساد العقد بأن قال لرب المال: شرطت لى .. 
نصف الربع إلا عشرة ورب المال يدعى صحته م 1 
1 العبارة الثانية أن العاقدين إذا اتفقا على وجود عقد واحد 
واختلفا فى صحته وفساده فالقول قول من يدعى الصحة 2 
55 إذا اختلف البائع والمشترى فقال البائع: بعت منك هذا العبد . 
بالق وقال المخفرى«اشورييساة سيسمانة ل 2 5 
5 إذا اختلف البائع والمشترى فى الطوع والكره فقول من يدعى الكره ٠‏ 4 
7617 إذا ادعى دارا فى يد إنسان أنها ملكه اي 3 
رجل أقر أنه فعل كذا وهو مكره وأقام بينة على ذلك 1 
8 رجل اشترى من آخر جارية وجاءت بولد أقل من ستة أشهر.. ‏ ” 
3 رجل ادعى عبدا فى يد رجل وقال: اشتريته من صاحب اليد بألف درهم.. ‏ ” 
١‏ رجل باع من آخخر دارا بثمن وقال: بعتها بيعا فاسداء وقال .. 
المشترى شراء صحيحا 100 
55 عبد معروض لرحل فى يد آخر فباعه رجحل و 11 
١٠١7‏ رجل قال لآخر: بعتك هذا العبد بألف درهم ورطل من خمر» . 
وقال المشترى: اشتريت بألف درهم طم عم ا 
:لاه ١١‏ رجحل باع من آخر متاعا وسلمه إلى المشترى ثم احتلفا 1 
7 رجل اشترى دهنا بعينه فى آنية فوجد فيها فأرة ميتة وأنكر البائع .. /١‏ 
> لوباع النقرة كل عشرين مثقالا ولايعرف قدرها فما هو الحكم؟. / 
03731 اشترى أرضا ونخلا بتمر وعلى النخل تمرفما هو الحكم؟.... / 


الفتاوى التاتارحانية البيوع اللعة- فهرس مسائل المجلد التاسع 
رجل اشترى جارية ثم ادعى أنه باعها من البائع بأقل مما 

اشترى قبل نقد الثمن خاار 
089 رجل اشترى ألف منّ من قطن ثم اختصم البائع والمشترى.... 8 
رجل باع عبد غيره بغير أمره ومات فى يد المشترى 00 

نوع آخر: فى الاحتلاف الواقع بينهما فى الثمن 10 
١‏ اللبائع مع المشترى احتلفا فى جنس الثمن ا 
ه١١‏ إذا وجب التكبالق كيق يتحالفان؟ 1 
١١5‏ الاينفسخ البيع بينهما بنفس التحالف 1000 
645 اختلاف المتعاقدين فى المسلم فيه» أو مقدار رأس مال السلم ... ١١‏ 
6 حلف كل واحد منهما على دعوى الآخر سوسس 11 
١65‏ وقوعالاخحتلاف بين المتعاقدين وبين ورئتهما م ا 11 
707 الاختلاف فى الثمن بمقتضى اختلافهما فى شيء آخر فانظرصورته . ١١‏ 
ااه 19 : .داتع فك الدياذة ول ال 0500-0 000 
١8‏ مسألة الزيادة المنفصلة المتولدة من عينها 010 
إذاتغيرت من حيث النقصان ذا 
0١‏ إذا كان النقصان لفوات بعض المبيع ااا 
005 اشتراء عبدين صفقة واحدة ثم مات أحدهما والاختلاف فى الثمن ١7 ٠.‏ 
2 الاحتلاف فى الثمن إذا حرج بعض المبيع عن ملك المشترى 2 ١5‏ 
065 اشترى شيئا فمات البائع أو المشترى ووقع الاختلاف فى الثمن. 

بين الحى وورثة الميت اال 
هوه ١١‏ اشترى جراب هروى واستهلك منه ثوبا واحتلفا فى الثمن .... ة١‏ 
365 أاشترى عبدين وقبض أحدهما ومات الآخر فى يد البائع .. 

ثم احتلفا فى ذلك 1 ا ان ل ا ار ا ا 17 
/1 الاخحتلاف فى صفة الثمن الا كا لا اا اول ا ا 1 131/77 
6 الاختلاف فى الثمن بعد خروج السلعة عن ملك المشترى ... ١٠‏ 
2368© رجل اشترى من آخر غلاما وجارية بماثة دينار وقيمة الغلام... 

ألف درهم وقيمة الجارية ألف درهمء ثم احتلف المتعاقدان.. ١/‏ 


الفتاوى التاتارحانية البيوع ا فهرس مسائل المجلد التاسع 
رجل اشترى عبدين أحدهما بألف حالة والآخر بألف إلى 
سنة فى صفقة أو صفقتين» ثم احتلفا 1 


٠١‏ لو كان اشتراهما جميعا بمائة دينار صفقة واحدة فمات أحدهما 


باع عبده من رجلء» فقال: استوفيت ثمنه من فلان 000 
١١.0‏ اختلفا فى عينية الثمن ودينيته 9 0 1 0 0 


5 20 لمدعى للعين هو المشترى ويدعى البائع بعض الثمن عينا وبعضه دينا .. "٠‏ 
5 إن كان المشترى يدعى البعض عينا والبعض دينا 0 وال 
5 رجل اشترى عبدين وقبضهما رد أحدهما بالعيب وهلك الآخر. ”١‏ 
رجل اشترى من رجل جارية بمحضر من الحاكم بثمن من الورق ثم مات.... "١‏ 
رجل فى يديه عبد ادعى رجل عليه أنه باع هذا العبد من الذى 


فى يديه ومن رجحل آخر لعينه بألف درهم ومائة دينار 006 رول 
48 إذا أقر المشترى بثمن يسير والسلعة مستهلكة ار 
٠‏ رجل اشترى من رجل ثوبا فقال المشترى: اشتريته بعشرين 

وقال البائع: بثلاثين ا 0 
١‏ لواشترى ثوبين وقبضهما واستهلك أحدهما والآخر قائم» 

فقال البائع: بثلاثين درهما والمشترى بعشرين درهما 00 لل 
من اشترى ثوبا وشقه بنصفين» ثم اختلفا فى الثمن 1010 


١511١7‏ اشترى الرحل من آخر جارية وماتت فى يده واختلفا فى ثمنها... اح 
23 رجل اشترى من آخر حنطة بعينها فقال المشترى: مائة قفيز 


بعشرة دراهمء وقال البائع: جزافا بعشرة دنانير 1 
ه ١1>؟١‏ رجحل باع طعاما بعينه بعشرة دراهم فقال البائع: جزافا بعشرة 5 

نوع آحر: فى الاخحتلاف فى الثمن والأحل ا ا 
57 رجل ادعى على رجل أنه باعه هذه الجارية بألف درهم إلى سنةء 

وقال الآخر: بعتها بثلاثة آلاف درهم إلى ثلاث سنين 10 


7 رجلادعى على رجل أنه باعه هذا الثوب بمائة درهم إلى 
عخمسة أشهر كل شهر عشرين درهما بو ا 1 


الفتاوى التاتارحانية البيوع ١ت‏ فهرس مسائل المجلد التاسع 
رجحل أقام بينة على رجحل أنى بعت منك هذا الثوب بماثة درهم  ..‏ 5 
68 رحلان تبايعا شيئا إلى أجل واختلفا فى الثمن 0 
رجحل أقام بينة على رجحل أنه اشترى منه هذا الثوب 

بخمسة عشر درهما إلى شهر ال 

نوع آخر: فى الاختلاف فى المبيع وفيه بعض مسائل الاختلاف فى الثمن  ..‏ 5/6 
١‏ وقوع الاختلاف فى المبيع فانظر إليها ل 
5 قال المشترى: اشتريت منك هذا العبد مع هذه الجارية بألف درهم 

وقال البائع: بعت منك هذه الجارية لاغير ا 
رجل اشترى من رجل عبدا بألف درهم وقبضه ووهب البائع 

عين| آخخر للمتقترىق و شلمة إليهفنات أحد العيديخ ا ا 
1 لو اشترى أحدهما بألف درهم والآخر بمائة دينار كل واحد 

منهما صفقة على حدة ا ا ا 0 
6 رجحل باع من آخر ثوبا مرويا فقبضه أو لم يقبضه حتى احتلفا. ‏ 9" 
©3١55‏ إذا اشترى من آخر ثوبا فقال المشترى: اشتريت بثمانية دراهم .. 

وقال البائع: بعت منك بثمانية دراهم ولم أسم الذراع ل 
17 رجل له أحمة تساوى ألفا وفيها قصب يساوى ألفا فاشترى 

رجحل منه الأحمة بعشرة دراهم ثم احتلفا ل 1 
رجل اشترى تبنافى موضعين بكذا درهما وقبض تبن أحد الموضعين 

وذهبت الريح واحتلفا فى مقداره 0 
689 رجل اشترى من آخر سرجا ثم اختلفا ئرز 00 
#>؟ ١‏ رجحل اشترى من رجل كناسة بمائة درهم.ء ثم اختلفا 1 
88١‏ الاختلاف فى الثياب والجراب والراوية والماء 0 
5 إذا قال لغيره: بعتنك هذا العبد بألف درهم وأقام البينة يي 0 
© إذا قال الرجل لغيره: اشتريت منك هذه الجارية وابنتها بألف درهم.  "1١‏ 
١٠١7‏ رجل اشترى من آخر ثوبا وقطعه ثم قال المشترى بعد ذلك: اشتريته بدرهم. ‏ 3" 


الفتاوى التاتارحانية البيوع بت فهرس مسائل المجلد التاسع 
رجل اشترى عبدا وفقأعينه بعد ماقبضه ثم احتلفا فى مقدار المن... ‏ 7 
5 إذا اشترى الرجل من آخر جارية بألف درهم ولم ينقد الثمن 

حتى ماتت الجارية ثم احتلفا 0 
١١37‏ إذا كان المبيع مستهلكا كل شيء أقر المشترى اشتراه به مما هو ثمن... ‏ 8 

نوع آخر: فى دعوى البيع مع دعوى الإعتاق إل 
رجل ادعى على آخر أنى بعت منك هذا العبد فى يدى 

بألف درهم واعتقته أنت لج ووو ا 0 
89 إذاادعى على غيره أنى بعت منك هذا العبد بمائة دينار واعتقته 

أيهنا المسترى قال المشترى: اشتريتهمدك بأل :درهم ل 
غ230 رجل اشترى عبداء ثم اختلفا فى الثمن ا م ا 1 
١١5١‏ رجحل ادعى على رحل أنى بعت منك هذا العبد بمائة دينار 

وأعتقته أنت وقال المشترى: بخمسمائة درهم اا 
؟ 3١7‏ رجل اشترى غلاما شراء صحيحا فادعى رجل أن الغلام كان له أعتقه منل سنة  ....‏ م 

نوع آخر: فى الاختلاف فى الثمن بعد ارتفاع العقد 1 
343 اشترى الرحل من آحر جارية بألف درهم ثم تقايلا ثم .. 

احتلفا فى مقدار الثمن 0 

الفصل الثانى عشر فى الزيادة فى الثمن والمثمن وازديادهما 

وفى الحط والإبراء من الثمن» وفى هبة الثمن 0 

نوع منه: فى الزيادة المتولدة فى المبيع اح 0 
14 كل زيادة تولدت فى نفس المبيع فهى مبيعة 0 
لوأتلف البائع النماء المتولد من المبيع قبل القبض سقطت حصته من الثمن.. ‏ /81 
5 لواشترى أرضا ونخلا فأثمرت النخلة» ثم استهلك البائع التمر.. ‏ /1؟ 

نوع آخر: فى الزيادة المشروطة ا ا و ا ا 3 
17 الزيادة المشروطة فى الثمن والمثمن صحيحة اا يا ا 
23> إذا اشترى عشرة من الثياب بمائة درهم فزاده البائع بعد العقد . 5 
8 إذا اشترى عدبا بمائة درهم,ء ثم زاد المشترى رطلا من آخر... ‏ 9" 


الفتاوى التاتارخحانية البيوع وذمه فهرس مسائل المجلد التاسع 
5 مسألة شرط صحة الزيادة من المشترى فى الثمن 1 
١‏ إذااشترى غلاما بأمة وتقابضا وهلك أحدهماء ثم زاد أحدهما 
للاخر فى المبيع الله ساد عو او ا ل ساو لا 1 
إنمات أحد المتعاقدين هل حازت الزيادة من ورئتهما؟ 4٠  ....‏ 
١١537‏ مسألة الزيادة فى الثمن بعد مارهن المبيع عا ا 0 
إذاصار المبيع مما لايجوز العقد عليه فما هو الحكم؟ 5 
5 65 هل تجوز الزيادة فى المبيع بعد هلاك المبيع؟ وم م 1 
5 لوزاد ماصار الخمر خلا هل صحت الزيادة؟ مع و 51 
/اه >؟ ١٠‏ لو اشترى غزلا وقبضه ونسجه ثوباء ثم زاد فى الزيادة هل بطلت الزيادة؟ 2 


بره ١٠١‏ أحد عشر شيئا إذا فعله المشترىء ثم زاد فى الثمن لايصح فانظر إليها 56 
28 اشترى ثوبا فخاطه قميصا أو حديدا فجعله سيفاء فماهو الحكم؟.. 6١‏ 


6 كل موضع تصح الزيادة من المشترى تصح من الأحنبى 5 
0١‏ إذا كانت الزيادة ملحقة بالعقد فما هو الحكم؟ 27 
5 رجل باع ثوباء فقال المشترى: إنك قد أغليت علىٌ 00 
رجل اشترى من آخر ثوبا بعشرة دراهم وأرجح له دانقا 00 
١5+‏ رجل اشترى من آخر عبدا على أن البائع بالخيار ثم إن المشترى 

قال للبائع: أصالحك على مائة درهمء فماهو الحكم؟ 86 5 
6 إذامات البائع والمشترى والسلعة قائمة» فماهو الحكم؟  ....‏ 47 
5 © إذا اشترى إبريق فضة بمائة درهم وتقابضا وتفرقاء ثم اتفقا 

فزاد المشترى للبائع فى الثمن ع و ا 00 

نوع آخر: يرجع إلى قيمة الزيادة فى بعض المعقود عليه...... ‏ 4 
7 الزيادة المتولدة من المبيع لاتزاحم فى الزيادة الشروطة 5 
ولدت الجارية المشتراة قبل القبض قيمتها ألف درهم 0 
8 .لو اشترى أمنين بالقينه كو للاثك ا حذاهها ولدافكاتك م - هه 
لواشترى جارية فولدت فى يد البائع ثم هلكت الأم 5 
١‏ لو اشترى جارية قيمتها ألف فولدت بنتا قبل القبض 2 


١١‏ إذا اشترى عبدين قيمة أحدهما ألف والآخر حمسمائة حت له 


الفتاوى التاتارحانية البيوع ا فهرس مسائل المجلد التاسع 
١١37‏ رجل اشترى عبدين صفقة واحدة بألف درهم وزاد المشترى مائة 
فى أحد العبدين قبل القبض ا 
15 لواشترى بألف درهم, ثم زاد المشترى فى الثمن عرضا امي ل 
نوع آخر: فى الحط والإبراء من الثمن فى هبة الثمن للمشترى 63٠ ٠...‏ 
حط بعض الثمن صحيحء وبين الحط والزيادة فرق من وجحهين.. 41 
5 مسألة حط كل الثمن وإبراء ه ياتنه اجو و 1 لور .أل 
37 مسألة الإبراء المضاف إلى الثمن 31118 0 
3١3‏ مسألة إبراء البائع المشترى من قيمة المبيع ا" ار 
578 ل اشترى عبدين على أنه برع من كل عيبت ا ا 
٠‏ من قال للمشترى: إبرأ من عيب فى عيب عينها فإذا هى عمياء... /64 
0١‏ اشترى الوكيل عبدا بعشرة فأبرأ البائع الموكل من الثمن 0 
١١5‏ رجل باع غلاما وقبضه المشترى ثم أقاله ثم أبرأ البائع المشترى من الشمن... 43 
0 حط بعض المبيع هل يلحق بأصل العقد؟ مام ا 5 
الفصل الثالث عشر: فى البيع بشرط الخيار م او ده 
6415 الخيارات حمسة أنواع فانظر إليها ل ا ل 0ت 
نوع منها: فى بيان مايصح منه ومالايصح و 3 
6 الخيار المشروط فى المبيع لايخلو من ثلاثة أوجه فانظر إليها ‏ .٠ه‏ 
١‏ إن قال أربعة أيام فالاختلاف بين أبى حنيفة وزفر وبين الصاحبين ‏ ١ه‏ 
7 إذالم يكن الخيار مؤقتا فلصاحب الخيار أن يختار فى الثلاث ‏ ١ه‏ 
لو كان الخيار إلى قدوم فلان أو موته فما هو الحكم؟ 00 ارك 
8>©> رجحل اشترى شيئا فى رمضان أنه بالخيار فما هوالحكم؟ 57 
© اشترط للمشترى خيار يومين بعد شهر رمضان ان 
0١‏ إذا باع شيئا على أنه إن لم ينقد الثمن إلى ثلاثة أيام فلابيع بينهما ‏ ”اه 
١"‏ رحل قال لآخر: بعتك عبدى هذا بألف درهم فإن لم تأتنى 
بالثمن إلى سنة فلا بيع تت 
© شرط الخيار بعد البيع 0000000101177 510 
4 # قال البائع للمشترى بعد قبض المبيع ومضى أيام: أنت بالخيار 4ه 


الفتاوى التاتارخحانية البيوع 6 فهرس مسائل المجلد التاسع 
65 رجل اشترى عبدا بألف درهم ورطل من حمر على أنه بالخيار 4؛ ه 
5 إذا اشترى الرحل شيئا على أنه بالخخيار إلى الغد 1ه 
17 لوباع عبدا على أنه بالخيار على أن يستغله أو يستخدمه .... همه 
إذا اشترى شيئا وقبضه ووكل رجلا على أنه إن لم ينقد الثمن 

إلى ثلاثة أيام فالوكيل يفسخ البيع ا ع م فيه 
208 خيار الشرط كما يثبت فى البيع الصحيح يثبت فى البيع الفاسد.. 5ه 
٠‏ لوقال جعلتك بالخيار فى البيع؛ ثم اشترى مطلقا هل يثبت الخيار؟. 5ه 
١‏ لو كان الخيار للمشترى» وبالثمن كفيل ففسخ المشترى البيع 5ه 

نوع آخر: فى بيان علم الخيار وحكمه ا د 
إذا كان الخيار مشروطا للبيع فالمبيع لايخرج من ملكه ا لاه 
66 إذا كان الخيار للمشترى فالثمن لايزول عن ملكه 0 
04 هلك المبيع فى يد المشترى والخيار له هلك بالثمن او له 
المشترى بشرط الخيار إذا كان ذارحم محرم ذه 
1075 إذاككان المتعرى خلن إن ملكت عدا فيو جز ما له 
7 إن المشترى إذا كانت جارية وقبضها المشترى فحاضت فى اه 

يد المشترى فى مدة الخيار فما هو الحكم؟ ا "ذه 
إإذاولدت المشتراة فى المدة بالنكاح هل تصير أم ولدله؟ ... لاه 
48 إن المشترى إذا قبض المبيع بإذن البائع ثم أودعه عند البائع ثم .. 

هلك فى يد البائع فى مدة الخيار ا ان 
> عبد مأذون له فى التجارة اشترى من آخر سلعة على أنه بالخيار ثلاثة أيام.... ١ه‏ 
1١‏ إذا باع عبدا بجارية وشرط الخيار للبائع مين ال اي أبارة 
١١7‏ رجل اشترى عبدا على أنه بالخيار لم أجبر البائع إلى دفع المشترى بالعبد.... ‏ /ه 
307١‏ خخيار الشرط يمنع تمام الصفقة 1 ا 0 

نوع آخر: فى بيان ماينفذ به هذا البيع ومالاينفذ» وفى 

بيان ماينفسخ به هذا البيع وما لاينفسخ اي 
١13071‏ شرط الخيار إذا كان للبائع فنفوذ العقد لمعان ثلاث فانظر إليها.. 9ه 
8265 فسخ العقد بأحد الأمرين إما بالقول أو بالفعل فانظر 0 


الفتاوى التاتارخحانية البيوع 511 فهرس مسائل المجلد التاسع 
57 لو كان الخيار للمشتريين ففسخ أحدهما فما هو الحكم؟ .... 5٠.‏ 
7 هلك المبيع فى يد المشترى فى مدة الخيار فما هو الحكم؟ .. "١‏ 
إذا باع عبدا أن البائع بالخيار ا 0 
68> الثمن إذا كان شيئا يتعين بالتعيين فما هو الحكم؟ وإن كان . 

الثمن لايتعين بالتعيين فما هو الحكم؟ 1 
رجل باع عبدين على أن البائع فيهما بالخيار لما امه افرروو اذ 
١‏ رجل اشترى عبدين فإذا أحدهما لغير البائع 0 
باع من آخر بيضة والبائع فيها بالخيار 0 1000000[ 
١١7‏ رجحل باع أرضا بالخيار ثلاثة أيام اا 
1 رجحل باع من رجل أرضا بعبد على أن البائع بالخيار اه 
7 إن كان الخيار للبائع فى عبد فقال البائع للعبد: أنت حرإن دخلت الدار.. ‏ > 
57 إذا باع رحى ماء على أن البائع فيه بالخيار ا ا 11 
7 إذاهلك المبيع فى يد البائع انفسخ البيع 0 
رجل باع من آخر جارية والبائع فيها بالخيار ا 000 
841 رجحل باع دارا على أنه بالخيار ثلاثة أيام فصالحه المشترى.... ‏ 514 
48 رجل باع دارا على أنه بالخيار ثلاثة أيام 0 0 
5١‏ من اشترى من آخر جارية بألف درهم على أن البائع بالخيار.. 58 
8 مسلم باع من مسلم عصيرا على أن البائع بالخيار وصار . 

فى يد المشترى خمرا اا 0 
١737780‏ تبايع الذميان خمراً بشرط الخبار للبائع فأسلم البائع بعد القبض فما هو الحكم؟... ” 
85 إذا باع عبدا على أن البائع فيه بالخيار 0 
5 7 اشترى عبدا على أن البائع فيه بالخيار ثم مات المشترى 1 
١٠١775‏ رجل باع شيئا على أنه بالخيار ثلاثة أيام ثم غصبه من المشترى بعد القبض... ‏ 13 
17 لوباع عبدين على أنه بالخيار» ثم مات أحدهما 1 
© الوكيل بالبيع إذا باع أنه بالخيار أو باع الرجل بنفسه وشرط الخيار لغيره..... 5037 
801 لوباع جارية على أنه بالخيار 1 0 
إذا باع عبدا بألف درهم على أن البائع فيه بالخيار ل له 


الفتاوى التاتارخحانية البيوع ا فهرس مسائل المجلد التاسع 
0١‏ إذا باع جارية على أن البائع فيه بالخيار وتقابضا م ا 
5 الكلام فى حانب المشترى» فنقول: إن كان الخيار للمشترى 

فنقول: هذا البيع بماذكرنا من المعان الثلاث وبمعنى آخر سواها 

وهو أن يتصرف المشترى فى المبيع ا ا أ 
١70743‏ إذا قبلته الجارية بشهوة وأقر المشترى هل يسقط خياره؟ .... /” 
١٠74 +‏ الخيار إذا كان للمشترى وهلكت العين فى يده 1 
إذااشترى دابة على أنه بالخيار فركبها هل يسقط خياره؟  ....‏ 9 
5 لو كانت شاة فحلبها أو شرب لبنها فما هو الحكم؟ الم فا 
7 إذا احتجم الخادم بأمر المشترى فهل هو رضا؟ اع 18 
لو أمر الخادم أن يحمل شيئا فهل هو رضا؟ 100 
١٠١‏ اشترى شيئا على أنه بالخيار وقبض بإذن البائع» ثم أودعه البائع . 

فهلك عند البائع فما هو الحكم؟ امنا ساو ا 
لو سقى الزرع أو حصده فهل هو رضا من المشترى؟ م 
0١‏ لورأت ماشيته الكل هل يسقط حياره؟ ل ا 
؟ ٠8‏ إذا باع المشترى على أنه بالخيار فما هوالحكم؟ 11 
175 الو اشترى رحى ماء وطحن بها المشترى ليعرف مقدار . 

طحنها هل يسقط الخيار؟ 000131 00 
١3075 +‏ إن كان شرط الخيار للمشترى فى دار فسكنها هل يسقط خياره؟ ٠7٠7  ..‏ 
هده ؟ ١‏ من اشترى كتابا على أنه بالخيار ثم إن انتسخ منه لنفسه شيئا 

هل يبطل خياره؟ مقن قا 44 الاح دلاخو 1 
57 إذا قضى المشترى البائع دراهم زائفة وقال: أنفقها عليك .... “7 
107 إذا كان الخيار للمشترى فأبرأه البائع عن الثمن فماهو الحكم؟.. ٠‏ 
>> رجل اشترى قرية وفيها قناة غزيرة على أنه بالخيار فكيف يصنع بماء القناة؟ . ٠‏ 
>١8‏ إذا كان الخيار للمشترى فولدت الجارية فى يده أو أثمرت النخلة 

أو باضت الدحاحة هل سقط خياره؟ 0 
لو كان المشترى بشرط الخيار فى حارية فلمسها المشترى 

هل سقط خياره؟ ا ا 1 


الفتاوى التاتارخحانية البيوع “ا فهرس مسائل المجلد التاسع 
0١‏ إن كانت الجارية قد نظرت إلى فرج المشترى بشهوة فما هو حكم الخبار؟ 1 
05 رجحل اشترى من آخر عبدا على أنه بالخيار فمرض العبد 

فى الثلاث فما هو الحكم؟ ا 
١١7‏ رجل اشترى من رجحل شيئا على أنه بالخيار فجاء إلى دار البائع 

ليرده فاحتفى منه البائع فما هو الحكم؟ جب و ا 11 
14 رجل اشترى شيئا على أنه بالخيار فجاء المشترى إلى باب البائع 

ليرده فاحتفى منه البائع فما هو حكم الخيار؟ 0" 
5 إذا اشترى عبدا على أنه إن لم ينقد الثمن إلى ثلاثة أيام فلابيع . ه6٠‏ 
5 رجحل اشترى من رجل سمكا طريا أو عصيدا أو رطبا جنيا . 

بالخيار لايجبر المشترى على قبضه م 1 
17 رجل اشترى عبدا على أنه بالخيار فوهب للعبد مال أو اكتسبه 

ثم استهلكه العبد فما هو الحكم؟ واولاو 1 
300 لو وهب للعبد ابن المشترى وقبض العبد عين الابن هل يبطل خيار المشترى؟..... ه8٠‏ 
18> رجل قال لآخر: هذا العبد لى ولزيد ولبكر وبعتك كله فماهو الحكم؟ ... ٠“‏ 
ا ١”‏ اشترى عبدا على أنه بالخيار ثم قال المشترى شئت أخذه» 

أو قال رضيت بأخذه فما هو الحكم؟ يي ا 
١ 1/71‏ رجا اشترى من آخر حارية غلن أن المشعرى بالحيان 

ثم إن المشترى قبلها أو لمسها فماهو الحكم؟ ا ا 
5 رجل اشترى بثرا على أنه بالخيار فغار ماء ها أو وقع فيها فأرة ميتة 

واختصما على تلك الحالة فما هو الحكم؟ 0 ون 

نوع آخر: فى اشتراط الخيار لهما وفى بيان أحكامه ا 
١73073777‏ إذا كان الخيار لهما فمات أحدهما لزم البيع من جهته والآخر على خياره.... ٠٠7‏ 
5 رجل اشترى من رجل عبدا بألف درهم وهما جميعا بالخيار.. ٠٠7‏ 
75 إذا كان الخيار للبائع وللمشترى فتناقضاء ثم هلك المبيع 

فى يد المشترى فما هو الحكم؟ امطترال اشوا و 1 

نوع آخر: فى الاختلاف الواقع فى عققد البيع على الخيار ني 
5 رجحل ادعى أنه باع هذا العبد من هذا أمس بألف درهم على 

أنى بالخيار وححد المشترى الخيار فماهو الحكم؟ ا 


الفتاوى التاتارحانية البيوع 21 فهرس مسائل المجلد التاسع 
717 إذا احتلفا فى الخيار فالقول قول من ينفى الخيار ا 
نوع آخر: فى الاختلاف فى الخيار بالبيع وفى موت العبد 
قبل مضى مدة الخيار 0 ا 0 
رجحل باع عبدا من رحل بألف درهم فال أحدهما بعد المدة 
إن العبد مات فى الثلاث اا 
489 لو أن رجلا باع من رحل عبدا على أن البائع أو المشترى بالخيار 
فأقام أحدهما البينة على النقض فى الثغلاث ار 
36> لو شرط الخيار لأحدهما فاختلفا فى الفسخ والإجازة فى مدة الخيار ...2 /٠١‏ 
١‏ رجحل باع عبدا على أن البائع بالخيار فزادت قيمته فى المدة.. /١‏ 
5 رجل باع عبدا من رجحل بألف درهم فأقام البائع بينة أن هذا الأجنبى 
غصب هذا العبد فى الأيام الثلاثة 1 
نوع آخر: فى شرط الخيار فى بعض المبيع 0 له 
23027 اشترى الرجل شيئين بأن اشترى عبدين أو ثوبين على أنه بالخيار فى أحدهما. /١‏ 
64 لوهلك أحدهما قبل القبض والمشترى بالخيار ا 
5 لومات المشترى فى مدة الخيار فهل لورثته خيار التعيين؟ /١١"  ...‏ 
>> هذا البيع هل يجوز مع شرط الخيار أربعة أيام؟ قدا 
07 إذا أجاز البيع على الوجه الذى قلنا وأحدهما معقود عليه 
تضمون عل المسترى بالتمين 00 
>> تصرف المشترى فيهما وحدث العيب بهمافى مدة الخيار.. 5/ 
2828 هل يشترط فى العقد خيار الشرط مع خيار التعيين؟ / 
غ8 إذا حصل البيع بشرط الخيار للمشترى هل حصل البيع بشرط الخيار للبائع؟.. /١5‏ 
١١5١‏ رجل باع من آخر عبدين بألف درهم على أنه بالخيار فى أحدهما 
فالمسألة أربعة أوجه فانظر إليها ل ار 
5 لو كان المبيع شيئا واحدا عبدا أو مكيلا أو موزونا واشتراه بألف 
وشرط الخيار فى نصفه فما هو الحكم؟ ار 
030705 اشترى رجل من آخر عبدين وشرط الخيار بعينه فماهو الحكم؟ ٠.‏ 0/ 
037 رجل أخد من رجل ثلاثة أثواب واحدا بثلاثين وآخر بعشرين وآخر بعشرة ... ./ 


الفتاوى التاتارخحانية البيوع 6< فهرس مسائل المجلد التاسع 
5 رجحل اشترى أحد أمتين أنه بالخيار فيهما فماهو الحكم؟ 1 
657 رجل أخحذ من رجحل ثوبين على أن يأخذ أيهما شاء و كر 
7 رجل أذ من رجل ثوبين على أن يأخذ أحدهما مسمى فضاع .. 
أحدهما فقال المشترى: اعغرت الى قطعته ا 
نوع منه: فى شرط الخحيار لغير العاقد 0 
من اشترى شيئا أو باع واشترط الخيار لثالث فماهوالحكم؟.. 9/ 
نوع آخحر: فى البيع والشراء لغيره مع شرط الخيار» هذا النوع . 
على قسمين: قسم فى البيع» وقسم فى الشراء 0 
١8‏ أماقسم البيع: رجل أمر رجلا بأن يبع عبده وأمره أن يشترط الخيار للآمر....  8٠‏ 
.م١‏ لو كان الأمر بالبيع وشرط الخيار للآمرأو الأجنبى ا ا 
١‏ أأما قسم الشراء إذا أمر الرحل أن يشترى له عبد بعينه وسمى .. 
ثمنا أو جنسا فما هو الحكم؟ از[ ز [ [ [ [ 1 0 
08٠6‏ لوأمره أن يشترط الخيار للآمر فاشترى وشرط الخخيار للآمر... 4١‏ 
٠‏ لو أن الآمرحين قال للمأمور رد هذا العبد للبائع 1 
٠6/4‏ إذااشترى الرجل شيئا بغيبة آمره وشرط الخيار للآمر 30 
8١ ©‏ إذا أقام البائع البينة أن الآمرقد رضى فما هو الحكم؟ 51 
ومما يتصل بهذا النوع 0 
7 إذا باع الوصى أو الأب شيئا من مال الصغير وشرط الخيار لنفسه.... 8 
٠7‏ إذا ثبت أن الخيار للصبى بعد البلوغ ع 10 
اشترى الأب أو الوصى للصبى شيئا دين فى الذمة وشرط الخيار لنفسه.. 43 
نوع آخر :فى تعيين المشترى بشرط الخيار عند الرد 0 0 
8 إذااشترى من آخحر شيئا على أنه بالخيار فماهو الحكم؟ 00006 
أأماإذا كان الخيار للبائع فكانت السلعة مقبوضة فى مدة الخيار» . 
واختلف العاقدان فى السلعة اا 0 
نوع آحر: فى جناية المبيع فى البيع بشرط الخيار ان 
01١‏ رجل باع عبدا على أن البائع فيه بالخيار فقتل العبد حطأ فى مدة الخيار.. 5 8 
5 إذا كان الخيار للبائع فجنى العبد فى يد البائع مجان ف ب ع او 487 


الفتاوى التاتارخحانية البيوع 8 فهرس مسائل المجلد التاسع 
28 تصرف المأمور إذا وافق الأمر نفذ على الآمر 1 
لواشترى ثوبا بعبد على أنه بالخيار فى الثوب فاه 
6< احتلاف المتبايعين فى اشتراط الخيار 9 1000 

ومما يتصل بهذا النوع 0 
5 رجل اشترى دارا بشرط الخيار للبائع أو للمشترى هل كان البيع 

باتا؟ ثم وجد فى الدار قتيل ا ا 
7 مسألة الخيار بغير الشرط ل 
رجل اشترى أرضا مستأحرة فهذا على وجهين لد 
١11‏ و اموي ف لحي دي ار ماركا الخراري. 5 

نوع: قا اع 1 ووه ل ا ا ا ان و ل وق و اا كوم ل ل 0 
١58‏ اي ل ا ل رم 15 


41 , ماساد دس شيم‎ ١1 


الفصل الرابع عشر: فى خيار الرؤية لوفمساف ا سا طب جم م ا 

نوع منه: فى بيان صفة خيار الرؤية وحكمه وموضع ثبوته .. 2 /8 
0815 شراء مالم يره المشترى جائز عندنا ويثبت له حيار الرؤية.... ‏ /4 
5 3 الفسخ بخيار الرؤية انح الح ا ال و 1 
6 لوباع شيئا لم يره بأن ورث شيئا ولم يره حتى باع هل كان له الخيار؟ ‏ 843 
87 مساألة حيار الرؤية فى الدراهم والدنانير وسائر الديون 0 0د 
7 هل يثبت خيار الرؤية فيما ملك دينا فى الذمة 0 
لو اشترى عينا بدين فالخيار للمشترى عد 
64 إذا عرض على رجل جراب هروى فكيف فيه الخيار؟ اماما 
٠‏ لورآه ثوبين ثم لف أحدهما فى منديل» ثم اشتراه منه فهل له الخيار؟.. ١٠٠٠١‏ 
86١‏ لواشترى شيئا قد رآه فلاخيار له إلا أن يكون قدتغير ا 
١١‏ خيار الرؤية يمنع تمام الصفقة انا 
88 هل يكون الرد بخيار الرؤية فسخ قبل القبض أوبعده ا 


النوع الثانى من هذا الفصل ا 00 


الفتاوى التاتارحانية البيوع لت فهرس مسائل المجلد التاسع 
5 إذا تصرف المشترى فى المبيع قبل الرؤية فهو على وجهين» فانظر. ١٠١7‏ 
82 لوهلك فى يد المشترى شيء منه هل يبطل خياره؟ ا 10 
85 اشترى شيئا لم يره» فقال للبائع: بعه فباعه البائع 006ل 
08 اشترى شاة ولم يقبضها ولم يرها حتى قال للبائع: أحلب لبنها 
وتصدق به هل بطل حيار الرؤية فى الشاة؟ 1 
8 مساألة شراء عدل زطى لم يره 01000 
8 إذا جرح العبد عند المشترى جرحا له أرش أو كانت أمة فوطأها 
غير المشترى بشبهة هل له خيار الرؤية؟ م ا ا 3 
لو أن البائع جرح العبد عند المشترى أو قتله فكيف حكم الخيار؟. 4 ٠١‏ 
0١‏ ولو أجاز المشترى العقد فى بعض المبيع دون البعض فكيف حكم الخيار؟ 5 ١١‏ 
من اشترى جاريتين ورآهما ورضى بأحدهما فو رضى بهما. ٠١5‏ 
١١‏ رحلان اشتريا شيئا لم يرياه» ثم نظرا إليه فكيف حكم الخيار؟ ٠١85‏ 
5 6 لو أن رجلين اشتريا جارية قد رآها أحدهما فكيف حكم الخيار؟.. ٠١80‏ 
65 اشترى ثوبا لم يره فإذا هو قصير فماهو حكم الخيار؟ ل ١١6‏ 
85 من اشترى أرضا ولها أكار فزرعها الأكار برضا المشترى فما هو الحكم؟.. ١١8‏ 
١7‏ إذا اشترى لبنا على أن يحملها البائع إلى منزل المشترى فما هو الحكم؟ ... ١١5‏ 
0 اشترى من آخر دارا ولم يرها فأسكن فيها رجلا فما هو حكم الخيار؟. ١٠١5‏ 
8 رجل باع جارية بألف درهم وعبد ودفع الجارية وقبض العبد 
فماهو حكم الخيار؟ 1[ 1 [1[1[ذ[1[ز[ز[ [ [ 0000 
نوع آخر: فيما يكون رؤية بعضه كرؤية كله فى إبطال الخيار.. ٠١1‏ 
١5‏ إذا رآى بعض المبيع ورضى به ولم ير الباقى فما هو الحكم؟ /ا ١٠١‏ 
١‏ كيف النظر إلى الدواب من مقدمها ومؤخرها؟ 000 
85 هل يحتاج إلى النظر وجه الدابة وجسدها وقوائمها؟ 16 1 
١١67‏ إذا كان شيئا منه مقصودا بأن كان الوحه فى المغفر وموضع 
العلم فى بعض الثياب فما هو الحكم؟ ١‏ 
14 من نظر إلى وجه الصبرة فما هو حكم الخيار؟ ا 
نف كا كان ل#وجعها ننس 'ثويية معوانية يشرط روية كل الربحيية أ ااا 


الفتاوى التاتارحانية البيوع لذت فهرس مسائل المجلد التاسع 
85 إذا اشترى مكاعب وقد جعل وجوه المكاعب بعضها إلى بعض 

فماهو حكم الخيار؟ 1 
١١6‏ إذا كان المشترى رآى دارا إلى حيطانها ولم ير داخلها فماهو حكم الخيار؟ ... ١١5‏ 
٠‏ منرآى صحن الدار فلا خيار له ا ل ل 1 
>٠8‏ رؤية الدار تعتبر رؤية ماهو المقصود ام و 1 
إن كان المشترئ بستانا تشترط رؤية رؤس الأشجار ال قا 
0 إن كان المبيع أشياء ففى العدديات المتفاوتة نحو الثياب 

التى اشتراها فى جراب» فما هو حكم الخيار؟ وعد ميوت ا 
5 إن كانت الحنطة أو الشعير فى جوالق أو الزعفران فى ثلتين 

فماهو حكم الخيار؟ 1 
86 رجحل اشترى من آخخر حنطة فى بيتين متفرقتين فرآى مافى أحد 

البيتين» فما هو حكم الخيار؟ 1 
65 إذا اشترى زقين من السمن أو الزيت»ء أو العسل أو حملين من القطن؛ 

أو الخيار» أو الشعير» فما هو حكم الخيار؟ اا 
65 لو كان المبيع من العدديات المتفاوتة» فماهو حكم الخيار؟ ١١١‏ 
5 لو اشترى وقر بطيخ ما لم ير الكل فما هو حكم الخيار؟ .... ١١١‏ 
67 إن كان المعقود عليه شيئا مغيبا فى الأرض كالثوم والبصل . 

والشلجم والجزر والفجلء» فما هو حكم الخيار؟ ا و1111 
إن كان المقلوع مايدحل تحت الكيل أو الوزن إذا رآى المقلوع 

فماهو حكم الخيار؟ نا 
8 إذا اشترى مغيبا فى الأرض كالجزر والبصل فماهو حكم الخيار؟. ١١7‏ 
إذا اشترى قبضين من الجزر فقطع بعض الجزر فكيف حكم الخيار؟ ١١7‏ 
١‏ رجل اشترى عشرة أجربة جزر فى الأرض وقبض الأرض 

فماهو حكم الخيار؟ ا 11 
إذا اشترى دهنا فى قارورة فنظر إلى القارورة» فما هو حكم الخيار؟ ١١7‏ 
877 إذاراى عنب كرم فله الخيار حتى جنى من نوع منها شيئا 


فماهو حكم الخيار؟ ا 


الفتاوى التاتارحانية البيوع 5 فهرس مسائل المجلد التاسع 
4 إذا اشترى حمل نخيل فرآى بعضه فما هوحكم الخيار؟ .... ١١7‏ 
7/5 إذااشترى ورقا من تراب المعدن بعينه فهل له الخيار؟ ا 1 
نوع آخر: فى شراء الأعمى وبيعه وحيار الرؤية 000 ال 
١5‏ شراء الأعمى وبيعه بمنزلة البصير الذى لم يره ل ا اا 
١١0377‏ إذا اشترى التمر على رؤس النخيل تعتبر الصفة وكذا العقار. ١١15‏ 
أعميان اشترى كل واحد منهما أرضا فدخل أحدهما أرضه 
وجعل يحبس الأرض بيدهء فما هو حكم الخيار؟ م وك لا 1115 
نوع آخر: فى الاختلاف فى الرؤية لأس انه مدو ل موب 1183 
إ2©/4© اختلاف البائع والمشترى فى رؤية مااشترى وسو ل 0 1 
نوع الذر ان الو كليو الرسيول ل 
إذا اشترى طعاما لم يره ووكل وكيلا بقبضه فما هوحكم الخيار؟. ١١85‏ 
١‏ الأصل أن رؤية الوكيل بالشراء أو بالرؤية كرؤية الموكل ... ١١85‏ 
01 لو أرسل رسولا بقبضه فقبضه بعد مارآه» فماهو حكم الخيار؟ ١١5‏ 
37> الو كيل بالشراء فرؤيته كرؤية الموكل مت او 1 
١15‏ الوكيل يبيع عقارا بعينه أو غيره يبيعه الم و 1 
١5‏ إذا اشترى شيئا لم يره ثم قال لغيره: إن اشتريت سلعة فانظر إليها ١١5‏ 
7 التوكيل بالرؤية مقصودا لاتصح ولاتصير رؤية الوكيل كرؤية الموكل ١١1‏ 
الفضل الخامس عشر: فى العيونك [ز[ز[ز ز [ [ 000000070 
نوع منه: فى معرفة العيب 1 
27 كل ماتوجب نقصانا فى الثمن أو القيمة فى عادة التجار فهو عيب ١١٠‏ 
إذا ثبت هذاء فنقول: العمى والأعور والأحول والإصبع الزائدة 
والناقصة والصمم والخرس وغيرها عيب 1 
528 الولادة القديمة ليست بعيب اج ةلا كو لخ م 111/1 
٠‏ الحبل فى الجارية عيب يزول بالولادة 1107 
0١‏ ترك الختان فى الجارية والغلام هل يكون عيبا؟ ا 
5+ الزنا فى الجارية عيب مط حو ا ا ا ل ا 101/1 
> الجارية إذا ولدت من الزنا فهو عيب ام ا 11 


الفتاوى التاتارخحانية البيوع ه/ فهرس مسائل المجلد التاسع 
64 شرب النبيذ هل يكون عيبا فى الجارية والغلام؟ كس ا 
65 ا البخر والذفر فى الجوارى عيب وكثرة الأكل عيب فى الجوارى .. ١١94‏ 
2465© انقطاع الحيض عيب فى الجارية البالغة ال 11 
517 الكفرعيب ا 
ا الانتفاخ تحت السرة والأدرة عيب لسك و ا 
8 -» الشن السؤداء والعضراء عيبت 1 
لواشترى عبدا على عنقه كىّ هل هو عيب؟ وأكل الطين 

وار حلك العام يه ا 
86١‏ العنة والخصاء عيب 0 
65 الصهوبة عيب فى التركية والهندية ا ال 
88 التخنث فى الغلام عيب ا ا 
+6 العشاء عيب وانظر تفسير العشاء اما ا 1011 
ه. ١‏ السلعة عيب وهى القروح التى فى العنق ا ل 11 
٠1‏ لافيت 001011 0 
7 السرقة والبول فى الفراش والإباق هل يكون عيبا؟ 0 
8 الجنون عيب فى حالة الصغر والكبر مر ا م ا 
١ "48‏ السرقة وإن كانت أقل من عشرة دراهم عيب وما دون الدراهم 

نحو فلس أو “فلسين لايكون غينا ا 00 
8٠‏ الإباق مادون السفر عيب ا ا 
0١‏ هنا مسألة عجيبة فى البول فى الفراش فانظر إليها 11 
5 اختلف المشايخ فى فصل الجنون أن معاوضة الجنون 

فى يد المشترى هل هو شرط للرد؟ للم ممم للم ةلمن 6.66 156[ 
١١9017‏ إذا اشترى جارية فوجدها دميمة أو سوداء هل له حق الرد بالعيب؟ ه ١”‏ 
80 إصابة الحمى فى يد المشترى هل هو عيب؟ عا 11 
65 إذا اشترى جارية على أنها عذراء فقبضها وماتت فى يده.... ١7‏ 
©١6>‏ اشترى جارية فوجدها محترقة الوجه ا 1 
7 إذااشترى جارية على أنها جميلة فوجدها قبيحة واشترى غلاما 


الفتاوى التاتارخحانية البيوع كلا فهرس مسائل المجلد التاسع 
رجحل اشترى جارية فولدت بعد البيع فما هوحكم الخيار؟ .. ١١17‏ 
©١068‏ من جنس مسألة الورم مسائل ذكرها فى فتاوى أبى الليث فانظر صورتها... 77 ١‏ 
رجحل اشترى عبدا وقبضه فادعى عيبا فماهو حكم الخيار؟.. ١١9‏ 

نوع آخر: فى معرفة عيوب الدواب امار لم وا اا ال ا لاك 1071 
55 من اشترى بقرة ووجدها قليلة الأكل ا 
>7 الحدب عيب 141515415151451 |14[ [ز[ 0 ز1 1 1 1[ 1[ 1[ 1[ ا 
287 العسم والحنف عيب ممق واس مان وخ انا عاط واساستم واو او 1 ا 
١0”:‏ من وجد بالحمار داغاء فقال البائع: دا غ عيبى بنود ا مويف 0017 
65 المهقوع عيب» والإنثار عيب» والسكك عيب 11 
777 اشترى بقرة تذهب من مكان المشترى إلى مكان البيع هل يكون عيبا؟ ١7٠‏ 
17 إذااشترى حمارا فنزى عليه حمير هل يكون هذا عيبا؟ 11 
ب/5 ١١‏ اشترى حمارا فوجد به عيبا فصالح عن ذلك فظهر به عيب آخر فما هوالحكم؟ . ١١١‏ 

نوع آخر: فى معرفة عيوب الجمادات 1 
8 إذا اشترى خفين فوجد أحدهما ضيقا فكيف حكم الخيار؟ ١7١‏ 
٠‏ إذا اشترى من آخحر ثوبا نحساً فكيف حكم الخيار؟ م1 
١‏ إذا اشترى نقره فضة بعينها بدينار» ثم احتفى فوجدها سوداء 

فماهو حكم الخيار؟ 0 
075 اشترى رعونة ريسمان فكسره فوجده عيباء فماهو حكم الخيار؟ ١7”‏ 
١37‏ من اشترى نحشبا فقال البائع وقت بيعه: ذلك معيوب فقال: 

ليس بمعيوب فما هو حكم الخيار؟ إرنل 
4 لو اشترى أرضا فنزت عند المشتر فكيف حكم الخخيار؟ رون 
رجل اشترى جارية وفى إحدى عينيها بياض فما هوالحكو؟ ١7‏ 
2305© اشترى حمسمائة قفيز حنطة فوجد فيها ترابا فإن كان التراب 

مثل مايكون فى الحنطة فما هوحكم الخيار؟ 1177 
17 لواشترى قفيزة من نحاس فأذا بها فخرج منها حجر فماهو الحكم؟ ١75‏ 

نوع آخحر: فى بيان مايمنع الرد بالعيب ومالايمنع ا 1107 
74 إذا وحد المشترى عيبا فكيف يرده؟ لم ل 0 


الفتاوى التاتارخحانية البيوع 4ه فهرس مسائل المجلد التاسع 
2١81‏ الاستخدام بعد العلم بالعيب مرة» هل يكون دليل الرضا؟ ... ١78‏ 
لوركب الدابة ينظر إلى سيرها أو لبس الثوب ينظر إلى قدره 

فكيف فيه مسألة الخيار؟ 0 
0١‏ إذااشترى الرجل دابة فى دار الإسلام وغزى عليها فوحد بها عيبا 

فى دار الحرب فما هوحكم الخيار؟ 0 
1“ من اشترى جارية لها لبن فأرضعت صبيا لها أو للمشترى» 

ثم وجد بها عيبا فما هوحكم الخيار؟ 06 ول 
43 إذا اشترى شاة وشرب من لبنها فما هوحكم الخيار؟ م 11 
5 3745 إذا اشترى عبدا وتلاه بعد مارآى به العيب فماهو حكم الخيار؟ ١17‏ 
١5‏ رجحل باع من رجحل جارية بزبيب وتمر وتقابضا فماهو حكم الخيار؟ / ١‏ 
325 اشترى جارية ووجدهاعيبا فدعواها من عيب فما هوحكم الخيار؟ ١7/‏ 
817 اشترى مملوكا ووجد به عيبا وضربه فما هوحكم الخيار؟.. ١7/7‏ 
+ مكاتب اشترى أباه أو ابنه أو أم ولدهء ثم وجد بهؤلاء عيبا 

فماهو حكم الخيار؟ ا و ا ل 
8048© مكاتب باع عبده من سيده وعجز فعلم سيده به عيبا فماهو حكم الخيار؟ ١79 ٠.‏ 
عبد مأذون مديون باع عبده من سيده بمثل قيمته وقبضه 

فعلم المولى بعيب فى العبد فما هو الحكم؟ ا 
١‏ لواشترى عبدا فوجد به عيبا فصالح عن عيبه على أمة قبل 

القبض فماهو الحكم؟ 1 
اه ؟٠١‏ إذا وطأ الجارية المشتراة» ثم اطلع على عيب بها فماهو حكم الخيار؟. ١9‏ 
3463 لووط البائع قبل القبض لاعقر عليه ممم ا ا 
4 اشترى جارية وقبضها ولها زوج عند البائع فوطأها الزوج 

عند المشرى فما هو حكم الخيار؟ 1 
6 من اشترى حنطة فيها غبار فذهب الغبار فماهو حكم الخيار؟ ١ 5١‏ 
57 رجل اشترى شاة فوجدها مقطوعة الأذن فما هوحكم الخيار؟ ١5١‏ 
17 رجل اشترى عبدا قد سرق ولم يعلم فقطعت يده عند المشترى 

فماهو حكم الخيار؟ م ل 1 


الفتاوى التاتارخحانية البيوع 0 فهرس مسائل المجلد التاسع 
إذااشترى برذونا فخصاه ثم اطلع على عيب فماهو حكم الخيار؟.. ١ 5١‏ 
8 اللزيادة نوعان: متصلةء ومنفصلة» فالمتصلة نوعان: فانظر ... 7 ١‏ 
7< الزيادة المنفصلة نوعان: فانظر إليهما م لوا 1161 
١‏ اشترى من آخخر تمرا بالرأى وحمله إلى الكوفة» ثم اطلع على 

عيب به فما هو حكم الخيار؟ ااا 
6*5 إذا اشترى وآجر من غيره» ثم اطلع على عيب به فماهوحكم الخيار؟.. ”57 ١‏ 
7© إذا اشترى الرجل من آخر جارية بيضاء إحدى العينين فماهو حكم الخيار؟. 4 4 ١‏ 
4 لو اشترى جارية وثنيتها ساقطة أو سوداء فما هوحكم الخيار؟ ؟ 5 ١‏ 
806 لوقبضها وهى بيضاء إحدى العينين» أو ثنيها ساقطة فماهو حكم الخيار؟.. 4 5 ١‏ 
57 اشترى أمة بيضاء العين وقيمتها ألف فانجلى البياض عند البائع 

وصارت قيمتها ألفين فماهو الحكم؟ ا لاطو ا م 171515 
17 فى كل موضع ثبت للمشترى حتق الرد إلى قال فى وجه البائع 55 ١‏ 
64 أثمرالنخيل عند فهلك در بعيب» أو اشترى عشرة أثواب على أن 

خمسة منها سباعية وخمسة منها شقاق فوجدت ستة شقاقا فماهو حكم الخيار؟ © ؟ ١‏ 
08 اشترى عبدا محموما كانت تأخذه الحمى كل يومين أو ثلاثة 

فما هو حكم الخيار؟ ااا ا 
لوازداد المرض فى يد المشترى وقد كان أصل المرض فى يد البائع.. 55 ١‏ 
١‏ العيب الحادث إذا زال فالعيب القديم يوجب الرد ا 
3 اشترى شاة وخاصم البيع فى عيب فماهوالحكم؟ ل 
١١377‏ رجل اشترى حمارا وقبضه ثم لم يرض المشترى بالحمار فما هو حكم الخيار؟ 577 ١‏ 
05 رجل اشترى من رجحل عبداء ثم علم الآمر بعد ذلك به عيبا 

فكيف حكم الخيار؟ 000000703012118 0000 ا 0 
30 اشترى إبريسما وبله فإذا هو دار وكرده آمد فماهو حكم الخيار؟.. 4/8 ١‏ 
7 اشترى كرما وأكل الثمار» ثم اطلع على عيب فكيف حكم الخيار؟ 5/1 ١‏ 
117 رجل اشترى من آخر عبدا قد سرق عند البائع فماهوحكم الخيار؟ة ١ 5/١‏ 
إذا اشترى عبدا قد سرق عند البائع ولم يعلم به المشترى وسرق 


عند المشترى أيضا فماهو الحكم؟ ا ال 


الفتاوى التاتارخحانية البيوع 5 فهرس مسائل المجلد التاسع 
3١89‏ اشترى شيئا بدراهم وتقابضاء ثم وجد به عيبا قديما فماهو حكم الخيار؟... 59 ١‏ 
رجل اشترى من آخر عبدا وباعه من غيره؛ ثم اطلع على عيب 

فماهو حكم الخيار؟ ا ا و ل ا 
0١‏ اشترى من آخر دينارا بدراهمء ثم وجد المشترى بالدينار عيبا 

فماهو حكم الخيار؟ 0 
005 اشترى عبدا فوجده أعمى فماهو الحكم؟ سم مس قا 
١٠١‏ اشترى من آخر ثوبا فإذا هو صغير فماهو الحكم؟ انوك الانقنا 
0065 اشترى شيئا بألف درهم وقبض الألف فوجدها نبهرجة فما هو حكم الخيار؟ ... ١ 5٠‏ 
5 من باع ضيعة فيها مسجد وقبور هل يصح البيع؟ 02 نون 
© المشترى فى خيار العيب إذا قال للبائع فقد رضيتها بالعيب فماهو الحكم؟. ١ 5٠‏ 
7 رجل اشترى من رجل آخر عبدا بكر موصوف بغير عينه» ثم 

وجد بالكر عيبا فما هو حكم الخيار؟ مما وا ا 1811 
رجل استقرض من رجل كر حنطة» ثم وجد به عيبا فما هوحكم الخيار؟ ١5١‏ 
8 © اللعبد المأذون إذا اشترى شيئا فوحده معيبا فماهو حكم الخيار؟ ١5١‏ 
إذا أقرالمشترى إن هذا المبيع كان لفلان وكذبه فلان» ثم اطلع 

على عيب به فماهو حكم الخيار؟ ا 

نوع آخر ون توب ل ل ا ا ا ١‏ 
١١4١‏ إذا اشترى شيئين ووجد بأحدهما عيبا فماهو حكم الخيار؟ . ١١‏ 
5 إذا اشترى زوجى ثورء ثم وجد بأحدهما عيبا فما هو حكم الخيار؟ 101 
رجل له طيلسان وقميص ولآحر خحفان وقلنسوة فأثبت بالبينة 

صاحب الخفين» ثم وجد بالقلنسوة عيبا فماه و حكم الخيار؟ ١57‏ 
5414© إن كان المعقود عليه مما يكال أو يووق موحد عض هعيبا 

فماه و حكم الخيار؟ ا ا 100 
6 ماذكرمن الجواب فى المكيل والموزون محمول على ماإذا كان 

الكل فى وعاء واحد وأما إذا كان فى أوعية مختلفة فما هوالحكم؟ ”7ه ١‏ 
45 لواشترى قوصرتى تمر أوجرتى زيت أو قربتى عسل فوجد بأحدهما 


عيبا فما هو حكم الخيار؟ ع ا 111 


الفتاوى التاتارخحانية البيوع 3 فهرس مسائل المجلد التاسع 
07 إذا اشترى عشرة قواصرة تمر فوجد ببعضها عيبا فماهوحكم الخيار؟ ٠.‏ 7ه ١‏ 
6 إذااشترى عددا من كيس العدل فوجد فى كل واحد شيئا 

معيبا فماهو حكم الخيار؟ ا رن 
١٠١6‏ حكم اشترى طعاما ووجد به عيبا فماهو حكم الخيار؟ ١6500‏ 
3٠‏ رجل اشترى جاريتين صفقة واحدة ورآى بأحدهما عيبا فماهو حكم الخيار؟... 4 5 ١‏ 
١‏ من اشترى عبدين صفقة واحدة فقبض أحدهما ووجد بالآخر 

عيبا فما هو حكم الخيار؟ ا ال ون 8 
؟ 5٠6‏ رجل اشترى ثلاثة أعبد فقبض أحدهم. ثم وجد بأحد الباقيين 

عيبا فكيف حكم الخيار؟ 1 اا 0 
5٠0‏ إذا اشترى جراب هروى ثم أذ ثوبا منه» ثم وجد بثوب عيبا 

فماهو حكم الخيار؟ 1 لوو ل ا ل د 108 
1٠0‏ اشترى من آخر نخخلا فيه تمر بموضع من الأرض» ثم وجد بأحدهما 

عيبا فما هو حكم الخيار؟ ا م لقنا 
© 26 اشترى شاة على ظهرها صوف فجذ البائع صوفها فماهو حكم الخيار؟ 55 ١‏ 
55 رجل اشترى شاة وبقرة مع ولدها فعلم بالعيب فماهو حكم الخيار؟ 55 ١‏ 
007 رجل اشترى عبدا وقبضه فاكتسب اكتسابا عند المشترى» ثم 

وجد عيبا فما هو حكم الخيار؟ اا 
من اشترى بصل الزعفران فى الأرض وأخذ المشترى فى القلع 

فوجد شيئا كثيرا فما هو الحكم؟ اا 
4 إذا اشترى من آخر عبدا بثمن معلوم فجاء أجنبى وزاد المشترى 

فى المبيع ثوبا فما هو الحكم؟ ات لتق 
6 إذا اشترى مصراعى باب وأحذ أحدهما بإذن البائع فوجده 

قدسرق فماهو حكم الخيار؟ ا 

نوع آخر: فى بيان مايمنع الرجوع للأرش ومالايمنع 1811 
١‏ كيفية الرجوع بنقصان العيب 0 
50 المبيع فى يد المشترى الأول وأراد أن يرجع بنقصان العيب فكيف الرد؟ 6ه ١‏ 
6 رجل اشترى عبدا وأعتقه» ثم اطلع على عيب فكيف الرجوع بالنقصان؟ 5/1 ١‏ 


الفتاوى التاتارخحانية البيوع 33 فهرس مسائل المجلد التاسع 
١١15‏ من باع عبدا فباعه المشترى» ثم رد عليه بعيب ا اتا 
65 متى تعذر رد المعيب على البائع بسبب إخراج المشترى عن 

ملكه بالبيع أو بالهبة 1 
5 إذا اشترى ثوبا أو طعاما وخرق الثوب أو استهلك الطعام» 

ثم اطلع على عيب ما الالال 1 ا 
03٠707‏ من اشترى خلا فصب فى خابية المشترى ظهر أنه منتن لاينتفع به 

فما هوحكم الخيار؟ 0 000000 
5 من اشترى جملا فوجده لايعتلف وظهرت به ريح فانكسر فماهو الحكم؟ ١٠‏ 
89 رجل اشترى دارا ثم باع بعضهاء ثم وجد بهاعيبا فماهو حكم الخيار؟ ١5٠‏ 
337 من اشترى ثوبا وباع نصفهه ثم وجد بالنصف الآخرعيبا فماهو حكم الخيار؟ .. ١5٠‏ 
١‏ إذا اشترى طعاما وأكل بعضهه ثم وجد بالباقى عيبا فماهو حكم الخيار؟ ... ١5٠‏ 
0370 من اشترى دقيقا وخبز بعضه ثم تبين أن الدقيق مر رد الباقى بحصته من الثمن... ١ 5١‏ 
35303 لواشترى طعاما فوجد به عيبا وقد باع بعضه فماهو حكم الخيار؟ ١5١‏ 
5 رجل اشترى خبزا بدرهم فوجد رغيفا محترقا فماهو الحكم؟ ١57‏ 
١٠".‏ إذا أبق المبيع بعد القبض ثم علم المشترى به عيبا فما هوحكم الخيار؟ ؟ ١"‏ 
5 من قايض ثورا ببقرة وهى حامل فولدت عند المشترى ووجد 

الآخر بالثور عيبا فما هوحكم الخيار؟ مسف وسو 11 
017 إذامات العبد المشترئ فى يد المشترى الثانى» ثم اطلع على 

عيب به فماهو حكم الخيار؟ ا 0 
56 إذا اشترى جارية وقبضهاء ثم باعها المشترى الثانى» ثم ظهر بها 

عيب فما هو حكم الخيار؟ ا ا اا 
١ 6‏ رجل اشترى من آخر عبدا بألف درهم وتقابضاء ثم أقر المشترى 

أن البائع كان أعتقه قبل البيع أو دبره فماهو الحكم؟ 1 
.م١‏ من اشترى جارية فولدت فى يد البائع ثم قبضها فوجد بها عيبا فما هوالحكم؟ . ١5:‏ 
26١‏ اشترى جارية بها قرحة فنظر إليها ولم يعلم أن ذلك عيباء 

ثم علم فماهو الحكم؟ 0 بن 
١١‏ رجحل اشترى من رجل عبدا بألف درهم وتقابضا فأقر المشترى 


أن العبد كان لفلان وأنكر البائع فهذا على وجوه فانظر إليها 15 ١"‏ 


الفتاوى التاتارخحانية البيوع 3 فهرس مسائل المجلد التاسع 
١.‏ إذاقال المشترى: إنى بعت العبد من فلان وأن فلانا أعتقه بعد الشراء» 

ثم إن المشترى وجد به عيبا فما هوالحكم؟ سس ا 1 
١5١5+‏ رجحل اشترى من آخر عبدا بألف درهم وتقابضاء ثم أقر المشترى 

أن العبد مدبر لهذا الرحل فماهو الحكم؟ ال م اي ا 
ه 56 إذا اشترى سمنا ذائبا وأكله» ثم أقر البائع أنه قد وقعت فيه 

الفأرة وماتت فكيف الرجوع بالنقصان؟ 000000 
5 إذا اشترى شجرة وقطعها فوجدها لاتصلح إلا للحطب فكيف حكم النقصان؟. 56 ١‏ 
03307 مسلم اشترى عصيرا وقبضه فتخمر فى يده؛ ثم اطلع على عيب 

فماهوحكم النقصان؟ اساي لاا انهه ااا ا 
730 رجل اشترى الجوز أو البيض فكسره فوجده فاسدا فكيف حكم الخيار؟ 55 ١‏ 
8 ففإذا وجده فاسدا تبين أن المبيع لم يكن مالا فماهو الحكم؟ ١55‏ 
336١‏ إذا اشترى بيض نعامة فكسرها ووجدها مذرة فكيف حكم الرجوع؟. 177" ١‏ 
200١‏ اشترى عشرة من الجوز فوجد فيها خمسة خاوية فما هوحكم الخيار؟ 17" ١‏ 
3604 إذا اشترى بطيخة و كسرها فوجحدها منتنة لاتصلح لأكل 

أحد فما هوحكم الخيار؟ ال اا ا ا 
١١٠١55‏ اشترى بطيخا بدرهم عددا و كسر واحدا بعد القبض فوجده 

فاسدا فما هوالحكم؟ ا 
31٠ 5 5‏ من اشترى كرد حتين من جزر فقلع بعض الجزر فوجده جيدا فى إحدى 

الكردحتين» ثم قلع الآخر فوجد به عيبا فماهو الحكم؟ 1 
ه ”33 اشترى بطيخة فأطعمها ابنه الصغير أو الكبير أو امرأته أو ضيفه» 

ثم وحدها بذرة فما هو الحكم؟ ا 0 
2005 اشترى دابة وقبضها فسرقت من يده ثم علم بها عيبا فماهو الحكم؟ 59 ١‏ 
٠١٠١7‏ اشترى بعيرا فوجد أمعاءه بعد الذبح فاسدة فماهو الحكم؟. ١59‏ 
رجلان لكل واحد منهما بعير فتبايعاء ثم وجد أحدهما عيبا 

فى البعير فما هوالحكم؟ 0 0 
248 لواشترى عبدا بجارية فوطئ المشترى الجارية» ثم وجد صاحب 


العبد عيبا فما هو الحكم؟ و ١‏ 


الفتاوى التاتارخحانية البيوع ارك فهرس مسائل المجلد التاسع 
56 إن باع المشترى المبيع فرد عليه بعيب بقضاء رده على البائع 

وإن كان الرد برضا المشترى فما هوالحكى؟ 0 
١‏ باع عبدا فوجد المشترى به عيبا فماهو الحكم؟ مار ااا 

نوع آخحر: فى دعوى العيب والخصومة فيه وإقامة البينة عليه ١١/١‏ 
5 قيام العيب فى الحال شرط سماع الخصومة اا 
١٠+01‏ العيب نوعان: ظاهرء وباطنء والظاهر أنواع» فانظر إليها .... ١٠١‏ 
١*٠‏ أماالعيب الباطن فنوعان: فانظر إليها ا 
مه ١٠.‏ مسألة حلف المشترى عند طلب البائع الحلف ا 
5١5‏ إن كان عيبا يحتمل الحدوث ويحتمل التقدم عليه» فماهو الحكه؟ ١1/7”‏ 
١٠٠١٠١57‏ كيفية تحليف البائع والمشترى مع سف وشا ا ا 11 
30 أماإذا كان العيب باطنا يعرف بآثار قديمة فى البدن فماهو الحكم؟ ١١/7‏ 
١٠.8‏ عيب لايطلع عليه إلا النساء فماهو الحكم؟ 1 101101010 
50 اشترى جارية وادعى أنها رتقاء أريها النساء فكيف حكم الخيار؟.. ١1/5‏ 
١.١‏ رحل اشترى جارية وادعى أن بها حبلا فماهو الحكم؟ الا 
١.51‏ اشترى جارية فادعى أنه خنثى فما هو الحكى؟ 10 
5677 الجواب فى دعوى الاستحاضة فى حق حكم الرجوع إلى النساء . ١١/5‏ 
6 دعوى المشترى انقطاع حيضها م 
5١5‏ إذا اشترى جارية وهى طاهرة فامتد طهرها ولم تحض فماهو الحكم؟ ١١5‏ 
5 قال امرأة واحدة: إن بالجارية حبلاء وقالت امرأتان: ليس بها 

حبل فما هو الحكم؟ 1 ااا 
١٠.7‏ من اشترى برذونا وكان فى إحدى يديه جرحا ونبت الشعر عليه فما هو الحكم؟ //0 ١‏ 
د.١‏ إذا كان العيب باطنا لايعرف بآثار قديمة بالبدن فماهو الحكم؟ ١7‏ 
8 إذا صح دعوى المشترى فماذا يفعل القاضى؟ مم ا ا 
إذا ثبت وجود العيوب فى يد المشترى وأنكر البائع فماهو الحكم؟ ١1/5‏ 
١‏ إذا باع الرجل جارية وغلاما بالغبن وقبضهما المشترى» وقال: 

وحدتهما آبقين أو بائلين فى الفراش فماهو حكم الخيار؟ .. ١1/9‏ 
الاسم اشترى جارية وطعن المشترى بشجة كانت بها عند البائع فماهو الحكم؟ . ١/0١‏ 


الفتاوى التاتارحانية البيوع 2 فهرس مسائل المجلد التاسع 
١7.7‏ رجحل باع نصف عبد بخمسين دينارا وباعه النصف الآخر .. 

بمائة دينار» ثم وحده المشترى أعور فماهو الحكم؟ ار 
1 رجل اشترى جارية فوجد بها عيبا فاصطلحا مما م ا ١81‏ 
56 رجلان باعا من رجل عبدا صفقة واحدة أو صفقتين فمات عند البائع 

وطعن المشترى بعيب فى العبد فماهو الحكم؟ اليا 
57 قال المشترى أعتق البائع أو دبر أو استولد وأنكر البائع فماهو الحكم؟ ١/5‏ 
3077 رجل اشترى جارية فوجد بها عيبا فاصطلحا ا ل 1 
متفاوضان باعاعبدا من رجل وطعن المشترى العبد بعيب فماهو الحكم؟ . ١/617‏ 
بلا ١”‏ من اشترى عبدا فقبضه فادعى به عيبا فما هو الحكم؟ 0000 
2 لواشترى عبدا وباعه من آخر وجحد المشترى الثانى البيع فماهو الحكم؟ . 17 ١‏ 
2١‏ لواشترى رجل عبدا فأراد أن يرده على بائعه فأقام البائع البينة 

على إقراره أنه باع العبد فما هو الحكم؟ ا 1 

نوع آخر ا 
5 الوكيل بالبيع إذا رد بعيب لزمه دون الموكل عد توم انا 
08 الموكل إذا وجد بالمشترى عيبا بعد مامات الوكيل فماهو الحكم؟ ١/5‏ 

نوع آخر: فى الاخحتلاف الواقع فيه ١‏ 
645 إذا اشترى الرحل عبدين بثلاثة آلاف ووجد بأحدهما عيبا؛ ثم 

اخحتلفا فى قيمتهما فما هو الحكم؟ و ال ا 1/1 
5 إذا باع المشترى فجحد البيع المشترى الثانى» ثم وجد الأول به 

عيبا فما هو الحكم؟ ااا 0 
205 اشترى خلا فى خابية فوجد فيها فارة ميتة» فال البائع: كانت 

هذه فى حرتك فما هو الحكم؟ ام ل اا وي ااا 
377 اشترى دهنا بعينه فى آنية بعينها وأتى على ذلك أيام ووجد 

فيها فارة ميتة وأنكر البائع اا 0 
إذا اشترى عبدا وقبضه ثم جاء به» وقال: وجدته محلوق اللحية 

وأنكر البائع فما هو الحكم؟ 0000 
8 إذاادعى المشترى عيبا بالمبيع والبائع يعلم فماهو الحكم؟. ١/5‏ 


الفتاوى التاتارخحانية البيوع تك فهرس مسائل المجلد التاسع 
2 رجل باع من آخر عبدا وقبضه وطعن به عيباء أو اشترى جارية 

ووحد بها عيبا فخاصم البائع فما هو الحكم؟ مت الا 
0١‏ إذا اشترى دابة وأراد أن يردها بعيب»ء فقال البائع: قد ركبتها 

فى حوائجك بعد العلم بالعيب فما هو الحكم؟ وي تدا 
6*5 رجحل باع من آخر جارية» فقال: بعتها وبها قرحة رار 
١3.7‏ اختلف البائع والمشترى فى زوج الجارية ا قال ا اال 
45 باع المشترى الجارية من آخر فظهر بها عيب عند المشترى 

الثانى فما هو الحكم؟ ا 
5 اشترى جارية ثم أقام بينة أن لها زوجا غائبا معروفا فماهو الحكم؟ ١/3‏ 
6*5 إذا اشترى خادما وقبضه ثم طعن بعيب فجاء بالخادم ليرده فماهو الحكم؟ ١/4‏ 
07 رجل اشترى دابة فى دار الإسلام وغزى عليهاء ثم وجد بها 

عيبا فما هو الحكم؟ اوح او ال اما 1 

نوع آخر منه 5 1 1 1[ [ز[ز[ز [ [ [ [ [ [ ا 10 
4 مسألة بيع العبد الآبق والاحتلاف فيه و ادا 
8 إقرار الرحل على عبده بدين» ثم باعه من آخر ل ١46‏ 
إقرار الرحل أن أمته آبقة» ثم وكل وكيلا أن يبيعه ا 
١‏ توكيل الرحل ببيع عبد له فأقر الوكيل أنه آبق سس وس اا 
5 إذا باع رجل عبدا وأقر البائع والمشترى بإباقه» ثم باعه المشترى 

من آخر و كتم إباقه صن د صا ا ماف لاج ع1 
37٠3‏ اشترى من آخر جارية» ثم ادعى أنها آبقة فما هو الحكم؟... ١51١‏ 
٠4‏ رجل ساوم فى عبدء فقال للمشترى: ليس به عيب» ثم وجد 

المشترى عيبا فما هو الحكم؟ ااا ااا 

نوع آخر منه ا ا ل ا ا ا 1 0 
إذا أصاب الإمام والجند غنائم فى دار الحرب فباع الإمام الغنائم 

فوحد المشترى بالجارية عيبا فما هو الحكم؟ لع 1 
57 إذا نصب الإمام وصياعن الميت بالتصرف فمن يكون خصما للمشترى؟.. 9437 ١‏ 
07 باع المشترى العبد من أبيهء ثم مات الأب ثم وجد الابن بالعبد 


الفتاوى التاتارخحانية البيوع اك فهرس مسائل المجلد التاسع 
رجل اشترى عبدا وباعه من وارثه بثمن معلوم,ء ثم مات البائع 
ووجد به المشترى عيبا امس اع عم سرت طن 1 
538 رجل اشترى لنفسه من ابنه الصغير عبداء ثم وجد به عيبا فما هو الحكم؟ 817 ١‏ 
5 رجل باع من رجحل عبدا بأمة ثم وجد المشترى بالأمة إصبعا 
زائدة فما هو الحكم؟ ااا 
نوع آخر: فى المكاتب والمأذون يردان بالعيب ليا 
١5١١١‏ مكاتب اشترى ابنه ووجد به عيبا فما هو الحكم؟ ا ترام 
إذا اشترى المكاتب أم ولده فوجد بهاعيبا فماهوالحكم؟.. ١915‏ 
5 مكاتب أو حر اشترى عبداء ثم وجد به عيبا فماهو الحكم؟. ١5914‏ 
25 عبد مأذون عليه دين مستغرق اشترى عبداء ثم باعه من مولاه 
فماهو الحكم؟ ومن هذا الجنس أربع مسائل: فانظر إليها .. ١9414‏ 
١‏ 'مسللة الغبن اليسير وفيه ستة مسائل: فانظر إليها 1 
©3١57‏ إذا كان الثمن دراهم أو دنانير فإن كان الثمن عروضا بعينها أو مكيلا 
أو موزونا بعينه ودين العبد قائم على حاله فوجد بالعبد عيبا فماهو الحكب؟ ١85‏ 
7 فو كان العبد المأذون باع العبد من المولى ووجد به عيبا فماهو الحكم؟ .. 880 ١‏ 
نوع آخر: فى البراءة بالعيوب 100 
5 مسألة البيع بالبراء ة عن العيوب فى الحيوان ا 
8 إذا باع شيئا على أنه برئ من كل عيب صح البيع ١9‏ 
١3١7‏ باع وقال: وأنا برئ من كل داء ولم يقل: من كل عيب و١‏ 
١‏ لوكانت البراءة عامة واختلفا فى عيب وادعى المشترى أنه حادث /1 ١‏ 
5 رجل اشترى من رجحل ثوبا وأراه البائع خرقا فيه» فقال المشترى: 
أبرأتك عن هذا الخرقء ثم احتلفا ا ل 7 
>> اشترى رجل عبداء فقال له رحل: ضمنت لك عماه وكان أعمى ١1/‏ 
14 رجلان شهدا على رجل عن البراءة من كل عيب فوجده آبقا ١99‏ 
إإذاقال: أبرأتك عن كل عيب فإذا هو أعور 0 ا 
7 353 مسألة بيع الجارية والبراءة عنها من كل عيب 1 
057 لوباع ثوبا أو تبراعن كل حرق به دحل تحت البراءة كل حرق 5153 ١‏ 


الفتاوى التاتارخحانية البيوع يدك فهرس مسائل المجلد التاسع 
إذا باع سلعة» وقال: برأت إليك من العيب بها 1 
89> رجحل اشترى من آخر جارية وبرئ البائع إليه من كل أمة برأسها ٠٠٠‏ 
5 إذا اشترى عبدا على أنه به عيبا واحدا فوجد به عيبين ل 
١‏ إذا اشترى عبدين على أن بأحدهما عيبا فوجد بأحدهما عيبين 
فماهو حكم الخيار؟ 0 
5 إذا باع من آخر عبدا على أنه لاعيب له» ثم وحد به عيبين... 5٠1١‏ 
3١١‏ ا لوباع عبدين بثمن واحد على أنه برئ من عيب واحدء ثم استحق أحدهما 5٠1١‏ 
1 الوكيل بالشراء إذا وحد بالمشترى عيباقبل القبض اليل 
7 لواشتراهما على أنه برئ عن ثلاث شجاج بأحدهما فوجد 
بأحدهما ثلاث شجاج اوسا اما سا ا 117 
”5 لو أبرأه عن كل داء دخل فيه العيوب والأدواء ا 
لو أبرأه من كل غائلة دحل فيه السرقة والإباق والفجور..... "١57‏ 
نوع آخر: فى الضمان عن العيوب 7 
0 اشترى من رحل عبدا وضمن له رجحل عيوبه فوجد به عيبا... "٠‏ 
9<” لواشترى رجل عبداء فقال له رجل: ضمنت لك عماه وكان أعمى ‏ “7 . ” 
نوع آخر: فى الصلح عن العيوب ام الو ل 11 
5١‏ إذااشترى رجل من آخر عبدا بألف درهمء ثم وجد به عيبا فأنكر البائع  ٠‏ ” 
0١‏ لوادعى عيبا فى حارية وأنكر البائع» ثم اصطلحا اتا 
55 لوكان المشترى باعه» ثم اطلع على عيب به فصالحه 0 
١١١7‏ إن كان الثمن مكيلا أو موزونا بغيرعينه وبين الكيل والوزن 4 ”١‏ 
١٠15 5‏ لو زال البياض بمعالجة المشترى فماهو الحكم؟ د 1 
١١١‏ اشترى كر حنطة بكر حنطة» ثم طعن بعيب فى أحدهما فصالحه.. ٠٠١85‏ 
20865 مصالحة كل عيب على درهم 1 اا 
/ا ١١١‏ اشترى ثوبا واطلع على عيب بعد قطعه قميصا ما 1 
23 لواشترى ثوبين كل واحد بعشرة ثم وجد بأحدهما عيبا فصالحا.. ٠٠285‏ 
3538 اشترى أمة بخمسين دينارا وطعن المشترى بعيب بها فاصطلحا "٠١"‏ 
1 اشترى ثوبا فقطعه قميصا ولم يخطه» ثم وجد به عيبا 1 


الفتاوى التاتارحانية البيوع لا فهرس مسائل المجلد التاسع 
١‏ اشترى صبرة حنطة فوجد فى أسلفها دكاناء أو اشترى طعاما 

فى حفيرة» ثم علم مقداره يثبت له الخيار؟ اا 
١5‏ اشترى ثوبا بعشرة وسلمه المشترى إلى القصارة وقصره 

وجاء به متخرقا فاصطلحا 1 
١٠31١3‏ اشترى من آخر جارية فوجد بها عيبا فاصطلحا اس ا 7 
١١١ +‏ رجل اشترى من آخر عبدا ووجد به عيبا قبل أن يقبضه وصالحه عن العيب. ٠١/١‏ ” 
ه١375‏ رجل اشترى كر حنطة بعشرة دراهم ووجد بالكر عيبا فصالحه البائع . ٠/1‏ ” 

نوع آخر منه اع وج انز كه اال لم لشن الو ل اج ا رم ا ا ا 11 
5 عبدا أو دابة فى يد رجحل أقام رحل بينة أنه باعه من ذى اليد 

بألف درهم وأقام آخر بمائة دينار كط ال م ل 7027 
7 إن وجد المشترى بالعبد عيبا فكيف حكم الرد؟ ا 1 
مه ١31١‏ لو مات العبدء ثم اطلع على عيب قديم رجع بنقصان العيب. 5.6 

نوع آاحر: فى الوصى والوكيل والمريض 022223203030 ذال 
548 رجل اشترى عبدا بألف درهم وقبضه ولم ينقد الثمن حتى مات 5١١‏ 
رجل اشترى العبد فى صحته بألف درهم ولم ينقد امن حتى 

مرض وعليه دين فوحد بالعيب عيبا م ال 
١‏ إذا أمر الرجل رجلا ببيع عبد فباعه الوكيل وقبض الثمن من المشترى 

ووجد المشترى بالعبد عيبا فما هو الحكم؟ لم ل 1 
١” 551‏ الوكيل بالبيع والشراء خصم فى الرد بالعيب 1 
13 من أمر عبد غيره بأن يشترى نفسه للآمر بألف درهمء فقال: 

نعم ووجد الآمر بالعبد عيبا فماهو الحكم؟ ا 
46 اطلع الوكيل على عيب بالعبد بعد نقد الثمن فماهو الحكم؟ "١‏ 
55 امرأة وكلت خخالها ببيع دارهاء ثم قالت لأختها: أنت مسلطة 

فيها فماهو الحكم؟ اع 1 
5 الوكيل ببيع شيء أعطاه لمن استامه واشتغل عنه» ومسألة 

الوكيل بالبيع فانظر إليها ال 
7 لو أمر مسلم ذميا بشراء حمر أو خنزير فماهو الحكم؟ وانظر إلى نظائرها... 51١7‏ 


الفتاوى التاتارخحانية البيوع 5 فهرس مسائل المجلد التاسع 
84> الوكيل بشراء شيء بعينه 00 
8”© مسألة الوكيل بالشراء إذا أخذ السلعة على سوم الشراء 11 
لوقال: بع عبدك من زيد بألف على أنى ضامن 1 
5١‏ أمرتلميذه ببيع الأمتعة وبدفع الثمن 11 
5 قال لآخر: اشترلى هذا الثوب بعشرة دراهم فاشتراه له بأحد عشر 5 ١ ١‏ 
نوع آخر منه اعت اط اماق ا ل ا 011 
١١107‏ اشترى عبدا وباعه من آخر ووجد المشترى الثانى به عيبا فما هو الحكم؟.. 5١0‏ 
مسألة شراء دينار بدرهمء ثم وجد العيب ا 11 
ه7١١‏ مسألة شراء عبد وبيعه بعد القبض من آخر فوجد به عيبا .... 5 ”1١‏ 
”© مساألة شراء دار من آخر ثم الرد بالعيب 0 00000 
37 مسألة شراء جارية بيعها من غيره فظهر بها عيب عند المشترى الآخر.. /1 5١‏ 
+ مساألة شراء دار من آحر وتسليمها إلى إنسان قبل القبض» 
تبراق السو باللاارغييا 0 
تواع اشير 1 
848 شراء عبد بألف درهم. ثم البيع من آخر بمائة دينار اع م 
نوع آخر منه سس نع ملحو ةق للم فك مر بال ال و ل ا 
١/٠‏ اشترى عبدا بألف درهم وباعه من آخر فجحد المشترى الآخر البيع وخاصمه .. 51 
50١‏ اشترى عبدا ووجد به عيبا فماهو الحكم؟ بو ا 
نوع آخر من هذا الفصل فى المتفرقات د 0 ااا 
65 إذا وجد المشترى فى المبيع عيبا فلايجبر على أداء الثمن... 57٠‏ 
الفصل السادس عشر: فى بيع المرابحة والتولية والوضيعة... "57١‏ 
3313 المرابحة بيع بمثل الثمن الأول والزيادة» والتولية من غير زيادة» 
والوضيعة مع نقصان معلوم 06 
615 المرابحة من ذوات الأمثال 00000 
5 المرابحة من ذوات القيم من ثوب أو عبد ب م ا 
65 بيع العبد بربح ده يازده اا 
57 لو كانت الأشياء متفاوتة لايصح بيعها مرابحة ولا تولية إلا . 


الفتاوى التاتارحانية البيوع تك فهرس مسائل المجلد التاسع 
>5 شراء ثوب بعشرة وبيعه مرابحة 0 
8 بيع متاع مرابحة ا 
23 اشترى متاعا بنيسابور فقد بلخ ولم يبين أنه اشتراه بنقد نيسابور» 

فقال: ببلخ قال على هذا المتاع بكذا 0 
0١‏ شراءمتاع بألف ببخارى وبيعه بسمرقند بربح مائة ا 
55 مسألة الخيانة فى رأس المال فى بيع المرابحة أو التولية 0 
5 الرجل إذا اشترى شيئا بتسعة دراهم وباعه مرابحة بربح ده يازده 5 57 
565 الخيانة فى المرابحة أو التولية على ثلاثة أوجه فانظر 111 


6 لو هلك المبيع أو حدث به مايمنع الفسخ هل سقط خياره؟ ١75‏ 
5 مرض البائع الأول وحط بعض الثمن عن المشترى الأول والثانى.. 78 ” 
507 لواشترى عبدا بألف درهم فوهب له البائع الثمن كله ويبيعه 
مرابحة على ألف درهم [ ز ا اا 
0 اشترى ثوبا ولم ينقد ثمنهء ثم باعه مرابحة فماهو الحكم؟ .. 575 
١”١ 6‏ اشترى ثُوبا فباعه بربح» ثم اشتراه و باعه مرابحة» طرح عنه كل ربح ا 
نوع آخر: فيما يحدث بالسلعة ممايجب أن يبين ومالا يجحب. 75” 
إذا حدث عيب فى المبيع بآفة سماوية أو بفعل المبيع فكيف يبيعه مرابحة؟ 75 5 
١‏ إذاولدت الجارية أو السائمة أو أثمر النخيل فكيف فيه المرابحة؟ . 71 ١‏ 
رجل اشترى عبداً وقبضهه ثم اعور أو عمى فكيف يبيعه مرابحة؟ .. 771 


3376 اشترى جارية فاعورت أو وطأها فكيف فيه المرابحة؟ ا 
3*6 الواستغل الدارأو الأرض فكيف فيه المرابحة؟ 0 ور 
5 إذالم يكن الأحل مشروطا فكيف فيه المرابحة؟ 1 
6 المرابحة فى الأحل المشروط إذا باعه من غير بيان ار 
من اشترى غلاما بألف درهم نسيئة فكيف ببعه بربح؟ خسن 


> مسألة أهل الحرب اشتروا عبدا فمولاه اشتراه منهم ببيع مرابحة /57 
8 لواشترى من إنسان بدين كان عليه هل له أن يبيعه مرابحة؟. 794" 
5 إذااشترى العبد المأذون له فى التجارة ثوبا بعشرة وعليه دين 


الفتاوى التاتارحانية البيوع 5١‏ فهرس مسائل المجلد التاسع 
2©3١‏ شراء شيء مضاربة فبيعه مرابحة امي عا او واو ا و 111 
3507© اشترى الرحل بغبن والزيادة مما يتغابن الناس فكيف فيه المرابحة؟ ‏ 579 
525 وهب رجل ثوبا على عوض هل يجوز له فيه المرابحة؟ ل 518 
54 شراء ثوب فأصابه قرض فار أو حرق نار فكيف فيه المرابحة؟ 5٠. ٠.‏ 
6 وهب دارا على أن يعوضه منها ألف درهم» فكيف فيه المرابحة؟ 57٠‏ 
57 رجل اشترى من رجحل متاعا بدراهم هل يجوز فيه المرابحة؟  5٠١‏ 


7 لو اشترى فضة بدينار هل يجوز فيه مرابحة بربح؟ 7 
+5 هل يجوز للوارث أن يبيع ماورثه مرابحة ا 


68 الثوب يجيء من القصار ولايعرفه إلا برقمه فكيف فيه المرابحة؟ 577 

3353 رجل اشترى من آخر ثُوبا وبطانة وجعلهما جبة فكيف المرابحة؟ ٠‏ 57 

١‏ "م١‏ رجحل اشترى عبدا بألف درهم» ثم باعه مرابحة على ألف ومائة ا 

؟1 ١5»‏ اشترى ثوبا بخمسة عشر درهما ثم باعه بربح ده يازده 3 

77 غصب من رجل عبدا فأبق منهء ثم ظهر العبد» فكيف للغاصب فيه المرابحة؟ 817 ؟ 

١3735 4‏ شراء جراب هروى فيه ثوب كل ثوب بعشرين درهما فكيف فيه المرابحة؟ ‏ 7# 
نوع آخرمنه: فى بيان ماللمشترى أن يلزمه السلعة فى بيع 


المرابحة وما ليس له ذلك 10 
6 كأجر لايجب إلا بعمل يضم اشترى متاعا فله أن يحمل عليه ماأنفق 575 
57 حكم ماجرت عادة التجارة بإلحاقه برأس المال 0 
5+7 هل تضم أجرة سائق الغنم؟ 0 رو 
>5 هل تضم أحرة الطبيب والرائض والبيطار وأحرة الحمام؟ ... 5*8 
8 هل تضم أجرة السمسار وأجرة الدلال؟ 0 
58 هل يحمل على الثمن كراء السفينة وكراء الدابة؟ رن 
57١‏ هل يضم قيمة حائط أو كراء نهر أو غرس نخل؟ 1 
5 هل يضم أحرة ثقب لؤلؤة؟ ا 
١١*57‏ هل تضم أجرة الكيال وأجرة النقادين؟ 0 


8< هل تضم أحرة حافر البئر وحفر الأنهار وسقى النخل والكرم؟ 7 
هل يضم أجرة ذبح الشاة وحمل الحطب؟ ارين 


الفتاوى التاتارحانية البيوع 5 فهرس مسائل المجلد التاسع 
١١75‏ مسألة الغنم والإنفاق عليها وإصابة لبنها وأصوافها 0 
نوع آخر: فى بيع بعض مااشترى مرابحة اع ال 7101 


7 إذا كان المبيع جملة مما يكال أو يوزن» فكيف فيه المرابحة؟. 51 
337 إذا اشترى الرجل طعاما فأكل نصفه» فكيف المرابحة فى النصف الباقى؟... 71/7 * 
8 إذا اشترى ثوبين فى صفقة واحدة هل يجوز فى أحدهما مرابحة؟ . ./ 7 
١١5‏ عبد بين اثنين قام على واحد منهما بمائة دينار فكيف فيه المرابحة؟ / 57 
570١‏ لواشترى صنفين من المكيل والموزون 1 
١١35‏ رجل اشترى أمة وقبضها ففقأً رجل عينها وأخذ أرشها فكيف فيه المرابحة؟ ./ ”7 ” 
مسائل هذا النوع: فى الاختلاف فى المرابحة ورأس المال ٠.‏ 5795 
1١13743‏ اشترى ثوبين بعشرة بعقد واحد هل يجوز أن يبيع أحدهما مرابحة؟ 579 
١17 5 5‏ إذا اشترى شيئا قد دلسه البائع» ثم علم هل يجوز له فيه المرابحة؟ 79 5 
ه  ١77‏ رجل اشترى عبدا بمائة درهم فوكل أحدهما صاحبه ببيع ممل وكه مرابحة . 4٠‏ ” 
5 ادعى المشترى أن شراء الثوبين كان بصفقتين» وقال البائع: 


بل كانت الصفقة واحدة فالقول قول البائع يو 1 
71> اشترى نصف عبد بمائة والنصف بمائتين فكيف فيه المرابحة؟  28٠.‏ ” 
منشائل التولية ذذ[ذ[1[1[ذ1[1ز[ 1[ ذا ا ااا 0 
© شراء جارية بألف درهم فولدت عند المشترى فكيف فيه التولية؟ 4١‏ ” 
33*48 لوباع شيئا بربح ده يازده فكيف التولية؟ مم او ا 
١”.‏ من اشترى ثوبين بمائة درهم هل يجوز فى أحدهما التولية؟ . "55١‏ 
مسائل الوضيعة 0 
١‏ الأصل فيه أن يضم قدر الوضيعة فى رأس المال ثم يسقطها من الجملة 57 5 
الفصل السابع عشر: فى الاستحقاق» وبيان حكمه 1 


75 استحقاق المبيع على المشترى يوحب توقف العقد السابق. 57 ” 
١7١375636‏ إذا كان المشترى شيئا واحدا فاستحق البعض قبل القبض فالمشترى بالخيار.... 3 5 ” 
١7375‏ إذا كان المشترى شيئين استحق أحدهما فللمشترى الخيار فى الآخر “2*7 ” 
ه ه١٠‏ إن كان المشترى مكيلا أو موزونا استحق بعضه فللمشترى الخيار فيما بِقَى 27 ” 
١١5‏ رجحل استحق من يده شيء بشهادة شاهدين 00 


الفتاوى التاتارحانية البيوع لذ فهرس مسائل المجلد التاسع 
7 رجل اشترى من رجل عبدا بألف درهم ووهب البائع الثمن 

للمشترى فما هو الحكم؟ ع ات ل 
رجل اشترى آخر جارية شراء جائزا أوفاسداء ثم استحقها رجل ببينة 5 5 ١‏ 
8 رجل ورث جارية من أبيه واستولدهاء ثم جاء فماهو الحكم؟ 45 ” 
5 رجل استولد جارية» ثم استحقتء فقال المستولد: اشتريتها 

من فلان بكذا فما هو الحكم؟ الم سو مسي 15 
200 اشترى دارا وبنى فيها بناء» ثم استحق رجل الدار بالبينة فماهو الحكم؟ 40 ”5 
؟1 ١551‏ لو كان المشترى باع الدارمن رجحل آخر بنى فيها المشترى 

الثانى استحقها رحل فما هو الحكم؟ 0000 
33773 رجل اشترى دارا وبنى فيها بناء» ثم استحق نصف الدار فماهو الحكم؟ 55 5 
4 لوباع نصف الدارثم استحق نصفها فالبيع ينصرف إلى النصف الباقى ‏ "4 ” 
6 إذا احتلفا البائع والمشترى فى مسألة الدار بعد استحقاق العرصة ٠.‏ 55 5 
57> اشترى دارا من رحلين وبنى فيها بناء ثم استحق رجل الدار 

ونقض بناء المشترى فما هو الحكم؟ محم لم م 
7 رجل اشترى دارا وقبضها ثم بنى بالحص والآحر والساج 

والذهبء ثم استحقت فما هو الحكم؟ ااا ا 
4< لوشرط البائع فى البيع زمان ماأحدثه المشترى فسد البيع ... 5/1 ” 
5-8 من اشترى جارية ووهبها من رحلء ثم أن الواهب اشتراها 

من الموهوب له واستحقها مستحق فماهو الحكم؟ ا 0 
20 اشترى أمة من إنسان فاستحقها رجل من يده بالملك المطلق فماهو الحكم؟ 53 5 
51١‏ رجل اشترى دارا فشهد بذلك رجل على الصكء ثم ادعى 

الدار فماهو الحكم؟ م ل ا ا 
5 إذا ادعى المشترى استحقاق العبد المشترى فماهو الحكم؟ 55 ” 
عرس م ١‏ استحق دابة من يد رجل وقال المستحق عند الرجوع: غابت الدابة منل سنة 6ه" 
> اشترى دارا ثم باعها من غيره» ثم اشتراها منه ثانيا ثم استحقت 

الدارفما هو الحكم؟ 79ببب 00000100 ا 
١3/5‏ رجحل اشترى عبدا وباعه من غيره» ثم اشتراه ذلك الغير» ثم اطلع 

على عيب فماه و الحكم؟ ا ا ا 11 


الفتاوى التاتارحانية البيوع :5 فهرس مسائل المجلد التاسع 
57 رجل وطأ جارية ابنه فولدت له فضمن قيمتها لابنه» ثم ولدت له 

ولدا آخرثم استحقها رحل فما هو الحكم؟ 1 
57> جارية بين رجلين اشترياها من رحل فاستولدها أحدهما ثم استحقها.. 50١‏ 
+ اشترى من آخر كرما أى اشترى الأرض والنخيل» ثم 

استحقت العرصة وحدها فما هو الحكم؟ ده 
8 لوأحال البائع رجلا على المشترى بالثمن وأدى المشترى الثمن 

إلى المحتال له» ثم استحقت الدار فماهو الحكم؟ 1 
إذا اشترى شيئا من الوكيل فاستحق المشترى من يد المشترى فماهو الحكم؟.. 7ه ” 
١‏ إذا استحق المشترى وأراد المشترى أن يرجع بالثمن فماهو الحكم؟ 57 ١‏ 
١١8‏ رجحل اشترى من رجحل جارية وقبضهاء ثم جاء رجحل وادعاها 

وأقر المشترى فماهو الحكم؟ 11 
7 استحق حمار من يد رجل ببخارى وقبض المستحق عليه السجل 

ووجد بائعه بسمرقند فماهو الحكم؟ ل 1 
64 كلو كان المشترى من الوكيل دفع الثمن إلى الموكل عند 

الاستحقاقء البائع إذا أنكر بيع الحمار منه فماهو الحكم؟.. 50517 
6 استحق حمار بشهادة شاهدين عدلين ذ[ذ[1[ز[ز[ 1[ 2101011 
2205 رجل فى يده عبد فاستحقه رجحل ببينة 00 
57 رجل باع لرجل ساجة ملقاة فى الطريق وقبض الثمن وخلى بين 

البائع وبين الساحة ثم استحقها بالبينة 7157 
رجل اشترى عشرة بيضات أو استحق بعضها أو تلف او 6 
8 رجل ادعى حقافى دار فصالحه الذى فى يده فاستحقت الدار فماهو الحكم؟.. 8ه 5 
رجل معه قفيزان من برفى زنبيل فباع قفيزا من رجحل بدرهم وباع 

المشترى من آخر قفيزا منه بدرهم ثم استحق أحدهما فماهو الحكم؟ 5ه" 
0١‏ رجل اشترى أرضا بشربها واستحق الشرب قبل القبض ..... 55 ” 
5“ من اشترى عبدا من غير سيده» ثم أقام بينة على إقرار بائعه ... 555 
رجل له ضيعة اشتراها بمائة درهم فباع الرحل مع أخيه بعض 


هذه الضيعة بضيعة أخرى و و اناب 4 ا ]17 


الفتاوى التاتارحانية البيوع هو فهرس مسائل المجلد التاسع 
45 رجل اشترى أمة وهى ليست بحاضرة ولم تقر بالرق وباعها من 

آخرء ثم تقر ثم ادعت أنها حرة ا 
6 اشترى جارية وباعها حتى تداولتها الأيدى» ثم ادعت الجارية 

أنها حرة الأصل ا دن 
5 غلام لم يبلغ الحلم باعه إنسان ثم استحق الحريه ا 
؟؟ ١٠‏ رجحل اشترى من صبى جارية فاستولدهاء ثم استحقها إنسان /اه ؟” 
رجحل اشترى أمة وقبضهاء ثم ادعاها آحر ثم استحقت الأمة. /ه” 
8 يضمن البائع فى الأرض المشتراة إذا استحقت البناء والغرس والزرع.. ./5 ” 
33٠‏ اشترى أمة وقبضها فباعها من اخر فاستحقت بقضاء للم ره ” 
١‏ أأمةفى يد ذرفقال بكر لعمرو: والاختلاف بينه والاستحقاق من يد ذرببينة ./ه ” 
3736 رجل اشترى جارية فولدت منه فاستحق رجل نصفها فماهو الحكه؟. 559 
37703 باع أمة ولم المشترى فجاء رجل وادعاها فماهو الحكم؟.. 5٠‏ 
١١1٠ 5‏ باع الراهن وسلمه إلى المشترى بلا علم المرتهن فاسترد المرتهن الرهن ببينة 1٠‏ ” 
ه .”5 الشراء والاستيام والاستيهاب من أسباب الملك ا 0 
٠١١605‏ اشترى ثوبا أو ساومه أو استوهبه» ثم ادعى أنه ملكه قبل الشراء فما هو الحكم؟. 5٠‏ 
507 رجل فى يده كران من حنطة باع كرا منهما من رجل بثمن 

مسمى فاستحق من يذه الام اول اع اط ل ا 
لو كاز فى يده كران فباع أحدهما ولم يدفعه حتى باع الآخر. 55١‏ 
اح رحل اشترى من آخر دارا نصفها مشاعاء ثم استحق نصفها 

قبل القسمة فالبيع على النصف الباقى ان 
١١95٠‏ رجل عنده كر حنطة باع من رجحل نصفه ثم باع النصف الآخر 

من رجحل آخر فلم يقبض حتى استحق منه 00000000 رين 
١‏ رجل وهب لرجل عبدا أو تصدق به عليه فاستحق من يد الموهوب له 57“ ” 
3١301‏ رجل اشترى زق سمن أو عسل أو جرة زيت وغيرهاء ثم استحقت فماهو الحكم؟ ... 57 ” 
1م ردول اشيرق من رجحل دارا وقيضيها فانفدق بحل نصنها 7 ؟ 
4 رجل اشترى من رحل أرضين فاستحقت إحداهما رون 
6 مستأجر حانوت باع كردار حانوت فى يده وسمى الكردار» 

ثم اختلف صاحب الحانوت مع المستأحر 0 را 


الفتاوى التاتارخحانية البيوع 51 فهرس مسائل المجلد التاسع 
65 رجل اشترى أرضا فغرس فيها شجرا فنبت الشجرء ثم استحقت الأرض 55" 
7 إن كان المشترى زرع فى الأرض حنطة أو شيئا من أصناف 

الرياحين والحبوب» ثم استحقت الأرض ا 0 
5 شهد أن ذا اليد باعه من فلان وفلان يدعيه فماهو الحكم؟.. 556 
9< شهد بشراء دار أو إجارتها فادعى أنها كانت له ولابينة 007 دين 
53 مسألة الوكيل بالخصومة فى عبد اماه الل ل 
5١‏ مساألة شراء أرض بيضاء وبنى فيها بناء» ثم استحقت الأرض 58" 
337 رجل اشترى دارا وبنى فيها وغابء ثم أن البائع باعها من رجحل 

آخر ونقض المشترى الآخر بناء الأول وبنى فيها ثاينا 0 
١٠١737‏ اشترى أرضا وأحياها فاستحقت من يد المشترى فماهو الحكو؟ . ١55‏ 
+ رجل اشترى من آخر أرضا وقبضها فجاء مستحق الي 5 
”5 رجل اشترى جارية وولدت عنه ولداء ثم استحقها رجل بالبينة وأخحذها ١17‏ 
55 اشترى أمة وقبضها فادعى أنها حرة الأصل وبا ا ل ملا را اا 7 
57 رجل اشترى ثوبا فقطعه وخاطه قميصاء ثم ادعى رجل أن الثوب له 5/1 ” 
373 اشترى شاة فذبحها وسلخها فأقام رجل البينة أن اللحم والجلد والرأس له.. 55/6 
#89 لو برهن رجل أن اللحم له وآ ر أن الجلد له فما هو الحكو؟ 55/7 
لواشترى إبريقا بدينارين وقبض الإبريق ونقد الدينار ا 
١‏ لو أن رجلا غصب من رجل لحما فشواه فأقام رجل البينة... ‏ 5515 
لو أن رجلا اشترى من رجل شاة وذبحها وسلخها فأقام رجل بينة أن اللحم له 2" ” 
١70370‏ باع من آخر حمارا على أنه غارتى يريد به أن لايرجع عليه عند الاستحقاق. 555 
578 جارية اسمها ”دلبر“ فأراد المشترى أن يرجع على البائع» 

فقال البائع: اسمها بنفشه طن و ا ار 
73757 اشترى من آخر جارية قيمتها ثلاثون وهى بكر فازدادت قيمتها ثم استحقت 71٠١‏ 
5 اشترى من آخخر قراطيس بثمن معلوم فأعطى المشترى حمارا 

فعباكف تمن القراطي 0 
١1‏ اكر دلال دلالى كرد ثم استحق المبيع من يد المشترى ا ا 
١١5‏ رجل اشترى دارا وقبضها ثم خاصمه رجحل فى حائط بين المشترى 


وبين الدارالذى خاصمه ا 


الفتاوى التاتارحانية البيوع ا فهرس مسائل المجلد التاسع 
38> لو كان للدار كنيف شارع إلى الطريق أو ظلة شارعة فخاصم فيها أهل الطريق... 50/١‏ 
٠‏ رجل باع عقارا وسلم وامرأته وبعض أقاربه حاضر ولم يقل 

شيئاء ثم ادعى على المشترى 1 010101 اام 
50١‏ اشترى عبدا ونقد الثمن» ثم استحقه رجحل بالبينة م 131 
575 اشترى شيئا فاستحق من يده ورجع المشترى على البائع بالثمن 51/7 
57 رجل اشترى عبدا وقبضه وباعه من آخر فاستحق من يد الثانى. 717 
51+ رجل ادعى حقا فى دار وأنكر المدعى عليه ذلك ا سفن 
ه ”> عبد لرحل مقر له بالعبودية فباعه من رجحل فظهر أنه حر 1 
5 إذاقال العبد لرحل: ارتهنى فإنى عبده فارتهنه فإذا هو حر... 71/7 

ومما يتصل بمسائل الاستحقاق من غير جنس ماتقدم فانظر إليها..... 518 
”5 وانظر إلى جزئياتها ونظائرها 0 

الفصل الثامن عشر: فى مسائل الاستبراء ا ما 7 
بي ٠ ١8‏ [ذ اشتزئ يحازية وبحت على التشعرى أن يصعرثها بحيطية ...6 ؟ 
8 رجل اشترى جارية من امرأة وهى حرام على البائع برضاع 

أو مصاهرة هل يجب الاستبراء على المشترى؟ وم 0 
5 هل يجب الاستبراء إذا كانت الجارية بكرا؟ 1 
55 إذا أعتق عبده على حجارية هل يجب الاستبراء؟ 000 
رحجل وهب جارية لابنه الصغير ومكثت فى ملكه أشهرا ثم 

اشتراها فهل عليه الاستبراء؟ 0 
+ه*١‏ هل يشترط فى الاستبراء حيضة كاملة؟ 1 
١١75‏ ا لو انقطع الحيض لعلة فكيف يكون الاستبراء؟ 0 
5 رجل اشترى جارية تحيض بالسنة مرة كيف عليه الاستبراء؟ ”١1/1٠/‏ 
5+ ملك جارية حاملة لايطأها حتى تضع حملها لع ا 
١١7‏ إذا اشترى جارية لها زوج ولم يدخل بها فطلقها فكيف حكم الاستبراء؟ .//7” 
** الإسقاط الاستبراء حيلة أحرى» وحيلة أن يبيعها قبل التزو ج» 

وحيلة أخرى يتزوجها المشترى قبل الشراء 00 
48 رجحل تزوج أمة ثم اشتراها فكيف حكم الاستبراء؟ ان 


الفتاوى التاتارحانية البيوع 5 فهرس مسائل المجلد التاسع 
5 الحيلة التى ذكرت فى الذخيرة أسهل الحيل فانظر م 1 
70١‏ هل يكره الاحتيال لإسقاط الاستبراء؟ ا 1 
05 لواشترى المكاتب عمته أو امرأته من أقاربه» ثم عجز المكاتب فماهو الحكم؟. 5/٠١‏ 
338018 لو اشترى المكاتب والدته وابنته حتى صارت مكاتبة عليه 
وحاضت حيضة ثم عجزت ل ا 
6 إذاباع جارية وترك المشترى البيع هل على البائع الاستبراء؟ 5/١‏ 
مدعب ١٠‏ إذا كان البيع بشرط الخيار للبائع فكيف حكم الاستبراء؟ ... "١‏ 
5 إذا باع الغاصب الجارية المعصوبة ثم استحق المالك م اا 
17" باع ظالم جارية رجحل فخاصمه مولاه فكيف الاستبراء؟ .... 5/١‏ 
3١5‏ إذازوج الرجل أمته من إنسان ثم مات الزوج عنها فكيف حكم الاستبراء؟. 5/6١‏ 
8 االمشتراة إذا حاضت قبل القبض لايكون محسوبا فى الاستبراء 5/7 
5 إذا ارتدت جارية لرحلء ثم أسلمت هل يجب الاستبراء؟ ... 5/7 
١‏ إذا أراد الرجل أن يزوج أمته أو مدبرته إنسان فكيف حكم الاستبراء؟ ٠‏ 5/7 
55 إن كانت لاتحيض أبدا فبشهر ا ل 11 
١3377‏ إذا وطأ الرحل أمته ثم اشترى أحتها فكيف حكم الوطئ؟ .. 7./” 
8 رجل عنده أحتان وطأهما ثم باع إحداهما فكيف حكم 
الاستبراء؟ وهكذا مسألة ثلاثة أحوات 0 0 
ه75 باع فضولى جارية فحاضت فى يد المشترىء ثم أحاز المالك 
فكيف حكم الاستبراء؟ 1 
١١375‏ إذا نقل الإمام وقال: من أصاب منكم جارية فهى له فكيف حكم الاستبراء؟ 5/65 
7337 رجل أنكر وجوب الاستبراء احتلف المشايخ فيه ا 
”5 من كان عنده أختان قد وطأهما فباع إحداهما فكيف حكم الاستبراء؟ 5/5 
الفصل التاسع عشر: فى بيع الأب والوصى والقاضى مال الصغير.. 5/5 
18 الواهب لايصلح عاقدا من الجانبين فى عقود المعاوضة 
ولايجوز بيع الإنسان من نفسه 1 
هل يشترط لإتمام هذا العقد الإيجاب والقبول 0 
0 لو كان له صغيران فباع مال أحدهما من الآخر فماهو الحكه؟ 5/5 


الفتاوى التاتارحانية البيوع 3 فهرس مسائل المجلد التاسع 
65 الأب إذا باع مال الصغير من الأجنبى فالمسألة على ثلاثة أوجه 5/5 
١١‏ امرأة باعت دار ولديها الصغير 0 ا 
645 وكل الأب رحلا ببيع عين من أعيان مال الابن من نفسه .... 5/5 
مل" ١‏ إن باع ماسوى العقار من المنقولات ففيه روايتان 10 
3575 إذا باع ضيعة أو عقارا لابنه الصغير فهذا على ثلاثة أوجه.... 5/5 
737 الوصى إذا باع مال اليتيم من نفسه فماهو الحكم؟ م 1 
بيع الوالدين للولد الصغير ا ااا 
أمرأة اشترت للولد الصغير بمالها تا ع و م ا 
8< أمرأة باعت متاع زوجها بعد موته وزعمت أنها وصيته ولزوجها أولاد صغار /1./ 7 
, سس الأب إذا باع مال ولده الصغير ثم ادعى أن فيه غبنا فاحشا .. 1 
١8»‏ الوصى إذا باع مال اليتيم من نفسه فماهو الحكم؟ وت ال 
15 تفسير الخيرية فى العقار 0 
55> وصى باع عقار اليتيم ومصلحة اليتيم فى بيعه ان 
١08+‏ متغلب استولى على ضياع اليتيم فاسترده الوصى من المتغلب 
ويخاف من المتغلب اا 
525 ممساألة تصرف الوصى على مال الورثة الصغار يا 
55 إن قالت الورثة: نحن نقضى الدين ونفذ الوصية من أموالنا فماهو الحكم؟. 55٠‏ 
07> هطهناأربع مسائل فانظر إليها اك 
4 ماذكرنا فى وصى الأب فكذلك فى وصى وصيه 1 
8 إذامات الرحل ولم يوص إلى أحد كان لأبيه بيع العروض والشراء 591١‏ 
الوصى لايملك إقراض مال اليتيم د 0 
١‏ هل يجوز للقاضى أن يقضى دين نفسه بمال اليتيه؟ 0 
8 مسألة الأب والوصى إذا رهن مال اليتيم بدينه نفسه ا 
2207 رجل له على ميت دين وليس لصاحب الدين بينة 1 
١75٠‏ الصبى المأذون إذا باع مال نفسه من الوصى فهو كبيع الوصى بنفسه ‏ 941 5 
© الصبى إذا باع أو اشترى فبلغ ماف الع م ل 11 
5 هل يجوز للقاضى أن يشترى من الوصى مال اليتيم لنفسه؟ . ١837‏ 


الفتاوى التاتارحانية البيوع للك فهرس مسائل المجلد التاسع 
57 شراءالأب لابن الصغير شيئا 1 
١75‏ شراء الأب لابنه الصغير شيئا وضمن الثمنء ثم نقد الشمن هل يرجع على الولد... 5 94 ” 
548 رجل اشترى دارا لابنه الصغير فعلى الأب أن ينقد الثمن 5 
”© ماشتراه الأب لابنه هل يجبر الأب عليه؟ دين 
501 هل يرجع الأب على الابن بشيء إذا اشترى لابنه الصغير ثُوبا ©5528 
34 رجل باع عبد ابنه الصغير من رجحل بألف درهم ثم مات فى مرضه ٠.‏ 534285 
0341 إذا باع غلامه من ابنه الصغير هل يصير الابن قابضا له؟ اف 
١14١‏ إذا باع داره من ابنه فى عياله والابن ساكن فيها هل يصير الابن قابضا؟ 5595 
6 وصى اليتيمين إذا باع مال أحدهما من الآخر هل يجوز له ذلك؟ ١55‏ 
557 لو كان له ابنان ووكل رحلا حتى باع مال أحدهما من 
الآخرهل يجوز للوكيل؟ ا ا 
57 إذااشترى عبد ابنه الصغير لنفسه شراء فاسدا فمات العبد ... /91 ؟" 
0 غلام أدرك صحيح العقل ثم جن جنونا مطبقا هل جاز فعل الأب 
عليه فى البيع والشراء؟ ااا 
58 هل يجوز للوصى أن يبيع غلاما لليتيم على أن الوصى بالخيار ١3/1‏ 
>2 رجل مات وعليه دين وترك عبدا ولا مال له غيره وترك ابنا 
صغيرا فماهو الحكم؟ ا ا 
١١١‏ صغير له عبد سباه أهل الحرب فاشتراه رجل منه وأحرجه إلى دار الإسلام .. 9/6 ” 
5© صبى أو معتوه وهب له أخوه هل يجوز للأب أو للوصى قبضه؟ 599 
”5 شراء الأب لابنه الصغير ذات رحم محرم لا ام ا 
745 بيع الوصى جارية اليتيم بشرط الخيار ااا 
ومما يتصل بهذا الفصل م ا ا 
"5 بيع المريض مايساوى ألف درهم بخمسمائة من الأجنبى ولامال له سواه. ‏ 49 ” 
5 مسألة بيع عين من أعيان ماله من وارثه من غير إجازة باقى الورثة 8٠٠‏ 
”> شراء المريض شيئا من وارثه بمعاينة الشهود ل ل 
١٠١148‏ الوصى إذا باع مال اليتيم بالتأحيل الفاحش فماهو الحكم؟. .م 
49 رجل ابتاع مال اليتيم من الوصى بألف ورجل آخر ابتاعه بألف 


ومائة فماهو الحكم؟ 00000000 0 ا ا 


الفتاوى التاتارحانية البيوع لين فهرس مسائل المجلد التاسع 
صالح الوصى عن حق الميت على رجحل 0ن 
١‏ طمع السلطان فى مال اليتيم وإقرار الوصى بدين او ا 

الفصل العشرون: فى كراهية التفريق بين الرقيق ريسن 
؟65” االلأصل أن من ملك شخصين بينهما قرابة موكدة بالحرمة 

فلا ينبغى أن يفرق بينهما فى البيع 0 
35473 إذا سبيت المرأة وفى حجرها ولد صغير يكره التفريق بينهما "٠015‏ 
4 100 امساألة التفرقق ميج الضغير:و تحالتة ا 
”© مسألة التفريق بين الصبى وجميع أقربائه إذا كان معه أبوان.. "٠5‏ 
7 مسألة التفريق بين الصغير وبين أخ لأب أو بين أخ لأم 00000 
1 7 مسأل التفريق ببح الصغيريك وبي الأغؤة المتفرقة ا 
5 مسألة الاجحتماع مع الصغير أبوان و يي 10 
568 الكلام فى حكم جواز البيع وفساده إذا فرق بين الصغير ووالده 

أو والدته أو من سواه من الأقارب 0 
3 مسألة التفريق بحق مستحق فى أحدهما ا 
0١‏ هل يجو زأن يبيع أحدهما ممن يعتقه؟ 0 
”5 لودبر أحدهما أو كاتبه أو استولد الكبيرة لم يكره بيع الآخر ”٠1/‏ 
1١715 43‏ لوباع جارية على أنه بالخيار» ثم اشترى ابنها فى مدة الخيار هل يكره له؟.. ٠.17‏ 
615 إذا دخل حربى بأمان ومعه أختان صغيرتان هل يكره له 

أن يبيع إحداهما من المسلم؟ ل ا ال 
6 رجل اشترى من رجحل عبدا صغيرا وأمه عند البائع 00 ان 

الفصل الحادى والعشرون: فى الإقالة 0 
3١5‏ الأصل عند أبى حنيفة أن الإقالة تجعل فسخا فى حق المتعاقدين فى الصور كلها ٠/١‏ ؟ 
١١5 7‏ إذا باع جارية بألف وتقايلا العقد فيه بألف درهم هل صحت الإقالة؟ ٠ ١‏ * 
4 لو كانت الإقالة بجنس آخر هل تصح الإقالة؟ ل ا 
48 الأصل عند أبى يوسف أن الإقالة فسخ فى حق المتعاقدين 

إذا لم يوجد منهما دليل البيع ا ا 1 
54٠‏ الإقالة بيع حديد عند أبى يوسف بذ ا 


الفتاوى التاتارحانية البيوع لين فهرس مسائل المجلد التاسع 
١‏ بيان هذا الأصل من المسائل إذا تقايلا قبل القبض الجارية 

والجارية قائمة على حالها ااا 0 
5 إن تغيرت الجارية إلى زيادة فما هو الحكم؟ ل 1 


1*5 الأصل عند محمد الإقالة فسخ فى حق المتعاقدين إذا لم يوجد 
منهما دليل البيع بأن تقايلا بجنس الثمن الأول وإن وجد منهما دليل الببع جعلها بيعا. ١١٠١‏ 
١١5 © 5‏ بيان هذا الأصل من المسائل إذا تقايلا قبل قبض الجارية تصح 


الإقالة ويكون فسخا عند محمد 0 
ه54 إن كانت الجارية قد تغيرت عن حالها إلى نقصان بأن تعيبت 

فى يد المشترى بفعل أحنبى بآفة سماوية ا 
57 لعبد المأذون له فى التجارة إذا باع جارية بألفء ثم أن العبد 

أقال البيع فى الجارية 5ك وول سردا سال لدو الجا ا م د 11 


” ١7 .. قال أبو حنيفة: الإقالة فسخ فى حق المتعاقدين عقد جديد فى حق الثالث‎ ١١4 
5١“ معنى قولنا فسخ تظهر ثمرمه فى خممر مسائل فانظر إليها..‎ ١75 مه‎ 


11 1 الإقالة بعد القبض بيع وقبله فسخ انا عا لوكا ل ل ل‎ ١6 
إذااشترى الرجل من رجحل عبدا بكر طعام وسط إلى أجل‎ 5 

أو حال وتقابضا ثم تقايلا 0 
١‏ رجلا له على رجحل دين موجل أصالح المديون رب الدين على 

عبد بعينه ثم استحق العبد 019 0 00 
5 قبول الإقالة فى المجلس شرط وتصح بلفظين 1 
١١85‏ الإقالة تقوم بالواحد عند أبى حنيفة امح ار 1 
415 رجل باع رجلا بيعاء ثم لقيه المشترى ولم يقبض المبيع» فقال: 

إنك قد أغلبت على حاحة لى فيها بعتنى فأقلنى ل 


6 رجل اشترى من رجل عبدا بألف درهم وتقابضاء ثم قال المشترى أقلنى ١0‏ ؟ 
65> كماتصح قبول الإقالة نصا بالقبول يصح قبولها دلالة بالفعل 81١5‏ 
207 رجحل أسلم إلى رحل جارية فى كر حنطة وقبضها المسلم إليه 

ثم تقايلا فماتت الجارية فى يد المسلم إليه 0 
04 © شرط صحة الإقالة قيام العقد م ا 


الفتاوى التاتارحانية البيوع لذن فهرس مسائل المجلد التاسع 
١١8‏ رجل اشترى من آخر عبدا بكر حنطة بعينها وتقابضا فهلك العبد ثم تقاٍ .15 
لواشترى عبدا بدراهم وتقايلا بعد هلاك العبد و 
”١‏ اشترى عبدا بثوبين وتقابضا ثم استحق العبد وهلك أحد الثوبين... "١17‏ 
5 لوباع البائع من غيره بعد الإقالة فماهو الحكم؟ ان 1 
١١7‏ هل تجوز الإقالة فى المكيل من غير كيل ا ا 
3١64‏ لو تبايعا جاريتين فولدت كل واحدة ولدا يساوى قيمته قيمة الأم.. / ١١‏ 
7 لو كان على رجحل دين موجل فصالحه على عرض ثم تقايلا 

الصلح يبقى الدين مؤجلا اا 
5 لواشترى عبدا أو سلمه ثم باعه الثانى من الثالث ثم صالح الأول الثانى 81/6 
237577 لوباع نصرانى من نصرانى مرا فأسلم أحدهما لاتصح الإقالة فى الخمر.. 7١7‏ 
١١‏ رجل اشترى من رجل عبدا بألف درهم فلم يقبضه حتى قال المشترى للبائع: بعه 4 "١‏ 
#8 رجل اشترى من رجحل عبدا ودفع إليه الشمن» ثم إن المشترى 

قال للبائع: قد وهبت لك العبد والثمن لم يجز الهبة ا 
2٠‏ رجل اشترى من رجل عبدا بجارية وتفابضا ودفع المشترى العبد 

إلى من باعه حتى مات فى يدها 0 000 وم 
١م١١‏ رجحل باع عبدا يعبد وتقابضا فعمى أحدهما ثم أقاله البائع .. لم 
65 رجل اشترى من رجل عبدا ثم قال للبائع قبل أن يقبضه: بعه. 8٠٠‏ 
الفسخ بالتراضى هل تكون إقالة كالبيع؟ سل 
45 باع المنقول وتقايلا بعد ماتقابضا ا ا 
5 لواشترى فاليزا عينا بثمن معلوم وطلب الإقالة ا 
65 رجل اشترى عبدا بألف ثم قطعت يده عند المشترى فأحذ 

أرشها ثم تقايلا البيع 1 1 اا 
1١ 7‏ رجل باع أمة بعبد ثم تقابضا ثم باع نصف العبدء ثم أقاله البيع فى الأمة .... ٠71١‏ 
© رجل اشترى صابونا رطباء ثم تفاسخا البيع» ثم كسدت الدراهم ثم تقايلا.. 55١‏ 
8 رجل اشترى عقاراء ثم جدد العقد ا 
رجل اشترى ثوبا باثنى عشر درهما ثم جدد العقد بعشرة 

هل ينفسخ العقد الأول؟ 1 0000 


الفتاوى التاتارحانية البيوع "65 فهرس مسائل المجلد التاسع 
0١‏ جحود ماعدا النكاح فسخ لكل عقد ف ل 10 
>6 جازت الإقالة فى الصرف قبل القبض 0 00 

الفصل الثانى والعشرون: فى الدعاوى والشهادة فى البيع... 7757 

نوع منه 000 ا ا 
١*5‏ إذا كانت الدار فى يد رجل ادعاها رجل أنه اشتراها فهذا على وحهين. ٠“‏ 
64 لو شهدوا أن فلانا باعها منه ثم احتلفا فيه 0 
5ه در فى يد رجحل ادعاها رجحل وشهد شاهدان رس 


3*5 ددعى على آخر أنك اشتريت منى هذا العين والمشترى يجحد فماهو الحكم؟.. ٠71‏ 
7 إذالم تتخطلل بين الأقل والأكثر حرف العطف لاتقبل الشهادة فيه.. 775 


4 إذاادعى رجل دارا فى يد رحل وأقام على ذلك شاهدين.... 875 
68 إذاادعى الرجل دارا فى يد رجحل وأقام الشاهدين غير أنهما 
لايعرفان الدار ولا الحدود ا 1 


5٠‏ إذا كان الدار فى يد رجل فأقام على ذلك رجل شاهدين أنها داره 
وأقام صاحب اليد البينة أنها داره فهذه المسألة على ثلاثة أوجه فانظر. 8 5 
5١‏ إذاادعيا تلقى الملك من جهة اثنين بأن ادعى أحدهما أنه اشترى 


هذه الدار من زيد والآخر من عمرو فهذا على وجهين 1016 
3566 إذا كانت الدار فى يد رجل فأقام عليها رجل البينة وأقام صاحب 
اليد البينة أنه باعه منه 17 


١5 . ©‏ إذا كانت الدار فى يد رجل وأقام بينة أنه باعها من فلان بألف درهم 
فى رمضان وأقام الفلان البينة أنه اشتراها فى شوال بخمسمائة فماهو الحكم؟ ٠7  ..‏ 
١5٠‏ إذا ادعى الرجل دارا فى يد رجل وأقام بينة أنه اشتراها بألف درهم 


وأقام البائع البينة أنه قد رد عليه الدار ا ا 
نوع آخر ا ا ا ا 
.ه٠١‏ رجحل باع عبد رجحل من رجحل ثم احتلف البائع والمشترى ... 5" 
5 االوكيل مع الموكل يفسخان العقد ويصح فسخهما ا 0 


/اءعه ١‏ رجل فى يده مملوك لرحل قال رجحل لصاحب اليد: إن صاحب 
اليد أمرك أن تبيعه منى بكذا فصدقه ا 


الفتاوى التاتارحانية البيوع 0205 فهرس مسائل المجلد التاسع 
0 تتفق البائع والمشترى يوم العقد أن العبد لفلان ثم احتلفا ... 7717 

نوع آخر ا 1 
8 مسألة شراء طيلسان بألف درهم ثم ادعى المشترى أن الطيلسان كان لأبيه. 9 5م 
25 لوقضى القاضى بالملك فلم يقبضه الأب حتى مات فورثه الابن 

كان الطيلسبات لهميرانا 0 
01 لو كان المشترى أقرعند البيع أن الطيلسان للبائع ثم استحق 

الطيلسان ثم استحق الطيلسان والد المشترى كن 

نوع آخر: فى المسائل المتفرقة 701 
>2 رجلادعى عبدا فى يد رجحل وحجحد البائع البيع فماهو الحكم؟  ٠.‏ “” 
57 من اشترى من آخر أرضا على أنها جريبان وامتنع المشترى عن 

نقد الثمن» القول قول البائع مع يمينه لرل 
غ#زه١‏ اختلف البائع والمشترى فادعى المشترى بيعا باتا والبائع 

يدعى بيع الوفاء فالقول قول البائع 1 

الفصل الثالث والعشرون: فى السلم ا 
6 السلم هو أحذ عاحل بآحل وركنه الإيجاب والقبول 51 
57> شرائط السلم أربعة عشر شرطا ا 
/اله ١‏ الشرط الرابع: بيان قدره فى المكيلات والموزونات والمعدودات. خرن 
اللشرط الخامس: أن يكون المسلم فيه موجلا بأجل معلوم.. 7154 
68 الشرط السادس: أن يكون المسلم فيه موجودا من وقت العقد 

إلى وقت محل الأحل 1 
الشرط السابع: أن يكون المسلم فيه شيئا يتعين بالتعيين 0 
١‏ الشرط الثامن: أن يكون المسلم فيه من الأجناس من المكيلات 

والموزونات والعدديات المتقاربة والذرعيات ور 
عىم١‏ الشرط التاسع: بيان مكان الإيفاء إذا كان المسلم فيه شيئا له 

حمل ومؤنة كالحنطة وغيرها ممعي ا ال 
5 مكان العقد يتعين لإيفاء رأس المال ومكان العقد لإيفاء المبيع /11؟ 
١7 5‏ إذا كان المسلم فيه شيئا ليس له حمل ومؤنة لايشترط بيان 

مكان الإيفاء بالإجماع 135 ا 


الفتاوى التاتارحانية البيوع ]مه فهرس مسائل المجلد التاسع 
65 االلشرط العاشر: قبض رأس المال فى المجلس ا 
57+ لو أسلم عشرة دراهم فى كر حنطة حمسة منها يؤديها فى المجلس 

وخمسة منها يؤديها بعد عشرة أيام ار ومو ا 
7 اللشرط الحادى عشر: إعلام قدر رأس المال فى المقدرات 

نحو المكيلات والموزونات والعدديات المتقاربة 0 
4 ييبنى على هذه المسألة إذا أسلم عشرة دراهم فى شيئين 

ولم يبين حصة كل واحد منهما ا و1 
نه 117 «الشرظ الغاب شر أشبيكون راس الخال سعدا ميت 1 
الشرط الثالث عشر: أن يكون عقد السلم باتا لاحيار فيه .... "14٠.‏ 
١‏ الشرط الرابع عشر: أن يكون ماجعل مسلما فيه مضبوطا فى الوصف ٠‏ 5 7 
5 شرائط جواز السلم سبعةعشر ستة فى رأس المال فانظر إليها "14٠.‏ 
وى ١‏ أما الشرائط الإحدى عشر فى المسلم فيه فانظر إليها 6 

نوع آخر: فى بيان مايجوز السلم فيه ومالا يجوز ل 521 
١7‏ إذا أسلم ثوبا هرويا فى ثوب هروى أو أسلم قفيز حنطة فى قفيز شعير 

لايجوز الأصل فى جنس هذه المسائل معرفة الحرمة 0 
للابأس أن يسلم الفلوس فى الحديد أو الرصاص ع ا 
5775© هل يجوز السلم كيلا نحو الحنطة والشعير فى الدراهم والدنانير؟. 5١‏ ” 
717 ”3 أسلم الدراهم فى المكيلات وزنا وفى الوزنيات كيلا سن 
١‏ ماثبت كيله بالنص لايجوز بيعه بجنسه وزنا 1 
9 مائبت وزنه بالنص لايجوز بيعه بجنسه كيلا كالدراهم بالدراهم .. 87 
>2 مسألة السلم فى الجمد كيلا أو وزنا 0 ا00ا 0 
50١‏ هل يجوز السلم فى الماء؟ ااا 
؟ 5 ١75‏ لو أسلم مكيلافى موزون هل يجوز أن يزيد مع الكيل درهما أو دينارا أوثوبا ...37 ٠‏ 
١5‏ إذا أسلم فى لبن فى حينه كيلا أو وزنا إلى أجل معلوم ير 
64> هل يجوز السلم فى عصير أو فاكهة؟ ا ا 
6 مسألة الشرط فى السلم طعم قرية أو مصر 00000 ى 
5 هل يجوز السلم فى طعام ردئ؟ ل 


الفتاوى التاتارحانية البيوع إن فهرس مسائل المجلد التاسع 
7 للاخيرأن يسلم عدلا فى قطن اوقا ا 1 
١١5‏ لاخير فى السلم فى الرمان والسفرجل والبطيخ والسلم فى العدديات المتفاوتة.. 5 8 ٠‏ 
8 السلم فى الجوز والبيض عددا 1 
50 ييجوزالسلم فى الفلوس عددا 0 
5١‏ هل يجوز السلم فى الثوم والبصل كيلا لاعددا؟ 1 
؟ 506 للاخير فى السلم فى الرطبة حرزا ا ل 
5ه" الاخير فى السلم فى الزحاج 0 
4 6 للابأس بالسلم فى الآجر واللبن ا 
ههه” للابأس بالسلم فى الثياب والبسط والحرير ا 0 
75 إإذا باع ثوب خز بثوب خزيدا بيد هل يجوز وزنا؟ 1 
/اهه ٠3"‏ هل يجوز السلم فى الطيلسان؟ و 1 
ه5١١‏ هل يجوز السلم فى الإبريسم وزنا؟ ا ا 1 
8 للابأس بالسلم فى التبن ال ا ا ا 1 
2+ هل يجوز المروى فى الهروى والقوهى فى المروى والهروى 
والشوطى فى اليهودى ا بون وا سا ال وه لول ين 1 
١‏ لابأس بالسلم فى البوارى 1 
5 للاخير فى السلم فى حلود الإبل والبقر والغنم مين زويف 4ل 
50 للاخير فى السلم فى اللحم 1 1 ااا 
4 لابأس بالسلم فى السمك المالح ا 
0*5" للاخيرفى السلم فى شيء من الطيور ولحومها 0 
57> هل يجوز السلم فى الخبز؟ ا 00 
١٠١7‏ مسألة بيع الحنطة بالحبز وبيع الدقيق بالخبز 17 
للاخير فى السلم فى الجواهر واللؤلؤ 1 
8 للابأس بالسلم فى الجص والنورة ا ا ا 
للابأس بالسلم فى الأدهان 2 ار 
١‏ لابأس بالسلم فى الصوف ار ار ا وو ا 0 


لاخير فى السلم فى السمن الحديث والزيت الحديث والحنطة الحديثة 01 ” 


الفتاوى التاتارخانية البيوع لنت فهرس مسائل المجلد التاسع 
037" للابأس بالسلم فى الجبن والمصل 0 
261+ هل يجوز السلم فى تراب الصواغين والمعادن 0-0000 
/ه” مسألة السلم فى الحناء والوسمة والرياحين والرطبة والبقول 

والقضب و الحشب و الحطب 00 
5 للابأس بالسلم فى طشت وقمقمة وحفين ااا 0 

نوع آخر ا د ا ا ا ا ا 
”7 إذا أسلم إلى رحل دينا لم يجز اا ا وسو لقا ]1 
رجل أسلم إلى رجحل مائتى درهم فى كر حنطة ونقد مائة ومائة 

كان له دينا على المسلم إليه 300 ا ا 

نوع آخر: فى قبض رأس المال أو المسلم فيه أو قبضهما ... *ه" 
#48 هل يجوز للمسلم إليه أن يبرئ رب السلم؟ 0 
2 يجب أن يعلم بأن ههنا مسألتين: إحداهما أن يكون السلم 

فى المكيللات والموؤنات والثاتى أن يكون فى الذرعيات 

وكل مسألة على أربعة أوجه فانظر إليها 1 
0١‏ إذاأتى بأنقص مما شرط عليه م اس ا 1 
65 إذاأتى بأنقص من حيث الصفة ل د ا 
ه7١‏ إذا كان المسلم فيه ذرعيا وجاء بأزيد من حيث القدر يدن 
64 إذاأتى بالنقصان من حيث الصفة قط ون سن مال لم 
55 هل تصح الحوالة والكفالة والارتهان برأس المال؟ د 
5١5‏ ولو أحذ به رهنا فإن افترقا والرهن قائم هل انتقض العقد؟... ./6” 
/اه ١٠١‏ إذا خلى المسلم إليه بين رب السلم وبين السلم هل يصير قابضا بالتخلية؟.. 5/١‏ 
إذا وكل رب السلم كيلا بدفع رأس المال إلى المسلم إليه هل صح؟.. 4ه 
8 لوأمررب السلم المسلم إليه ليطحن له الحنطة فماهو الحكم؟ 9ه” 
مسألة السلم فى كر حنطة م ال د ال 

نوع آخر ا ا ا اا ا 
0١‏ إذا أسلم إلى رجحل دراهم فى كر حنطة و ا 1 
55 شراء المسلم إليه من رحل حنطة مجازفة ع ا ل 


الفتاوى التاتارحانية البيوع "65 فهرس مسائل المجلد التاسع 
نوع آخر: فى السلم ينتقض فيه القبض قبل الافتراق لوس 
١١65‏ إذا قبض المسلم إليه رأس المال دراهم ثم وجدها زيوفا فماهو الحكم؟ "٠.‏ 
64 إن وجدها ستوقة أو رصاصا د ا 
65 إإذا و جل شيئا منها زيوفا تو فر ا وا وار وما ماوع للا 71 
15 على هذا الاختلاف أحد المتصارفين إذا وحد شيئا زيوفا ... 891١‏ 
نوع آخر: فى بيان مايكون قصاصا فى السلم ومالايكون... 557” 
57 هذا النوع يبتنى على أصلين أحدهما أن دين السلم مما يستوفى 757 
4 لواشترى رب السلم كرا من المسلم إليه وتقايلا البيع 00000 
8 إذا باع رب السلم كرا من المسلم إليه بمتاع ل 
رجل أسلم إلى رجحل مائة درهم فى كر حنطة إلى أجل معلوم 71 
١‏ رجل أسلم إلى رحل فى قفيز رطب وجعل أجله فى حينه  ...‏ 1 ؟ 
6١‏ إن كان أسلم فى قفيز تمر فأعطاه قفيزا من رطب فهو على وحهين 15" 
١٠5.‏ لو اشترى المسلم إليه من رب المال كرا بأكثر من رأس المال فماهو الحكم؟... -ع 
١+‏ رجل أسلم إلى رجحل فى قفيز من حنطة فأعطاه مكانه قفيز حنطة مقلية ‏ 1" 
نوع آخخر: فى الاختلاف الواقع بين رب السلم وبين المسلم إليه 
وأنه على وجوه 10 
05 الأول أن يقع الاحتلاف بينهما فى المسلم فيه» أو فى رأس المال 
والاختلاف فى المسلم فى على وجوه ثلاثة فانظر إليها م 
5 الاختلاف فى صفة المسلم فيه وده 
7 الاخحتلاف فى جنس المسلم فيه ا ا ا 1 
الاختلاف فى المسلم فيه وفى رأس المال» ورأس المال لايتعين بالتعيين 75177 
48 الاختلاف فى قدر المسلم فيه وفى قدر رأس المال 0 
٠‏ الاخحتلاف فى صفة رأس المال وفى صفه المسلم فيه ل 
0١‏ الاختلاف فى جنس المسلم فيه والتخالف 1 
75 الاحتلاف فى صفة المسلم فيه إن لم تكن لأحدهما بينة.... /1؟ 
1 الاخحتلاف فى جنس رأس المال ولم تكن لأحدهما بينة .... 75/7 
71 الاختلاف فى مقدار رأس المال إن لم تكن لأحدهما بينة... 757 


الفتاوى التاتارخحانية البيوع 5ه فهرس مسائل المجلد التاسع 
6 الاختلاف فى صفة رأس المال إن لم تكن لأحدهما بينة.... /57؟ 
5 الاختلاف فى قدر رأس المال والمسلم فيه اي 
7 الوجه الثانى: الاختلاف فى مكان الإيفاء 0000 
5 االوجه الثالث: الاحتلاف فى الأجل 0ش 
8 الاخحتلاف فى أصل الأحل وفى مقدار الأحل ين 
5٠‏ الاختلاف فى صفة الأحل ا رم و لقي 
١‏ الوجه الرابع: الاختلاف بينهما فى قبض رأس المال فى المجلس 71٠‏ 
5+ الوجه الخامس: حاء المسلم إليه بعد ماتفرق عن المجلس 

ببعض رأس المال زيوفا 0 
7< الوجه السادس: رجحل قال لآخر: أسلمت إلى عشرة دراهم 

فى كر حنطة إلا أنى لم أقبضها لاساو وام م الا 
414 رجل أسلم عشرة دارهم فى كر حنطة ثم تقايلا السلم ا 
6 إذاقال أحدهما السلم يهودى وقال الآحر: زظئٌ و 
65 لميقبض المسلم إليه رأس المال ولم يتفرقا حتى احتلفا .... ”81 
7+ رجحل أسلم فى حنطة جيدة وقال رب المال: هى رديئة ا 
”5 من أسلم إلى رجل عشرة دراهم فى كرحنطة» فقال المسلم إليه: شرطت رديئا... 831/7 
8 قال المسلم إليه: أسلمت ثوبين فى كر حنطة و 1107 
تقال رب السلم: شرطت جيدا وقال المسلم إليه: شرطت وسطا أورديئا 877 

نوع آخر: فى شرط الإيفاء والحمل ومسائلهما رون 
١‏ إذا شرط رب السلم على المسلم إليه أن يوفيه السلم فى مصر.. ‏ 71/7 
؟ ١٠‏ شرط رب السلم أن يوفيه فى مكان كذا فال المسلم إليه: 

حذه فى غير ذلك المكان 0 
3373038 إذا شرط رب السلم على المسلم إليه أن يحمل المسلم فيه إلى منزل 71/7 
إذا شرط فى السلم حمله إلى موضع كذا فماهو الحكم؟ ... 7177 

نوع آحر من هذا الفصل: فى الإقالة فى السلم والصلح فيه .. 71/15 
55 يجب أن يعلم بأن الإقالة فى السلم جائزة م 0 
” االالإقالة فى السلم على وجوه فانظر إليها ا 


الفتاوى التاتارخحانية البيوع ١أه‏ فهرس مسائل المجلد التاسع 
117 < هل يحور إبراءترت السلم السسدلم إليه من المسلم فيه لام 
3*5 الاستبدال برأس مال السلم بعد الإقالة ااا 
8 إذا أسلم الرحل إلى رجحل عشرة دراهم فى كر حنطة ثم تقايلا.. ه1/6”؟ 
رجل أسلم إلى رجل جارية فى كر حنطة وقبضها المسلم إليه ثم تقايلا 31/5" 
0١‏ إعلم بأن من هذا الجنس أربع مسائل فانظر إليها ا 
5 إذا قبض رأس ماله وتقايلا السلم ثم احتلفا فى مقدار رأس المال 717 
764 نصرانى أسلم فى حمر من نصرانى ثم أسلم أحدهما فهو كالإقالة . 77 
5 5 رجل أسلم إلى رجل فى كر حنطة فال رب السلم: أبرأتك من نصف السلم ‏ 51/17 
6 رجحل أسلم إلى رحل ثوبا فى كرحنطة ثم ناقضه السلم م 
5 رجحل أسلم إلى رجحل دراهم فى كر حنطة فأقاله السلم ا 
”© صالح أحد ربى السلم مع المسلم إليه إلى حصته من رأس المال 
فماهو حكم الصلح؟ لوس ا 01 
4+. رب السلم إذا اشترى المسلم فيه من المسلم إليه قبل القبض 731/2 
8 مصالحة الكفيل مع رب السلم على رأس ماله 101 
١٠-6.‏ إذا أسلم فى شيء وأحذ بالسلم كفيلا ثم صالح الكفيل ا 
١‏ #(إقالة السلم على مجرد الوصف ال 
نوع آخر: فى وحود خيار العيب و حيار الرؤية فيه 0000006 لفون 
5 رجل أسلم عشرة دراهم فى ثوب واحد وقطعه؛ ثم وجد فيه عيبا  ..‏ 71/9 
6 رجل أسلم إلى رجحل خمسة دراهم فى حمسة أقفزة حنطة  ..‏ 1/9" 
ا رجحل أسلم إلى رجل عشرة دراهم فى كر حنطة» ثم وجد دراهم ستوقا 00 
رجل أسلم عبدا فى كرحنطة وجارية للمسلم إليه ودفع عبده "٠١‏ 
57 رجل أسلم إلى رجل عشرة دراهم فى ثوب موصوف فوجد بالثوب عيبا 7/٠١...‏ 
1" السلم ثبت فيه خيار العيب ولايثبت فيه خيار الرؤية ولاخيار الشرط 5/١‏ 
إذا كان العيب بفعل الأجنبى وأخذ رب السلم أرش النقصان منه 
فليس له الرد بالعيب ا ا 00 
نوع آخر من هذا الفصل: فى الوكالة 000 
8 إذا و كل الرحل غيره أن يسلم له عشرة دراهم فى كر حنطة 


هل كان التو كيل صحيحا؟ 0 0 0 ااا 0 


الفتاوى التاتارحانية البيوع اه فهرس مسائل المجلد التاسع 
إذا حاف الوكيل بالسلم فأسلم فى غير ماأمره الموكل بالسلم فيه 

هل كان للم وكل أن يضمن الوكيل دراهم؟ ا 
50١‏ هل للوكيل أن يقبض السلم؟ ع م م ا ل 
2525 هل يجوز للوكيل بالسلم إذا قبض السلم وتحرز من المشروط 

ويكون ضامنا للموكل؟ 0 0ه 
55 رب السلم إذا قبض السلم أو الوكيل بالبيع إذا قبض الثمن فماهو الحكم؟.. 7/7 
4 لو كان للمشترى دين مثل السلم على المو كل هل يصير الشمن 

قاسا بدين الموكل ا 
65 إذادفع الرحل إلى رجحل دراهم يسلمها له فى الحنطة فهذه 

المسألة على وجوه فانظر إليها 1 1111 
55 رجل وكل رجلين أن يسلمها له عشرة دراهم فى كر حنطة هل يجوز له؟ 7/5 
17 الوكيل بالسلم لو تحمل الغبن الفاحش فماهو الحكم؟ 0 

نوع آخر من هذا الفصل: فى المتفرقات 1 
4 السلم فى القطن» ورجل أسلم إلى رجحل عبدا فى كر حنطة 

ودفع إليه العبد» ثم باع العبد من رحل» ثم أراد أن تقايلا 

السلم فالمسألة على وجهين م يي لم ل 
48> رجل باع من آخر عبدا بثوب 001 0 ا ا 
5 من مات وعليه سلم أو دين إلى أحل ا 

الفصل الرابع والعشرون: فى القروض ا لقا 

نوع منه: فى بيان مايجوز استقراضه ومالايجوز ل 1 
51١‏ كل شيء يكال أو يوزن جاز استقراضه ا ا 
”5 مالايكون من ذوات الأمثال لايجوز استقراضه ا 
١١537‏ هل يجوز إقراض الخبز واستقراضه؟ ا حر ا لف 
64 استقراض الدقيق وزنا والحنطة م و رن تق 1 
753 استقراض الجوز كيلا واستقراض الكاغذ عددا ا 
“57 مساألة قرض اللبن والآحر عددا واستقراض الباذنجان ا 
1317” هل يجوز استقراض اللحم وزنا؟ 1 


الفتاوى التاتارخحانية البيوع لاه فهرس مسائل المجلد التاسع 
للاخير فى قرض الحنطة والدقيق بالوزن 1 
9/< هل يجوز استقراض الذهب والفضة وزنا؟ ا 
>2٠‏ استقراض تراب المعدن واستقراض الفلوس اسن 
>0١‏ مسألة بيع السرقين واستقراضه ااا 
5 مسألة القرض مؤجلا ا 
نوع آخر ا ا 
332 كراهة كل قرض جر منفعة 0 
64 مسألة تقدم البيع على القرض 7[ ز 1000 
5 ههلدية المستقرض إن كانت الهدية مشروطة فى الاستقراض فهى حرام . .88 
اب 375 يوا لةوقوة الممسف رط ااا 
”2 مسألة بدل القرض واستقراض دراهم نا 
5 استقراض دراهم والوفاء اا 
8 رجل له عشرة دراهم صحاحا فماهى الحيلة فى الاستقراض 55957 
إذا أقرضه بالكوفة بشرط أن يوفيه بالبصرة فماهو الحكو؟.. 5957 
نوع آخر منه ا ل ال و ا 5 
>0١‏ ستقراض فلوس ثم كسدت 0 
5 مسألة استقراض الفلوس الرائجة والعدالى 1 ااا ا 
37338 مسألة الفلوس المغصوبة إذا كسدت 0000000 
564 مساألة الاستقراض شيئا من الكيلى والوزنى 011 
6 مساألة الاستقراض شيئا من الفواكه كيلا أووزنا ا 
57> من استقرض فغلت أو رخصت فعليه مثل ماقبض 0 
نوع أخخر منه 0 ا ا 
57 إذا رحل المقرض إلى بلدة أخرى فإن شاء أجل وإن شاء أخذه بقيمة ذلك الموضع... 5 ١9‏ 
04 رجل استقرض من آخر طعاما بالعراق فأخذه المقرض بمكة 8915 
68> استقرض دراهم جارية والتقيافى بلدة لايقدر على الجارية.. 15 )59 
7 رجل أقرض رجلا طعاما وغصب ماله والتقيافى بلدة أحرى 


الطعام فيها أغلى فماهو الحكم؟ 0 


الفتاوى التاتارحانية البيوع :اه فهرس مسائل المجلد التاسع 
١‏ استقرض من رجل فدفع إليه ليكيله فما هو الحكم؟ 0س 
6 التصرف فى القرض قبل القبض متاق شط سح موي 110 
نوع آخر ا 
0 رجل أقرض رجلا ألف درهم وقبضها المستقرض» وقال 
للمستقرض: صرف الدراهم التى لى عليك بالدنانير ان 
نوع آخر من هذا الفصل 100101 00 ا 
65> استقراض كر من طعام» ثم شراء المقرض الكر 0 
.ما ١‏ اشترى المستقرض بعينه وهو مقبوض هل يصح الشراء؟.... ا ١‏ 
3337605 لو كان عليه كرحنطة لرجلء ثم استقرض صاحب الكر كرا من شعير. ١81‏ 
7 رجل أقر باستقراض ألف زيوفا وادعى المقرض أنها كانت جيادا ٠‏ 89.17 
رجحل أقرض رحلا مائة درهم على أنها جياد» ثم اشتراها 
المستقرض بعشرة دنانير فماهو الحكم؟ 7 
١065‏ إن كان له على آخر مائة درهم جياد فوفاء المديون زيوفا ... /57 
>5٠‏ لو كانت الدين على المستقرض دنانير وفلوسا فاشتراها 
بدراهم ثم وحدها زيوفا موحد انالا الا لو 11 
١‏ رجل استقرض من رجل دراهم فأتاه المقرض بالدراهم 7 
5 رجل أقرض صبيا أو معتوها فاستهلكه الصبى أو المعتوه.... /9* 
73 لوبعث رجل بكتاب مع رسول إلى أجل أن ابعث إلى كذا درهما قرضا 89/١‏ 
٠١71١‏ وإن قال الوكيل للمقرض على وجه الرسالة: أن فلانا يقول: أقرضنى كذا درهما. ١99‏ 
© من أقرض آخر دراهم فاحتال حتى يزيد على ذلك درهما على وجه يحل له 95 
الفصل الخامس والعشرون: فى الاستصناع للخ ا و 6 
5 الاستصناع جائز فى كل ماجرى التعامل فيه كالقلنسوة 
والخف والأوانى وغيرها ل 
7 الاستصناع فيما بين الناس فيه تعامل إنما يجوز معاقدة 20000 
22 كيف ينعقد معاقدة؟ ل بوي 
8 الصانع لايجبر على العمل بل يتخير ل 
٠‏ بللايجبر المستصنع على إعطاء الدراهم وإن شرط تعجيله.... 4٠١‏ 


الفتاوى التاتارحانية البيوع هاه فهرس مسائل المجلد التاسع 
١‏ إن كان ذكر المدة من قبل المستصنع فهو للاستعجال ولايصير سلما. 4٠0١‏ 
1 أمامالا تعامل للناس كالاستصناع فى الثياب فإنه ينقلب سلما 6٠١‏ 
الفصل السادس والعشرون: فى البيوعات المكروهة والأرباح 
الفاسدة وماجاء فيها من الرخصة 1 
الغرية ان ا ا ا ل له 
١٠١777‏ مسألة العرية التى فيها الرخصة 0 
بيع العينة ا 
١37‏ الاحتلاف فى تفسير بيع العينة ا 
النجش والتناجش 11 1 1 ااا 0 
8 امسالة الععان 1 
بيع الحاضر للبادى تخ ا ا ا 0 
777+ مسألة بيع الحاضر للبادى 1 ل و لط سه و ا وار 
الاستيام 1 
57 يكره الاستيام على سوم غيره 11 0 0 0 
بيع الوفاء اببب-1 00102010 ااا 
”8 مسألة بيع الوفاء وبيع الرهن 0 
48> من باع نصف كرمه من آخر بيع الوفاء ا 
من باع داره من آخر بثمن معلوم فى بيع الوفاء كم 
3١‏ كرم مشترك بين رجحل وامرأة باعت المرأة نصيبها من الرحل  1٠"‏ 
من يحتاج إلى شراء الأشياء ويخاف الوقوع فى الحرام 
هل يجب عليه أن يسأل؟ 2 
307 مسألة بيع الزنار لأهل الذمة ا 0 
8 مسألة من يبيع ويشترى فى الطريق ل 
١7‏ رجل له سلعة معينة يريد ببعها ينبغى أن يبين كيلا يقع المشترى فى الغرور.. راع 
رجل اشترى من آخر جارية شراء فاسدا بألف درهم ثم تصرف  4٠053‏ 
7 الخبث نوعان: خحبث بعدم الملكء وخبث فى الملك بفساد سببه . 5٠9‏ 
+ مسألة حكم الدراهم المملوكة بعقد فاسد ا 


الفتاوى التاتارحانية البيوع 51١اه‏ فهرس مسائل المجلد التاسع 
88 من استقرض من آخر ألفا على أن يعطى المقرض كل شهر عشرة دراهم 6٠3‏ 
+ هلاك الحنطة فى يد المشترى الثانى فالمشترى الأول بالخيار ٠١‏ 5 
0١‏ رجل أمر رجلا أن يشترى له متاعا بألف درهم فاشتراه بنقد البلد... 6٠١‏ 
5 رجل غصب من رجل عبدا وباعه بعبد ثم باع العبد الثانى بالعرض 2 6٠١‏ 
033278 لواشترى أمة شراء فاسدا وباعها بأمة فإنه يحل له وطأ هذه الأمة الثانية 5١١‏ 
24 رجل اشترى دجاجة ببيض بغير عينها فلم يقبض الدحاجة 
حتى باضت خمسين بيضة اط ا ل ا ل 631 
12 رجل اشترى من رجل دجاجة تساوى عشر بيضات بخمس بيضات بعينها. 5١١‏ 
5 رجل اشترى دراهم موزونة فوجدها أكثر من وزنها 20000 
7 رجل من أهل السوق يبيع جورقة بسعر معلوم 0 
لوباع درهما من نصرانى بدرهمين مح ارا ا 
8 رجل اشترى أمة بيعافاسدا وباعها وقضى القاضى عليه بالقيمة للبيع الأول. 4١”‏ 
+ لوغصب مالا أو عمل بوديعة أو مضاربة خالف فيها وربح . 4١7‏ 
١‏ إذا اشترى حارية بألف درهم وولدت فى يد البائع ولدا اي اده 
لواشترى عبدا بألف درهم فقتله عبد قبل القبض فماهو الحكم؟ .. 4١7‏ 
73703 لو اشترى عبدا بألف وقيمته ألفان فقتل فى يد البائع فاحتار 
المتكى أعدن القيمة 0 
الفصل السابع والعشرون: فى الاحتكار 1000 
١” +‏ الاحتكار مكروه وأنه على وجوه فانظر إليها 0 
يجبر المحتكر على البيع إذا خاف الهلاك على أهل المصر . 4١5‏ 
7 إذا رفع أمر المحتكر إلى الحاكم فالحاكم يأمره ببيع ماهو فضل عن قوته... 6١5‏ 
7 هل ينبغى للقاضى أن يبيع على المحتكر طعامه؟ ا 
”> مسألة التلقى إذا كان يضر أهل البلدة 0000 
48 السلطان إذا قال للخبازين بيعوا عشرة أمناء والخباز يخاف. 5١17‏ 
75 يكره أن يلقى فى النحاس دواء فيبيضه 0 
6750 يكره أن يضع عند الحباز أو القصاب دراهم ا 
فصل فى بيو ع أهل الذمة 01 0 


الفتاوى التاتارحانية البيوع /اأه فهرس مسائل المجلد التاسع 
5 لايترك مملوك مسلم فى ملك الذمى 00 
7 شراء الكافر عبدا مسلما من مسلم أجبر على رده ركه 
26 عبد نصرانى لمسلم اشترى عبدا نصرانيا ا 
65 باع ذمى من رطل حمر برطلين 1 
1955 الو اشترى الذمن عبد مسلما أجيرعل ببعة 1 000007 


7 لو أقرض النصرانى نصرانيا حمراثم أسلم المقرض سقطت الخمر 657١‏ 
أسلم عبد نصرانى فباع ثم استحقه نصرانى ببينة مسلمين» 


وفيه ارتهان نصرانى من نصرانى حمرا بدين لللم ليللا 58 

الفصل الثامن والعشرون: فى المتفرقات 2 
8 دار بين اثنين باع أحدهما نصفه ا 
١١‏ رجحل ادعى عينا فى يد رجل وأقام شاهدين 1 201 
١‏ رجحل قال لآخر: إن لك فى يدى أرضا حربة 2 
إذا قال البائع هذا لك بألف وهذا لك بألفين قال المشترى: قبلت الأول 57١‏ 
337 إذا زرع أرض غصب فهل لنا أن نشترى منه؟ اا 


677 إذا باع من آخر ثُوبا بعشرة دراهم على أن يعطيه المشترى كل يوم درهما..‎ ١37375 
477 علو لرجل وسفل لآخرفسقطا جميعاء ثم باع صاحب العلو موضع علوه...‎ 
بيع الطريق وهبته ا‎ 5 
4 77 رجلان باعا طريقا لأحدهما حق المرور ولآخر حق رقبة الطريق‎ 7 
677 ... رجحل اشترى قصيلا من رجحل أن يفصله فتركه فى الأرض‎ 


8 إذا قال لغيره: أبيعك من هذا الطعام قفيزا بدرهم 51 
0٠‏ اشترى جارية وشرط البائع أنها حبازة ومشاطة» ثم هلكت عنده 

وأقر البائع أنها لم تكن حبازة 00000000000 
0١‏ لو اشترى عصيرا فتخمر قبل القبض فماهو الحكم؟ 1 


5 رجلان بينهما دار فباع أحدهما نصف بيت منهما فماهو الحكم؟ 57154 
٠١7‏ طحان يبدل حنطة رجل بدقيق آخر ويأخذ منه أجرة الطحن فماهو الحكم؟ 47805 
65 رجل اشترى دارا أو عبدا أو عروضا وتركها فى يد البائع فماهو الحكم؟ 5785 
5 رجلان بينهما أرض ونخل باع أحدهما نصف نخله بعينه بأصله 

من رجل فماهو الحكم؟ -00202 0 0 


الفتاوى التاتارحانية البيوع 1ه فهرس مسائل المجلد التاسع 
م١‏ إذا اشترى الرجل من غيره كرا من طعام مكايلة بمائة درهم فماهو الحكم؟ . »ع 
7 إذا اشترى كرا على أنه أربعون قفيزا وكاله البائع فوحده أربعين 

قفيزا فأصابت الطعام ماء من مطر فزاد حتى صار حمسين قفيزا 675 
بيع الطعام مرابحة على أنها كر وكالها المشترى فإذا هو ينقص من الكر 75 6 
8 إذا اشترى كرا على أنه أربعون قفيزا و كاله أو باعه مرابحة 

فلم يكله فماهو الحكى؟ 0 
لو باعه قفيزا من الكر فأصابه الماء قبل أن يقبضه فللمشترى الخيار 71 5 
0١‏ رجل اشترى كر حنطة بمائة درهم على أنه أربعون قفيزا ثم اكتاله 

فإذا هو يزيد أو ينقص و ل ا 8 
5 رجل اشترى من رجحل حنطة بعينها على أنه قفيز فلم يقبض المشترى 

حتى أصابه الماء وكاله المشترى فإذا هو قفيز وربع ا 
> عبدان لرجلين لكل واحد منهما عبد على حدة أحدهما أكثر 

قيمة فكيف حكم الثمن؟ لاسي الس و ل 0 
814+ ممرأة قالت لزوجها: أحلعنى بالألف التى لى عليك وقال الزوج: لا. /7 5 
6 رجل اشترى من رجل سمكة طرية وجحد البائع البيع فأقام المشترى بينة .. 77 4 
57 رجل قال لآخر: بعتك ثوبا بعشرة دراهم وقبضته ولم أقبض الثمن ٠.‏ 475 
17> لوقال لامرأته: طلقتك أمس بألف درهم فلم تقبلى 507 
رجل اشترى دارا بثمن معلوم ثم أقام البائع بينة أن المشترى أقر 

أن يبيع هذه الدار تلجئة 01-8 ا 
8 لواشترى دارامن رحل ونقد الثمن واحتلفا فى باب الدار... 47٠‏ 
٠٠‏ وعلى هذا حكم حذوع بيوت نقض أو نقض حائط أو 

شجرة مقلوعة فى أرض ا 
١‏ رجل اشترى من رجحل عبدا وأدى الثمن وأعتقه» ثم قال رحل 

للبائع: كنت بعتنى الغلام قبل أن تبيعه اع و 
؟ ١٠٠‏ رجل قال لآخر: بعتنك هذه الدابة بمائة درهم» فقال المدعى عليه: 


بل آجرتنيها بعشرة دراهم ا 1111 


الفتاوى التاتارحانية البيوع أن آذك فهرس مسائل المجلد التاسع 
378٠3‏ رجل باع من آخر دارا ثم أن المشترى لقى البائع» وقال له: يتهياً لى ثمن الدار ١‏ 47 
٠5‏ رجحل اشترى من آخر دارا بألف درهم ثم قال البائع للمشترى: 
تصدقت عليك بالدار ا د مح كر ون ملي - 1117 5 
ه.م؟١‏ رجحل اشترى من آخر عبدا وقبضه» ثم وجاء به مشجوجاء 
وقال: بعتنى مشجوجا 2101 
865 رجل اشترى شيئا مما يفسد نحو السمك والفاكهة وشرط الخيار لنفسه... 3 3ع 
.م١‏ من ادعى على آخر أنه اشترى منه سمكة طرية وجحد البائع اخردة 
٠‏ شراء عبد مجوسى فقال له العبد: إن بعتنى من مسلم قتلت نفسى.. 677 
48 لوباع الأرض ممن يتخذ كنيسة أو بيعة» ومسألة بيع بناء بيوت مكة . 4377 
868٠‏ شراء ستر الكعبة من بعض السدنة ااال 
0١‏ قال رجل: هذا العبد بينى وبين فلان وفلان أثلاثا وهما غائبان فأنا أبييعه 255 
بيع الرجل جارية من رجل ثم غاب المشترى ددنت 
١م5١‏ بيع الرجل عبدا من رجحل وهبته عبدا آخر فنقد المشترى الثمن» 
ثم مات أحدهما 2 ز2ز 12 1 1 اا 
١٠١15‏ شراء عبد بألف وقبضه ولم ينقد الثمن وعليه ألف دين م 2 
عبدفى يد رجل ادعاه اثنان كل واحد أنه باعه من ذى اليد بكذا... “27 
575 رجحل أسلم إلى رجحل مائة درهم فى كر حنطة ثم أن المسلم إليه 
اشترى من رب المال و 51771 
7 اللمسلم إليه اشترى من رب المال كرا بمائتى درهم إلى أجل 5377 
رجحل أسلم إلى رجل مائة درهم فى طعام أو غيره سلما فاسدا 671 
8 إذا أسلم ديناله على رحل إليه فى سلم 3000009 
صالح أجنبى عن عيب مع المشترى بلا أمر البائع م 1 
١‏ من باع بألف مثقال ذهب وفضة فهما نصفان ويجب حمسمائة 
مثقال ذهب وحمسمائة مثقال فضة لس ل 501/1 
5 من اشترى قلب فضة بدينار وسلم الدينار ولم يقبض القلب حتى اخرقه ‏ 9ع 
رجل غاب فأمر تلميذه أن يبيع الساحة ويسلم ثمنها إلى فلان. 4755 


الفتاوى التاتارحانية البيوع 66 فهرس مسائل المجلد التاسع 
١‏ رجحل اشترى دارا وبستانا فى سكة وأراد أن يزرع فيها بالل لاه 
65 رجحل ابتاع قوسا من إنسان فقال له البائع: مد القوس فمدها 

فانكسرت» فما هو حكم الضمان؟ ا ا ا 
5 أخذ الدلال الدلالى» ثم استحق بالمبيع ل و 1 
7 الإجارة تلحق العقود ولاتلحق الأفعال ا 51 
مايحدث من النقصان فى العقار قبل القبض يكون محسوبا على المشترى. 5١‏ 5 
8 إذا باع الوكيل العبد من رجل ثم شهد معه بالعتق فماهو الحكم؟ . 45١‏ 
8 موت الشاة المبيعة قبل القبض ودبغ جلدها ا 
57١‏ شراءدار بعبد والدار فى يد غير البائع 10000ظ2 
05> لو اشترى مجذوذا بعشرة دنانير وألف منّ من الحنطة وبين 

أوصافهاء ثم فسد العقد 6“ 0000 0 0 0 0 غ23 
٠١١37‏ مسألة حبل فيه كبريت فيحمل منه ويباع 0 
8 مسألة شراء حانوت فى حان وفوق ذلك الخان غرفة 5 
6 مسألة الإكراه على شرب الحمر أو بيع الكرم ا 
١1/851‏ رجحل دفع إلى رجل ليبيعه فى بلد آخرء فبا ع بعضه بالنقد 

وبعضه بالنسيئة ثم وقع الخللاف للم ممم ل ل اال 3 
38037 رجل اشترى فقاعا أو شرابا فأخذ الكوز من الفقاعى فانكسر.. 55 5 
رجل فى يده كران من حنطة فباع أحدهما من رجل ولم يدفع» 

ثم باع من الثانى كرا ودفع إليه فماهو الحكم؟ ا ان 
89 لو كان صبرة بين اثنين فاقتسما فقال: بعت من هذه قفيزا واحدا 555 

المسألة فى بيع التلجئة 0 
مسالة بيع التلجئة وصورتها ا ا 
١‏ إذااتفقا على المواضعة» ثم تعاقدا ثم قالا: لم يخطر ببالنا شيء وقت البيع .. 55 6 
5 ادعى أحدهما المواضعة على التلجثئة وأنكر الآخر المواضعة 6505 
8 لو تواضعاعلى أن يجيزا أنهما تبايعا هذا العبدء ولم يكن بينهما بيع ثم أقرا.. ."5 4 


الفتاوى التاتارحانية البيوع ١5ه‏ فهرس مسائل المجلد التاسع 
5 28> مسألة التلجئة فى البلد ا[ 0 
5 'مسألة التواضع فى السر أن الثمن مائة دينار» والتعاقد فى العلانية 

بعشرة آلاف درهم ا ا 
15 اخحتلاف المشايخ فى بيع الهزل ملم جا ا 2101 
738 مسالة الشراء فاسدا إذا جاء بالمبيع إلى البائع وكذا الغاصب إذا رد المغصوب.. 537 5 
4 صبى لعب مع آخر بالكعاب فقمره هل يثبت الملك فيها؟.. 57 6 
ع١‏ رحل دفع إلى فامى دينارا ليأحذ منه الدراهم التى فى بلدنا ولم يبين /: 
لو أخذ الأرض وما أشبه ذلك وقد كان دفع إليه دينار لينفق 

عليه فاختصما بعد ذلك ل ا 
11 ولواغصيئ درزهما فاشتزى يداقيها 0007 100 
ار :قال املو ك اشير نياك عق ا اه 
785 من طالبته الظلمة بالمصادرة» فقال: ليس لى شيء ا 1 
4 وصى اشترى لليتيم من مديون اليتيم دارا بعشرين دينارا 2 
رجل يريد شراء عبد وأرسل رسولا لذلك فاشتراه لنفسه .... 46٠‏ 
57 الوكيل بالبيع باعه» ثم اشترى شيئا لاع انوا سا وو عاقانة 
7 من يطلب بظلم حمسين دينارا فالتجأ إلى واحد من عظماء البلد.. 45٠‏ 
رجلا له على رحل آخر دين فباع المديون جارية مغصوبة بالدين 65١‏ 
49 رجل أغير على دوابه فوقع بعضها فى يد إنسان وكان يباع فى سوق النخاسين.. 5١‏ 4 
شراء رجل لحما وسمكا فذهب ليجيء بالثمن فأبطأ فحشى البائع أن يفسد 45١‏ 
0١‏ بيع الرجل جارية بألف درهم ودفع المشترى إليه كيسا فيها ألف درهم 45١‏ 
5 لمرأة لها جارية فأمرت زوجها ببيع هذه الجارية والشراء لها أحرى 45١‏ 
28 رجحل دفع مالا مضاربة إلى حاهل فباع واشترى 0 
١ 035 5‏ لواشترى كر حنطة بعشرة وكر شعير بخمسة فخلطهما البائع قبل القبض.. ‏ 07 6 
لواشترى بيضتين بثلاث بيضات بعينها فانكسرت إحدى البيضتين 5057 
65 لو سكن دارا بعارية فبنى فيها بغير أمر المالك 0 


الفتاوى التاتارحانية البيوع درت فهرس مسائل المجلد التاسع 
87 لواشتريا عبدين فقتل أحدهما أحد العبدين قبل القبض يلزمهما الآخر. 5515 
4 مساألة البيع بثمن إلى السنة القابلة ا 0 
28 صالح المشترى البائع عن الثمن على جنس ثم انفسخ البيع . 5 60 
800 اشترى كر حنطة بعشرة فباعها البائع من آخر عد ال 883 
ا لابا 1 .مد اشوا عدا وال فتغله عد 0 
رجل بزاز أرسل غلامه ليجلب عليه تيابا فنادى الغلام فى السوق 655 
78377 إرسال رجل رسولا إلى بزاز أن يبعث إلى بئوت كذا د 
لو أن رجلا بعث رجلا ليجلب عليه ثياباء فقال الرسول من معه: 

ثوب كذا وكذاء فقال الغلام: هات ل 


تم المجلد التاسع بحمد الله وعونه صباح الاثنين السادس عشر 
من شوال المكرم سنة 474 ١‏ الهجرية ويليه المجلد العاشر 
أوله ”كتاب الصرف“ 
لالالالا 


